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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


کتاب النكاح 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کتاب النكاح 
قال: النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يُعَبَّد مما عن الماضي؛ لأن الصيغة وإن 
كانت لالإخبار وضعاًء فقد جعلت للإنشاء شرعًا؛ دفعًا للحاجةء وينعقد بلفظين يعبر 
بأحدهما عن الماضيء وبالآخر عن المستقبل؛ مثل أن يقول زوحي فيقول: زوَّجتُك؛ لأن 
هذا ت وکیل بالتكاح والواحد يتولى طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله تعالى. 


کتاب النكاح: أخُره عما تقدم؛ لأنه بالنسبة إليه كالبسيط من الم ركب» فإنه معاملة من وجه وعبادة من 
وجه أمّا معن العبادة فيه؛ فلأن الاشتغال به أفضل من التخلي عنه لمحض العبادة» ولا فيه من حفظ النفس 
عن الوقوع في الزناء .... وأما معئ المعاملة؛ فلما فيه من المال الذي هو عوض البضع؛ والإيجاب والقبول» 
والشهادة» ودخوله تحت القضاء. [بجمع الأفر ]417/١‏ النكاح: وهو في اللغة الضمء ثم يستعمل في الوطء؛ 
لوجود الضم فيه» والعقد؛ لأنه سببه.(الكفاية) بالإيجاب: الإيجاب في الشرع اللفظ الصادرمن أحد المتعاقدين 
وک وإنما سمي به؛ لأنه يوجب الحواب على المخاطب إما بنع أو بلاء إيجاباً عرفيًا. 

بلفظين: مثل نكحتك وزوحتك» فيقول: قبلت أوفعلت أو رضيت.(فتح القدير) 

لأن الصيغة [أي صيغة الماضي] إخ: حاصل الكلام: أنه يحتاج إلى لفظ يدل على حدوث أمر في الحال» 
وليس في اللغة لفظ يدل على حدوث أمر في الحال دلالة صريحة» فاضطررنا إلى أن نعتبر ما اعتبره الشارع» 
وهوصيغة الماضيء فإنها وإن كانت إلح. والمضارع كما هويدل على الحال يدل على الاستقبال» فليس دلالته 
صريحة لاحتمال أن يراد الاستقبال» فيكون وعداًء نعم! قد يعتبر إذاكان هناك قرينة» ولا يكتفي بذلك» بل 
اعتبر معه صيغة المضي من الحانب الآخر حن يتأكد جانب الحال» فلهذا لايصح .بمضارعين. 

دفعًا للحاجة: إذ الحاجة ماسة إلى إنشاء هذا التصرف لما يتعلق به من مصالح الدارين. 

طرفي النكاح: بخلاف البيع فإنه لا يتولى فيه الواحد طرفي العقد إلا الأب والحد استحساناًء والفرق بين 
النكاح والبيع أن الحقوق في البيع تتعلق بالوكيل» والوكيل بالنكاح ليس كذلك؛ لأنه لا يطالب بتسليم 
المهر ولا غيره. [البناية [٠٠١/١‏ نبينه: يعت في أول فصل الوكالة في النكاح.(العناية) 


٤‏ کتاب النكاح 


وينعقد بلفظط النكاح» والترويج» والهبة, والتمليك, والصدقة. وقال الشافعي وطلي: 
لاينعقد إلا بلفظ النكاح والترويج؛ لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا محارًا عنه؛ لأن 


التزويج للتلفيق» والنكاح لض ولاضمّ ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلاً. ولنا 
أن التمليك سبب للك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح» والسببية 


ملك المتعة 


طريق امجاز. وينعقد بلفظ ابيع هوالصحيح؛ لوجود طريق المجان ولا ينعقد بلفظ 
الإجارة في الصحيح؛ لأنه ليس بسبب للك المتعة, ولا بلفظ الإباحة» والإحلال» 
والإعارة؛ لما قلناء ولا بلفظ الوصية؛ لأا بُوحبْ الك مضافاً إلى مابعد الموت. 


واهبة إخ: أي بلفظ الهبة بأن يقول هبي لي نفسك؛ فتقول وهبت» أو يقول لأبيها: هب لي ابنتك؛ فيقول: 
وهبت.[البناية ]١5/5‏ والتمليك: أي وبلفظ التمليك بأن يقول: ملك بنتكء فيقول: ملكتك. (البناية) 
للتلفيق: لفقت الثوب ألفقه لفقا: وهو أن تضم شقة إلى أحرى فتخيطهما. ولفق الشقتين يلفقهما لفقا ولفقهما: ضم 
إحداهما إلى الأخرى فخاطهماء والتلفيق أعم. [لسان العرب ]518/١8‏ 

ولا ضم إلخ: لأن يد امالك اليد العلياء وليس للمملوك يد» فبين النكاح والتمليك تباين» فلايجوز أحدهما 
عن الآخر. في محلها: أي في محل المتعة احترازًا عن تمليك الغلمان والبهائم والأحت من الرضاعة والأمة 
ابحوسية فإفها ليست محلاً ملك المتعة.(البناية) طريق امجاز: وإن لم يكن اتصالاً من جهة المعيى فصحت 
الاستعارة؛ فيكون من باب إطلاق السبب على المسبب.(البناية) 

هوالصحيح: احتراز عن قول أي بكر الأعمش: أنه لا ينعقد بلفظ البيع ؛ لأنه حاص لتمليك مال» 
والمملوك بالنكاح ليس مال. ووجه الصحيح وجود طريق الحاز. [العناية ]١١۷/۳‏ بلفظ الإجارة: بأن يقول 
الأب: آجرت اني بكذاء ونوى به النكاح وعلم الشهود الذين حضروا ذلك؛ فإنه لايجوز. [البناية 18/5] 
في الصحيح: احتراز عن قول الكرخي فإنه قال: ينعقد بما. لأنه أي لأن لفظ الإحارة ليس بسبب لملك 
المتعة؛ لأن الإحارة لا تنعقد إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبداًء وبينهما تغاير على سبيل المنافاق» 
فلا تصح الاستعارة. [البئاية ]١9/5‏ لما قلنا: أنه ليس سببًا لملك المتعة.(البناية) الوصية: بأن يقول الأب: 
أوصيت لك بابني. (البناية) 


كتاب النکاح 3 
قال: ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضورشاهدين حُرَيْنَ عاقلين» بالغين» مسلمين» 
رحلین» أو رجل وامرأتين, عَدُولاً كانوا أو غيرعدول» أومحدودين في القذف. 
قال: اعلم أن الشهادة شرط في باب النكاح؛ لقوله علتلا: "لانكاح إلابشهود"* 
وهوحجة على مالك في اشتراط الإعلان دون الشهادة. ولابد من اعتبارالحرية فيها؛ 
لأن العبد لاشهادة له؛ لعدم الولايةء ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأنه لا ولاية بدوهما. 
ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين؛ لأنه لاشهادة للكافر على المسلم. 


نكاح المسلمين: احتراز عن غير المسلمين إذ سيأني أن أنكحة الكفار بغير الشهود صحيحة إذا كانوا 
يدينون ذلك. [فتح القدير ]١١١/+‏ عاقلين بالغين: رد لما ذهب إليه مالك من صحة النكاح بحضور 
الصبيان والحانين زعما منه أن الشرط هو الإعلان دون الشهود. في القذف: والمراد من القذف نسبة 
شخص إلى الزنا. لانكاح إل: وهو صريح في السببية؛ ومن البين أنه ليس ركنا فتعين كونه شرطًا. 

على مالك: وكذلك على ابن أبي ليلى وعثمان البتّي فإمم يقولون: الشهود ليسوا بشرط في النكاح إنما 
الشرط الإعلان حن لو أعلنوا بحضور الصبيان وابحانين يصح النكاح» ولو أمر الشاهدين بأن لا يظهر 
العقد لا يصح؛ لأنه عقد فلا تشترط لصحته الشهود كسائر العقود» وإنما شرط الإعلان؛ لقوله لك 
"أعلنوا النكاح ولو بالدف". [الكفاية ]١١1-١١٠١/7‏ لعدم الولاية: الولاية تنفيذ القول على الغير» ولا ولاية 
له على نفسه فكيف يكون على الغير؟. لاشهادة للكافر إخ: إذ لا ولاية له عليه» قال الله تعالى: فلن يَجْعَلَ لله 
لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا. 

* غريب يبهذا اللفظء وفي الباب أحاديث. [نصب الراية ]١717/8‏ منها: ما أخرجه ابن حبان في 
"صحيحه" عن عائشة ددا قالت: قال رسول الله يل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وماکان من 
نكاح على غير ذلك فهو باطل» فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"» ولا يصح في ذكر الشاهدين 
غير هذا الخبر.[صحيح ابن حبان 187/4: رقم:40175] وأجاب الإمام فخر الإسلام بأن هذا حديث 
مشهورتلقته الأئمة بالقبول. [البناية 431/5] لا يصح في هذا الباب شيء غيرهذا السند يعن ذكر شاهدي 
عدل» وني هذا كفاية لصحته. [امحلى؛ رقم:5ه855/1١1]‏ 


0 كتاب النکاح 


ولا يُشترط وصف الذكورة حي ينعقد بحضور رجل وامرأتين» وفيه خلاف الشافعي ينك 
وستعرف في الشهادات إن شاء bu‏ تعالى. ولا ُشترط العدالة» حي ينعقد بحضرة 
الفاسقين عندنا حلا للشافعي بء له: أن الشهادة من باب الكرامة والفاسق من أهل 
الإهانة. ولنا: ان أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة؛ وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على 
نفسه لإسلامه لايم على غرها لأنه من جنسه» ولأنه صَلْحَ مُقَْداً فيصلح ملد وكذا 
شاهداً. والمحدود في القذف من أهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة تحمل وإما الفائت 
رة الأداء بالنهي بحرعته» ولا يى بفواته. كما في شهادة العميان وابني العاقدين. 


خلاف الشافعي يللدء: فإن عنده لا يجوز فيه شهادة النساء لدلالة قوله عايتة: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل", 
فإن لفظ شاهدين يقع على ذكرين؛ أو على ذكر وأنثى؛ والثاي غير مراد بالإجماع فيتعين الأول.[البناية 57/5] 
باب الكرامة: لقوله 2:: "أكرمواالشهود فإن الله يحي مم الحقوق".(البناية) 

وهذا: إشارة إلى حواب عما يقال: الولاية على نفسه ولاية قاصرة» فلا نسلم أن من كان من أهل الولاية 
على نفسه كان من أهل الشهادة. [البناية ]۲١/١‏ لما لم يحرم [أي لم يمنع فسقه ولايته على نفسه] إلخ: يعي 
أنه لم يسلب الولاية بفسقه لمعارضة إسلامه» يعن أن فسقه وإن كان يقتضي سلب ولايته كما قال الشافعي» 
فإسلامه يناي سلبه فلا يسلب بالمعارضة» ويبقى كماكان» وإذا بقيت الولاية على نفسه بقيت على غيره. 
لأنه: أي لأن كونه أهلاً للولاية على غيره.(البناية) 

من جنسه: أي من جنس كونه أهلاً للولاية على نفسه. [البناية [rr‏ ولأنه صلح إل [دليل ثان لنا] 
يعي يجوز أن يكون الفاسق حاکما» وجاز له أن يجعل الشخص الآخر قاضيًاء وإذا صلح جعله الشخص 
قاضيًا» جازله أن يكون قاضيًا بنفسه. وإذا جاز أن يكون قاضيًا بنفسه» حازأن يكون شاهدًا؛ لأن 
الشهادة والقضاء من باب واحد؛ إذ في كل منهما تنفيذ الحكم على الغير, 

تحملا: يعني من حيث تحمل الشهادة» لا من حيث الأداء «(البناية) رة الأداء: أي إذا أدى هو الشهادة 
لايسمع. بالنهي: وهو قوله.تعالى: ولا قيار لود هاه أبدا 4 والنهي عن قبول الشيء يقتضي تحقق 
ذلك الشيء. [الكفاية [11r/r‏ بفواته: أي بفوات ثمرة الأداء.(البناية) وابني العاقدين: بأن يكون أحدها 
ابنا لعاقدء والآخر ابنا لآخرء أما إذا كانا لواحد» فلايسمع فيما يكون نافعًا له دون ما يكون ضارًا عليه. 


کتاب النكاح ۷ 
قال: وإن ترو ج مسلم ذمية بشهادة ذمّين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد 
وزفر حنكا: لايجوز؛ لأن السماع في النكاح شهادة» ولا شهادة للكافر على المسلمء فكأفهما 
لم يسمعا كلام المسلم. ولهما: أن الشهادة شرطَتْ في النكاح على اعتبار إثبات الملك؛ 


9 أي ملك المتعة 
لوروده على حل ذي خخطرء لا على اعتبار وجوب الهر؛ إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال» 
ي البضع 
وما شاهدان عليهاء بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج؛ لأن العقد ينعقد بكلاميهماء 


أي الذميان _ أي الذمية 


والشهادة شرطت على العقد. ومن أمر رجلا بأن يزوج ابه الصغيرة» فروجها - والأب 
حاضر- بشهادة رجل واحد سواهما: جاز النكاح؛ لأن الأب يجعل مباشرا لاتحاد الجلس» 
فيكون الوكيل سفيرا ومعبراء فيقى المزوّجٌ شاهداء وإن كان الأب غاباً: لم يجز؛ لأن 
مجلس مختلف, فلا يمكن أن يُجْمَلَ الأب مباشر» وعلى هذا إذا زوج الأب ابه البالغة 
.محضر شاهد واحد» إن كانت حاضرة: جاز» وإن كانت غائبة: لا يجوز. 


لأن السماع: أي ماع كلام العاقدين من الإيجاب والقبول.(البناية) ذي خطر: أي ذي قيمة» وإثما كانت 
الشهادة دالة على خطره؛ لأن الوصول إليه لا يكون سهلاً. لزوم المال: لأن إيجاب المال يصح بلا شهود كالبيع 
وغيره. (البناية) بخلاف ما إذا إلخ: جواب عن قياس محمد وزفرء وتقريره: أن الشهادة في النكاح شرط على 
العقد» والعقد ينعقد بكلاميهماء فإذالم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا على العقد. [العناية ]١١5-11١/«‏ 
سواهما: أي سوى الآمر والمأمور.(البداية) سفيرًا ومعبرًا: لانتقال الوكالة إلى الأب.(البناية) 

شاهدًا: [مع آخر] لأن المجلس متحد» فجاز أن يكون العقد الواقع من المأمور حقيقة كالواقع من الآمر 
حكماً لكون الوكيل في باب النكاح سفيرًا ومعرًا. [العناية ]١١7/+‏ جاز: فلابد من نقل عبارة الأب 
إليها؛ ليصح العقد» وذلك؛ لأن الموحود من الوكيل واجب الانتقال إلى الموكل في باب النكاح ضرورة أن 
ال وكيل سفير ومعبر فيه» وم كانت البالغة حاضرة أمكن اعتبار الأب شاهداء وأما إذا كانت غائبة فلا؛ 
لأن الشئ إنما يقدر تقديراً إن لم يتصور تحقيقاً. (النهاية) 


۸ کتاب النكاح 


فصل ف بيان المحرمات 

قال: ا 3 يتزوّج بأمه» ولا جداته من قبل الرجال والنساءء لقوله تعالى: 
حرمت عَليْكَمْ مک وباک والجدات أمهات؛ إذ الأم هوالأصل لغة أو لبقت 
حرمتهن سبي قال: ولا بېنته لما تلونا ولا ببنت ولد وإن سفلت؟ لاإجماع» 
ولا بأحته» ولا ببنات أخته» ولا ببنات أخيه: ولا بعمته» ولابخالته؛ لأن حرمتهن 
منصوص عليها في هذه الآية» وتدحل فيها العمات المتفرقات» والخالات المتفرقات» 
وبنات الإخوة المتفرقين؛ لأن جهة الاسم عامة. قال: ولا بم امرأته ال دحل جا 
أو لم يدحل» لقوله تعالى: إوَأَمّهَاتُ نسَائْكدْ من غيرقيد الدحول» 

فصل: لما كانت من بنات آدم من أخخرجها الله عن محلية النكاح بالنسبة إلى بعض بن آدم احتاج إلى 


ذكرها في فصل على حدة. [العناية [١١۷/۴۳‏ والنساء: أي سواء كانت من جهة الآباء أو الأمهات. 
بناتکم: (زأش تك ومک وخاونکمزبات ج رات الأب اهام لاي أ ایو وک 


ا لرضَاعَةٍ وَمَهَاتُ انگ 


یک كمُ للاتي في حُحُورٍ کم مر نسَائِكمْاللاتى دحم بهن ا كوتو اده 
تمت عبر نول نانک الَذِينَ من ؟ السك را ر EA‏ إِلَامَاقد سَلََ 4 ا 

والجدات إخ: اعلم أن حكم الحدات ثابت» إما بناءٌ على أن المراد من الأمهات المعئ اللغوي» وهى بحسب 
المعيئ اللغوي تشمل الحدات» والقرينة على إرادة المععى اللغوي ثابتة» والدليل على وجود القرينة الإجماع» 
فالإجماع كاشف عن القرينة. وإما بناءً على الإجماع» وهذا أظهر؛ إذ معى الأصل معن مهجور. 

ولاببنت ولده: أي ولا يحل أيضاً أن يتزوج ببنت ولده وإن سفلت» ولفظ الولد يتناول الابن 
والببت. [البئاية ]۳١/١‏ ولابعمته: وكذا بعمة الأب» والأم» وخالتها بالإجماع. 

العمات المتفرقات: أي العمة لأب وأم» والعمة لأب دون أم» والعمة لأم دون أب.«البناية) 

جهة الاسم: أي الحهة الي وضع الاسم مع اعتبارهاء فاسم الأخ مثلاً وضع لذات باعتبار نسبتها إلى أخرى 
بابحاورة في صلب أو رحم.[فتح القدير ]١١۸/۳‏ 


كتاب النکاح ۹ 


ولا ببنت امرأته التي دخل ها؛ لنبوت قيد الدخول بالنص» سواء كانت في حجره أو في 
ججرغيره؛ لأن ذكر الحجر حرج مخرج العادة» لا مخرج الشرط وهذا اكتفى في 
موضع الإحلال بنفي الدحول. قال: ولا بامرأة أبيه وأجداده؛ لقوله تعالى: مإوَلاَتنْكحُوامًا 
كح آبوْكُمْمِنَ سيك ولا بامرأة ابه وبي أولاده؛ لقوله تعالی: و حال مانم لن 
ِْأَصْلابكُمٌ» وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التب لا لإحلال حليلة الابن من الرضاعة» 
ولا بأمه من الرضاعة» ولا بأخته من الرضاعة؛ لقوله تعالى: نانك ّي ا 


وَأَحَوَئَكُمْمِنَليَضَاءَة4» ولقوله عفتة: "يَحْرُمٌ من الرضاع ما يحرم من السب" * 

التي دخل ما: وني حكم الدحول المس بشهوة» بل لولم تكن في نكاحهاء ومسها بالشهوة حرم عليه بنتها. 
في حجره: المقصود أن تكون في تربيته. مخرج العادة: إذ الغالب كون الببت مع الأم عند زوج الأ 
وهو المراد بالحجر هنا.[فتح القدير5/5١1١-١١١]‏ لا مخرج الشرط: بخلاف الدخول في قوله تعالى: 
فمن نسَائِكُمٌاللّاتّي دَحَكُمْ بهن فإنه وإن كان غالبا معتادًا إلا أن قوله تعالى: انلم وتوا دحلم به 
فَلاجْنَاحَ عَليِكُةُ4 قرينة على كونه شرطًا. 

ا اكتف إخ: أي ولأن ذكر الحجر خرج مخرج العادة اكتفى في موضع الإحلال وهو قوله تعالى: 
فا نه ورا دة فلا جُنَا e‏ يعن اكتفى الله تعالى في هذه الآية بنفي الدحول» 
ولم يشترط نفي الحجر مع نفي الدحول. [البناية 84/5] مانكح آباؤكم: واسم الأب يتناول الأجداد 
والأب الحقيقي باعتبار عموم البجاز» وهو الأصل.(البناية) ولا بأمه: أي لا بأصله الذي ثبت من الرضاعة» 
وهو يشمل الأمهات والحدات» والرضاعة تحصل بمصة» ولاحاجة إلى شبع. 

* هذا الحديث هذا اللفظ أحرجه الطبراني في معجمه الكبير[ 24/5 رقم: ]١ 478١‏ من حديث ثوبان [البناية» 
5 | | روي من حديث ابن عباس» ومن حديث عائشة 5.[نصب الراية»17/5١]‏ أخخرج البخاري عن 
حابر بن زيد عن ابن عباس د قال: قال النبي ت في بنت حمزة» فقال: لا تحل لي» يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب؛ هي ابنة أحي من الرضاعة.[رقم: 25548 باب الشهادة علي الأنساب والرضاع المستفيض] 


00 کتاب النكاح 


ولا يَجْمَعُ بين أختين نكاحا ولا ملك يمين وطا؛ لقوله تعالى: وان تَجْمَعُوا بين 
الأختيّن)» ولقوله علتك: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رجم 
أحتين". * فإن تزوج أحت أمة له قد وطئها: صح النكاح؛ لصدوره من أهله مضافا إلى 
محله» وإذا حاز لا يطأ الأمة وإن كان لم يطأ المنكوحة؛ لأن المنكوحة موطوءة حكماء 
ولا يطأ المتكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب» فحيئل 
يطأ المتكوحة؛ لعدم الجمع وطأ ويطأ التكوحة إن لم يكن وطئ المملوكة؛ لعدم الجمع وطأ؛ 
إذ المرقوقة ليست موطوءة حكما. فان تروج أختين في عقدتين ولايدري أيتهما أولّى: 
نكاحاً: أي من حيث النكاح» أي لا يكونان معه بعقد أو عقدين. (البناية) وطأ: أي من حيث الوطى 
قيد بالوطء لأنه يجوز أن تجمع الأحتين الأمتين من حيث الملك. (البباية) إلى محله: لأن الأحت المملوكة 
وطؤها من باب الاستخدام» وهو لا بمنع نكاح الأحت.(العناية) 

موطوءة حكمًا: أي من حيث الحكم» وهذا تستحق الوطء على الزوج؛ والأمة لانستحق الوطء على 
المولى. [البناية ]۳۹/١‏ فإن حكم النكاح هو حل الوطء؛ فلما صارت المنكوحة موطوءة حكماء فلايطاً 
الأخرى؛ لملا يكون جامعًا بينهما وطأ. بسبب من الأسباب: كالبيع والتزويج والهبة بالتسليم وبالإعتاق 
والكتابة.(البناية) ليست موطوءة: لأن ملك اليمين لم يوضع للوطء وهذا لا يثبت نسب ولد المرقوقة 
بلا دعوة» وني المنكوحة يثبت بدوفا. [البناية 4.0/5] 

في عقدتين: لأنه لو تروجها في عقد واحد كان النكاح باطلاً للجمع بين الأختين؛ فلا يستحقان شيعا من 
المهرء وقيد بقوله: "ولا يدري أيتهما أولى؛ لأنه لو علم ذلك بطل نكاح الثانية. [البناية */.4] 

* بحديث غريب» واي الباب أحاديث. [نصب الراية [١١۸/۳‏ منها: ما أخخرجه الترمذي في "جامعه" عن 
ابن ميعة عن أبي ابن وهب الحيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه قال: أتيت النبي يله فقلت: 
يا رسول الله! إني أسلمت وتحي أختان» فقال رسول الله كله "اخثر أيتهما شعت". [رقم: 41179 باب 
ماجاء في الرحل يسلم وعنده أختان] وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


کتاب النكاح 1١‏ 


فرق بينه وبينهماء لأن نكاح إحداهما باطل بيقين» ولا وجه إلى التعيين؛ لعدم 
الأولوية» ولا إلى التنفيذ مع التجهيل؛ لعدم الفائدة» أو للضرر» فتعين التفريق» وهما 
نصف المهر؛ لأنه وجب للأولى منهما وانعدمت الأولوية للجهل بالأولية؛ فينصرف 
إليهماء وقيل: لابد من دعوى كل واحدة منهما أنها الأولى» أو الاصطلاح؛ 
لمهالة المستحقة. ولا يجمع بين المرأة وعمتهاء أوخالتهاء أوابنة أخيهاء أوابنة أختها؛ 


فرق بينه إلح: أي يحكم القاضي ببطلان النكاح» وفي معن التفريق المتاركة والتطليق. 

إلى التنفيذ: أي تنفيذ نكاحهما مع جهل الحللة منهما؛ لأنه تنفيذ الجمع بين الأختين» أو تنفيذ نكاح إحداهما 
مع تجهيله بأن ينفذ الأحد الدائر بينهما؛ لعدم الفائدة وهو حل الاستمتاع؛ إذ لا يقع إلا في معينة ولا حل في 
المعينة» أو للضرر عليه بإلزامه النفقة وسائر المواجب مع عدم حصول المقصود. [فتح القدير ]١١١/۳‏ 

وهما نصف المهر: نقل الشيخ إله داد عن بعض شروح 'الحداية" أن موضوع المسألة فيما إذا كان مهرهما 
سواء. أما إذا تفاوتا فإنه يجب ربع كل واحد منهماء ولم يتعرض به في الكتاب لعدم تفاوت مهر الأحتين 
عادة. وقيل: إن مما نصف المهر أيّ مهركان إذا تساوى المهران» ونصف أقل المهرين إذا تفاوتاء فإنه 
ثابت بيقين. وقال الفاضل عبد الغفور: إن هذا إذا لم يدحل الزوج» أما إذا دحل» فإن دحل عليهما لزم 
أقل من مهر المثل والمسمى» فإنه ثابت بيقين» وذلك لأن الموطوءة إذا كانت منكوحة لزم المسمى» وإن لم تكن 
منكوحة» لزم مهر المثل؛ فالأقل ثابت على كل تقدير» وإن دحل على واحدة منهما دون الأخرى 
فللموطوءة أقل من مهر المثل والمسمى؛ وللأخرى ربع أقل المسمى. 

وقيل إلخ: وهو اختيار الفقيه أبي جعفر الهندواي؛ كذا في الكافي» وأشار إلى هذا بقوله: وقيل إل. (البناية) 
من دعوى إلخ: وإنما كان الأمر كذلك؛ إذ لولم يكن الدعوى» ولا الاتفاق» فلا يصرف الال إليه؛ ولا يجوز 
للقاضي أن يصرف الال إلى من لا يدعي الاستحقاق وإن علم القاضي استحقاقه» فكيف إذا لم يعلم. ويلزم 
من ذلك أفما إذا سكيتا لم يصرف نصف المهر إليهما. 

أو الاصطلاح: وصورة هذا الاصطلاح: أن تقولا عند القاضي: إنا عليه المهرء وهذا الحق لا يعدونا 
فنصطلح على أخذ نصف المهرء فيقضي القاضي. [العناية 4/7 ]١1‏ وعمتها: سواء كانت عمة قريبة أو 
بعيدة» وكذا الحال في البواقي. 


¥ كتاب النكاح 


لقوله ءاتة:: "لا تكح امرأةُ على عمتهاء ولا على خحاتها ولا على ابنة أحيهاء ولا على ابنة 
أحتها".* وهذا مشهور تجوز الزيادة على الكتاب عثله. ولا يجمع بين امرأتين لوكانت 
إحداهما رجلاً لم يجز له أن يتزوج بالأحرى؛ لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة» 


لا تنكح المرأة إلخ: هذا مي بصيغة الخبر وهو أبلغ تما يكون النهي بصيغته؛ ثم ذكر النهي من الحانيين 
للمبالغة في التحرم» أو لإزالة الإشكال؛ فرعا يظن أن نكاح ابئة الأخ على العمة لا جوز» ونكاح العمة على 
بنت الأخ تجوز لتفضيل العمةة كما لا تجوز نكاح الأمة على الحرة: ويموز نكاح الحرة على الأمة[الكفاية 
/54١-5؟١]‏ وهذا مشهور: ولئن كان من الآحادء فقد ورد تخصيصا للكتاب وتخصيص عام ثبت 
خصوضه حخاقز» وقد خخصيت الموسية:والؤثنية: من.قؤله'تغالى:: چوا حل لک ما وراء دل افص اهل 
الصورة بهذا الخبر. [الكفاية «/8؟١]‏ ا 

الكتاب: أي قوله تعالى: أجل لَكُْماوَرَاءَ ذلك .(البناية) امرأتين: تعميم بعد التخصيص. 

لأن الجمع إخ: حاصل الكلام: أنا علمنا من الشرع حرمة الترويج بين جماعة؛ وعلمنا أن حرمة الترويج 
لإفضائه إلى قطع الرحم فإن المرأة تصي ركالمملوك؛ وهذا لا يصح أن ينكح أحد أخته؛ فإذا علمنا أن القرابة 
لاتجمع النكاح لإفضائه إلى القطع» علمنا أن لا يجوز الجمع بينهما في نكاح آخر؛ لأنه يؤدي إلى القطع؛ بل 
مادة القطع ههنا أكثر وأقوى؛ إذ كثيرا ما يكون بين الزوجة والزوج ملائمة تامة» بخلاف الزوجتين لواحد. 
القطيعة: أي قطيعة الرحم الحرم القطع؛ لأن المعاداة عادة بين الضرائر. (الباية) 

* هذا الحديث رواه الترمذي عن عامر الشعبي عن أبي هريرة ده أن رسول الله 5 فمى أن تنكم المرأة 
على عمتهاء أو العمة على أخيهاء أو المرأة على خالتهاء أو الخالة على بنت أختهاء ولا تنكح الصغرى 
على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. قال الترمذي حديث حسن صحيح. [رقم:177١)‏ باب ما جاء 
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها]. أخرجه الزيلعي من طريقين عن أبي هريرة وه أي عامر 
الشبي والأعرج. [نصب الراية +/178-:117] هذا الحديث مشهور» وتلقته الأمة بالقبول» واشتهر ين 
التابعين وأتباع التابعين مع رواية كبار الصحابة دأ وقد رواه من الصحابة ابن عباس وأبوهريرة وعلي 
وابن عمرو ابن سعيد وأبو أمامة وجابر وعائشة وأبو موسى وسمرة بن جندب وعبدالله بن مسعود وأنس 
بن مالك وعتاب بن أسيد دأ [البئاية/٠37]‏ 


كتاب النکاح ١‏ 


والقرابة الحرمة للتكاح مُحَرّمة للقطع» ولوكانت امحرمية بينهما بسبب الرضاع تحرم؛ لما 
روينا من قبل. ولا بأس بأن يجمع بين امراة وبنت زوج كان ها من قبل؛ لأنه لا قرابة بينهما 
ولا رضاعً) وقال زفر سلكه: لا يجوز؛ لأن ابنة الزوج لو قدَرْتها ذكراً لا يجوز له التروج 
بامرأة أبيه. قلنا: امرأة الأب لو صورقا ذكراً جاز له التزوّج يذه» والشرط أن يُصَورَ 
ذلك من كل جانب. ومن زن بامرأة: حرمت عليه أمُها وبشهاء وقال الشافعي بللك: الزنا 


أي عدم الحواز أي أصوها وفروعها 


لا يوحب حرمة المصاهرة؛ لأا نعمة» فلا تنال با محظور. ولنا: أن الوطء سبب الجزئية 
وايطة الولد حن يضاف إلى كل واحد منهما كمد فيصير صو وفروعها كأصوله 

اصول الراطئ 
وفروع وكذلك على العكس» والاستمتاع بال مرء حرام إلا في موضع الضرورة؛ 


محرمة للقطع: أي القرابة إذا كانت ممن يحرم النكاح ما يحرم قطعها؛ لأنه يفترض وصلهاء والنكاح سبب 

لقطعها لحواز أن لا تطيع الزوج فيما يأمر وينهى فيؤدي إلى التشاجر كما هو العادة وهو سبب للقطع» 

والجمع بينهما يودي إلى القطيعة أيضاً بل القطيعة هنا أكثر. [البناية ]٤ ٦/٦‏ 

لماروينا: وهوقوله «##: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"» سوى بينهما في التحريم؛ ومن ضرورته 

تحريم الجمع بينهماء وهذا الخبر وإن كان من الآحادء فقوله تعالى:«إمَا ورا لم حص عنه البعض 

بالمشهور؛ فجاز تخصيصه بالواحد. جاز: لأنها ببت رجحل أحبي.(مجمع الأفر) 

لأا نعمة: لأن الله تعالى من علينا بالمصاهرة كما من بالنسبء قال الله تعالى: «إوَهُوَ لَذِي عَلَنَمِنَالْمَِ 

بَشَرافَجَعَلَهُ باهرا والحكيم إنما يمن بالنعمة؛ ولأن الأحنبية ها تلحق بالأمهات حي يخلو يما ويسافر 

بها [الكفاية ]٠۲۷/١‏ سبب الجزئية: بين الواطئ والموطوءة يعن يصيران كشخص واحد بواسطة الولد» 

حى لايحل للزانية أن تتزوج أب الزاني ولا ابنه. [البناية 4//5] يضاف: أي الولدء يقال: ابن فلان وابن 

فلانة. (العناية) منهما: أي من الراني والزانية. (البناية) 

يحت إلخ: وأما أن الاستمتاع بالجزء حرام» فلأن أول الإنسان آدم عل وقد حرمت عليه بناته» 
فهو الأصل في حرمة الجزء» واستثئى موضع الضرورة وهي امرأته. [العناية ]١۲۸/۳‏ 


14 كتاب النكاح 


وه الموطوءة ؤالوطء محرّم من حيث إنه سبب الولد لا من حيث إنه زنا. ومّن 
سنه امرأة بشهوة: حرمت عليه مها وبنتهاء وقال الشافعي سلك: لا تُحَرم» وعلى 
هذا الخلاف مُه امرأة بشهوة» ونظره إلى فرجهاء ونظرُها إلى ذكره عن شهوة. له: 
أن المس والنظرّ ليسا في معنى الدخول» ولهذا لا يتعلق يمما فسادٌُ الصوم والإحرام؛ 
ووجوب الاغتسال» فلا يلحقان به. ولنا: أن المس والنظر سبب داع إلى الوطي 
فيقام مقامه في موضع الاحتياط؛ ثم إن المس بشهوة: أن تنتشر الآلة» أو تزداد انتشارا» 
هو الصحيح» والمعتبر النظر إلى الفرج الداحل» ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكائهاء 


والوطء محرم إلخ: جواب عن قوله: فلا تئال بالحظور يعي أن الوطء موجب حرمة المصاهرة من حيث 
إنه سبب للولد فكان قائماً مقام الولد؛ لأنه سببه» كما أقيم السفر مقام المشقة» ولا عدوان ولا معصية 
في المسبب الذي هو الولدء فكذا لاعصيان ولاعدوان في السبب الذي أقيم مقامه من ذلك الوجه؛ لا من 
حيث إنه زنا.(النهاية) وَمَّنْ مسمّته: سواء كان ذلك المس عمد أو حطأ أو ناسياً أو طائعاً أو مكرهاً إذا 
اشتهى . (البناية) عن شهوة: وكذا الخلاف في التقبيل والمفا حذة.(البناية) 

في معنى الدخول: أي في.حكمه. وإنما الحرم هو الدخولء ومنه يعلم أن الكلام في المس الحلال إذ 
الدخول الحرام ليس بمحرم عند الشافعي يلك.. والإحرام: بخلاف الدحول» فإنه إذا دحل قبل الوقوف 
بعرفات بطل إحرامه فيبطل حجه؛ بخلاف المس والنظر. هو الصحيح: احتراز عن قول كثير من المشايخ» 
قال في "الذحيرة": وكثير من المشايخ لم يشترطوا الانتشار» وجعلوا حد الشهوة أن ميل قلمه إليها ويشتهي 
جماعها. [العناية »]٠١١/۳‏ ثم معن قوله: أن تنتشر الآلة أي إذا لم تكن منتشرة قبل النظر أو المس» وقوله: 
أوتزداد انتشاراً أي إذا كانت منتشرة قبل ذلك. [البناية 94/5] 

والمعتبر إلخ: فإن الداحل فرج من كل وجه» أما الخارج فمن وجه» وفيه أن الاحتياط أن يعتبر النظر إليه 
مطلقا. وجوابه أن الشبهة إن كانت تعتبر في موضع الاحتياط؛ فالنازل عنها غير معتبر» وفي النظر إلى 
الفرج من وجه شبه الشبهة» فلا يعتبر. إلا عند اتكائها: أي إلا إذا كانت متكئةء أما إذا كانت قاعدة 
مستوية أو قائمة ونظر إليها لا تثبت حرمة المصاهرة. [البناية 58/5] 


کتاب النكاح ه١1‏ 


ولومس فأترل» فقد قيل: إنه يوجب الجرمة؛ والصحيح: أنه لا يوجبها؛ لأنه بالإنزال تين 
أنه غير مض إلى الوطء. وعلى هذا إتيان المرأة في الدبر. وإذا طلق إمرأته طلاقًا بان أو 
رجعيًا: ير له أن يترو ج بأختها حن تنقضي عدقاء وقال التافعي ت إن كانت العدة 
عن طلاقيٍ بائن أوثلاث: يجوز؛ لانقطاع النكاح بالكلية؛ إعمالاً للقاطع» وهذا لو وطها 


أي المطلقة البائنة 


مع العلم بالحرمة يجب الحدُ. ولنا: أن نكاح اوی قائم بقاء أحكامه كالفقة والمنع 
والفراش. والقاطع تأمّر عمله» وهذا بقي القيد. والحد لا يبحب على إشارة كتاب الطلاق» 


وعلى هذا إخ: يعى إذا أتى دبر المرأةء فإن أنزل فلا يوحب» وإلا فيوجب. إتيان المرأة: أما لو لاط 
بغلام لا يوجحب ذلك حرمة عند عامة العلماء.(البناية) بأختها: وكذا لا يتروج بأربع سواها. (البناية) 
إعمالا للقاطع: [وهو الطلاق البائن أو الثلاث]ء فإن القاطع إذا وحد يجب أن يتحقق أثره. 

وهذا: أي لأجل انقطاع النكاح بالكلية.(البناية) والمنع: أي عن الخروج من البيت» والفراش أي وكبقاء 
الفراش» وهو صيرورة المرأة بحال لو جاءت بولد ثبت النسب منه. [البئاية 3//5] والقاطع: وهو الطلاق» 
وهو جواب عن قول الشافعي ينك: يجوز اهماع النكاح بالكلية.(البناية) القيد: أي المنع عن الخروج. 
والحد إلخ: حاصله: أن ما قاله الشافعي يله يلل يجاب عنهء أما أولاً: فبأنا لا نسلم وجوب الحد» كما 
هومقتضى إشارة كتاب الطلاق من "المبسوط"» وأما ثانياً: فبأنا سلمنا ذلك» كما هو مقتضى صريح 
كتاب الحدود عن "المبسوط" نقول: إن هذا الأمر أعين حل الوطء غير باق» لكن بقي آثار أخر كما 
ذكرناء فالنكاح باق من وجه غير باق من آخرء فلما بقي النكاح من وجه» كان الشخص جامعاً بين 
الأحتين في النكاح» ولا يجوز الجمع بين الأحتين في النكاح» ولو كان ذلك نكاحاً في الجملة. 

على إشارة: معن إشارته ما ذكر في باب ثبوت النسب أن الموطوءة إذا حاءت بولد لأكثرمن سنتين أو 
لتمام سنتين من بعد الطلاق» فادعاه المطلق يثبت نسبه منه» فدل على أن هذه شبهة في امحل والشبهة إذا 
كانت في امحل يستوي فيه العلم والظن في سقوط الحد عنه» بخلاف الشبهة في الفعل فإن النسب لا يثبت 
بها أصلاًء كما لو وطىء جارية أبيه أو أمه أو زوجته وقال: ظننت أفها نحل لي. [البناية ]٠۹-۰۸/٩‏ 
كتاب الطلاق: وهو قوله: إذا كان الطلاق بائناء فله أن يتزوجها في العدة وبعد انقضائها؛ لأن حل 
امحلية باق» فقوله: حل الحلية باق إشارة إلى عدم وجوب الحد» كذا في الحاشية؛ وفيه نظر؛ لأن حل الحلية 
لا ينائي وجوب الحد لوجوده في سائر الأجنبيات مع أن الحد يجب بوطثها. 


15 کتاب النكاح 


وعلى عبارة كتاب الحدود يجب؛ لأن الملك قد زال في حقّ الحل؛ فيتحقق الزناء 
ولم رتفع في حق ما ذكرناء فيصير جامعاً. ولا يتزوج المولى أمته» ولا المرأة عبدها؛ 
لأن النكاح ما شرع إلا مثمراً ثمرات مشتركة بين التناكحين» والمملوكية تناف 
المالكية فيمتنع وقوع الشمرة على الشركة. ويجوز تزويج الكتابيات؛ لقوله تعالى: 
ٍوَالْمُخْسَنات بن ونوا لكاب أي: العفائف» ولا فرق بين الكتابية الحرة 
والأمة على ما نبين من بعدُ إن شاء الله. ولا يجوز تزويج المحوسيات؛ لقوله عاتلا: 
"'سُنوا يهم سُنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم".* 


ثمرات مشتركة: أي مجموع ثمرات يكون بعضها في حق الزوج كمنع الخروج والوطءء ويكون بعضها 
في حق الزوجة كطلب السكى والنفقة. والمملوكية إل: لأن المالكية تقتضي القاهرية» والمملوكية 
تقتضي المقهورية» ولا خفاء في التنافي بينهما.(البناية) الكتابيات: قال الكاكي: الأولى أن لا يتروج 
الكتابية؛ ولا توكل ذبيحتهم إلا للضرورة. (البناية) 

أي العفائف: إنما فسر به ليعلم أن ليس المراد من المخصئات المسلمات» كما فسره ابن عباس» وذلك؛ لأن 
النساء إذا صرن مسلمات يجوز نكاحهن» سواء كن كتابية أو غير كتابية» فلا يظهر إذا فائدة قوله تعالى: 
فمن الّذِينَأوبوا لكاب وإغا قال: العفائف؛ لأن الكلام حارج مخرج العادة» أو لبيان الأفضل. 

سنُوا جم: أي اسلكوا يهم طريقتهم يعن عاملوهم معاملة هؤلاء.(العناية) أهل الكتاب: يعن من أسلم 
قبل منه» ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية, 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]١17/7‏ وروى ابن أبي شيبة عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد 
بن علي أن البى #5 كتب إلى بوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه 
الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. [10/4؛ باب في الحارية النصرانية واليهودية تكون لرجل 
يطأ أم لا] قال ابن القطان في كتابه: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف 
فيه. وهو ممن ساء حفظه بالقضاء (أي بقبول القضاء) كشريك و ابن أبي ليلى. [نصب الراية */ ]10/٠0‏ 

هذا مرسل وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده. [البيهقي 57/9١و ]١85‏ قيس بن الربيع» وثقه الثوري 
وشعبة وعفان» وعن أبي الوليد: كان قيس ثقة» حسن الحديث» وقال ابن عيينة: ما رأيت بالكوفة أحود 
حديئاً منه. [تهذيب التهذيب ]٠٠١٠-۲۰۰/۸‏ 


كتاب التكاح 1١‏ 


قال: ولا الوثنيات؛ لقوله تعالى: «إوَلا كوا الْمُشْرِكَاتِ حى يُؤْمِنَ»» ويجوز 
تزويج الصابئات إن كانوا يؤمنون بدين» ويُقرُوْن بكتاب؛ لأهم من أهل الكتاب» 
وإن كانوا يعبدون الكواكب, ولا كتاب لهم: لم تحر مناكحتهم؛ لأهم مشركون» 
والخلاف المنقول فيه حمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عند 
وعلى هذا جل ذبيحتهم. قال: ويجوز للمُحْرم والّحْرمة أن يتزوجا في حالة 
الإحرام؛ وقال الشافعي به: لا يجوز» وتزويج الولي امحرم وليته على هذا الخلاف» 
له قوله علتلا: "لا يكم الحرم ولا ينكح". * 


ولا الوثبيات: وهو جمع وثنية؛ والذكر وثي» ونسبته إلى عبادة الوثن» وهو ما له جئة من حشبء أو حجرء 
أو فضة» أو جوهر ينحت» والجمع أوثان. [البناية ]1۳/١‏ الصابئات: من صبأ إذا حرج من الدين» وهم 
قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية؛ وعبدوا الكواكب» وذكر في "الصحاح" أنهم جنس من أهل 
الكتاب» والتفصيل المذكور في حكمهم مب على هذين التفسيرين. [العناية ]۱١۸/۳‏ 

والخلاف المنقول فيه: يع بين أبي حنيفة وصاحبيه أن أنكحتهم صحيحة عنده» خلافا مما محمول إل 
فوقع عند أبي حنيفة أنهم من أهل الكثاب يقرؤون الزبور» ولا يعبدون الكواكب» لكنهم يعظموفا 
كتعظيمنا القبلة في الاستقبال إليهاء ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب همء فصاروا كعبدة 
الأوثان» فإذاً لا حلاف بينهم في الحقيقة. [العناية 2/8 ]١‏ 

ذبيحتهم: فعند أبي حنيفة يالك تحل ذبائحهم» وعندهما لا تحل.(البناية) حالة الإحرام: وهو قول عبد الله 
ابن مسعود» وابن عباس؛ وأنس بن مالك «#أد.. البناية) هذ الخلاف: المذكور فعندنا يجحوز» وعنده لا يجوز.(البناية) 
*رواه الجماعة إلا البخاري. [نصب الراية /1070] أخرج الترمذي في "جامعه" عن نافع عن نبيه بن 
وهب قال: أراد ابن معمر أن ينكح ابنه فبعثي إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم بمكة فأتيته فقلت: إن 
أحاك يريد أن ينكح ابنه فاحب أن يشهدك ذلك فقال: لا أراه إلا أعرابياً جافياً إن الحرم لا ينكح ولا 
ينكح» قال الترمذي حديث حسن صحيح. [رقم: ٠‏ 85 باب ماجاء في كراهية تزويج الحرم] 


1۸ کتاب التكاح 


ولنا: ما روي "أنه علنة تروج بميمونة وهو بحرم" وما رواه حمول على الوطء. 
ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقال الشافعي يلكه: لا يجوز للحر أن 
يتروج بأمة كتابية؛ لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده؛ لما فيه من تعريض الجزء 
على الرق» وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة» وهذا حَعَل طول الحرة مانعاً منه. وعندنا 
الجواز مطلق؛ لإطلاق المقتضى» وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه. وله: أن 
لا يحصل الأصل» فيكون له أن لا يحصل الوصف. ولا يتزوج أمة على حرَةِ؛ 


على الوطء: [لأن الدكاح للوطء حقيقة» وللعقد جاز.(البناية)]» في صورة النكاح ظاهر» وأما في صورة 
الإنكاح فمعناه التمكين على الوطء ونظيره الإطعام» فإن الإطعام أن يؤتى الطعام عند شخص؛ لا عع 
أنه يضع الطعام في فمه. تعريض الجزء إلخ: لأن الولد جزء منه وهو تابع للأم في الرق» والإرقاق إهلاك 
حكماً؛ لأن الرقيق كالمالك» والرق أثر لک وهو موت.(الكفاية) بالمسلمة: وما يثبت لضرورة يتقدر 
بقدرهاء والضرورة تندفع بالمسلمة فلا حاحة إلى الكتابية. (البناية) 

وهذا: أب وكوك روي عنده.(لبناية) طول [قدرة] الحرة: له قوله تعالى: ومنل بطح منك طول 
أن يكح الْمُحخْصَنَاتِ الْمُِمَنَاتِ فمن ما مَلَكتْ) ا فتيَاتكمُ امو منات © (فتح القدير) 

مائعا منه: أي من تزويج الأمة لاندفاع الضرورة بالقدرة على ترويج الحرة. (البناية) 

الجواز إلخ: أي جواز نكاح الأمة مطلق» مسلمة كانت أو كتابية.(البناية) لإطلاق المقتضى: وهو قوله 
تعالى: ا لكجراتاطات که من التسَاءِكه. وفيه: أي في الإقدام على نكاح الأمة .[البناية 59/5] 

امداع إ: حاصلة أن احور عو حعل البلزء رقا ولس غناك جز خن بير :رقا بل ليس إلا الامتناع عن 
تحصيل الحزء الحر» وكما أن له الامتناع عن تحصيل الأصل» كما إذا عزل برضا المرأة» جاز له الامتناع عن 
غيل اوس وهو وصف الحرية. والشافعي جعل الحذور أعم ا ابرلد مين ليون حمل الماد 
للحرية رقأء فإن إبطال استعداد الحرية أيضاً من الحذورات» كما أن جعل الحزء رفاتمرق امخذورات. 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم. [نصب الراية ]۱۷١/۳‏ أحرج مسلم عن أبى الشعثاء أن ابن عباس أخبره 
أن البى #5 تروج ميمونة وهو محرم. [رقم: 2١14٠١‏ باب تحريم نكاح الحرم] 


کتاب النکاح 15 


قوله علك: "لا تكح الأمة على الحرة"؛* وهو بإطلاقه حجة على الشافعى سف 
وهر في 
تجويزه ذلك للعبد» وعلى مالك بث في تحويزه برضا الحرة» ولأن للرّقّ أذ 
تتصيف النعمة على ما نقرره في الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل الحلية في ٤‏ 
الانفراد دون حالة الانضمام. ٠‏ وجوز تزويج الحرة ee‏ لقوله ع :"وکح الحرةٌ 
أ ي على ال 
#R‏ 
على الأمة"» ولأنها من المُحَللا تِ في جميع الحالات؛ إذ لا مُنَصّفَ في حقها. 
وهو: أي الحديث المذكور يقتضي إطلاقه.(البناية) تجويزه ذلك إلخ: أي تزويج الأمة على الحرة للعبده 
فإن عنده يجوز للعبد أن يتروج الأمة على الحرة» وبه قال أحمد يلك في رواية. [البئاية ١/٠۷]ء‏ وذلك لأن 
الطول هو المانع» كما هو مقتضى النص» والطول إثما يتصور في الحر لا في العبد. 
أثرا إلخ: والدليل عليه أن الشارع جعل العقوبة المقدرة في حق الحرة منصفة في حق الأمة» كما في الزناء 
والعقوبة في مقابلة النعمة» فيازم أن النعمة في حق الأمة منصفة» بل في كل رقء ومحلية النكاح نعمة» فتكون 
منصفة في حقها. ولا كانت الحرة صالحة للنكاح في جميع الأحوال جعل المحلية في حق الأمة في نصف من 
أحوالهاء وجميع الأحوال» هو الانفراد والاجتماع» فاختيرحالة الانضمام؛ إذ لا معى لأن يجوز الانضما» 
ولا يجوز الانفراد؛ إذ فيه إهانة الشريفة دون الخسيسة. والمراد من الانفراد: الانفراد في حدوث النكاح بمعيئ أن 
ينكح» وليس تحتها حرة» والانضمام مقابله» وذلك بأن ينكح أمة بعد حرة؛ أو ينكحها معاً. 
في الطلاق إخ: قرره في آخخر فصل الذمي باب طلاق السنة على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى عز وجل. 
[البناية ١‏ من الخللات: بدليل قوله تعالى: «[وأجز َلَكُمْمَاوَرَاء ذلكُمْ4: وقوله تعالى: «فالْكحُوا ما 
طَاب لير نَالنْسَّاءِ مى ولات 71 


"روى الدار قطن في "سننه" من حديث مظاهر بن أسلم عر عن القاسم بن محمد عن عائشة ن قال 
رسول الله : طلاق العبد ثنتانه ولا تحل له حت تنكح زوجاً غيره» وقروء الأمة حيضتان» وتتزوج الحرة على 
الأمة؛ ولا تتروج الأمة على الحرة. [4/5 7؛ رقم: 2851 كتاب الطلاق؛ مظاهر بن أسلم ضعيف] [نصب الراية 
5/5 ] ذكره ابن حبان في الثقات» و روى عنه أبوداود والترمذي وابن ماجه. [نمذیب التهذيب ]155/٠١‏ 
**روي من طريق عائشة والحسن وجابر وعلي. [نصب الراية ]١17/*‏ أخرج عبد الرزاق عن جابر: لا تتكح 
الأمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة بإسناد صحيح. [2777/9 رقم: »١١١۹۳‏ باب نكاح الأمة على الحرة] 


5 كتاب النکاح 


فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاقي بائنء أو ثلاث: لم يجر عند أبي حنيفة» 


ويجوز عندهما؛ لأن هذا ليس بتزوج عايهاء وهو امحرم؛ ولهذا لو حلف لا يتروج 
أي الحرة 

عليها: لم يحنث بمذا» ولأبي حنيفة يليد أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض 
الأحكام فيبقى المنع احتياطاً» بخلاف اليمين؛ لأن المقصود أن لا يدحل غيرها في 
قسمها. وللحر أن يتزوج أربعاً من الحرائر والإماءه وليس له أن يتروج أكثرمن ذلك؛ 
لقوله تعالى: فَانْكحُوامَاطَابَ لَك مِنَ لنّسَاءِمَعَْى ولات وربا > والتنصيص على 
العدد بمنع الزيادة عليه؛ وقال الشافعي ينك: لا يتزوج إلا أمة واحدة؛ لاله رودي 
عنده» والحجة عليه ما تلونا؛ إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساءء كما في الظهار. 


وهر انرم آي اروج على الحرة. الأحكام: وهو المنع من التزوج والفراش حي يثبت الدسب منه» 
والنفقة فكانت العدة حقا من حقوق النكاح.(البناية) لأن المقصود [أي مقصود الحالف] إخ: فإذا تروجها في 
العدة» فما أشرك غبرها في قسمها.(البناية) أربعا إلخ: أي أربعاً من النساء الحرائر» أو أربعاً من الإماء» أو أربعا 
منهما إذا قدم الأمة.(البناية) مشنى وثلاث إلخ: ليس الواو معن أو» كما توهم بعضهم» وإلا لزم أن يكون 
هم الخيار بين واحد من تلك الأمور» ولا يجوز لهم العدول إلى غيره» فالواو بالمعئ الأصلي أعيْ الجمعية 
المطلقة» وحاصله: أنه لا يجوز لمم التجاوز عن الأربعة. 

والتنصيص إل: أي التنصيص على هذا الوجه بنع الزيادة عرفاء يقال: كُل لقمة ولقمتين وثلاثاء أو 
نقول: التنصيص على العدد ههنا بمنع الزيادة لصرف الوجوب المستفاد من الأمر إليه؛ لتعذر صرفه إلى 
النكاح» فيجب محافظة العدد عند النكاح» ومن ضرورته حرمة الزيادة» فلا يرد أن التنصيص بالشيء 
لا يقتضي نفي ما عداه» عددا كان أو غيره. 

بمنع الزيادة: وأجاز الروافض تسعاً من الحرائر» ونقل عن النخعي وابن أبي ليلى» وأجاز الخوارج ثماني 
عشرة» وحكي عن بعض الناس إباحة أي عدد شاء بلا حصر.[فتح القدير 44/9 ]١‏ ما تلونا: وهو قوله 
تعالى: ظفَانْكحُوا ما طاب لكمٌ. (البناية) اسم النساء: أي كما أن لفظة النساء يتناول الحرائر يتناول 
الإماء أيضاً. (البناية) كما في الظهار: فإن آيته مذكورة بلفظ النساءء ويتناول الأمة المنكوحة.(العناية) 


کتاب النكاح 7 


ولا يجوز للعبد أن يتروج أكثر من اثنين» وقال مالك يلك: يجوز؛ لأنه في حق النكاح 
بمنزلة الحر عنده حن ملک بغير إذن المولى. ولنا: أن الرق منص فيتروج العبدٌ 
نتين» والحر أربعا؛ إظهارً لشرف الحرية. قال: فإن طلق الح إحدى الأربع طلاق بائً: 
م يَجُرْ له أن يتروج رابعة حتى تنقضي عدها. وفيه خلاف الشافعي» وهو نظير نكاح 
الأحت في عدة الأحت. قال: وإن تزوج حبلى من زنا جاز النكاح» ولا يطوها حي 

تضع حملهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد تجا وقال أبويوسف د بل: النكاح فاسد. 
وإن كان الحملٌ ثابت النسب: فالنكاح باطل بالإجماع. لأبي يوسف بفه: أن الامتناع 
في الأصل حرمة الحمل؛ وهذا الحمل محترم؛ لأنه لا جناية منه» 


بمبزلة الحرّ عنده: لأن ملك النكاح من خواص الآدمية» والرق لايؤثر فيها فصار كالقصاص» فإنه 
يبقى على أصل الحرية فيه بالإجماع. [البئاية 5/ه7] طلاقاً بائعاً: قيد بالبائن ليترتب عليه حلاف الشافعي؛ 
إذ هو لا يخالفنا في الرجعي, أو ليثبت الحكم في الرجعي بالطريق الأولى. 

حتى تنقضي إخ: يُروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت» وبه قال سعيد بن المسيب 
والنحعي والثوري وأحمد. وبه قال الشافعي. [البناية 77/7] خلاف الشافعي يلكء: يعني يجوز عنده» وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو عبيد وابن امنذر.البناية) وهو نظير إخ: أي انخنلافاً وتعليلاٌ أما الاختلاف 
فمذكور, وأما التعليل فهو أن نكاح المعتدة باق حكماً لبقاء بعض أحكامه كالنفقة» والمنع» والفراش؛ فلو 
تزوج رابعة لازداد عددهن على الأربع. قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير". (البناية) 

حبلى إخ: أراد بالحبلى من الزئا: من لا يكون حملها ثابت النسب من أحد حيث وقع ذلك يمقابلة قوله: 
فإن كان الحمل ثابت النسب. النكاح فاسد: وبه قال ابن شبرمة وزفر ومالك وأحمد. (البناية) 

في الأصل: أي في الحمل الثابت بالنسب. [العناية »]١47/8‏ وهو صورة الإجماع يعني فيما إذا كان 
الحمل ثابت النسب؛ لحرمة الحمل وصيانة من سقيه ماءه زرع غيره» فإن الحمل يزداد سمعه وبصره على 
حدة بالوطء. [البناية ]۷۷/١‏ 


7 كتاب التكاح 


وهذا لم يجر إسقاطه. وهما: أا من لحلّلات بالنص» وحرمة الوطء كيلا يسقي ماءه 
زرح غير والامتناعٌ في ثابت النسب للحق صاحب الماءء ولا حرمة للزابي. فإن تروج 
حجانلا مق السبي: فالتكاح فاسد؛ لأنه ثابت النسب» وإن زوج أم ولد وهي حامل 
منه: فالنکاح باطل؛ 7 فراش لمولاهاء حي يثبت نسب ولدها منه من غيردعوة» فلو 
صح النكاح لحصل الحمعٌ بين الفراشين» إلا أنه غير متأكد حن ينتفي الولد بالنفي من 

غير لعان» فلا يعتبر مالم يتصل به الحمل. قال: ومن وطئ جاريته ثم زوّجها: جاز 
النکاح؛ لأنها ليست بفراش لولاها؛ فإها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة» 


وهذا: أي ولعدم الحناية منه.(البناية) إسقاطه: أي بالمعالحة» وهذا إذا استبان خلقه» وإن كان غيرمستبين 
الخلق يجوز. أها: أي الحبلى من الزنا «البناية) بالنص: وهو قوله تعالى: طإوْأجِللكُمْماورَاءذلكُم/» بیدا 
يسقي ماءه إلخ: وهو حرام؛ لقوله انة: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره"؛ يعني 
وطء الحبالى.(البناية) ماءه !لخ: والسقي باعتبار أن الحمل يزيد سمعه وبصره بالمي» كما يدل عليه الحديث» 
وقيل: بحصل منه شعره. والامتناع: جواب عن قول أبي يوسف بالكه: إنه لحرمة الحمل.(البناية) 

صاحب الماء: وهو أبوالحمل؛ فإن هذه المرأة في نكاحه من وجه؛ وقوله: والامتناع إلخ» منع لما ادّعاه بأنا 
لا نسلم أن ذلك للحمل بل لصاحب الاء. ولا حرمة للزابئ: الحمل محترم؛ لكونه آدمياء واحترامه 
يقتضي أن لا يجوز نكاح الحبلى من الزنا ولا وطؤهاء كما قال أبويوسف» وعدم احترام الزاني يقتضي أن 
يجوز النكاح؛ فأجيز النكاح دون الوطء عملا بالجهتين. 

لأنه [الحمل] ثابت النسب: من زوجها فكان الماء مخترماً واحب الصيانة» وهذا بإجماع الأئمة الأربعة د 
وكذا المهاجرة إلينا لوكانت حاملاً. [البناية //] أم ولده: أي من ولدت ولدا منه مرة. 

منه: وإنما يكون الحمل منه إذا أقربه.(العناية) لأنما فراش إلخ: لوحود حده» وهو صيرورة المرأة متعينة 
لثيوت نسب الولد منها.(البناية) الفراشين: وهما فراش المولى وفراش الناكح» وأنه لايجوز؛ لأنه يؤدي إلى 
اشتباه الإنسان كنكاح المنكوحة.(البناية) وطئ جاريته إلخ: الظاهر أنه خصوص .ما إذا لم تكن حاملا 
كما يفهم من قوله: وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها؛ إذ الوطء مخصوص بغير الحبلى. 

ليست بفراش: لعدم حد الفراش وهو صيرورة المرأة متعينة لثبوت نسب ولد الرجل ولم يوجد ذلك ههنا.(الباية) 


كتاب النکاح ۲۳ 
إلا ك علد أ يستبرئها صيانة لماله. وإذا جاز النكاح: فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف عكنا. وقال محمد منك: لا أحب له أن يطأها قبل أن 
يستبرئها؛ لأنه احتمل الشغل .ماء المولى» فوحب التنزه كما في الشراء. وهما: أن 
2 (ثبت) 3 
الحكم بجواز النكاح أمَارة الفراغ» فلا يؤمر بالاستبراء لا استحباباً ولا وجوباء بخلاف 
عن ماء المولى , 5 : 3 5 
الشراء؛ لأنه يجوز مع الشغل؛ وكذا إذا رأى امرأة ترني» فتروجها: حل له ان يطأها 
قبل أن يستبرئها عندهما. وقال محمد: لا أحب له أن يطأها مالم يستبرئهاء والمعنى ما 
ذكرنا. ونكاح المتعة باطل» وهو أن يقول لامرأة: مع بك كذا مدة بكذا من المال. 
أن يستبرئها: قال الشارحون: معين "علي" الاستحباب دون الوجوب. [العناية 48/8 ]١‏ وعند زفر يللك: 
لا يجوز نكاحها حى تحيض ثلاث حيض كما في الزانية عنده» فإنه يجب عليها ثلاث حيض عنده» وقال 
الشافعي ومالك وأحمد مل.: لا يجوز نكاحها قبل الاستبراء بحيضة. [البناية ]۷۹/١‏ 
لا أحب له: المراد منه المعى العرفي أي الحبوب والمستحب» والمحتهد إذا قال: لا أحب» أو أحب في مقابلة 
بحتهد يريد أن أحكم مذا. لأنه احتمل إلخ: ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطء حراماً.(العناية) 
الشراء: فإن الموجب فيه احتمال الشغل لكن حواز الإقدام على النكاح أورث ضعا في السبب فيكون 
مستحباً. [العناية ۳ ] النكاح: أي إذا لم يوجد دليل صريح على الشغل كالحبل. 
فلا يؤمر بالاستبراء إلخ: إذ الحكم لا يثبت بلا سبب» وإنما قدم الاستحباب؛ لأن الخصم يقول به 
فكان نفيه أهم. بخلاف الشراء: جواب عن قياس محمد.«العناية) مع الشغل: أي من غير المولى 
بالنكاح. والمعنى: أي ما ذكرنا من الحائبين في مسألة الحارية. (البناية) 
أن يقول إخ: قال شيخنا زيد الدين في "شرح الترمذي" : انكاح المتعة الحرم هو ما إذا صرح بالتوقيت 
فيه أما إذا كان ن في نية الزوج أنه لا يقيم معها إلا سنة أو شهراً أو نحو ذلكء ولم يشترط ذلك» فإنه نكاح 
صحيح عند عامة أهل العلم ماخلا الأوزاعي» فإنه قال في هذه الصورة هي متعة ولا حير فيه. [البناية ]۸۲/١‏ 
كذا مدة: ظاهر التفسير يدل على أن المدة معتبرة فيهاء ويدل عليه أيضاً قوله الآني: أعي لأن التوقيت هو 
المتعة» ومن "النهاية" يفهم أن تعيين الوقت ليس مأخوذاً فيه؛ لأنه باطل مطلقاً. 


۲٤‏ كتاب النکاح 
وقال مالك بفه: هو جائز؛ لأنه كان مباحاء فيبقى إلى أن يظهرناسخه. قلنا: ثبت 
النسخ يإجماع الصحابة دأ وابن عباس أ صح رجوغه إلى قوم فتقرر 
الإجماع. والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة 
أيام. وقال زفر يثكه: هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. ولنا: 
أنه أتى .معن المتعة» والعبرة في العقود للمعابي» 


وقال مالك: نسبته إلى مالك غلط.[فتح القدير [٠١١/۳‏ ولا حلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصارء إلا 
طائفة من الشيعة. هو جائز: قال الأكمل متعذرا عن المصنف: يجوز أن يكون همس الأئمة الذي أخل منه 
المصئف اطلع على قول له على حلاف ما في "المدونة" التهى. قلت: لم يذكر في كتاب من كتب المالكية رواية 
تحوز المتعة مع أن مالك روى في "الموطأ" حديث على بن أبي طالب ذه أن رسول الله 3 فمى عن متعة النساء 
يوم حيبر» وعادة مالك بك أن لا يروي حديئاً في "لوطا" إلا وهو يذهب إليه» ويعمل به. [البداية 85/5] 

باجا ع الصحابة: بيان ذلك أنه وردت الأحاديث الدالة على نسحها. (البئاية) 

وابن عباس د إلخ: جواب سؤال مقدر» وهو أنا لا نسلم أن الإجماع ثابت؛ لأن ابن عباس محتهد في وقت 
الإجماع» وهو مخالف لما عداه» فكيف يصح القول بالإجماع على المذهب المختار» وهو عدم الاكتفاء بالأكثر» بل 
يجب اتفاق الكل. صح رجوعه: فإن علياً «4» قال له: أما علمت أن رسول الله ل حرم المتعة يوم حيبر» فرحع 
عما كان يعتقده بإباحته» وكان يقول: "اللهم إن أتوب إليك من قولي في المتعة والصرف". 

والنكاح المؤقت إ: الفرق بيه وبين المتعة أن في النكاح الموقت لفظ التروج» وفي المتعة لفظ التمتع مع 
تعيين الوقت في كليهما. بشهادة الشاهدين: إنما قال هذا ليظهر أن بطلانه باعتبار التأقيت» لا باعتبار 
انتفاء الشهادة» وليصح ذكر حلاف زفريلك: فإنه يجوز صحته إذا كان هناك شاهدان. 

لازم: أي النكاح المؤقت صحيح» والتوقيت باطل؛ لأنه أتى بالإيجاب والشرط الزائد على ما يتم به 
النكاح» فصح الإيجاب وبطل الشرط. الفاسدة: الشرط الفاسد ليس من مقتضى العقد. 

أنه اتی إڂ: ي يعني أتى .معن المتعة بلفظ النكاح؛ لأن معئ المتعة هو الاستمتاع بالمرأة لا لقصد مقاصد 
النكاح» وهو موجود فيما نحن فيه؛ لأنها لا تحصل في مدة قليلة.(البناية) للمعابي: لا للألفاظ» ألا ترى أن 
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصل كفالة. [البناية ]۸٠/‏ 


کتاب النكاح o‏ 


ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أوقصرّت؛ لأن التأقيت هو الْعيّنُ لجهة المتعةء وقد 
وحد. ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة» وإحداهما لا يحل له نكاحهاء صح نكاح الى 
حل نكاحها وبطل نكاح الأحرى؛ لأن المبطل في إحداهماء بخلاف ما إذا جمع بين حر 
وعبد في البيع؛ لأنه ييطل بالشروط الفاسدة» وقبول العقد في الحر شرط فيه ثم جميع 
المسمى للقي حل نكاحها عند أبي حنيفة بلك وعندهما يُقسسّم على مهرمثليهماء 
وهي مسألة الأصل. اومن ادعت عليه امرأة أنه رها واقاست ينق فجعلها القاضي 
امرأته» ولم یکر ER‏ 


ل الراتع 
وهو قول أبي يوسف يله أولًء وف قوله الآخر وهو قول محمد : لا يَسَعُه أن يطأهاء 


طالت مدة إخ: كان قال: ألف سئة» لاحتمال أن يبقى أكثرمن ذلك» أما إذا قال: مدة حياي» فليس 
ذلك تأفيتاً باطلاً؛ إذ النكاح لا يكون إلا في الحياةء ولا يتجاوز عنها. بخلاف إخ: فإنه باطل في كليهما. 
لأنه يبطل: بخلاف النكاح» فإنه لا يبطل بما. وقبول إلخ: أي في تصحيح البيع في العبد؛ لأنه لو لم يكن 
كذلك لزم تفريق الصفقة وذلك حرام» وشرط قبول الحر شرط فاسد» والبيع يبطل بالشروط الفاسدة 
لا النكاح. [البناية [av1‏ 

للتي حل إخ: كأن يكون المسمّى ألفاً ومهر مثل المحرمة ألفان والمحللة ألف» فيلزم ثلث مائة وثلاثة 
وثلاثون وثلث درهم للي صح نكاحها ويسقط الباقي» ولو كان دحل باليٍ لاتحل فالمذكور في (الأصل) 
أن لها مهر مثلها بالغاً ما بلغ» والألف كلها للمحللة. قال في "المبسوط": وهو الأصح على قول أبي حنيفة؛ 
وما ذكر في "الزيادات" فهو قوهما أن لها مهر مثلها ولا يجاوز حصتها من الألف» ولو كان صح 
نكاحهما القسمت الألف على مهر مثليهما اتفاقاً. [فتح القدير ]٠١۳/۳‏ 

ومن ادعت [هذه المسألة من "الجامع الصغير" [العناية 4/7 ]١5‏ له لقب المسألة أن القضاء بشهادة 
الزور في العقود والفسوخ» ينفذ عند أبي حنيفة ظاهرا وباطناء إذا كان ما يمكن القاضي إنشاء العقد 
فيه. [فتح القدير 4/7 ]١55-١‏ وسعها إلخ: فإن حكم القاضي بمنزلة إنشاء النكاح» أو حكم القاضي 
يجعل النكاح ثابتا في الماضي من الزمان بحكم الاقتضاء. لا يسعه: وعلى هذا الاحتلاف في البيع. (البناية) 


7 كتاب النکاح 
وهو قول الشافعي يك لأن القاضي أخطأ اة إذ الشهود كَذَبَة فصار كما 
إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار. ولأبي حنيفة ينك: أن الشهود صدقة عنده» وهو 
الحجة؛ لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق» بخلاف الكفر والرق؛ لأن الوقوف عليهما 
متيسرء وإذا انى القضاء على الحجةء وأمكن تنفيذه باطناً بتقديم النكاح» نفذ قط 


بالأمارات 


للمنازعة, بخلاف الأملاك الْرْسّلة؛ٍ لأن في الأسباب تزاحماً فلا إمكان. والله أعلم. 


الحجة: أي جعل ما لم يكن حجة حجة. كذبة: بالفتحات جمع كاذب.(البناية) فصار !2: و الخطأ في 
الحجة يمنع عن النفوذ باطناء كما إذا ظهرأمُم عبيد أوكفار.(العناية) صدقة: بالفتحات جمع صادق.(البناية) 
عنده: عند القاضي؛ لأن الفرض أنه لم يطلع على شيء ما يحرحهم. (العناية) 

لنعذر الوقوف إخ: فبئ الأمر على كون الشهود صدقة عنده» بخلاف الكفر والرق. فالفرق بين شهادة 
الزور» وظهور الرق والكفر في الشاهد مبئ على أنه يسقط من القاضى ما لا طريق له إلى معرفة حقيقته؛ 
ولا يسقط عنه معرفة ما يمكن الوقوف عليه. والرق: هذا جواب عن قوهما: فصاركما إذا ظهرأمم 
عبيد. أوكفار.(البناية) وأمكن تنفيذه: إما بأن يجعل هذا القول من القاضي إنشاء للنكاح» أو ثبت 
بالاقتضاء إذا كان محمولاً على الخبر. 

بتقديم النكاح: جواب عما يقال: القضاء إظهار ما كان ثابتاً لا إثبات مالم يكن؛ والنكاح لم يكن ابت 
فكيف ينفذ القضاء باطناً. فأحاب بقوله: بتقدم النكاح يعن بتقدم النكاح على القضاء بطريق الاقتضاء 
كأنه قال: أنكحتك إياه وحكمت بينكما بذلك. [البناية 859/5] 

الأملذك المرسلة: أي المطلقة عن إثبات سبب الملك» بأن ادعى ملكا ln‏ في الحارية» و الطعام من غيرتعيين 
شراء أو إرث» حيث ينفذ القضاء ظاهراً لا باطناً بالاتفاق» حن لا يحل للمقضي له وطوها. [الكفاية ]٠١١/۴‏ 
نزاحما: فلا يمكن تنفيده» بيانه: أن في الأسباب كثرة» ولا يمكن القاضي تعيين شيئ منهما بدون الحجة 
فلم يكن مخاطبا بالقضاء بالملك» وإنما هو مخاطب يقصر يد المدعى عليه عن المدعي» وذلك نافذ منه 
ظاهراء فأما أن ينفذ باطتا بمنزلة إنشاء جديد فليس بقادر عليه يلا سيب شرعيء بخلاف النكاح فإن 
طريقه متعين في الوحه الذي قلناء فيمكنه إثباته وتنفيذه. [العناية ]١85/«‏ 


باب في الأولياء والأكفاء 
وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها ف اوقد غليها ول: بكراً كانت 


٤ 


أو و َيّباً عند أبي حنيفة وأبي يوسف عا في ظاهر الرواية» وعن أبي يوسف يلك: أنه 
لا ينعقد إلا بولي» وعند محمد رلكه: ينعقد موقوفاً. وقال مالك والشافعي e‏ 
اوت ا اص gg‏ والتفويض إليهن مُخلٌ 
ثماء إلا أن محمداً بء يقول: يرتفع الخلل بإحازة الولي. ووجه الحواز: أا تصرفت في 
حالص حقهاء وهي من أهله؛ لكوفا عاقلة مميزة» وهذا كان لها التصرف في المال» وها 
اختيارٌ الأزواج» وإغا يطالب الول بالترويج؛ كيلا تنبب إلى الوقاحة. 


باب إخ: لما فرغ من الحرمات الي كان خلو المرأة منها شرط جواز النكاح» شرع في بيان باب الأولياء 
والأكفاء الي هي أحد شرائط النكاح» فقدم بيان الحرمات» إما لأن عامتها ثابتة بالكتاب» أو لأن حل 
الحلية شرط جواز النكاح بالاتفاق» بخلاف الأولياء والأكفاء.(النهاية) في الأولياء إلخ: الولي من الولاية» 
وهي تنفيذ الأمر على الغير» والأكفاء جمع كفو» وهو النظير والمساوي. (مجمع الأفر) 

بولي: أي بعبارة ولي وعقده» سواء كان الولي رجلاً أو امرأة. موقوفا: على إحازة الولي» سواء كان 
الزوج كفوًا لها أو لاء فإن أجاز الولي جازء وإلا فلا. [البناية 31/5] يراد لمقاصده: ومقاصده معان 
تستدعي التوافق بينهما عادة ولا يوقف عليها إلا بالعقل الكامل؛ وعقلها ناقص بالحديث. [البناية 317/5] 
مخل يما: أي مقاصد النكاح؛ لأفن سريعات الاغترار سيئات الاختيار لا سيما عند هيجان الشهوة.(البناية) 

أن محمداً: وتقرير ما قاله مخمد: أن الضرر الموهوم ينتفي بإحازة الولي» ولا خلل في نفس العقد» فيصح 
موقوفاً بإجازة الولي.(البناية) حقها: حي كان البدل الواحب ,مقابلتها ها.(البناية) أهله: أي المرأة من أهل 
التصرف.«البناية) وهذا: أي ولأحل كوفا عاقلة مميزة.(البناية) اختيار الأزواج: بالاتفاق» وكل تصرف 
هذا شأنه فهو جائز.(البناية) بالتزويج: هذا جواب عما يقال: إذا تصرفت في خالص حقها فلماذا أمر 
الولي؟(البناية) إلى الوقاحة: من وقح الرجل إذا صار قليل الحياء فهو وقح.(البناية) 


18 باب في الأولياء والأكفاء 


ثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفء وغيرالكفء, لكن للولي الاعتراض في غير 
الكفء. وعن ن أبي حنيفة وأبي يوسف بعلا أنه لا يجوز في غير الكفء؛ لأنه كم من 


واقع لا يرفع» ويُروى رجو محمد به إلى قوهما. ولا يجوز للولي إحبارٌ البكر 
البالغة على النكاح» خلافاً ا ف له: الاعتبارٌ بالصغيرة» وهذا؛ لأا جاهلةٌ 


(القياس: 


بأمر النكاح؛ لعدم التجربة» وهذا يقبض الأب صقي بغير أمرها. ولنا: أا حرة 
کک کی الور یا ری وار على على الصغيرة لقصورعقلهاء وقدكَبُلَ 
بالبلوغ بدليل توكلا الخطاب» فصار كالغلام وكالتصرف ي المال» وإنغا بملك 
الأب قبض الصداق برضاها دلا وهذا لا يملك مع فيها. قال: وإذا استأذفا 


القدوري ” البكر البالغة 


الولي ) فسكتك» أوضحكت: فهو إذر ن؛ لقوله 4 ۾ 'البكر تستأمر في نفسهاء 


اختيارا 
للولي دعا للعار عنه.(البناية) غير الكفء: قال قاضي حان: هذا أصح. 
تنبيه: كم من واقع إخ: أي كم من قضية تقع ولا يقدر أحد على رفعها؛ لأنه ليس كل ولي يحسن 
المرافعة إلى القاضي» ولا كل قاض يعدل. [البناية ]٠٠١/1‏ ويروى رجوع إلخ: يعن ينعقد نكاحها عنده 
أيضاً بلا ولي» ولا يوقف على الإجازة.(العناية) إلى قوهما: أي إلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف ثا يعي 
ينعقد نكاحها عنده أيضا بلا ولي ولا يتوقف على إحازته. (البناية) 
النكاح: يريد أنه لايزوجها بغير رضاها.(البناية) بالصغيرة: لأن الصغيرة إذا كانت بكرا تروج كرهاء 
فكذا البالغة» والجامع بينهما الجهالة. وهذا: أي وجوب الاعتبار بالصغير.(البناية) ولهذا: أي لأجل كوها 
جاهلة بأمر النكاح. (البناية) والولاية: حواب عن قياس الشافعي ي على الصغيرة.(البئاية) 
فصار كالغلام: فإنه إذا كان له كمال العقل كان له الولاية. المال: فإنها مختارة في التصرف في مالها. 
وإنا: جواب عن قوله: وهذا يقبض الأب صداقها. (البناية) دلالة: يعن بالسكوت؛ لأن الظاهر أن البكر تستحي 
عن قبض صداقها. (البناية) تستأمر [الخبر من الشارع في أمثال هذا الموضع عنزلة الأمر] إلخ: أي E‏ 
في حق نفسها الأمر والإحازة» وحق نفسها هو النكاح» وأما في حق غيرنفسها كالمال فلا حاجة إلى 
التعريض؛ لأنه لا مدحل للولي هناك بخلاف النكاح» فإن الناس يطلبون من الولي. 


باب في الأولياء والأكفاء 15 
فإن سكنت فقد رَضيّت".* ولأن جَنْبَةَ الرضا فيه راححة؛ لأا تستحي عن إظهار 
الرغبة لا عن الرد» والضحق آذل بغلى الرضا من الستكوبت: بخلاف ما إذا بكت؛ 
لأنه دليل السّخخط والكراهة» وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة عا سمعت لايكون رضأ 
وإذا بكت بلا صوت لم يكن ردا. قال: وإن فعل هذا غيرٌ الولي يعن استأمر غير 
الولي» أو ولي غيره أولى منه: لم يكن رضا حن تتكلم به؛ لأن هذا السكوت قل 
(أقرب) 

الالتفات إلى كلامه: فلم يقع دلالة على الرضاء ولو وقع فهو مُحْتَمِل والاكتفاء.عثله 
للحاجة» ولا حاجة في حق غير الأولياء» بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي؛ 
لأنه قائم مقامه. وتعتبر في الاستئمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة؛ 


جنبة: أي لأن جانب الرضا يترجح على جانب الرد.«البناية) أدل على الرضا: أي أكثر دلالة على الرضا 
بالمسموع عن السكوت.(البناية) السخط: غالبا والبكاء على السرور نادرء فلا عبرة به» ولكن ليس برد حى لو 
رضيت بعده ينفذ العقد.«البناية) وقيل إخ: اعلم أن عبارة محمد هي إطلاق الضحك والبكاء» وبعضهم حص 
بغير المستهزئة» والبكاء بأن لا يكون مع صوت؛ إذ لوكان من المستهزئة أو مع صوت» يدل على عدم الرضاء 
أما إذا كان من غير المستهزئة أو بلا صوت فيدل على الرضا. قال: أي محمد في "الجامع الصغير". (البناية) 

م يكن رضا: أي لم يكن سكوقا ولا ضحكها رضا حي تتكلم. لقلة الالتفات إلخ: وذلك؛ لأنه لا يتعلق 
أمر الخطاب به» فلا تبالي بكلامه» فيدل سكوقا على عدم المبالاة» ولا يدل على الرضا أصلاً. 

ولو وقع إلخ: أي السكوت دليلاً على الرضاء فهو محتمل أي يحتمل الإذن والردء والاكتفاء بعثله أي ثل 
السكوت النحتمل للحاجة أي لحاجة الإنكاح» ولا يوجد ذلك في حق غير الولي. [البناية 4/5 ]١٠١‏ 

قائم مقامه: حك سكع الو على وجه إلخ: أي على وجه شخص بمتاز عن غيره» وإنما احتيج إليه؛ 
لأن النكاح لا يقع إلا على معين» ولا يتعلق .كبهم؛ فيجب أن يعين. 

* غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]١354/7‏ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي ۶ قال: 
"لا تنكح الأم حن تستأمر ولا تنكح البكر حى تستأذن" قالوا: يارسول الله! وكيف إذفاء قال: أن 
تسكت. [رقم:517) باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما] 


۳۰ باب في الأولياء والأكفاء 


لتظهر رغبتُها فيه من رغبتها عنه» ولا ُشترط تسمية المهرء هو الصحيح؛ لأن 
التكاح صحيح بدونه. ولو زوّحها فبلغها الخبر» فسكتت: فهو على ما ذكرنا؛ لأن 
وجه الدلالة في السكوت لا يختلف, ثم المخبر إن كان فضولياً يشترط فيه العدد أو 
العدالة عند أبي حنيفة يلل خلافاً لهماء ولو كان رسو لا يشترط إجماعاًء وله 
نظائر. ولو استأذن الثيب» فلابد من رضاها بالقول؛ لقوله ا الب شاور" * 


(البالغة) 


ولأن النطق لا يُعَدُ عيبًا منهاء وقلّ الحياء بالممارسة» فلا مانع من النطق في حقها. 


هو الصحيح: احتراز عن قول من قال من المتأحرين: لا بد من تسمية المهر في الاستئمار؛ لأن رغبتها تختلف 
باختلاف الصداق في القلة والكثرة. [العناية ]١77/+‏ صحيح بدونه: أي بدون ذكر المهرء ولا يصح بدون 
ذكر الزوج. (البناية) على ماذكرنا: أي من حصول الرضا بالضحك؛ والسكوت دون البكاء. [الباية 1٠١7/5‏ 
ثم المخبر إخ: الحاصل» أن هذا القول خبرء وله حيثية الشهادة» فمن حيث إنه حبر ينبغي أن لا يعتبر ما 
يعتبر في الشهادة» ومن حيث إنه شهادة ينبغي أن يعتبر فيه ما اعتبر في الشهادة؛ وهو أحد الأمرين من 
العدالة والعددء وأما هما فيقولان: إنه خبرحضء فلا حاجة إلى اشتراط أحد الأمرين 

فضوليا: أي لا ولياً ولا رسوله. هما: فإن عندهما الإخبار كاف ولا يشترط العدد ولا العدالة.(البناية) 
وله نظائر: أي هذا الخلاف الذي وقع بين أبي حنيفة وصاحبيه في إخبار الفضولي» نظائر من المسائل: وهي 
عزل الوكيل» وحجر المأذون» ووقوع العلم بفسخ الشركة وسكوت الشفيع عن الطلب. [البناية ٠٦/١‏ ] 
تشاور: وجه الاستدلال أن المشاورة من باب المفاعلة» وهي تقضي الفعل من الحائبين» وقد وحد النطق 
من الولي بالسؤال: فلا بد من النطق منها في الحواب. وقيل المشاورة عبارة عن طلب الرأي بالإشارة إلى 
الصواب.[العناية ]١54/8‏ ولأن النطق إخ: خاضله: أن للبكر حياء؛ لأن التكلم يعد عيباً في حقهاء وليس في 
الثيب العيب» ولا الحياء مائع عن النطق» ولا ارتفع المانع» وكان المقتضى موجوداً وهو أصالة النطق اعتبر بالأصل. 
* غريب هذا اللفظ وتقدم معناه قريباً. [نصب الراية ]١385/‏ روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس ددا أن 
البي © قال: الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمرء وإذها سكوقا. [رقم:21411 باب استعذان 
الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت] 
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وإذا زالت بكارقا بوَلَبَةٍ أوحيضة أو ب وخويساس عونب لأا 


حقيقة؛ لأن مُصِيبّها أول مصيب اء ومنه الباكورة والبُكْرَة ولأا تستحبي 
لعدم الممارسة. ولو زالت بين بزنا: فهي كذلك عند أبي حنيفة م وقال 
أبويوسف ومحمد راا طلا لا يكتفى بسكوقا؛ لأا ثيب حقيقة؛ لأن مصيبها 
عائد إليهاء ومنه المَعُوْبَة لَه والتشويب. ولأبي حنيفة يلد أن اناس عَرَفُوها بكرأ 
فيعيبوها بانط فتمتنع عنه» فيكتفى بسكوقا؛ كيلا تتعطل عليها مصالحهاء بحلاف ما 


فقدان الزوج 


ذا وت بشبهة أو: نكاح فاسد؛ لأن الشرع وأظبره حت حك بذ أك أما الزنا: 
ققد ند إل ترم سين ار اھر اا لا يقي بسكرفاء 


وثبة: هي الحركة من فوق» والطفرة: الحركة إلى فوق» والتعنيس: طول المكث حى يزول بكارتها. 
حيضة: أي أو بسبب ورود الحيض.(الناية) تعنيس: من عنست عنوساً إذا جاوزت وقت الترويج» فلم تتزوج. 
(البناية) في حكم إخ: في كون إذفها سكوقا.(العناية) لأن مصيبها إخ: يعني إنما ميت به؛ لأا بحيث لو 
أصايها رجحل كان أول مصيب طاء والبكر إنما “ميت بمذا الاعتبار. الباكورة والبكرة: وهما مشتقان من البكر 
لاشتراكهما في اللفظ والمعئ؛ لاشتمالها على الأولية» فإن الباكورة أول فاكهة» والبكرة أول الصباح. 
فهي كذلك: أي هي في حكم الي زالت بكارتما بوثبة ونحوها؛ لعدم ثمارستها بالرجال.(البناية) 

لأن مصيبها إخ: يعن إا بحيث لو أصاما رجل لعادت الإصابة» وني العبارة أدن شيء» وهو أن المصيب 
الأول لا يلزم أن يعود» ولعل المراد عود حدس المصيب لا شخضه» أو المراد عود كوا مصابة. 

المثوبة إخ: المثوبة جزاء العمل» وإئما سمي به؛ لأا لما ترتب الحزاء كأنه عاد العمل؛ والثابة محل العود إليه مرة بعد 
أحرى» وهذا سمي مكة ,مثاية؛ لأن الناس يعودون إليه» والتشويب إعلام بعد إعلام كحي على الصلاة. 

بخلاف: إل لح [حيث تصير ثيباً بالإجماع] متصل بقوله: فيكتفى بسكوقاء يعن أن من وطئت بشبهة» أو 
بنكاح فاسد لا يكون إذها سكوقا؛ لعدم الحياء ثمة؛ لأن الشرع أظهره» حيث علق به أحكاماً من لزوم 
العدة والمهرء وإثبات النسب» أما الزنا فقد ندب إلى ستره» حى لو اشتهر حاها بإقامة الحد عليهاء أو 
لصيرورته عادة لما لا يكتفى بسكوقا. [العناية ]١589/«‏ 
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وإذا قال الزوج: بعك النكاح فسكت وقالت: رَدَدْتُ فالقول قولها. وقال زفر مللكه: 
القول قوله؛ لأن السكوت أصل والردّ عارض» فصار كالمشتروظ له الخيار إذا ادعى 


الرد بعد مُضي المدة. ونحن نقول: إنه يدعي روم العقد وتملك لضي لاقني 
فكانت منكرة كودع إذا ادعى رَدَّ الوديعة» بخلاف مسألة الخيار؛ لأن اللزوم قد 
ظهر .عضي المدة. وإن أقام الزوجٌ البينة على سكوقا ثبت النكاح؛ لأنه نور دعواه 
بت وزة لم تكن له بينة فلا بين عليها عند أبي حنيفة ين وهي مسألة 
الاستحلاف في الأشياء الستة» وسيأتيك ف الدعوى إن شاء الله. ويجوز نكاح 
الصغير والصغيرة إذا زوّجهما الولي» بكرا كانت الصغيرة أو و ثيباء والولي هو العَصّبة. 


ف باب النكاحم 
لأن السكوت إخ: لأن السكوت عدم الكلام؛ والعدم هو الأصل في كل شيء؛ والمرأة تدّعي عارضاء 
والقول قول المتمسك بالأصل.[البناية ]١١١/5‏ كالمشروط له إفي البيع] إلخ: فإنه لا يعتبر قوله» بل 
القول قول من يدَّعي لزوم العقد بالسكوت بالإجماع؛ لأن السكوت هو أصل» والرد عارض» فكان القول 
قول من يدعي السكوت. [العناية ]٠۷١/۳‏ بعد مضي: دون قبل المضيء فإنه يرد به. 
ونحن نقول إلخ: وحاصله: أن ظاهر الأمر وإن اقتضى أن يكون الزوج مدعى عليه» والزوجة مدعية» لكن 
بحسب المع یکون الأمر بالعكس» وذلك؛ لأن الزوج ادعى النكاح وتملك البضع» والزوجة تنكر ذلك بحسب 
المعيى» فالأصل عدم النكاح وتملك البضع. والمعتبر ا معان لا الألفاظ وظاهرالأمر» وهذا إذا ادعى المودع الردٌ 
كان القول قوله» لا قول صاحب الوديعة؛ لأنه ينكر الضمان» و صاحب المال يريد منه الضمان. 
كالمود ع: فالقول قول المودع.(البناية) بخلاف مسألة الخيار: جواب عن زفر» ووجهه أن يجعل القول 
لمن يشهد له الظاهرء واللزوم قد ظهر عضي المدةء فلهذا كان القول للساكت. [العناية «/1071] 
الاستحلاف: أي مسألة أن لا ييخلف المدعى عليه عند أبي حنيفة» خلافا لهما. السئة: وهي النكاح» 
والرجعة, والفيء في الإيلاء» والاستيلادء والرقء والولاء.(البناية) الدعوى: أي في كتاب الدعوى.(البناية) 
هو العصبة: على ترتيب العصبات في الإرث.(العناية) 
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ومالك ينك يخالفنا في غير الأب» والشافعي - يلك في غير الأب وابد وفي الثيب 


ال لضا اقول ,مالك ها لك.: أن الولاية على الحرة باعتبار الحاحة» ولا حاجة؛ 
للصغيرة 

لانعدام الشهوة إلا أن ولاية الأب ثبتت نضا بخلاف القياس» والحدٌ ليس في معناه» 
لقصور شفقته 

فلا يُلْحَّق به. قلنا: لاء بل هو موافق للقياس؛ لأن النكاح يتضمن المصالح. ولا تتوفر 


(ثبوت ولاية) و 


لا بين المتكاففين عادةٌ» ولا يتفى الكُفْمُ في كل زمان» فئبتنا الولاية في حالة الصغر؛ 
إحرازاً للكفء. وجه قول الشافعي ينك: أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب 
والمحد؛ فصر اشا رواد قرا وهذا لا يملك التصرف ف المال مع أنه أديئ رتبة 
فلأن لا يملك التصرف في النفس - وأنه أعلى - أولى. ولنا: أن القرابة داعية إلى 
النظر» كما في الأب وال لحد وما فيه من القصور أظهرناه في سلب ولاية الإلزام؛ 


يخالفنا إل: أي قال مالك: وليهما الأب ليس إلاء حي لو زوجهما الحد عند عدم الأب لا يجوز. وقال 
اي وليهما الأب وابحد لا غير إذا كانت الصغيرة بكراء وإن كانت ثيبا فلا ولاية عليهاء حى لو زوجها 
الأخ أو العم» أو زوج الثيب الصغيرة الأب أو الجد كرهاًء لا ينفذ النکاح . [العناية ۱۷۲/۳] 

ثبتت نصا إل: الخ: فان أبا بكر زوج عائشة من البي يه وهي بنت ست سنون» وزفت وهي بنت بنت تسع سنين» 
وصحح الي 5 ذلك» فلا يقاس غيره عليه وهو الحد. [العناية ]١77/5‏ المصالح: من التناسل والسكن 
والازدواج وقضاء الشهوة .(البناية) للكفء: لكل من يتأتى منه الإحرازء أباً كان أو غيره. (العناية) 

أدن رتبة: لكونه وقاية للنفس.(البناية) أن القرابة إلخ: يعن أن الولاية للنظرء وهو موجود في كل 
قريب؛ لأن القرابة داعية إليه كما في الأب والجد؛ فإن الظر فا لم يثبت إلا من القرابة» غاية ما في 
الباب أنه متفاوت كمالاً وصور بقرب القرابة وبعدهاء لكن ما في البعيدة من القصور ممكن التدارك» 
فأظهرناه في سلب ولاية الإلرام:اقجعلدا هما جار البلوغ» فإذا بلغا ووجدا الأمر على ما ينبغي» مضيا 
على النكاح؛ وإن وجدا قد أوقعا خللا بقصور الشفقة والنظرء فسخا النكاح. [العناية /10] 

وما فيه: أي والذي في غير الأب واللحد من قصور النظر.(البناية) الإلزام: يعي لم يكن ولاية الأخ والعم 
ملزمة بل كانت متوقفة إلى البلوغ» حي جعلنا مهما خيار البلوغ.(البناية) 
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بخلاف التصرف في المال؛ لأنه يتكررء فلا يمكن تدارك الخلل» فلا تفيد الولاية إلا 
ا ومع القصور لا يثبت ولاية الإلزام. وحم تراد نوي للساله اداو أن الثيابة سبب 
فوت الراي؟ لرحرة النارسة لرا ال علا سر ولنا: ما ذكرنا من تحقق 
الحاجة» ووفور الشفقةء ولا ممارسة تُحْدِتٌ الرأيّ بدون الشهوةء فيدار الحكم على 
الصّق ثم الذي يؤيد كلامنا فيما تقدم قوله 2لنة: "النكاح إلى العَصّبات"” من غير 
فصل. والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث» والأيقد حجوب 
بالأقرب. فإن زوَّحجهما الأب أو الحد يعني: الصغيرٌ والصغيرة» فلا خيار فما بعد 


كالاخ 


بلوغهما؛ لأهما كاملا الرأي وافرا الشفقة» فيلزم العقد .مباشرتهماء كما إذا باشراه 
برضاهما بعد البلوغ, وإن زو هما غير الأب واللحد: فلكل واحد منهما الخيارٌ إذا بلغ 


لأنه يتكرر: أي التصرف ف المال يتكرر بتداول الأيدي بأن يبيع الولي ثم يبيع المشتري من آخرء ثم وم» 
بخلاف النكاح؛ لأنه بعد عمر. [البناية 4/5 ]١١‏ الثانية: وهو قوله في الثيب الصغيرة أيضاً.(البناية) 

أن الثيابة: الثيابة مصدر مستعمل في كلام العوام» وليس من كلام أهل اللغة» وكذا الثيوبة كما في "المغرب". 
الرأي لأن الرأي أمر باطن, والثيابة سبب لحدوثه.(البناية) فأدرنا الحكم: أي ثبوت الولاية وعدمها بسبب 
الرأي» إذ الرأي أمر عنفي» فأقيم سببه مقام المسبب. وفور الشفقة: وهي موجودة في الأب والحد.(البناية) 

ولا تمارسة إلخ: أي لا نسلم حصول الرأي للصغيرة بسبب الممارسة؛ لأن الرأي والعلم بلذة الجماع إثما يحدث 
عن مباشرة بشهوة ولا شهوة ها. [العناية +/10/4] على الصغر: فكلما ثبت الصغر ثبتت الولاية.(البناية) 
كلامنا فيما تقدم: يعن من إطلاق الولي في قوله: ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي.(العناية) 
من غير فصل بين الأب والجد وغيرهما من العصبات.(فتح القدير) 


یر 
* ذكر هذا الحديث شمس الأئمة السرحسي وسبط ابن الجوزي ولم يخرجه أحد من الجماعة ولم يثبت؛ مع 
أن الأئمة الأربعة اتفقوا على العمل به في حق البالغة. وقال السروجي: روي عن علي دا4 موقوفا 
ومرفوعاً: "لا نكاح إلا إلى العضبات" [البنآية 4/5 ]1١16-11‏ 
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إن سعدا يدت وإن شاء فسخ. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال 
أبو يوسف مللكه: لا حيار حما؛ اعتبارا بالأب والحد. ولمما: أن قرابة الأخ ناقصت والنقصان 


يشعر بقصور الشفقة» فيتطرق الخلل إلى المقاصد عسىء والتدارك ممكن بخيار الإدراك» 
البلوغ 


وإطلاق الجواب في غيرالأب والحد يتناول الأمّ والقاضي» وهو الصحيح فق الروايةة 
اتير اراو فح راا لعتقسي اا اوي ويُشترط فيه القضاء بخلاف 
خيار العتق؛ لأن الفسخ ههنا لدفع ضرر عي وعو تمكن الخال وهذا يشمل الذكر 
والأنثى فجعل إلزاماً في حق الآخر فيفتقر إلى القضاء وخيارٌ العتق لدفع ضرر جلي 


اعتباراً: بجامع داعية القرابة.(العناية) عسى: كلمة وقعت ههنا بحردة عن الإسم والخي والتقدير عسى 
أن يتطرق الخلل إلى المقاصد» وأهل العربية يأبون ذلك كذا قال العيئ في كتاب الإحارات. 

وإطلاق الجواب: [أي إطلاق جواب القدوري]: وهو قوله: وإن زوجها غير الأب والحد فلكل واحد منهما 
الخيار إذا بلغ لغ.(الكفاية) یتناول اخ يعي في إثبات الخيار عند البلوغ.(البناية) وهو الصحيح اخ احتراز عما 
روى خالد بن صبيح المروزي عن ي حنيفة يه أنه لا يثبت الخيار فيما إذا زوج القاضي اليتيم واليتيمة» ووجهه 
أن للقاضي ولاية بو فيكون ولايته في القوة كولاية الاب.[الكفاية ه/1١1175-1]‏ 
ويشترط فيه: أي في فسخ النكاح بخيار البلوغ القضاءء أي حكم القاضي.(البناية) 

خيار العتق: حيث لايشترط فيه القضاء.«البناية) لأن الفسخ:[أي في حيار البلوغ] حاصله: أن الفسخ 
فيما نحن فيه لدفع ضرر خفي» وهو فوت مصلحة النكاح» وفواتها أمر غير ظاهرء فيتصور ههنا منازعة 
معقولة إلى اعتبار حكم القاضي» حى ينقوى ما أودعه. وهذا: أي ولأجل تمكن الخلل.(البناية) 1 
يشمل إلخ: لأن قصور الشفقة كما هو في حق الحارية ممكن» كذلك في حق الغلام. وإذا كان الضرر خفيا 
لا يطلع عليه؛ لأن فرض المسألة فيما إذا كان الزوج كفواً والمهر تاماء فرعا ينكره الزوجء فيحتاج إلى 
القضاء. [البناية ]١١۸/١‏ فجعل إخ: يعي لما كان هذا الدفع دفعا لضرر خفي جعل في حكم الإلزام على 
الغير بشيء» والإلزام منصب القاضي لا منصبهما. حق الآخر: لكونه رفعاً لحكم ثابت. (البناية) 

لدفع ضرر جلي !لخ: فإن الزوج قبل عتقها كان يملك عليها تطليقتين ويعلك مراجعتها في قرئين» ثم ازداد ذلك بالعتق 
وهو أمر جلي ليس للاتحاد فيه بجال حى يحتاج إلى الإلزامء لكن ها أن تدفع ذلك عن نفسها. [البناية ]1١1//5‏ 
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وهو زيادة الملك عليهاء ولهذا يختص بالأشى» فاعبر دفعاً والدفعٌُ لا يفتقر إلى القضاء. 
ثم عندهما إذا بلغت الصغيرة وقد علمت بالتكاح» فسكئت» فهو رضاء وإن لم تعلم 
بالنكاح» فلها الخيارّحي تعلم فتسكت. شرط العلم بأصل النكاح؛ لأا لا تتمكن من 


الإمام محمد © 


التصرف إلا به» والولي ينفرد به همرت بالممهل» و ب يشرط العم بالخيار؛ لأنها تنفرغ 


حق الحرة 


لمعرفة أحكام الشرع» والدار دارالعلم» فلم تُعْذر اميل جلاف المُغقة؛ ؛ لأن الأَمّة 
لا تتفر غ لمعرفتهاء فَعَذِرَثْ بالجهل بثبوت الخيار. ثم يار البكر اه بالسكوت» 


فاعتبردفعا: للزيادة؛ لأن ولاية المولى لم تكن ثابتة في هذه الزيادة» وصاركأن العقد وجد الآن في حقهاء 
فكان الاختيار منها دفعاً للحكم عن الثبوت.[البناية ]١18/5‏ ثم عندهما: أي عند أي حنيفة ومحمد طلا 
خصهما بالذكر؛ لأن مذهب أي يوسف 4 لايرد ههنا؛ لأنه لا يرى حيار البلوغ وإن كان المزوج غير 
الأب والحد. [العناية [١۷۷/۳‏ بالنكاح: سواء علمت بأن ها الخيارء أو لم تعلم من الفسخ والإحازة. 
التصرف: من الفسخ والإجازة. والولي ينفرد به: ينفرد بالنكاح فكانت معذورة في الجهل.(العناية) 
لمعرفة أحكام الشرع: إما من الولي أو من غيره حى يجوز لها أن تخرج من البيت وتتعلم. 

بخلاف المعتقة: فإنها معذورة في الجهل؛ سواء كانت جاهلة بالعتق أو بثبوت الخيار ها. (العناية) 

لاتتفر غ لمعرفتها: [أي لمعرفة أحكام الشرع] لكونما مشغولة بخدمة المولى» فإن قيل: المرأة أيضا تكون 
مشغولة بخدمة الزوج» ألا ترى أنه لا يجب عليها الجمعة: وعللها المصنف بكوفا مشغولة بخدمة الزوج» 
قيل: إن الخدمة غير مستحقة على الصغيرة؛ لعجزهاء فكانت متفرغة للتعلم» فلا تعذر بالجهل» بخلاف 
الكبيرة حيث يجب عليها عمل داحل البيت ديانة» فيتعذر في ترك الجحمعة. 

ثم خيار البكر إخ: تفريع على خيار البلوغ الشامل للذكر والأنثى» وتقريره: أن من له حيار البلوغ إذا كان 
غلاما فبلغ لم يبطل خياره مالم يقل: رضيت» أو يجيء مئه ما يعلم أنه رضا. وإن كانت جارية وقد دحل ها 
الزوج قبل قبل البلوغ فكذلك؛ وإن كانت بكرا يبطل خيارها بالسكوت؛ اعتباراً هذه الحالة بحالة ابتداء التكاح» 
فإن الصغيرة البكر إذا أدركت واستؤمرت للنكاح» فسكتت عند ابتداء العقد» كان سكوقا رضاء فكذلك 
إذا كان ها الخيار» فأدركت وسكتت كان سكوقا رضاء فيبطل خيارهاء والغلام والحارية الثيب إذا استؤمرا 
عند ابتداء عقد النكاح لم يكن سكوقا رضاء بل لا بد من الرضا صريحا أو دلالة» فكذلك عند خيار البلوغ 
لم يكن السكوت منهما رضاء بل لا بد من ذلك. [العناية ۱۷۸/۳] 


باب في الأولياء والأكفاء FV‏ 
ولا يبطل حيار الغلام مالم يقل رپا أو يجِيء منه ما غلم أنه رضاء وكذلك الجارية 
إذا دحل يما اروج قبل البلوغ؛ اعتباراً هذه الحالة بحالة ابتداء النكاح. وخيار البلوغ في حى 
لبكر لا بد إلى آخر مجلس ولا بيطل بالقيام ني حقّ اثيب والغلام؛ لأنه ما ثبت ابات 
لزوج؛ بل لتوهّم الخلل» فإفا بیطل بالرضاء غير أن سكوت البكر رضا بخلاف حيار 
العتق؛ لأنه ثبت يإثبات المولى» وهو الإعتاق» فيعتبر فيه الجلسء كما في خيار الْخيّرة. 


أو جيء: بحزوم معطوف على قوله: يقل» يعي مالم يأت بشيء مما يعلم أنه رضا كالقبلة» والمس» والوطء. 
وكذلك الجارية: أي وكذا لا يبطل حيار الحارية الثيب.(البناية) اعتبارا !لخ: هذا متعلق بمجموع ما ذكر» 
وهو خيار البكر» وخيار الغلام؛ وخيار الحارية الي دحل يما قبل البلوغ. (البناية) 

بحالة ابتداء النكاح: يعي الاكتفاء في البكر بالسكوت» والتصريح في الثيب بالرضا وما يدل عليه» كما 
ذكرنا في الغلام أيضا بالتصريح مقيس بابتداء النكاح» فيعتبر في آن البلوغ» أو عند حصول الخبر إليه ما 
يكون في ابتداء النكاح. إلى آخر المجلس: يعي بجلس صيرورتا بالغة بأن رأت الدم في بجلس» وقد كان 
بلغها خبر النكاح فسكتتء أو بحلس بلوغ الخبر بالنكاح فسكتت» بل يبطل خيارها بمجرد السكوت في 
الوجهين حميعا. [البناية ا ]٠۲‏ بالقيام: أي جرد القيام حي يلزم النكاح. 

لأنه ما ثبت إخ: دليل عدم البطلان في حق الثيب خاصة: وتقريره: أن خيار بلوغها لم يثبت بإثبات 
الزوج وهو ظاهر» وما لا يثبت بإثبات الزوج لايقتصر على الجلس» فإن التفويض هو المقتصر على 
الجلس» كما سيجيء.[العناية ]١79/*‏ بل لتوهم الخلل [بقصور الشفقة] إل: دليل يشمل البكر 
والغلام» وتقريره: حيار البلوغ ثبت بعدم الرضا لتوهم الخلل؛ وما يثبت بعدم الرضا يبطل بالرضا؛ لوحود 
منافيه» فإن الشيء لا يغبت مع منافيه غير أن سكوت البكر رضا دون سكوت الغلام؛ فيبطل خيارها 
.ممجرد السكوت» ويمتد خياره إلى ما وراء المجلس. [العناية 10/9/8] 

كما في خيار المخيرة: فإنه يقتصر فيه على المحلس.[البناية ]١51/5‏ أي الي قال لها الزوج: اختاري نفسك 
إن شئت فسخحت» وإن شئت قررت» فإذا قامت لم يرتفع النكاح» بل النكاح باق» وجعل ذلك إعراضاً عما 
جعلت مالكة له» وهو الاحتيار» ومثل المخيرة الأمة الي قال ها السيد: أعتقت؛ فإنه قوله: أعتقت بمنزلة قول 
الزوج لها: احتاري» فإذا قامت من اجلس ألزمت النكاح؛ و لم يبق حينئذ لها يار الفسخ. 


۳۸ باب في الأولياء والأكفاء 
م الُرقةٌ بخيار البلوغ ليست بطلاق؛ لأنها تصخٌ من الأنثى» ولا طلاق إليهاء وكذا 
بخيار العتق؛ لما ياء بخلاف المخيّرة؛ لأن الزوج هو الذي ملّكهاء وهو مالك للطلاق. 
فإن مات أحدهما قبل البلوغ: وره الآخرء وكذا إذا مات بعد البلوغ قبل التفريق؛ لأن 
أصل العقد صحيحٌ والملك ابس 4 وقد انتهى ا بخلاف مباشرة الفضولي 
إذا مات أحد الزوجين قبل الإجازة لان اکا ثمّة موقوراف فييطل بالموت» وههنا. 


مباشرة الفضو في المخيرة 


نافذ» فيتقرر به. ا ولا رالد ولا صف ول رة الأ الا ولآية “هع على 


( 
أنفسهم فأو أن لا بن يثبت على غيرهم» ولأن قله ولايةانظرية»:ولا نظو افويض 
إلى هؤلاء. ولا ولاية لكافر على مسلم؛ لقوله تعالى: ول جن شکار على 
ومين سبلا وهذا لا قبل شهادثه عليه ولا يتوارثان. أما الكافر فتثبت له ولاية 
الإنكاح على ولده الكافر؛ لقوله تعالى: وين كفروابُعْضه ماليا عض )» 


بطلاق: بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق» فلوجددا بعده ملك الثلاث.(فتح القدير) إليها: أي لا طلاق مفوضاً 
إليها. بخيار العتق: أي كذا الفرقة بخيار العتق ليس بطلاق.(البناية) لما بينا: أنه يصح من الأنشى .(البناية) 
هو الذي ملكها: أي ملك المرأة الطلاق بالتخيير إليها.(البناية) صحيح: وهذا يحل له أن يطأها 
مالم يفرق القاضي. انتهى بالموت: فإن الموت منه لا قاطع» أي بالموت لا يبقى محل الملك» بخلاف 
الطلاق فإنه قاطع إذ يبقى محل الملك. الفضولي: بأن عقد بين الرحل والمرأة بغير إذنهما؛ فإن العقد فيه 
موقوف على الإجازة.(البناية) قبل الإجازة: فلا إرث من أحدهما للآخر.(البناية) 

موقوف: لا يترتب عليه الأحكام. إلى هؤلاء: أما إلى الصبي والمجنون؛ فللعجز عن تحصيل الكفء؛ وأما 
إلى العبد فكذلك؛ لاشتغاله بخدمة المولى. [العناية ]١8/‏ ولن يجعل إخ: فإن هذا يقتضي نفي السبيل 
من كل وجه؛ لأن النكرة في موضع النفي تعم» لكن السبيل قد ثبت حقيقة» فيراد به نفي السبيل حكماًء 
كقبول الشهادة والولاية والقضاء والوراثة. [الكفاية ]١8١/‏ لا تقبل شهادته: أي شهادة الكافر على 
المسلم.(البناية) ولا يتوارثان: أي المسلم والكافر فلا يرث المسلم من الكافر. (البناية) 


باب في الأولياء والأكفاء ۳۹ 


وهذا تقبل شهادئه عليه» ويجري بينهما التوارث. ولغير العصّبات من الأقارب ولاية 
الترويج عند أبي حنيفة رظي معناه عند عدم العصبات: وهذا استحسان. وقال محمد ينك: 
لا تثبت؛ وهو القياس» وهو رواية عن أي حنيفة يلك.. وقول أبي يوسف باه في ذلك 
مضطرب» والأشهر أنه مع محمد 2:. هما: مارويناء ولأن الولاية پا 
للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة. ولأبي حنيفة ب: أن الولاية 
نظرية» والنظرٌ يتحقق بالتفويض إلى من هو المخقص بالقرابة الباعثة على ا ومن لآ 
ولي لها يعي: العصبة من جهة القرابة؛ إذا زوّحها مولاها الذي أعتقها: جاز؛ لأنه ار 
العصبات» وإذا عَدمّ الأولياء: فالولاية إلى الإمام والحاكم؛ لقوله عت#: "السلطان ولي من 
لا ول له".* فإذا غاب الولي الأقرب غيية منقطعة: از لمن هو أبعد منم أن يُروّجء 


شهادته: أي شهادة الكافر على ابنه.(البناية) بينهما: أي يجري بين الأب والابن الكافرين الارث» فيرث 
كل منهما من الآخر.(البناية) الأقارب: نحو الأخوال والخالات والعمات.(البناية) 

عدم العصبات: نسبية كانت أو سببية كمولى العتاقة.(البناية) وهذا استحسان: أي هذا الذي ذهب 
إليه أبوحتيفة ڭه استحسان.(البناية) مضطرب: لأنه ذكر في كناب النکاح مع أبي حنيفة ينك وفي كتاب الولاء 
مع محمد بلا. مع محمد للك.: ولكن ذكر في الكاقي: والجمهور على أن أبا يوسف مع أي حنيفة بعلا 
[البناية ]١١54/5‏ ماروينا: يريد به قوله علن:: "الإنكاح إلى العصبات" عرف الإنكاح باللام في غير 
معهود» فكان معناه هذا الجنس مفوض إلى هذا الجنسء قلا يكون لغيره فيه مدخل. [العناية ۱۸۲/۴] 
جاز: لمولى العتاقة وعصبة الترويج بالإجماع.(البناية) إلى الإمام والحاكم: أي الخليفة والحاكم أي القاضي 
ومن نصبه القاضي إذا شرط تزويج الصغار في عهده.(البناية) 


* أخرج الترمذي عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة نا أن 
رسول الله 55 قال: أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فنكاحها باطل؛ فإن 
دحل ها فلها المهر عا استحل من فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. [رقم: 21١١1‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي] 


4 باب في الأولياء والأكفاء 
وقال زفر ينكء: لا يجوز لأن ولاية الأقرب قائمة؛ لأنها ثبت حقاً له؛ صيانة للقرابة» 
فلا تبطل بغيبته» وهذا لو زوجها حيث هو: جازء ولا ولاية للأبعد مع ولايته. ولنا: أن 
هذه ولاية نظرية» وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه» ففوضتناه إلى الأبعده 
وهو مقدم على السلطان» كما إذا مات الأقرب. ولو زوجها حيث هو فيه منع» وبعد 
التسليم نقول: للأبعد بُعدُ القرابة وقرب التدبيرء وللأقرب عكله, فزلا مسزلة ولييْنٍ 
متساويين؛ فأيهما عقد نفد ولا يرد والغيبة المنقطعة: أن يكون في بلدٍ لا تصل إليه القوافل 
في السئة إلا مرة واحدة» وهو انيار القدوري» وقيل: أدن مدة السفر؛ لأنه لا فهاية 


لأقصاه» وهو اختيار بعض المتأخرين. وقيل: إذا كان بحال يفوت الكضء باستطلاع رأيهه 
لا يجوز: لأحد حي يحضر الأقرب.(البناية) لاثما تشبت إلح: والأبعد حجوب بولايته» ولا تأثير للغيبة في قطع 
الولاية؛ وحقه ثبت.(البناية) مع ولايته: أي مع ولاية الأقرب.(البناية) أن هذه إلخ: حاصله: أن ولاية 
الولي ليس بمجرد حت الولي بل له ولحق المولية» والنظر إلى حالها والشفقة عليهاء ففوضنا الأمر إلى الأبعد. 
ففوضناه إلخ: هذا من على رواية منع ولاية الأقرب» وأما على رواية التسليم» فنقول: فوضنا الأمر إليهما. 
وهو [أي الأبعد] إلّ: إشارة إلى جواب الشافعي -2..(البناية) الأقرب [فالولي الأبعد]: فإن الولاية لم تنتقل 
إلى السلطان .موت الأقرب» فكذا بغيبته.(العناية) ولو زوجها إلخ: جواب عن قول زفر بك: ولهذا لو زوجها 
حيث هو جازء من يعي لا نسلم جوازه؛ وبعد التسليم إ. (العناية) عكسه: وهو قرب القرابة وبعد التدبيره 
وثبوت الولاية مما فاستويا من هذا الوجه.(لبناية) فنسزلا: أي الأقرب والأبعد. 

لأقصاه: أي لأقصى السفر فاعتبر أدناه.(الباية) المتأخرين: وعليه الفتوى» وبه قال الثلاثة» وبه أحذ 
الثوري ومحمد بن مقاتل الرازي وأبو عصمة وسعد بن معاذ المروزي وأبو على النسفي وأبو اليسر والصدر 
الشهيد. [البناية ]١77/7‏ إذا كان بحال إلخ: قال الإمام السرحسي في "مبسوطه" هو الأصح» وهو 
احتيار الفضل. [البناية 717/5 »]١‏ وعن هذا قال الإمام قاضي خان في "شرح الجامع الصغير": حى لو كان 
منتفياً في البلدة لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة. [العناية 88/8 ]١‏ 


باب في الأولياء والأكفاء ٤۹١‏ 


وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأنه لا نظر في إبقاء ولايته حينئذ. وإذا اجتمع في الحنونة أبوها 
وابنها: فالولي في وم ابنها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ياء وقال محمد مللكد: 
أبوها؛ لأنه أوفرٌ شفقة من الابن» وهما: أن الابن هو الْقدمُ في العصوبةء وهذه الولاية 
مبنية عليها ولا معتبر بزيادة الشفقة كأب الأم مع بعض العصبات» والله أعلم. 

إلى الفقه: أي إلى العلم» أي بالنظر إلى الدلائل الفقهية. حينئذ: أي حين فوت الكفء. 

أوفر شففة: بدليل أن ولاية الأب تعم النفس والمال والابن ليس له الولاية في المال. (العناية) 


العصوبة: ألا ترى أن الأب معه يستحق السدس بالفريضة فقط.(البناية) ولا معتبر: هذا جواب محمد 
وأبو الأم أوفر شفقة من ابن الأخ ولا يقدم أبو الأم عليه بالإجماع.(البناية) بعض العصبات: كابن ابن العم. 


.4 فصل في الكفاءة 


فصل في الكفاءة 


الكفاءة فى النكاح ح مُعْتبرة. قال عققة: "ألا لا يروج لتا إلا الأولياء 


ولا يزوح نضا * ولأن انتظام المصالح بين المتكافئين عادة؛ لأن الشريفة 
تأبى أن تكون مستفرّشة للحسيس» فلا بد من اعتبارهاء بخلاف جانبها؛ لأن 
الزوج مستفرش» فلا تَغبْظه ناء الفراش. وإذا زوحت المرأة نفسها من غير كفء: 


فصل في الكفاءة: لما كانت الكفاءة معتبرة على ما تقدم أن عدمها ينع الحوازء أو يمكن الأولياء من الفسخ» 
احتاج إلى أن يذكرها في فصل على حدة. والكفاءة بالفتح مصدرء والاسم منه الكفء؛ وهو النظير من كافأه 
إذا ساواه.[العناية ]١8/+‏ معتبرة: أي يعتبر وجودها في حق اللزوم في النكاح» فعند عدمها كان للأولياء 
حق الاعتراض بالتفريق. [الكفاية 85/8 ]١‏ 

إلا الأولياء: القصر إضافي أي لا يزوج النساء الفضولي» فهي كقوله #: "النكاح إلى العصبات". 
انتظام المصالح إلخ: من المسكن والصحبة والألفة والتوالد والتناسل وتأسيس بين المتكافئين عادة؛ لأن 
انتظام المصالح لا يكون إلا بمماء بخلاف غير المتكافئين. والمتكافئان المتساويان. [البئاية ]١81/5‏ 

المتكافنين: يشير إلى اشتراط التكافو في الحانيين: فكأنه تغليب» سمي المرأة متكافئة تغليبء أي الصاح إغا تنتظم إذا 
كان الرجل كفواً للمرأة؛ إذ الشريفة إذا صارت مستفرشة للحسيس لَحِقَها ولقومها من الإهانة ما لا يط يما 
العبارة: أما كون المنسيسة مستفرشة للشريف» فلا يوجب عار له أصلا. اعتبارها: من جانب الزوج أي اعتبار 
الكنفاءة.(البناية) جانبها: أي لا يشترط أن تكون الزوجة كفواً لحواز أن تكون خسيسة. 

* أخرجه الدار قطي في "سنه" عن مبشربن عبيد» حدثيي الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمروين عن 
جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 25: "لا تتكحوا النساء. إلا الأكقائ ولا يزوجهن إلا الأولياف 
ولا مهر دون عشرة دراهم". قال الدار قطي: کرو ا د ا ی ]۱/۳ 
کاب نک وقال البيهقي: وني اعتبار الكفاءة أحاديث» وأمثلها حديث علي دك: ثلاثة لا بو حرهاء 
وفيه: الأم اذا وحدت كفو هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة. وقي الحنازة حديث فيثبته أخرحه 
الحاكم في "مستد ركه"» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. [البناية 33148/4] 
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فللأولياء أن يفرقوا بينهما؛ دفعاً لضرر العار عن أنفسهم. ثم الكفاءة تعتبر في التسب؛ 
لأنه يقع به التفاحر. فقريش بعضّهم أكفاء لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض. 
والأصل فيه قوله -ئة: "قريش بعضهم أكفاء لبعض» بطن بيطن» والعرب بعضهم 
او لبمس قملة فيلت رین بعضهم أكفاء لبعض» رجل برجل".* 


أن يفرقوا: مالم يجئ من الولي دلالة الرضا كقبضه المهر أو النفقة أو المخاصمة في أحدهما وإن لم يقبض 
وكالتجهيز ونحوه كما لوزوجها على السكت فظهر عدمها بخلاف ما إذا اشترط العاقد الكفاءة أو أخبره 
الزوج بما حيث كان له التفريق أما إذا لم يشترط ولم يخبره فذكر في الفتاوى الصغرى فيمن زوحت 
نفسها ممن لا يعلم حاله فإذا هو عبد مأ ذون له في النكاح ليس ها الفسخ بل للأولياء أو زوجها الأولياء 
من لا يعلمون حاله ولم يخبرهم بحريته و رقه فإذا هو عبد مأ ذون له في التكاح ليس لهم الفسخ ولو أخبر 
بحريته أو شرطوا ذلك فظهر بخلافه: كان للعاقد الفسخ. ولا يكون سكوت الول رضاً إلا أن سكت إلى 
أن ولدت فليس له حيتئذ التفريق. [فتح القدير ]١810//9‏ 

قبيلة: [أي كل قبيلة] قال الزبير بن بكار: العرب ست طبقات: شعب وقبيلة وعمارة وبطن وفخذ 
وفصيلة. فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائرء والعمارة تجمع البطون» والبطن يجمع الأفخاف 
والأفخاذ تجمع الفصائل» فمضر شعب وربيعة شعب وير شعب» وسميت شعوباً؛ لأن القبائل تتشعب» 
فكتانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذ. [البناية ]١74/5‏ 

والموالي إلخ: والمراد بالموالي: العتقاء. لما كانت غير عرب في الأكثر غلبت على العجم. (العناية) 
رجل برجل: إشارة إلى أن النسب لايعتبر فيهم» قال القفال وأبو عاصم من أصحاب الشافعي يلكه: فإهم 
ضيعوا أنسابهم؛ فلا يكون التفاخر بينهم بالنسب بل بالدين. [البناية ]٠٠١١/١‏ 

* روى الحاكم حدثنا الأصم ثنا الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن حريج عن عبدالله 
بن أبي مليكة عن عبدالله بن عمر كما قال: قال رسول الله كل العرب بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة يقبيلق 
ورجل برحل والموالي بعضهم أكفاء لبعض» قبيلة بقبيلة» ورجل برحل» إلا حائكاً أو حجاماً. قال صاحب 
"التنقيح": هذا منقطع؛ إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه. [نصب الراية 81/8 ]١‏ 

قال السروجي لما روي عن أنه قال: قريش أكفاء.... فذكر الحديث» ثم قال: إا ذكرنا بصيغة التمريض 
لأن لم أحده في كتب الحديث» وإنما ذكر في كتب الفقه فلهذا لم أجزم به. [البناية ]١88/‏ 
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ولا يُعتبر التفاضلٌ فيما بين قريش؛ لما روينا. وعن محمد ب إلا أن يكون نسباً مشهوراً 

كأهل بيت الخلافة. كأنه قال؛ تعظيماً للحلافة» وتسكيناً للفتنة. وبنو باهلة ليسوا بأكفاء 

لعامة العرب؛ لأنهم معروفون بالخساسة. وأما الموالي: فمن كان لي أبوان في الإسلام 
ع (الأب والجد) > 


فصاعداء فهو من الأكفاء يعي لمن له آباء فيه. ومن أسلم بنفسه) أو له أب واحد 


في الإسلام: لا يكون كفوًا لمن له أبوانٍ في الإسلا دم؛ لأن تمام النتسب بالأب والجد. 
وأبو يوسف ل ألحق الواحد بالمثئ كما هو مذهبه في التعريف. ومن أسلم | لق 
لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الإسلام؛ لأن التفاحر فيما بين الموالي بالإسلام؛ 


ما روينا: يعني من فوله 1:1: "قريش بعضهم أكفاء لبعض" قابل البعض بالبعض من غير اعتبار الفضيلة بين 
قبائلهم؛ ألا ترى أن البي :75 زوج ابنته رقية من عثمان ++ وكان من بي عبدشمس.[العناية ١90/8‏ 

وعن محمد إ2: يعني قال حمد: لا ي يعر التفاضل فيما بين قريش إلا أن يكون السب نسباً مشهوراً في الحرمة 
كأهل بيت الخلافة؛ فحيشذ يعتبر التفاضل عي لو رجت فرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم» 
كان للأولياء حقّ الاعتراض. قال المصدف: كأنه يعي عبن قال ذلك تعظيما إل [العناية ]٠۹۰/۳‏ 

للفتنة: أي على المفيء أو على التاس الطامعين لتزوج بنات الخلفاء. 

وبنو باهلة إلخ: استثناء من قوله: "والعرب بعضهم أكفاء لبعض"؛ وباهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت 
تحت معن بن أعصر بن سعد بن قبس بن غيلان» فنسب ولده إليهاء وهم معروفون بالخساسة, قيل: كانوا 
يأكلون بقية الطعام مرة ثانية» وكانوا يأخذون عظام الميتة ويطبخوفا ويأخذون دسومتها.[فتح القدير ]1١10/7‏ 
فهو من الأكفاء: يعي أن من له أبوان في حكم من له آباء. 

بالأب والجد: يعي إذا أراد تعريف نفسه» كما في الشهادات» يجب ذكرالحد عنده أي ينسب نفسه إلى أبيه 
وحده فإذا كان الأمر كذلك يجب ذكرالجد: فلو لم يكن مسلماً الحق العار به. 

في التعريف: أي في تعريف الشخص في الشهادة» فإن الشهود إذا ذكروا اسم الغائب» واسم أبيه يحصل به 
التعريف عند أبي يوسف» ولا حاجة إلى ذكر الحد» وعندهما لا بد من ذكر الحد. [العناية ]١91/8‏ 
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والكفاءة في في الحرية نظيرُها في الإسلام في جميع ما ذكرنا؛ لأن الرق أثر ا 


(أي نظير الكفاءة) 
اذل فيعتبر في حكم الكفاءة. قال: رار اشاق النين آي اانه رجاتلا بي حنيفة 


وأبي يوسف ا هو الصحيح؛ لأنه من أعلى المفاحر» والمرأة تُعيّمْ بفسق الزوج فوق 
ما تير بضّعَة نسّبِه. وقال محمد سلك: لا عتبر؛ لأنه من أمور الآخحرة» فلا تبت أحكامٌ 
الدنيا عليه إلا إذا كان يُضْفَعٌ ويُسْحَرُ منه» أو يري إلى الأسواق سكران» ويلعب 
به الصییان؛ لأنه مستخفن ب قال: وتعتبر في المال» وهو و أن يكون مالكاً للمهر والنفقة, 


ما ذكرنا: من الوفاق والخلاف؛ فإن العبد لا يكون كفواً لمن هي حرة الأصلء وكذلك المعتق لا يكون 
كفواً هاء والمعتق أبوه لا يكون كفواً لمن لها أبوان في الحرية . [العناية ]٠١۹۱/۳‏ 

قال: أي قال محمد في "الجامع الصغير' ".(البباية) في الدين: أي وتعتبر أيضاً الكفاءة في الدين. (العناية) 
أي الديانة: وهي التقوى والصلاح والحسب وهو مكارم الأخلاق؛ وَإنما فسره بالديانة؛ لأن مطلق الدين 
الإسلام» ولا كلام فيه؛ لأن إسلام الروج شرط جواز نكاح المسلمة» إنما الكلام في حق الاعتراض 
للأولياء بعد انعقاد العقد, وذلك لا يكون إلا في الدين معن الديانة, [العناية ]1١91/8‏ 

وهو الصحيح: أي قران قول أبي يوسف مع أبي حنيفة #عثا. حن تكون الكفاءة في الدين قوهما جميعاً 
هو الصحيح. واحترز بذلك عن رواية أحرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين حيث قال: إذا 
كان الفاسق ذا مروءة يكون كفواً. [العناية 91/8 ]١‏ 

ضعة: بفتح الضاد المعجمة والعين المهملة وأصله وضع والهاء عوض عن الواو» يقال: في حسبه ضعة 
وضعة بكسر الضاد أيضاًء ومنه الوضيع» وهو الدن من الناس. وامعين المرأة يعيرها الناس بفسق زوجها 
بأكثر ما تعير بدناءة نسب زوجها. [البناية ]١۳۷/١‏ إذا كان يصفع: [صفع بالفتح] أي يضرب على 
قفاه بعرض الكف» ويسخر منه» أو يخرج إلى الأسواق سكران» فيلعب به الصبيانء فإنه لا يكون يفا 
كفواً لامرأة صالحة من أهل البيوتات» » قيل: وعليه الفتوى. [العناية ۱۹۲/۳] 

مالا إلح: بين أن المراد بالمهر: ملك ما تعارفوا تعجيله» وإن كان كله حالاء ولم يبين المراد .تملك النفقة» 
زاعتلب یل المعتبر ملك نفقة شهر» وقيل: نفقة ستة أشهرء وفي"جامع مس الأئمة" سنة» وني "الحتتى": 
الصحيح أنه إذا كان قادراً على النفقة على طريق الكسب كان كفو [فتح القدير ۱۹۲/۳] 
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وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية» حن إن من لا يملكهماء أو لا ملك أحدهما لا يكون 
كفواً؛ لأن المهر بَدَلُ البُضْع فلا بد من إيفائه. وبالنفقة قوامٌ الازدواج ودوامه. والمراد 
بالمهر: قَدْرٌ ما تعارفوا تعجيله؛ لأن ما وراءه مُوَّجَّل عرفاً. وعن أبي يوسف يلك أنه 
اعتبر القدرة على النفقة دون المهر؛ لأنه تحري المساهلة في المهُور ويْعَدٌَ المرء قادراً عليه 
بسار أبيه. فأما الكفاءة في الغغئ فمعتبرة في قول أبي حنيفة ومحمد لكا حن إن الفائقة 
في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة؛ لأن الناس يتفاحرون بالغن ويتعيرون 
بالفقر. وقال أبويوسف بثك:: لا يُعتبر؛ لأنه لا ثبات له؛ إذ المال غادٍ و رائح. و تُعتبر ف 
الصنائع؛ وهذا عند أبي يوسف ومحمد جا وعن أي حنيفة بلك في ذلك روايتان. 
وعن أبي يوسف جك: أنه لا يعتبر إلا أن يفحش کالحجام والحائك والدبّاغ, وجه 
الاعتبار: أن الناس يتفاحرون بشرف الجرّف ويتعيّرون بدنائتها. 

إيفائه: أي القدرة على تسليمه. مؤجل عرفا: من حيث العرف» وليس تمطالب به» فلا تسقط الكفاءة.(البناية) 
وعن أبي يوسف: هذا غير ظاهر الرواية» وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: الكفو هو 
الذي يقدر على المهر والنفقة» فإن كان يملك المهر دون النفقة» قال: ليس بكفء. [البناية ]١8/5‏ 
یسان أنيهة راو جرس ولا بعك قادرا على النفقة بيسار الأب؛ لأن الآباء في العاداث يتحملون 
المهور عن الأولاد ذون النفقة الدائرة.[العناية ]٠۹۲/۳‏ غاد ورائح: أي لأن المال لا يستمر في يد 
شخحص؛ لأنه يروح .ويأت.«البناية) روايتان: في رواية: لا تعتبر وهو الظاهر» حن يكون البيطار كفوا 
للعطار. [العناية ]١31/7‏ واحائك إخ: فحائك أوحجام» أو كناسء أو دباغ» أو بيطار» أوحداد» أو خفاف. 
وأخس "من كلهم خادم الظلمة وإن كان ذا مال كثير؛ لأنه من آكلي دماء الناس وأموالهم: كما في "المحيط". 
غير كفء لعطار» أو بزاز» أو صراف» فالعطار والبزاز كفؤان.[المجمع الأقر ]٠١٤/١‏ 

وجه الاعتبار: أي اعتبار الكفاءة في الصنائع.(البناية) بدئائتها: أي دناءة الحرفء قال ء#: "الئاس أكفاء 
إلا الحائك والحجام"» كذا ذكره الكاكي. والله تعالى أعلم بصحته.(البناية) 
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وجه القول الآخر: إن الحرفة ليست بلازمة» ويمكن التحوّل عن الخسيسة إلى 
النفيسة منها. قال: وإذا ترّوجت المرأة ونقضت عن ههر مثلها: فللأولياء الاعتراض 
عليها عند أبي حنيفة يليه حي يُتمَّ لها مهرٌ مثلهاء أو يُفارقها. وقالا: ليس لهم ذلك. 
وهذا الوضع إنما يصح على قول محمد ب على اعتبار قوله المرجوع إليه في النكاح 
بغر الولي» وقد صح ذلك هذه شهادة صادقة عليه. لهما: أن مازاد على العشرة 
خقهاء ومن أسقط حقّه لا يُعترض عليه» كما بعد التسمية. ولأبي حنيفة بء أن الأولياء 
يفتخرون بغلاء المهور» ويتعيّرون بنقصافماء فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية؛ 
لأثه لا يتعيّر به. وإذا روج اف ابنته الصغيرة» ونقص من مهرهاء أو ابنه الصغيرَه 
وزاد في مهرامرأته: جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد. وهذا عند 


حنيفة بللنه. وقالا: لا يجوز الحّط والزيادة إلا .عا يتغابن الناس فيه. 


اي 


وجه القول الآخر: وهو عدم الاعتبار.(البناية) ليست بلازمة: وفيه نظر؛ إذ الفقر والفسق أيضا غير لازم 
وقد اعتبرت الكفاءة في الديانة والغئ. مهر مثلها: أي .ما لا يتغابن الناس في مثله. (البناية) 

وهذا الوضع: أي وضع القدوري يله هذه المسألة على هذا الوجه.(البناية) اعتبار قوله: أي حواز 
التكاح بغير ولي. وقد صح ذلك: أي الرحوع» وهذه شهادة صادقة عليه أي على رجوع محمد إلى قولهما 
في النكاح بغير ولي. [البناية 541/5 ]١‏ كما بعد التسمية: يعني لو أبرأت بعد تسمية المهر لايكون للولي 
الاعتراض؛ لأنه بدل بضعهاء فلها التصرف فيه كيف شاءت.(البناية) 

فأشبه الكفاءة: يعن في تعير الأولياء بكل واحد منهما وتعير الأولياء مؤثر في الباب.(العناية) 

بعد التسمية: لأنه إبراء وهبة» وهذا من باب المروءة فليس لمم اعتراض.(البناية) لا يتعيربه: وذلك؛ لأن الأولياء 
لا يشتغلون باستيفاء المهور عادة» وربما يعدونه ضرباً من اللؤم في العادات.(العناية) يتغاين: أي بالغين اليسير» وبه 
قال الشافعي. والظاهرية فعندهم لا يجوز إلا عهر المثل» ويكمل النقص ويسقط الزيادة. [البناية 45/5 ]١‏ 


4۸ فصل في الكفاءة 
ومعنى هذا الكلام: أنه لا يجوز العقد عندهما؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء فعند فواته 
يطل العقد وهذا لأن الحا عن مهر الثل ليس من النظر في شيء كما في البيع» وهذا 


(بطلان العقد) 


م يَمْلِكْ ذلك غيرهما. ولأبي حنيفة يلك أن الحكم يدار على دليل النظر» وهو قرب 


1 جواز التكاح) 
القرابة» وفي التكاح مقافي" ر ربو على الهر. أما المالية فهي المقصودة في التصرف الملي» 
والدليل عدمناه في حق غوهاء ومر ن زوج ابنته وهي صغيرة ET‏ َه و زوج ابنه وهو 


أي قرب القرابة الأب وابحد 


صغير أمة: فهو جائرء قال وضه: وهذا عند أبي حنيفة ماي أيضا؛ لأن الإعراض عن 
الكفاية المبلحة شوقلا وعندهما: هو ضرر ظاهر؛ لعدم الكفاءة فلا يجوز» والله أعلم. 


ومعنى هذا الكلام إلح: بيانه: أن هذا الكلام وهو قوله: وقالا: لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس 
فيه» بظاهره يدل على أن العقد صحيح» والزيادة والنقصان لا يجوز؛ لأن المانع من قبل التسمية وفسادها 
لا يمنع صحة النكاح؛ كما لو تركها أصلاً أو زوجها على حمر أو خنزيرء وهو قول بعض مشايخنا. 
وقال آخرون: معناه: أن نفس النكاح لا جوز» وهو مختار مس الأئمة السرحسي وفخر الإسلام والمصنف 
#.. [العناية ]٠۹١/۳‏ كما في البيع: ولا نظر فيما إذا حط عن مهرهاء أو زاد عن مهره» فيكون العقد 
باطلا كما إذا باع الأب بأقل من القيمة بغبن فاحشء أو اشترى بأكثر منها بذلك. [العناية 88/8 ]١‏ 
وهذا؛ أي ولأحل تقيد الولاية بالنظر.(البناية) غبرهما: أي غير الأب والحد بالاتفاق. (البئاية) 

قرب القرابة: الداعية إليه» وهو موجود ههناء فيترتب عليه الحكم» وهو جواز النكاح.(البناية) 

وفي النكاح اخ: لأن المقصود مته ليس حصول المال البتة» بل فيه مقاصد تربو على المهر من الكمالات 
المطلوبة في الأحتين والعرائس» فيجوز أن يكون نظرالأب في الحط والزيادة إلى ذلك» ويجوز أن لا يكون 
فكان النظر والضرر باطنين» فأدير الحكم على الدليل» جخلاف البيع فإن المالية هي المقصودة في التصرفات المالية» 
فلم يكن في مقابلتها شيء يجبر به حلل الغبن الفاحش» حن يقع التردد بين النظر والضرر.[العناية ]٠۹١/۴۳‏ 
المالية: هذا جواب عن قوهما: كما في البيع. (البناية) 

والدليل: هذا جواب عن قوهما: فلهذا لا يملك ذلك غيرهما.(البناية) 


فصل في الوكالة 44 
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها 

ويجوز لابن العم أن يُرَوّجٍ بنت عمه من نفسه» وقال زفرستك: لا يجوز. وإذا أذنت 
امرأة للرجل أن يروجا من نفسه فعقد بحضرة شاهدين: جاز. وقال زفر والشافعي دملنا: 
لا يجوز. هما: أن الواحد لا يتصور أن يكون مُمَلْكاً ومتملكاًء كما في البيع؛ إلا أن 
الشافعي ب يقول في الولي ضرورة؛ لأنه لا يتولاه سواه» ولا ضرورة في حق الوكيل. 
ولنا: أن الوكيل في النكاح مُعَبّر وسفير» والتمانع في الحقوق دون التعبير» ولا 
00 إليه» جخلاف ييا لأنه مباشر حي رحعت الحقوق إليه. . وإذا تولى 


طرفيه ‏ فقوله: "زوجت" يتضمن الشتطرين؛ ولا يحتاج إلى القبول. قال: وتزويج 
(الإيجاب وا K‏ 
العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف» فإن أجاز المولى: جازء وإن 7 ل 


فصل: لما كانت الوكالة نوعاً من الولاية من حيث إن تصرف الوكيل ينفذ على الموكل كتصرف الولي على 
المولى عليه» ناسب أن يذكرها في باب الأولياء في فصل على حدة. [العناية ]١95/*‏ وغيرها: أي غير الوكالة 
كنكاح الفضولي.(العناية) لابن العم إل: أي للولي إذا كان منحصراً فيه» سواء كان ابن عم أو غيره 
أن يتولى الطرفين» سواء زوج لنفسه أو لغيره» كما إذا زوجها من ابن أخ له» ولابد أن يكون البت 
صغيرة» حى يظهر التولي من الحانبين؛ إذ لو لم تكن صغيرة» يكون من قبله إذا لم يكن برضاها كالفضولي. 
بشت عمه: أي بنت عمه الصغيرة بغير إذفهاء والبالغة بإذفها.(البناية) من نفسه: والشافعي يوافقنا فيه.(النهاية) 
أذنت: : للراد به التوكيل, هما إلخ: وقد جمع بين دليل زفر والشافعي لاشتراكهما في معين؛ وهو أن الواحد لا يكون 
ملكا ومتملكاً لشيء واحد في زمان واحد» واستثئ الشافعي الولي. [العناية avr‏ في البيع: لا يجوز أن 
يكون الواحد وكيلاً للبائع والمشتري. معبر وسفير: والواحد يجوز أن يكون معبراً عن اثنين» والسفير في 
اللغة: المصلح بين القوم.(البناية) في الحقوق: كالتسليم والتسلم والإيفاء والاستيفاء» وهي لا ترحع إليه؛ 
لأنه سفير لا مياشر.(العناية) دون التعبير: ولا تمانع في التعبير بأن يقول: تروحت بنت عمي فلانة على 
صداق كذا.(العناية) مباشر: أي عاقد» لا معبر. إليه: أي إلى الوكيل في البيع.(البناية) 

وترويج إلخ: سواء كان المزوج العبد أو الأمةء أو غيرهما كالأجبي. 


6 فصل في الركالة 


وكذلك لو زوج رجل امرأةٌ بغير رضاهاء أو رجلا بغيررضاه؛ وهذا عندناء فإن كل عقاٍ 


صدر من الفضولي وله بجي انعقد موقوفاً على الإجازة. وقال الشافعي ملنك: تصرفات 
الفضولي كلها باطلة؛ لأن العقد وضع 0# والفضوليٌ لا يقدر على إبات الحكم 
فتلغو. ولنا: أن 8 التصرف صدر من أهله Ls‏ إن حله» ولا ضرر في انعقاده» 
فينعقد موقوفا حن إذا رأى المصلحة فيه ينفذه. وقد يتراخى حكم العقد عن العقد. ومن 
قال: اشهدوا أن قد تزوجت فلانة» فبلغها الخبر» فأحازت: فهو باطل. وإن قال آخر: 
اشهدوا أن زوَّحتُها منه» فبلغها الخبر فأجازت: جاز. وكذلك إن كانت المرأة هي الي 
قالت جميع ذلك. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد جاء وقال أبويوسف يللكه: إذا زوحت 
نفسها غائباء فبلغه فأحاز: جاز. وحاصل هذا: أن الواحد لا يصلح فضوليا من الجانبين» 
أو فضوليا من جانب وأصيلا من جانب عندهماء حلافا له. ولو جرى العقد بين الفضوليّين) 
الفضولي: هومن لا یکوت أصيلاً. ولا ولياء ولا وتكيلاً. وله ممير: أي 'قابل.يقبل الإتجاب سواء كان فضولياً 
آخر أو وكيا أو أصيلاً.(العناية) وقال الشافعي: وبه قال أحمد في رواية.(البناية) صدر من أهله: وهو الحر 
العاقل البالغ» مضافاً إلى محله» وهو الأنثى من بئات آدم +لنة: وليست من الحرمات.(العناية) 

وقد يتراخى إلخ: جواب عن قوله: لأن العقد وضع لحكمه؛ وتقريره: القول با موجب يعي سلمنا ذلك لكن 
الحكم ههنا بل تأخر إلى الإجازة» والحكم قد يتراحى عن العقد» كما في البيع بشرط النيارء» فإن لزومه متراخ إلى 
سقوط الخيار. [العناية ]١45/+‏ فهو باطل: عند أي حنيفة ومحمد حلاف لأبي يوسف طل. [البناية ]1١44/5‏ 
إذا كان الإيجاب بدون صيغة القبول» أما إذا كان معه القبول أي أزوجها من نفسي» فليس باطلاً. 

وإن قال آخر إخ: والفرق بين المسئلتين أن الأولى لا بجيز ها فلا تتوقفء والثانية لحا بجيز فتتوقف لما تقدم أن 
شرط التوقف وجود الجيز. [العناية ۹/۴ ]١۹‏ قالت جميع ذلك: يعي إذا قالت المرأة: اشهدوا أن قد تزوحت فلاناً 
وخاطب عنه واحد في الجحلس» فقال: زوجته إياك قبلغها الخبرء فأحازت فهو جائز لوجود المحيز. [البناية ]١48/‏ 
وهذا: أي بجموع ماذكر.(البناية) وحاصل هذا إلخ: أي حاصل ما ذكر من الصور.(البناية) 


فصل في الركالة 3 
أو بين الفضولي والأصيل جاز بالإجماع. و يقول: لوكان مأموراً من الجانبين 


(أبو يوسف) 


يد فإذا كان فضويًا يتوقف» وصار كالخلع والطلاق والإعتاق على مال . وهما: 
أن الموجود شط العقد؛ لأنه شطر حالة الحضرة فكذا عند الغيية» وشطر العقد لا يتوقف 
على ما وراء الجلس» كما في البيع, بخلاف المأمور من الحانبين» لأنه ينتقل كلامه 
إلى العاقدين. وما حرى بين الفضوليين عقد تام وكذا الخلع وأختاه؛ لأنه تصرف 


والأصيل: لتعدد العاقدين حقيقة. لوكان مأمورا [وكيلاً] إ: لأن كلام الواحد عقد تام في النكاح باعتبار 
الإذن ابتداء فكذا باعتبار الإجازة انتهاء؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة» كما في الخلع والطلاق 
والإعتاق على مال. [العناية ]۲١ ٠/۳‏ يتوقف: لأن الفرق بين المأمور وغير النفاذ لا الانعقاد. (الكفاية) 
كالخلع إلخ: بأن قال: خالعت امرأتي على كذا بلغها الخبر فقبلت» أو قال: طلقت امرأي على كذاء فبلغها 
الخبر فقبلت» أو قال: أعتقت عبدي على كذا فبلغه الخبر فقبله. [الكفاية ]7١/«‏ 
لأنه شطر: حى ملك الرجوع قبل قبول الآخرء وبطل بالقيام قبل قبول الآخرء ولوكان عقداً تاماً لم يكن 
كذلك» فكذا عند الغيبة؛ لأن الدال على ذلك المع هو الصيغة» وهي لم تختلف» وشطر العقد لا يتوقف 
على ما وراء المحلس كما في البيع. [العناية عردم؟] كما في البيع: كما إذا قال الرحل: بعت عبدي من 
فلان» ولم يقبل من المشتري أحد» أو قال: اشتريت عبد فلان» ولم يقبل عن البائع أحد» أو قال: بعت عبد 
فلان من فلان ولم يقبل عنهما أحد؛ فلما لم يتوقف الم ينفذ بالإجازة اللاحقة بعد المحلس. [البئاية 6.0/5 ]١‏ 
نه ينتقل إلخ: فكان العاقد متعدداء بخلاف الفضولي الواحد» فإنه لا ينتقل حال العقد إليهما. 
العاقدين: لتحقق الطرفين حقيقة عليه. وأختاه: أي الطلاق على المال والإعتاق عليه. (البناية) 
لأنه تصرف إخ: وحاصله: إذا قال الزوج: خالعتها على ألف يصح» لا لكونه أصلاً من جانبه فضولاً 
من جانب المرأة» بل لأن الخلع تصرف يمين من قبل الزوج حى لا يصح رجوعه. ولا يبطل بالقيام عن 
الحلس» وتصرف اليمين يتم بالحالف» فلا يحتاج إلى جعله فضولياً من قبل المرأة» نعم! هو معاوضة من 
جانب المرأة. ولكن إذا بدت المرأة» وقالت: قد خالعت نفسي منه بألف» وهو غائب» فبلغه فأجاز لم 
يصح؛ لأن الخلع ومعاوضة من جانبهاء فلا يتوقف على ما وراء الجلس. وهكذا الحكم في الطلاق والعتاق 
على مال؛ فإنه يمين من جانب الزوج والمولى» ومعاوضة من قبل المرأة والعيد. 


o۲‏ فصل في الوكالة 


يمين من جانبه حي يلزم فيم به. ومن أُمّر رجلاً أن يرجه امرأة فروجه اثنتين في 
عقدة: لم تلزمه واحدة منهما؛ لأنه لا وجه إلى تنفيذهما للمخالفة» ولا إلى التنفيذ في 
إحداهما غير عين للجهالة ولا إلى التعيين؛ لعدم الأولوية» فتعين التفريق. ومن أمره أمير 
بأن يزوجه امرأة» فروجه أمة لغيره: جاز عند أبي حنيفة ياه رجوعاً إلى إطلاق الفط 
وعدم التهمة. وقال أبويوسف ومحمد صنا: لا يجوز إلا أن يزوجه كفو لأن المُطِلقَ 
ينصرف إلى المتعارف» وهو التزوج بالأكفاء. قلنا: العرف مشترك؛ أو هو عرف عملي؛ 
فلا يصلح مقيّدا وذكر في الوكالة أن اعتبار الكفاءة في هذا استحسان عندهما؛ لأن كل 
أحد لا يعجز عن التزوج» .مطل الزوج فكانت الاستعانة في التروج بالكفء, والله أعلم. 


من جانبه: [الرحل]: وهذا كان لازماً لا يقبل الرحوع» واليمين يتم بالحالف فكان عقداً تاماً. وإنما قال 
من جانبه؛ لأن الخلع من جانبها معاوضة.[العناية ]۲١٠/۳‏ لم تلزمه إلخ: ولم يقل:لم يجر التكاح؛ لأنه 
جائر» وليس بنافذ؛ لأنه نكاح الفضولي بمخالفة الأمر.(غاية البيان) للجهالة: لأن النكاح في المجهولة 
يكون معلقاً بشرط البيان» ولا يجوز تعليق ملك النكاح بالأخطار. [البناية ]٠١٠١/١‏ 

أمير: إنما قال أمير ليظهر عدم الكفاءة, أمة لغيرة: إنما قيد بقوله: أمة لغيره؛ إذ لو زوجه أمة نفسه لا يجوز 
بالإجماع لمكان التهمة.«البناية) التهمة: أي ورجوعاً إلى عدم التهمة؛ لأن الأمة ليست للوكيل فلا يتهم. 
كفؤاً: وفي قاضي خان: دلت المسألة على أن الكفاءة في جائب النساء معتبرة عندهما أيضا. (البناية) 
فلا يصلح مقيداً: أي لا يصلح العرف العملي مقيداً ومخصصاً. 

استحسان: أي أن اعتبار الكفاءة في النساء للرجال استحسان عند أبي يوسف ومحمد اء وأما اعتبار 
الكفاءة في الرحال فهو بالاتفاق. [البناية ]1١57/5‏ 


باب المهر 


قال: : ويصح النكاح وإن ا ورا لأن النكاح عقد نجام وازدواج 


اک کج بالرريعين, ثم المهر واجب شرعاً؛ إبانة لشرف امحل فلا يُحتاج إلى 
ذكره لصحة انکاح وكذا إذا تروجها بشرط أن لا مهْرَ ها ل بياء وفیه خلاف 
مالك يك. وأقل ل المهر عشرة دراه رغال ادي ينك: ما يجوز أن يكون نا في 
البيع» يوز أن يكون مهرا ها لأنه حقّهاء فيكون التقدير إليها. 


باب المهر: لما ذكر ركن النكاح وشرطه» شرع في بيان المهر؛ لأنه حكمه فإن مهر المثل يحب بالعقدء 
فكان حكماً له. [العناية ٤/۳‏ 5 ويصح: قد ذكرت غير مرة أن هذه الواو للاستفتاح» كذا معت من 
أساتذني الكبار. [البناية ]١54/5‏ لأن النكاح إلّ: يعي أن معناه اللغوي هو الازدواج» لا مبادلة مال 
بكال؛ حي يقتضي الال .فيتم بالزوجين: ويصح بلا تسمية المهر» قال عزوجل: #فانكحإا» فلو شرطنا 
التسمية فيه لزدنا على النص. [البناية 8/5 ]١‏ 

ثم المهر إخ: هذا جواب عما يقال: المهر واحب شرعاًء فكيف يصح النكاح مع السكوت» فأحاب بقوله: 
المهر واحب شرع يعي وجو ليس لصحة النكاح. [البناية ]٠٠١/١‏ واجب شرعا: لقوله تعالى؛ راج 
َكُوْمًا ورا الک أن توا بالگ . لما بينا: أن النكاح عقد انضمام فيتم بالزو جين.(البناية) 

وفيه خلاف مالك: أي فيما إذا تروحها ارط أن لا مهرهاء فإن هذا تكاج ور عتده» فإن قيل: 
النكاح عقد معاوضة يفتقر إلى المهر كالبيع يفت يفتقر إلى الثمن ثم نفي الشمن يفسد البيع؛ ف فنفي المهر ينبغي أن 
يفسيد النكاح» قلنا: الشمن عوض أصلي في البيع لاقتضائه الشمن لغة وشرعاً؛ إذ هو لغة تمليك شيء بشي» 
وشرعاً ليك مال عال قترك تسميئة يفسيدة كنرك :تسمية أحد الزوجين» وأما المهر فليس بعوض 
أصلي. [الكفاية 5/7٠؟]‏ دراهم: الدرهم نصف مثقال وحمسة؛ وهو يصير أربعة عشر شعيرة» والمثقال 
عشرون قبراطأًء والقيراط مس شعيرات؛ والمراد من العشرة: المضروبة. 

حقها: شرعه الله تعاى لها؛ صيانة لبضعها عن الابتذال بحاناً. [العناية ]۲١٠-۲۰٠/۳‏ 

ملحوظة: يساوي عشرة دراهم بوزن 74,١1‏ جرام من فضة في عصرنا هذاء فتعتبر هي أو قيمتها أقل 
الهر شرع في هذه الأيام. 


o4‏ باب المهر 
ولنا: قوله :"ولا مهر أقلّ من عشرة".* ولأنه حقّ الشرع وجوباً؛ إظهاراً 
لشرف الل فيقد را له حطر» وهو العشرة؛ استدلالاً بنضاب السرقة. .ولو سى 
قل من عشرة: فلها العشرة عندناء وقال زفر يه: لها مهر المثل؛ لأن تسمية ما 
لا يصلح مهراً كانعدامها. ولنا: أن فساد هذه التسمية ق الشرع» وقد صار مقضياً 
بالعشرة» فأما ما يرحع إلى حقهاء فقد رضيت بالعشرة لرضاها يما دوفاء ولا معتبر 
بعدم التسمية؛ لأا قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرّماء ولا ترضى فيه بالعوض 
اليسير» ولو طلقها قبل الدحول بها تحب خمسة عند علمائنا الثلاثة مب وعنده: تحب 


عند زفر 


امتعة» كما إذا لم يسم شيئا. ومن مى مهرا عشرة فما زاد: فعليه المسَمّى إن دحل ها 


بنصاب السرقة: [عشرة دراهم] لأنه يتلف به عضو محترم» فلأن يتلف به منافع البضع كان أولى. [البناية ]١517/5‏ 
مهر المثل: قياسا على عدم التسمية» هكذا تسمية» الأقل تسمية مالا يصلح مهراء وتسمية مالا يصلح 
مهرا كعدمهاء فتسمية الأقل كعدم التسمية» وعدم التسمية فيه مهر المثل» فتسمية الأقل فيه مهر المثل. 
أفتح القدير ]۲١۸/‏ مهراً: كما في تسمية الخمر والخنزير» وهو القياس.(العناية) 

ولا معتبر إلخ: هذا جواب عن قوله: كانعدامه» تقريره: أن القياس غير صحيح؛ لأنها قد ترضى بالتمليك 
إخ. (البناية) ولوطلقها: فيما إذا نكحها ما دون العشرة. لم يسم شيئا: وطلق قبل الدول؛ يجب المتعة. 

* أخرجه الزيلعي من طريقين أي عن جابر وعلي.[نصب الراية ]١99/+‏ حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال سمعت جابراً داه يقول: قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: ولا مهر أقل من عشرة» من الحديث الطويل رواه ابن خاتم؛ قال الحافظ 
ابن حجر: إنه بهذا الإسئاد حسن ولا أقل منه» وحسّنه البغوي كما في شرح البخاري للشيخ برهان الدين 


الحليي. [إعلاء السفن١85-10/3/1]‏ 


باب المهر وه 


أو مات عنها؛ لأنه بالدحول يتحقق تسليم اَل وبه يتأكد البدل» وبالموت ينتهي 

النكاح مایت ولشيء باتهاله قر ويفاكده یتر بجميع مواجبه. وإن طلّقها قبل 

الدخول والخلوة: فلها تصف المسمّى؛ لقوله تعالى: «َإوَنْ موُن من قبل أن 
مسوم الآيةء والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج املك على نفسه باختياره؛ 


وفيه عود المعقود عليه إليها سال فكان المرحع فيه النص. ا ن يكون قبل 
الخلوة؛ لأا كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله. قال: وإن تروحها و لم يسم ها 
مهراء أو تزوجها على أن اعون فل ها بور شلا إل سملل بماء أومات عنها. 
وقال الشافعي ياك.: لا يحب شيء في الموت» وأكثرهم: على أنه يجب في الدحول. 


ينتهي النكاح إخ: وذلك؛ لأن النكاح يتوقت إلى آخر الحياة» فتحقق به بكماله» والشيء إذا تحقق بكمال 
ترتب عليه مواجبه» بخلاف ما إذا طلقها فإنه قطع النكاح» فالطلاق قاطع» والموت مُنْهِ والانتهاء لا يقتضي 
البقاء؛ للمواز أن يصير الشيء كاملا وينتفي. وإن طلقها: أي الامرأة ال سمي مهرها. 

الآية: وتمامها هو قوله تعالى: وقد فرطم لن فريصّة فنِصْف ما فرطم إ. الأقيسة إل: الأقيسة جمع 
قياس وهو معروف» هذا جواب اشكال» وهو أن يقال: ينبغي أن يسقط الكل؛ لأن بالطلاق قبل الدحول 
يعود المعقود عليه (وهو البضع) إليها سالا فينبغي أن يسقط كل البدل» كما إذا تبايعا ثم تقايلا؛ فأحاب 
عنه بقوله: والأقيسة متعارضة: يعن هذا القياس يقتضي هكذاء لكن ههنا قياس آخر يقتضي وجوب كل 
المهر؛ لأنه فوت ما ملكه باختياره. [البتاية ]١585/‏ 

ففيه تفويت الزوج إخ: فهو منزلة ما إذا أتلف المشتري المبيع قبل تسليم البائع» فإن عليه الشمن. 
وشرط: أي القدوري؛ لأن المسئلة من مسائله.(البناية) أو مات عنها: وكذا إذا ماتت عنه هي فإنه يحب 
أيضا مهر المثل لورثتها (فتح القدير). الموت: أي لا يجب لها إذا ماث عنها قبل الدخول. (البناية) 
وأكثرهم: أي وأكثر أصحاب الشافعي.(البناية) أنه يجب: لاستيفائه منافع البضع. 


5ه باب المهر 


له: أن المهر حالص حمّها فتتمكن من نفيه ابتدائ كما تتمكن من إسقاطه انتهاء. ولنا: 


بالإبراء 
أن للهر.وجوبا ق الشرع على ها مره قا يضير حقا ها تي حالة البقات فتمللك 


الإبراء دون النفي. ولو طلقها قبل الدحول جا: فلها المتعة؛ لقوله تعالى: «إوَمتحوهنَعَلَى 
اموس قد الآية ثم هذه المتعة واحبة رجوعاً إلى الأمر, وفيه خلاف مالك يلش 


7 
١ 


ولمع ثلاثة أثواب مر ن كسوة مثلها: وهی دځ وحمار وملْحّفة. وهذا التقدير مروي 


بثلاثة أثواب 


عن عائشة وابن عباس ت وقوله: "من كسوة مثلها" إشارة إلى أنه يُعتبر حالهاء 


فحمكن اخ كالمفوضة فلها أن تفوض نفسها بلا مهر. [البناية ]١ ٦۷/١‏ إسقاطه: فإن ها أن تسقط مهرها 
بعد العقد. (البناية) حق الشرع: بدليل قوله تعالى: #أن تفا بأئوالكة6.رالبناية) على ها مر: عند قوله: ولأله 

حق الشرع وحوباً؛ إظهاراً لشرف المحل. [البناية ]1١34/5‏ دون النفي: لأن الأصل أن تلاقي التصرف ما 
يملكه دون ما لا يملك» وهذا ملكت الا براء انتهاء دون النفي ابنداء. ا [البباية ]١59/5‏ 


لقوله تعالى: فلا ناح عَليْكَدْ إن طلقك؛ ان اء مالم تمسوهن أو تفرضو له فريضة وَمَتْعْوهنَ على الموسع 


قدرة وَعَلَى المقتر قَدَرُهُ متّاعا بالْمَعْوُوفٍ حَقَا على الْمُحْسِنِينَ). (الآية) 


رجوعا إلى الأمر: أي لأجل الرجوع إلى الأمر؛ لأن مقتضاه الوجوب عند الإطلاق. [البناية ١59/5‏ 
خلاف مالك: فإها عنده مستحبة في جميع الصور؛ لأن الله تعالى سماها إحسانا بقوله: #حَقًا على 
لْمُخْسِنِينَ : وتحن نقول: إن الأمر وكلمة: "على" وكلمة: "متاعا" مصدرمؤكد» وكلمة: "حقا" تدل 
على الوحوب» فلا بد من تأويل في: «َالْمُحُسِنِينَ بأن معناه: على المحسنين الذين يقيمون الواحب» 
ويزيدون على ذلك إحساناً منهم.[كذا في العناية] كسوة مثلها: فإن كانت من السفلة فمن الكرباس» 
وإن كانت وسطاً فمن القر» وإن كانت مرتفعة الحال» فمن الإبريسم. [العناية /15؟] 

وهي در ع: بكسر الدال وسكون الراء قميص المرأة» وقي "المغرب": ما تلبسه المرأة فوق القميص» وحمار: 
ما يخمر به الرأس يغطى» وملحفة: ما يلحف به من قرفا إلى قدميها. | بجمع الأفر ]٠٠١/١‏ 

مروي: وذلك؛ لأن المرأة تصلي في ثلاثة أثواب» وتخرج فيها عادة فتكون متعتها كذلك. 

قوله: أي قول القدوري في "مختصره" (البناية) حالها: أي حال المرأة. وفي "البدائع": ثم قيل: تعتبر المتعة 
بحاله» وبه قال أبويوسف ب#:. (البناية) 


باب المهر ov‏ 


وهو قول الكرحي في المتعة الواجبة؛ لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح: أنه يعتبر 
حاله عملاً بالنص» وهو قوله تعالى: َل الْمُوسِع قدرة وعلى القتر در ثم هي 
لا ثراد على نصف مهر مثلهاء ولا لقص عن خمسة دراه ويعرف ذلك في 
الأصل. وإن تزوحها و لم يسم لها مهراء ثم تراضيا على تسميته: فهي ها إن دحل يما 
أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدحول يما فلها المتعة؛ وعلى قول أبي يوسف بلك 
الأول نصف هذا المفروض» وهو قول الشافعي20:؛ لأنه مفروض فيتنصف بالنص. 


في المتعة الواجبة: قيد به؛ لأن المعتبر عنده في المستحبة حال الرجل. مهر المثل: لأنها تحب عند سقوط 
مهر المثل؛ وفي مهر المثل يعتبر بحالهاء فكذا في حقه» وهكذا في النفقة والكسوة.(البئاية) 

ثم هي: وف بعض النسخ: ثم هو فالتأنيث على إرادة المتعة» والتذكير على إرادة قدر المتعة. [البناية 10/1/5] 
لا تزاد: يعي أن المتعة الواحبة إنما ينظر فيها إلى حال المرأة» أو حال الرحل إذا لم تزد على نصف» ولم تنقص 
من الخمسة» أما إذا زاد عليه» فلا تحب تلك الزيادة في المتعة» وإذا نقص من الخمسة لا يجوز أن ينقص 
من الخمسة» بل يجب أن يصل إلى الخمسة. 

لا تزاد: وبه قال الشافعي في قولء وفي قول: لا يعتبر مهر المثل. [البئاية ]١71/5‏ لأن المسمى أقوى 
من مهر المثل لوجوبه بالعقد والتسمية» ومهر المثل يجب بالعقد فحسب» ولا يزاد على نصف المسمى إذا 
طلقها قبل الدخول في النكاح» فلأن لا يزاد على نصف مهر المثل أولى» كذا في "الكافي". 

ولا تنقص إل: لأن المتعة وحبت عوضاً عن البضع؛ وكل العوض لا يجوز أن يكون أقل من عشرةة 
فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من حسمة. [البناية 111/5] 

ويعرف: أي يعرف وجه عدم الزيادة والنقصان في"الأصل" أي المبسوط. هذا المفروض: أي لها نصف 
المفروض الذي فرض ها.رالبناية) بالتنص: أي قوله تعالى: #فنصُف ما فرَضشد4 ولا فصل فيه بين 
المفروض في العقد» وبين المفروض بعد العقد» فيتنصف هذا كما يتنصف ذلك.(غاية البيان) 


0۸ باب المهر 


ولنا: أن هذا الفرض تعيين للواحب بالعقد» وهو مهر المثل» وذلك لا يتنصف» 
فكذا ما نزل منزلته» والمراد ما تلا الفرض في العقد؛ إذ هو الفرض المتعارف. 


قال فإن زادها في المهر بعد العقد. لزمته الريادة خلافاً لرفر لد وسنذكره في زيادة 


الشمن والمثمّن إن شاء الله. وإذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدحول» وعلى 

قول أبي يوك مله ولا تتنصف مع الأصل؛ لأن التنصيف اس بالمفروض 

في العقده. وعنده المفروض, بعده. كالمغروض فيه ۾ على ما مره وإن حَطْتْ عنه م 
هرها صحّ لل لأف لمر بتاك قي ا يلاقيه حالة البقاء. وإذا حلا 5 


بام رأته» وليس هناك مانع من الوطي ثم طلقهاء فلها كمال المهر. 


خحلوة صحيحة 

أن هذا الفرض إل يعن أن المفروض بعد العقد تعيين لمهر المثل؛ ومهر المثل لا يتنصف فكذا ما قام مقامه» 
وهذا؛ لأن الواحب يبهذا العقدكان مهر المثل؛ لأنه تزوجها ولم يسم ها مهراء فوحب مهر المثل بحكم العقد» 
ثم المفروض بعد العقد لو لم يكن تعييناً لذلك؛ عام ان الأول بحكم العقد» والثاني 
بحكم التسمية؛ وذلك لا يجوز.(غاية البيان) والمراد !لخ: فإن النص مطلق؛ والمطلق ينصرف إلى المتعارف» 
والمتعارف هو المفروض حالة العقد لا بعده» فيتنصف ذلك» لا هذا.(غاية البيان) 

خلافا لزفر-:: فإنه يقول: الزيادة هبة مبتدأة لا تلحق بأصل العقد إن قبضت ملكت» وإلا فلا.(العناية) 
وسنذكرة إلخ: أي في فصل يذكر بعد باب الرابحة والتولية. (البناية) عدد”ما: أي عند أي حنيفة ومحمد سيا 
وهو قول أبي يوسف في قوله المرجوع إليه. (البناية) في العقد: بناء على أنه ينصرف على المتعارف. 
كالمفروض: ا #افنصلف ما فرشم من غير فصل (العناية) 

على ما مر؛ يعني في المسألة المتقدمة.(البناية) حالة البقاء: أي الحط يلاقي حقها حالة البقاء لا حالة 
الابتداء i.‏ ليس هناك مانع: سواء كان حسيا؛ أو طبعيا از قرغا 

كمال المهر: هذا کی ل ا و ا 
للشافعي فإنه يقول: لها نصف المهر. [العناية ]۲٠٠١/۳‏ 


باب المهر ۹ 


وقال الشافعي بسلك: لها نصف المهر؛ لأن العقود عليه إغا يصبر مستوق بالوطي» 
فلا يتأكد المهر دونه. ولنا: أفا سلمت انيدل حيث رفعت الوانع وذلك وَسعهاء 
فيتأكد حقها في البدل؛ اعتباراً بالبيع. وإن كان أحدهما مريضاً» ااا ق وما 
أو مُحرمًا ضح فرض» أو انقل» أو بعمرة: أو كانت خائضاً: فليست الخلوة صحيحة) 
حن لوطلقها كان لها نصف المهر؛ لأن هذه الأشياء موانع: أما امرض فالمراد منه 
ما يمنع الجماع» أو يَنْحَقّه به ضرر» وقيل: مرضه لا يعرى عن تكس وفتورء وهذا 
التفصيل في مرضهاء وأما صوم رمضان؛ لما يلزمه من القضاء والكفارة» والإحرام؛ 


من الوطء مج أز بعمرة 


لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاءء الیش اتا رشي 


سلمت إل: وتقريره: أن الواحب لا يكون إلا مقدوراً» والمقدور للمرأة تسليم المبدل برفع الموائع» 
وقد وجد منها ذلك» فيتأكد حقها في البدل كما في البيع» فإن التخلية فيه برفع الموائع تسليم يجب به 
تسليم الشمن على المشتري. [العناية ]1١7/5‏ وإن كان: هذا شروع في بيان الموانع.(البناية) 

أو بعمرة: هي عبارة عن الطواف والسعي» والمراد من العمرة أيضاً أعم من الفرض والنفل. 

لو طلقها: أي بعد الخلوة مع هذه الموانع. موائع: يعني المرض وصوم رمضان والإحرام مطلقاً 
والحيض.(البناية) ها بمنع الجماع: أما في جانب الزوج» فكما كان في غاية الضعف» وأما في جانب 
زوجت نگنا _حلاث .ذا تنج, أو ورم في المخرى. 

وقيل إح: حاصله: أن المرض في جانبها يتنو ع بلا حلاف» وأما المرض من جانبه فقد قيل: إنه أيضاً يتنوع» 
وقيل: إنه غير متنوّع؛ وأنه يمنع صحة الخلوة على كل حال وجميع أنواعه في ذلك على السواء» قال الصدر 
الشهيد: هو الصحيح» ووجهه ما قاله المصدف: مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور. [العناية ]۲٠۷/۳‏ 

تكسر وفتور: والتكسر في الأعضاء والفتور في الذكر.(البناية) من الدم: بذبح غنم أو ابل مفلا 

طبعا: أما طبعاً: : فلأن فيه من التلوث بالدم النجس» وأما شرعاً: فلقوله تعالى: ولا تَقرَبُو هن حن ى ن نه 
[البناية ]۱۷۸-۱۷۷/١‏ 


5 باب المهر 
وإ كاك أحتدهما ضائماً تطوعا: :لها نهر كلل لأنه يباح له الإفطار من غيرعذر 
في رواية 'المنتقى"» وهذا القول في المهر هو الصحيح» وصوم القضاء والمنذور كالتطوع 
في رواية؛ لأنه لا كفارة فيه والصلاة بمسزلة الصوم فرضها كفرضه ونفلها كنفله. 
وإذا خلا امجبوب بامرأنه» ثم طلّقها: فلها كمال المهر عند أبي حنيفة يللكد. وقالا: 
عليه نصف المهر؛ لأنه أعجز من المريض» بخلاف العنّين؛ لأن الحكم ادير على سلامة 
الآلة» ولأبي حنيفة سلثكه: أن المستحق عليها التسليم في حق المستحق» وقد أت به. 


المنتقى: اسم كتاب في الفقه صنفه الحاكم الشهيد أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي المروزي» وهو 
صاحب الكافي الذي يسمونه (شرحه) مبسوطاً. [البناية 1018/3] في المهر إل: إشارة إلى وجحوب كل 
المهر في صوم النطوع؛ واحترز بالصحيح عن قول من قال: صوم التطوع وأخواته تمنع صحة الخلوة؛ لأنه 
لا يحل إبطاله إلا بعذر. [البناية 1178/5] 

لا كفارة فيه: الحاصل: أنه لا كفارة فيه لكن فيه إثم؛ فمن نظر إلى الإثم لم يجعله في حكم صوم التطوع» 
ومن أغمض عنه ونظر إلى أنه لا كفارة فيه جعل في حكم صوم التطوع. 

بمصزلة الصوم: التشبيه في الحكم لا في وجه الحكم فإن الدليل مختلف, وذلك لعدم الكفارة ههناء والمراد 
من الفرض أعم من الفرض الاعتقادي والعملي» فيشمل الوتر. كنفله: أي فرض الصلاة كفرض الصوم» ونفل 
الصلاة كنفل الصوم في أن الفرض فيهما بمنع صحة الخلوة» وأن النفل فيها لا بمنع. [البناية ]١0/8/5‏ 

وإذا خلا: فإن التخلية فيه تسليم حي يجب على المشتري الثمن؛ فكذا ههنا. الجبوب: وهو الذي استُوصل 
ذكره وحصيتاه» من الجب وهو القطع. (البناية) بخلااف العنين: هو كون الرجل لا يقدر على الجماع؛ أو 
على جماع البكرء أو على جماع امرأة معينة لو جاءت بولد يثبت نسبه مطلقاً. [بجمع الأفر [51٠/1‏ 

سلامة الآلة: يعني خلوة العنين صحيحة توجب كمال المهر اتفاقاً؛ لأن آلته سالمة فأدير حكمه» وهو 
وحوب كمال المهر على سلامة الآلة» ولا آلة للمجبوب فافترقا.(البناية) المستحق عليها: أي على امرأة 
ابحبوب. وقد أتت به: أي بالتسليم المستحق عليها. (البناية) 


باب المهر ل 
قال: وعليها العدة في جميع هذه المسائل؛ احتياطاً استحساناً لتوهّم الشغل» والعدة 
حق الشرع والولدء فلا يُصِدَّقُ في إبطال حى الغيرء بخلاف المهر؛ لأنه مال لا يختاط 
في إيجابه. وذكر القدوري في شرحه: أن المانع إن كان شرعياً تحب العدة؛ لثبوت 


ك 3 0 
التمكن حقيقة» وإن كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تحب؛ لعدم التمكن حقيقة. 
قال: وسلتحب التعة لكل مطلقة إلا لمطلقةٍ واحدة» وهي الي طلقها الزوج قبل 
الدخول يما وقد سى ها مهراًء 


قال: أي محمد في "الحامع الصغير".(البناية) هذه المسائل: أي عند صحة الخلوة وفسادها بالموانع المذكورة.(البناية) 
استحسالاً: والقياس أن لا تحب العدة؛ لأنه لم توجد الخلوة فلا تحب العدة. [البناية 10/8/5] 

لنوهم الشغل: أي شغل الرحم بالوطء وبالسحق. حق الشرع: أما أففا حق الشرع» فيدل عليه أن الزوجين لا يملكان 
إسقاطها والتداخل يجري فيهاء وحق العبد لا يتداحل» وأما أا حق الولد؛ فلقوله ع: "من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره"؛ والمقصود منه رعاية نسب الولد. وهو حقه فلا يصدق المرأة في إبطال 
حق الغير بقوها: لم يطأني. وقيل: معناه: فلا يصدق الزوج قي إبطال حقها بقوله: لم أطأها. [العناية ]۲٠۹/۳‏ 
بخلاف المهر: فإنه لا يجب بالخلوة الفاسدة. [البناية 11/9//5] 

شرحه: أي شرح مختصر الكرحى. (العناية) شرعياً: كالصلاة والصوم ونموهما (البناية 

لنبوت التمكن: أي لنبوت تمكنه من الوطء حقيقة بلاشك» ولكن لا يتمكن شرعاًء فدارت بين 
الوجوب وعدمه» فتجب احتياطاً. [البناية ]۱۸٠/١‏ مى ها مهراً: ليس المراد به التسمية في صلب العقد 
حي يشكل يما ذكر في "المبسوط" وغيره: أن المتعة تستحب في الي طلقها قبل الدخول قد سمى لها مهراء 
فلا يصح الاستثناء» بل المراد التسمية بعد العقد بأن تزوجهاء ولم يسم لها مهراء: ثم تراضيا على تسميته 
والمتعة هذه ليست .عستحبة» بل واحبة. ثم لما استثئ هذه صارت الي تزوجهاء و يشعلا مهراه g3‏ 
صلب العقد ولا بعده مستثناة بطريق الدلالة» فلا يشك الصدر ولا الاستثناء. 


3 باب المهر 
وقال الشافعي 4.: تحب لكل مطلقة إلا هذه؛ ا رمت عات مع ار لأنه 
أوْحَشَها بالفراق إلا أن في هذه الصورة نصف المهر طريقة هة التعة؛ لأن الطلاق فسخ 
في هذه الحالة» والمتعة لا تتكرر. ولنا: أن المتعة َحَلّفٌ عن مهر المثل في المفوّضة؛ 
لأنه سقط مهر المثل» ووجبت المتعة» والعقد يوجب العوض فكان حلفا والخلف 
لا يجامع الأصل» ولا شيا منه» فلا تحب مع وحوب شيء من المهرء 


لكل مطلقة: بقوله تعالى: #وللمطلقات مَنَا م بالْمَعْرِو ف فقد أوجب التعة لكل مطلقة. 

إلا هذه: ويقي الي طلتها قبل لرل طا تسيا انير لجست اة رواحي ها على الول ااي 
وعلى قوله القدم تحب المتعة.(البناية) بالفراق: فأوجبناها صلة؛ دفعاً لوحشة الفراق.[البناية ]١85/5‏ 
نصف المهر: أي نصف المفروض دون المتعة. 

طريقة المتعة إلخ: يعت أن نصف المهر يجب بطريق المتعة؛ لأن الطلاق فسخ مع في هذه الحالة؛ لعود 
ماها إليها سالا وذلك يقتضي سقوط المهر كله» كما في فسخ البيع» لكن الشرع أوجب نصف المهر 
بطريق المتعة» والمتعة لا تتكرر فلا تحب المتعة هذه المطلقة» وتحب لغيرها. [العداية ٠١/۳‏ 7؟] 

أن المتعة إلخ: يعن أن المتعة خلف عن مهر المثل في المفوضة؛ لوحود حد الخلف؛ لأن مهر المثل سقط 
بالطلاق قبل الدحول» ووجبت المتعة» والحال أن العقد يوجب العوض لا ينفك عنه؛ لقوله تعالى أن تَبتَعُوا 
أَنوَلِكُمْ على ما غرف .في الأصول: فكان وجوب االمنعة مضافاً إل العقد بعد مهر امثل؛ ولا نعي بالخلف 
إلا ما يجب بعد سقوط شيء مضافاً إلى سبب ذلك الشيء كالتيمم مع الوضوء فثبت أنما حلف» والخلف 
لا يجامع الأصل» فالتعة لا تجامع مهر المثل» ولا شيا متصلاً به. [العناية aA‏ 

المفوضة: بكسر الواو» وهي الي طلقها قبل الدحول» ولم يسم ها مهرأً أو تزوجها على أن لا مهر لها. (البناية) 
لا جامع الأصل: أراد بالخلف: المتعةء وبالأصل: المهر. (البناية) 

ولاشيئا منه: أي من الأصل» قلا تحب المتعة بوجوب المهر ككل المفروض عند الطلاق بعد الدخول وبعض 
المفروض عنده قبله. [البئاية ]١۸۳/١‏ 


باب المهر 1 


وهو غير جان في الإيحاش» فلا تلحقه الغرامة به» فكان من باب الفضل. وإذا زوج 
الرجل بنته على أن يُرَوّجَه الآحر به أو أحته؛ ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخر: 
فالعقدان جائزان» ولكل واحدة منهما مهر مثلها. وقال الشافعي ملكه: بطل العقدان؛ 
لأنه جَعَلَ نصف البُضْع صداقاً والنصفَ منكوحة» ولا اشتراك في هذا الباب» فبطل 
الإيجاب. ولنا: أنه سى ما لا يصلح صداقاء فيصح العقد ويجب مهر المثل؛ كما إذا مى 
الخمر والخنزيرء ولا شركة بدون الاستحقاق. وإن تزوّج حر امرأةٌ على خدمته إياها 
سنة» أو على تعليم القرآن: فلها مهر مثلها. وقال محمد لك لها قيمة خدمته سنة» 


وهو غيرجان: جواب عن قوله: أوحشها بالفراق» وتقريره: سلمنا أنه أوحشها بالفراق» لكنه لم يكن في 
الإيحاش جانياً؛ لأنه فعل ما فعل بإذن الشرع» فلا تلحقه الغرامة بوجوب المتعة؛ فكان المتعة بتأويل المتاع من 
باب الفضل أي الاستحباب.[العناية ]۲۲٠/۳‏ وإذا زوج الرجل: هذا النكاح يسمى نكاح الشغار من 
الشغور وهو الرفع والإخلاء» وهو من أنكحة الجاهلية. [البناية 81/5 -١‏ 184] 

ليكون أحد العقدين إل: لو قال: أحد البضعين عوضاً عن الآخخر لكان أولى» وذلك بأن يزوج الآخر 
بنته» أو أخته على أن يكون بضع كل واحدة صداقاً للأحرى. لأنه جعل إل لأنه لما جعل ابنته منكوحة 
الآخر وصداق ابنته اقنضى ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين» فيصير النصف للزوج يحكم النكاح» 
والنصف لبنته بحكم المهرء فيلزم الاشتراك» والاشتراك في هذا الباب مبطل للإيجاب.[العناية ۲۲۲/۳] 
والخزير: فإنه حينشذ يجب مهر المثل. 

ولا شركة إخ: جاب للضي ریاف أن البضع لما لم يصلح صداقاً لم يتحقق الاشتراك؛ لأن منافع بضع 
المرأة لا تصلح أن تكون مملوكة لامرأة أحرى» فبقى هذا شرطا فاسداء والنكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة. [العناية ۲۲۲/۳] وإن تزوج إلخ: هذه من مسائل القدوري. 

وقال محمد بِك: قال فخر الإسلام البرودي في"شرح الجامع الصغير": قال الفقيه أبوجعفر: ينبغي أن يكون 
قول أبي يوسف مثل قول محمد وقال بعض مشايخنا: أن قوله مثل قول أبي حنيفة سلل. [البناية ]١85/5‏ 
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وإن تروج عبد امرأة يإذن مولاه على خدمته سنة جازء وها خدمته. وقال الشافعي يلك.: 
ها تعليم القرآن والخدمة في الوجهين؛ لأن ما يصلح أذ العوض عنه بالشرطء 
يصلح مهراً عنده؛ لأنه بذلك تنحقق المعاوضة» وصاركما إذا تزوجها على خدمة 
حر آحر برضاه» وعلى رَعْي الزوج غنمها. ولنا: أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال» 
والتعليم ليس بمال, وكذلك المنافع على أصلناء وحدمة العبد ابتغاء بالمال؛ لتضمُنه 
للقرآن 

تسليم رقبته» ولا كذلك الحرء وذ خجلعة الروج الحر لا جوز استحقاقها بعقد 


اللمرأة على الروج 
النكاح؛ لما فيه من قلب الموضوع بخلاف خدمة حر آخر برضاه؛ 


والخدمة في الوجهين: أي فيما إذا كان الزوج حراً أو عبداً؛ لأن كل ما جاز أخذ العوض عنه» فإنه 
يكون مهراًء ويجوز أذ العوض عن تعليم القرآن» والإمامة» والأذان عنده» فيجوز أن يكون مهراًء وكذا 
خدمة الحر» فإنه يجوز أخذ العوض عنه عنده عند العقد بالإجماع» فيصلح مهراً.(غاية البيان) 

عنده: أي عند الشافعي ؛ لأن المقصود تحقق المعاوضة. (البناية) لأئه بذلك: أي بأحذ العوض عنه. 
غنمها: فإنه يلرم حينئذ ما قال. ولنا: الإمام محمد داحل في قوله: "ولنا" بالنسبة إلى تعليم القرآن» ولذا قال: 
ولناء وليس بداخل بالنسبة إلى الخدمة» فقال في الأخير: ثم على قول محمد. الابتغاء بالمال: أي الطلب بالمال؛ 
لقوله تعال: م[ أَنْتعَنُوا بأمْوَ يكذ (البناية) ليس بمال: فلا يكون العا و .(العناية) 

وكذلك المناقع [كخدمة الحر] على أصلنا: لأنها لا تبقى زمانين» والتمول يعتمد البقاء زمانين» فلا يكون 
الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به مشروعاً. [العناية ۲۲۳۴/۴] ولا كذلك الر: لأنه لايتضمن رقبته» 
وعلى هذه النكنة بمنع جواز النكاح على خدمة حر آخخر ورعي الغنم.(البناية) 

بعقد النكاح: قيد به؛ لأنه يجوز استحقاقها بعقد الإجارة» فإن المرأة لو استأجحرت زوجها ليخدمها جاز في 
ظاهر الرواية» ولكن له أن يرافع الأمر إلى التاق اسه من قلب الموضوع: لأن موضوع النكاح أن 
يكون الزوج مالک قال الله تعالى: الجا 
التكاح أن تكون المرأة خادمة» والزوج ج مخدوماً؛ لقوله -3:: "النكاح رق» وف جعله خدمة الزوج كفراً 
كان الرجل خادماً والمرأة مخدومة» وهذا حلاف موضوع النكاح بلا حلاف. [البناية ]١۸۷/١‏ 


امون على النَسَاءِكه والمراد بالقوامة المالكية» ومقتضى 
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لأنه لا مناقضة» وبخلاف خدمة العبد؛ لأنه يخدم مولا دمع حيث يخدمها بإذنه 
إ8 دم زر 


وبأمره» وبخلاف رعي الأغنام؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية» فلا مناقضة على أنه 
ممنوع في رواية. ثم على قول محمد :تحب قيمة الخدمة؛ لأن البسمى مال إلا رأنع 
عجر عن التسليم؛ لمكان المناقضة؛ فصار كالتزوج على عبد الغير. وعلى قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف سلا يحب مهر المثل؛ لأن الخدمة ليست همال؛ إذ لا تستحق فيه بحال» 
فصار كتسمية الخمر والخنزيرء وهذا؛ لأن تقوّمه بالعقد للضرورق 


أي بالإجارة 

ممنوع في رواية: وهي رواية الأصل والجامع وهو الأصح؛ ويجوز على رواية ابن سماعة» وعللها بقوله: 
"لأنه من باب القيام بأمور الزوجية".[البناية ]١80/*‏ المناقضة: وهي كون المخدوم خادماً. والخادم 
مندوماً. (البناية) على عبد الغير: فاستحق؛ فيلزمه قيمته. (البناية) 

إذ لا تستحق إخ: أي لا تستحق الخدمة في النكاح بحال» ولو كانت مالا لاستحقت؛ لأنه وحد 
القنضى» وهو العقد الصادر من الأهل المضاف إلى المحل؛ وانتفى المانع» وهو كون المهر غير مال. وذكر 
بعض الشارحين أن ماعه في هذا المكان بكلمة أو هكذا: أو لا تستحق فيه حال وهو حسن لمعنيين: 
أحدهما: أن يكون كل واحد من قوله: لأن الخدمة ليست بمال» وقوله: أو لا تستحق بحال فيه دليل على 
وحوب مهر المثل؛ ويكون الأول إشارة إلى قوله: ولنا أن المشروع هو الابتغاء بالمال» والثاني: إشارة إلى 
قوله: ولأن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح. والمعئ الثائي: أن قوله: إذ لا تستحق فيه 
جال لا دلالة له على أن الخدمة ليست ,مال إلا عا ينفيه من وجود المقتضى وائتفاء المائع؛ وهو لا يتم؛ لأن 
للخصم أن يقول: لا نسلم أا لوكانت مالاً لاستحقت فيه» وقوله: لأنه وجد المقنضى وانتفى المانع» وهو 
كون المهر غير مال يقول: المانع غير متحصر في ذلك» بل كونه مفضياً إلى المناقضة مانع آخر عن 
الاستحقاق» لكن سماعي بكلمة إذ. [العناية ]۲۲٤/۳‏ 

الخمروالخنزير: إذا عقد وسماهما أو أحدهما فإنه يجب مهر المثل.(البناية) وهذا: أي وحوب مهر المثل. 
للضرورة: أي لضرورة حاجة الناس في العقود.(البناية) 


1 باب المهر 


2 يظهر تقومه» فيبقى الحكم على الأصل» وهو مهر 
المثل. فإن تروجها على ألف» فقبضشها ووهبتها له ثم طلقها قبل الدحول يما: رجع 
عليها بخمسمائة؛ لأنه لم يَصل إليه بلمبة عين ما يستوجبه؛ لأن الدراهم والدنانير 
لاتتعينان في العقود والفسوخء وكذا إذا كان المهرٌ مکیاد أو موزوناً أوشيئاً آخر في 
الذمة؛ لعدم تعيّنها. فإن لم تقيض الألفَ حت وهبتها له» ثم طلقها قبل الدحول ها: 
م يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء» وفي القياس: يرجع عليها بنصف الصداق» 


فإذا لم يحب تسليمه في 


لم يصل إليه [الزوج] إلخ: لأن الزوج يستوجب عليها الرحوع بنصف ما قبضت مهراً بالطلاق قبل 
الدحول» فإنه ينصف الصداق بالنص» ولم يصل إليه عين ما يستوجبه بالهبة؛ لأن الدراهم والدثائير 
لا تنعين بالتعيين في العقود والفسوخ» فكانت هبة هذه الألف كهبة ألف أخرىء وإذا لم يصل إليه عبن 
ما استوجبه كان له الرجوع؛ وكذا إذا كان المهر مكيل أو موزوناً أو شيا آخر في الذمة غير الدراهم 
فقبضته» ثم وهبته ثم طلقها قبل الدحول بماء يرجع عليها بنصف ذلك؛ لعدم التعين وهذا لم يجب عليها رد 
عين ما قبضت. [العناية ]۲۲٠/۳‏ 

عبن ما يستوجبه: [الزوج] أي عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول؛ لأنه يستحق به نصف المهرء 
والمقبوض ليس مهر» بل هو عوض عنه» وهذا؛ لأن المهر دين في الذمة» والمقبوض عين فكان مثله لا عينه» 
فصارت هبة المقبوض كهبة مال آحر» وحقه في سلامة نصف الصداق ولم يسلم» فله الرحوع» وهذا؛ لأن 
الدراهم والدنائير لا تتعينان في العقود والفسوخ. [البناية ]1١84/5‏ 

لا تتعينان ! لخ: أما في العقود: كط ذا ااعرى لد يرهم حاص ماق للضي افريطلى مقن لار 
إليه. وأما في الفسوح: كما إذا أقال البيع بدرهم حاضر» جاز أن يعطي من غير المشار إليه. وإذا عرفت 
ذلك» فإذا وهبت الألف لم تعطه ما يستوجبه؛ لأن مستوجبه هو النصف المطلق أعم من أن يكون في 
ضمن هذه الدراهم أو غيرهاء فذلك المتعين غير متعين لأداء ما استوجبه. 

وكذا: أي وكذا يرجع عليها بالنصف.«البناية) أو شيئاً آخر: أي غير الدراهم والدئائير» والمراد به: 
الحديد والرصاص وأمثالهما. في الذمة: و إنما قيد به؛ إذ لو كان المكيل والموزون من المشار إليه يتعين. 
منهما: أي من الزوجين على صاحبه بشيء من ذلك في قوم جميعاً أي في قول أبي حنيفة وصاحبيه استحسانً البناية) 


باب المهر ۷ 


وهو قول زفر يلك؛ لأنه سّلمّ اهر له بالإبراء» فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل 

الدحول. وجه الاستحسان: أنه وصل إليم عدن ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول» 

وهو براءة ذمته عن نصف المهر» ولا يُبّالى باحتلاف السبب عند حصول المقصود. 

ولو قبضت حمسمائة) ثم وهبت الألفَ كينا المقبوضً وغيره» أو وهبت الباقي» ثم 

طلقها قبل الدحول بما: لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة ملك. 
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وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت؛ اعتبارا للبعض بالكل» ولأن هبة البعض حط 

فيلتحق بأصل العقد. ولأبي حنيفة يلبد: أن مقصود الروج قد حصل» وهو سلامة 

8 
نصف الصداق باذ وض فا2 ویچ الرجوعَ عند الطلاق» والحط لا يلتحق 
2 
بأصل العقد في النكاح» 


عما يستحقه: أي الزوج بالطلاق قبل الدخول وهو النصف.(البناية) أنه وصل إلخ: حاصله: أن 
المقصود وصول حقه إليه» وقد حصل» والأسباب ليست مقصودة بذاتها حي يراعى حاها. 

ولا يبالى إلخ: أي أنه وصل إلى حقه ولو بالإبراء» والمقصود الوصول إلى حقه بأي سبب كان. 

المفصود: وهو براءة ذمة الزوج عن نصف المهر.(البناية) اعتبارا للبعض: فلو قبضت الكل ثم وهبت للروج» ثم 
طلقها قبل الدحول رجع عندنا عليها بنصف ما قبضت» فكذا إذا قبضت البعض. [العناية «/775] 

ولأن هبة البعض: أي بعض الذي لم يقبضه حطء والحط يلتحق بأصل العقد» فكأنه تزوجها ابتداء على 
الخمسمائة المقبوضة.(العناية) والحط إِلخ: جواب عن قوهما ولأن هبة البعض حط تقريره: أن الحط لا يلتحق 
بأصل العقد في التكاح؛ لأنه ليس بعقد مغابنة» ولا مبادلة مال بمال: فلا تقع الحاجة إلى دفع الغبن» فلا يلتحق 
بأصل العقد. [البناية ]١5-/5‏ 

لا يلتحق إلخ: ألا ترى أن من تزوج على عشرين درهماً» فوهبت له خمسة عشر منها لا يجب عشرة؛ ولو 
التحق الحط بأصل العقد» لصا ركأنه تزوجها على خمسة؛ ولو تزوجها على خمسة يجب العشرة. 

في النكاح: إنما قيد به إذ في البيع يلتحق بأصل البيع فيصير بيعاً آخر» بخلاف النكاح. 


3 باب المهر 
ألا ترى أن الزيادة فيه لا لقحق حي لا تتنصف» ولوكانت وهبت أقلَّ من 
اه وقبضت الباقي» فعنده: يرجع عليها إلى تمام النصف» وعندهما: ينصف 
المقبوض. ولو كان تزوجها على عَرْضء فقبضت أو م تقبض فوهبت له» ثم طلقها 
قبل الدحول ها:لم يرجع عليها بشيء» وفي القياس- وهو قول زفر يلكه-: يرحع 
عليها بنصف قيمته؛ لأن الواجب فيه رَد نصف عين المهر على ما مر تقريره. وجه 
الاستحسان: أن حقه عند الطلاق ماو اتضط» القيوض من جهتها رق وصل 
إليه. وهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهرٌ ديناء 
وبخلاف ما إذا باعت من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل. 


لا تلتحق: حى لا تتنصف الزيادة مع الأصل بالاتفاق فكذلك الحط. (العناية) لا تتنصف: فإذا زاد على المهر 
خمسين؛ ثم طلق قبل الدخحول لا يتنصف حمسون. يرجع عليها: إذ بهذا الرجوع يسلم له نصف الصداق ولو 
باي سبب كان. ينصف المقبوض: يعن يرجع عليها بأربعمائة؛ لأن عنده ما سلم للزوج معتبر» وعندها 
المقبوض معتبر فكأنه تزوجها على ما قبضت» فيتنصف المقبوض. [البناية 191/5] 

لأن الواجب فيه: أي في الطلاق قبل الدحول رد نصف عين المهر» وفيه: أن الرد إنما يظهر فيما إذا 
قبضت» أما إذا لم تقبض فلا. مر تقريرة: يعن في قوله: لأنه سلم له المهر بالإبراءه فلا تبرأ عما 
يستحقه.(العناية) من جهتها: إنما قيد بذلك؛ إذ لو وهبت لشخص آخرء ثم وهب هذا الشخص للزوج 
يرجع الزوج بما؛ لأنه لم يصل إليه من جهة الزوجة. وهذا: أي ولأحل وصول حقه إليه. (البناية) 

مكانه: أي مكان ما يستحقه بالطلاق قبل الدحول لتعينه في الرد. (البئاية) 

إذا كان المهر دينا: [يعن الدراهم والدنانير في الذمة] وهي المسألة الأولى حيث يرجع عليها بالنصف؛ 
لأن حقه لم يكن في نصف المقبوض؛ لعدم التعيين» وهذا لو دفعت مكانه شيئا آخر جاز.(العناية) 

إذا باعت: يعن الصداق العرض من زوجها؛ لأنه وصل إليه ببدل» وهو يستحق عليها نصف المهر بلا بدل» 
فلا ينوب عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» فلذلك يرجع عليها بنصف المهر. [العناية ۲۲۸/۳] 
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ولو تزوجها على حيوان أو عروض في الذمة: فكذلك الجواب؛ لأن المقبوض متعيّن 
في الرد» وهذا؛ لأن الجهالة تُحْمَّلتْ في النكاح» فإذا عيّنَ فيه يصير كأن التسمية 
وقعت عليه. وإذا تزوجها على ألف على أن لا يُخْرِجَها من البلدة» أو على أن 
لا يتزوج عليها أحرى» فإن وى بالشرط فلها المسمى؛ لأنه صَلّحَ مَهراً وقد م 
رضاها به. وإن تزوج عليها أحری» أو أعرجها فلها مهر مثلها؛ لأنه می ما لها فيه نفع» 


على ف يعني مثل الفرس والحمار ونحوهما لا مطلقة» أو عروض في الذمة» بأن قال: على ثوب 
هروي» بِيّن حنسه ونوعه» فإنه حينئذ يجب الوسط مما مى ويثبت ديناً في الذمة» فيشبه النقود» فكذلك 
الجواب يعي إذا وهبته له ثم طلقها قبل الدحول ما لم يرجع عليها بشيء قبضت» أو لم تقبض؛ لأن 
المقبوض متعين في الرد يعي أنها لو قبضته تعين عليها رده بعينه» وكل ما كان المقبوض منه متعيناً في الرد 
كان من جنس ما يتعين بالتعيين» فإن كانت الهبة بعد القبض فقد وصل إليه عين حقه؛ لأن احتلاف 
السبب غيرمعتير» وإن كانت قبله فقد وصل إليه حقه» وهو براءة ذمته عن نصف للمهر» ولا معتبر 
باحتلاف السبب. [العناية ۲۲۹/۳] 

فكذلك الجواب: أي لا يرحع عليها بشيء قبضت أو لم تقبض» وعلى قول الشافعي يلك: لا تصح 
التسمية ويجب مهر المثل» وعن مالك ينك في رواية» وأحمد في رواية يفسد النكاح؛ لجهالة المسمّى» وعندنا 
صح العقد ووجب الوسط. [البناية ]١95-1١501/5‏ 

وهذا: [أي تعينه في الرد]أشار به إلى شيئين: أحدهما إلى جواز النكاح بالحيوان والعروض بلا تعيين» 
والآخر: إلى أن المقبوض متعين في الرد.(البناية) تحملت إخ: لأن مبناه على المسامحة عادة وإنما قيد بقوله: 
تحملت في النكاح؛ احترازا عن المعاوضات المحضة» حيث لا يتحمل فيها الجهالة» كما لو اشترى فرسا أو 
حماراً لا يجوز لما عرف أن مبناه على المضايقةء فيؤدي إلى المنازعة. [البناية ]١۹۲/١‏ 

لا يتروج عليها: أي أو يتروج بشرط أن لا يتزوج عليها امرأة أخرى فالنكاح صحيح» وإن كان شرط 
عدم المسافرة أو عدم التزوج فاسداً؛ لأن فيه المنع عن الأمر المشروع. [البناية ]١957/5‏ 

لأنه صلح مهراً: أي لأنه مى ما لها فيه نفع» وهو عدم إخراجها من البلد وعدم التروج عليها.(البناية 

لأنه سمى: أي لأن الزوج ذكر ما هما فيه نفع فالظاهر أن نقصان المهر في مقابلة ذلك النفع. 


ار ل لل ا 
فعند فواته ينعدم رضاها بالألف» فيكمل مهر مثلهاء كما في تسمية الكرامة والهدية مع 
الألف. ولو تزوجها على ألف إن أقام بماء وعلى ألفين إن أحرجهاء فإن أقام يما: فلها 
الألف» وإن أخرجها: فلها مهر المثل» لا يزاد على ألفين ولا يُنتقصُ عن الألف» وهذا 
عند أبي حنيفة بل.. وقالا: الشرطان جميعا جائزان» حى كان ها الألف إن أقام يماء 
والألفان إن أخرجها. وقال زفريل:: الشرطان جميعاً فاسدان» ويكون لها مهرمثلها 
لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين. وأصل المسألة في الإحارات في قوله: إن نحطت 
لوم الگ رهبي وق طايه ا تا بای دب وما زو بارال ولو 


زاب الاخارة) 
تزوجها على هذا العبد» أو على هذا العبد فإذا أحدهما أؤْكسٌُ والآحر أرفع» فإن كان 
مهرٌ مثلها أقلّ من أ وكسهماء فلها الأ وكس» وإن كان أكثر من أرفعهما: فلها الأرفع؛ 
وإن كان بينهما: فلها مهر مثلهاء وهذا عند أي حنيفة مللهه. وقالا: لها الأوكس في 
ذلك كله فإن طلّقها قبل الدحول ما: فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع» 
س ج الأصحابنا 
كما في تسمية إلح: بأن يكرمها ولا يكلفها الأعمال الشاقة.(البناية) عند أبي حنيفة: لأن الشرط الأول قد 
صح» وموجبه مهرالمثل إذا لم يف به» فيصير هو بالشرط الثاني ا مو ب الشرط الأول را له 
والعطف للتغير فيعارض الشرط الثاي» فبطل. جائزان: لأن ف كل الشرطين غرضاء وقد سمى بإزائه بد 
فيجب اغتبار كل منهما تحقيقاً لغرضة» قال #ت#: "المسلمون عند شروطهم". 
وقال زفر إخ؛ وبه قال مالك والشافعي <#ا وذكر مشايخ العراق قول زفر والحسن ا كقول أي حنيفة 
ذكره في فتاوى قاضيخان. [البناية ]١۹ ٤/٦‏ فاسدان: فإن المسمى مجهول؛ إذ لا يدري أنه يقيم يما فيحب 
ألف» أو لا فيجب ألفان» وجهالته يوجب مهر المثل. أوكس: من الوكس وهو النقص.(البناية) 
بينهما: أي بين الأرفع والأوكس.لالبناية) في ذلك كله: أي سواء كان مهر المثل أقل من الأوكس أو 
أزيد من الأرفع أو بينهما. 
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هما: أن المصير إلى مهرامثل لتعدّر إيجاب المسمى» وقد أمكن إيجاب الأوكس؛ إذ 
الأقل متيقن» وصار كالخلع والإعتاق على مال. ولأبي حنيفة سه أن لوحب 
الأصلي مهر المثل؛ إذ هو الأعدل» والعدول عنه عند صحة التسمية» وقد فسدت 
لمكان الجهالة» بخلاف الخلع والإعتاق؛ لأنه لا موجب له في البدل» إلا أن مهر 
المثل إذا كان أكثر من الأرفع» فالمرأة رضيت بالحطء وإن كان أنقص من 
الأوكسء فالزوج رضي بالزيادة» والواجب في الطلاق قبل الدحول في مله المتعة» 


هما إلخ: الحاصل أفهما يجعلان التسمية أصلاًء وأما الإمام فيجعل مهر المثل أصلاً. 

إذ الأقل متيقن: فيه أن الأقل متيقن إذا كان من حدس غير الأقل؛ وليس كذلك؛ لأن صورة الأوكس 
مخالفة لصورة الأرفع» وإنما يصح ذلك في الدراهم والدنائير» فإن الأقل منهما مندرج في الأكثر منهماء نعم 
لو قيل: بقيمة الأوكس يصح ذلك لكنهما لا يقولان ذلك. وصار كالخلع: على ألف أو ألفين؛ والإعتاق 
أي وصار كالإعتاق على ألف أو ألفين. (البناية) 

إذ هوالأعدل: لأنه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ لأنه قيمة منافع البضع» وقيمة الشيء لا تقبل الزيادة 
والنقصان» بخلاف التسمية؛ لأنها تقبلهما. [العناية 55/7] والعدول عنه إلخ: يعن أن الإمام يجعل مهر 
ا مغل أصلاً في النكاح» فلا يجوز العدول عنه بلا ضرورة؛ وإذا عرفت ذلك فكان الأصل ههنا مهر المثل» 
وإنما يعدل عن هذا الأصل لصحة التسمية؛ و لم يصح التسمية لجهالة التسمية فيرجع إلى الأصل. 

بخلاف الخلع إخ: يعي أن الشارع لم يجعل للخلع والإعتاق شيئاء حن لو قال: حالعتك» أو أعتقتك بلا شيء 
كان صحيحاًء بخلاف ما إذا تروج. إلا أن مهر المثل إلخ: جواب عما يقال: إذا كان مهر المثل هو الأعدلء 
كان المصير إليه واجباً في الأحوال الثلاثة» ووجهه: أنه كذلك إلا أن مهر الثل إل [العناية 4/8 *5] 
رضيت بالخط: عن مهر المثل فيحكم بالأرفع. رضي بالزيادة: على مهر المل فيحكم بالأوكس. 
والواجب إخ: جواب عما يقال: إذا كان كذلك كان الواحب أن يجب نصف الأرفع فيما يحب فيه 
الأرفع مهراً؛ لأن الواحب في الطلاق قبل الدخول نصف المسمى» ووجهه: أن الواحب في الطلاق قبل 
الدحول في مثله» وهو ما تكون التسمية فيه فاسدة المتعة» ونصف الأوكس يزيد عليها عادة فوحب 
لاعترافه بالزيادة إلح. [العناية ]۲٠٠/۳‏ في مغله: أي في مثل هذا العقد الذي فسدت التسمية فيه.(البناية) 


۷۲ باب المهر 


ونصف الأو كس يزيد عليها في العادة» فوجب لاعترافه بالزيادة. وإذا تزوجها على 
حيوان غير موصوف: صحت التسمية» وها الوسط منه» والزوج مخير إن شاء أعطاها 
ذل وإن شاء أعطاها قبمته. قال ينكء: معن هذه المسألة أن يمى جدس الحيوان 
دون الوصف» بأن يتزوجها على قرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها 
على دابة: لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل» وقال الشافعي يلك: يجب مهر المثل في 
الوجهين جميعاً؛ لأن عنده ما لا يصلح نينا في البيع لا يصلح مُسَمَّى في النكاح؛ إذ 
كل روا نيما ماز ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال» 


أي الييع والنكا 


ونصف الأوكس إخ: يعي أن نصف الأوكس يجب على تقدير مساواته للمتعة: أو زيادته على المتعة» أما إذا 
كان أقل من المتعة فينبغي وجوب المنعة» وإما حكمنا بنصف الأوكس؛ بحريه ججرى الغالب» فإن الغالب زيادة 
نصف الأوكس على المتعة. وإذا تزوجها إل: هذه المسألة من مسائل القدوري.(البناية) 

على حيوان إلخ: صورة المسألة: أن يسمى جنس الحيوان دون الوصضف» يريد أنه لم يقل: جيد أو وسط أو 
رديء إلى غير ذلك من أوصافه. [البئاية ]١55/‏ خير إن شاء إخ: أما الأول: فلأصالته من وجه؛ وأما 
الثاني: فلأن مرتبة الوسط تعرف بالقيمة» فيجوز العمل بكلا الأصلين. 

جنس الحيوان: أي نوعه» والمراد من نوع الحيوان: معيئ يشترك فيه أفراد يكون المقصود الأصلي منها 
واحداء فعلى هذا الذكر والأنثى من الإنسان نوعان؛ لنفاوت المقاصد منهما. وأما الذكر والأنثى من 
غيره» فالمقصود منهما: الركوب» أو أكل اللحم منهماء وهو واحد. دون الوصف: أي من الحيد 
والوسط والرديء. دابة: وم يرد به الفرس. لا يصلح: أي المجهول لا يصلح ناً. 

بغيرمال: [منافع البضع]» وهو البضع» فكأنه يعطي الال جانا ليس في مقابلته شيءء وفيه أنهم قالوا: إن 
البضع فيه خطرء فلهذا يجب في مقابلته مال ولم يصح هبته بخلاف الالء فكما أن المال يقتضي عوضاً 
كذلك البضع» بل أقوى من ذلك. 


باب المهر اك 
فجعلناه الترامَ المال ابتداءً حي ف بأصل الحهالة كالدية والأقاريرء وشَرَطَنًا 0 
يكوة السمى غالا ,وسظه معلوعة رعا للجانبين» وذلك عند إعلام الجنس؛ لأنه 
يشتمل على الحيد والرديء والوسط ذوحظ منهماء بخلاف جهالة الجنس؛ لأنه 
لا وسط له لاحتلاف معان الأحناس» وبخلاف البيع؛ لأن مبناه على المُضايقة 
وَالْمّاكسة, أما النكاح فمبناه على المسامحة» وإنغا يتخير؛ لأن الوسط لا يعرف 
إلا بالقيمة» فصارت أصلاً في حق الإيفاء» والعبد ا سا ا 


فجعاناه: أي جعلنا النكاح التزام المال ابتداء تمنزلة أنه التزام ابتداء على نفسه شيئًا كما في الإقرار» حن 
لا يفسد بأصل الجهالة أي الالتزام الابتدائي لا يفسد بالجهالة» فكذا ههنا. ونظيره الإقرارء فإنه إذا أقر 
بشيء جاز» لكن عليه التعيين» وكذا الدية» فإن الشارع عين ابتداء الإبل والدراه» وههنا جهل باعتبار 
أنهما غير مختصة بإبل معين» وجاز هذه الجهالة لوجود معين» وهو القاضي بحكم الله تعالى. 

كالدية: فإن الشرع جعل فيها مائة من الإبل غير موصوفة» وكما في الأقارير فإن من أقر لإنسان بشي 
صح إفراره.[العناية ]۲١٠/۳‏ والأقارير: وهو جمع إقرار فإنه يلزم فيهما مال من غير أن يكون في 
مقابلتهما عوض مالي.(البئاية) وشرطنا إلخ: قال الكاكي: هذا جواب سؤال مقدر» وهو أن يقال: لما 
شابه عقد النكاح الإقرار في كونه التزام مال ابتداء» وينبغي أن تصح التسمية فيما إذا مي الحيوان 
ولم يبين نوعه كما لو أقر بشيء يصح الإقرار ويلزمه البيان» فقال: وشرطنا أن يكون المسمى مالاً وسطه 
معلوم. [البناية ]١94/5‏ رعاية للجانبين: يعني جانب الزوج وجانب المرأة.(البناية) 

على المضايقة: أي مبين البيع على المضايقة بين المتبايعين؛ لأن كلاً منهما يضيق على الآخر في أمور 
العقد.(البناية) على المسامحة: أي المساهلةء فلا يفسد بالجهالة مالم تفحش.(البناية) 

لأن الوسط إخ: أي لا يعرف جمهور الناس إلا بالقيمة. فصارت [قيمته] أصلاً إلخ: ويعتبر قيمة 
الوسط بقدر الغلاء والرحص عندهماء وهو الصحيح وعليه الفتوى» وإنما قدر أبوحنيفة ب بأربعين ديناراً 
في السود» وف البيض بخمسين ديناراً بالمشاهدة في زمانه» وهما بينا الفتوى على الأوقات والأمكنة كلهاء 
والأمر على ما قالا؛ إذ القيمة تختلف باختلاف الغلاء والرخص. [البناية ]١39/5‏ 


Vé‏ باب المهر 


وإن تزوجها على ثوب غير موصوف: فلها مهر المثل؛ ومعناه: أنه 2 الثوب 


ولم يزد عليه. ووجهه: أن هذه جهالة الجنس؛ لأن الثياب أجناس» ولوسمى جنساً 


(نوعا) 
بان اال عدوي التسمية ويُخَيَّر الزوج؛ لما بيناء وكذا إذا با 
عون هی اسه واک ا ركذا إن بلع بي وت 


الثوب» في ظاهر الرواية؛ لأا ليست من ذوارتع | الأمثال» وكذا إذا ھی مکی أو 
موؤوتا»: ونقى سه دولا عقتف بلك ج وماق ولا لأن الموصوف 
منهما ينبت في الذمة ثبوتاً صحيحاً. وإن تروج مسلم على خحمرء أو زير» 
فالنكاح جائز» ولها مهر مثلها؛ لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد» فيصح النكاح 
ويلغو الشرط, بخلاف البيع؛ لأنه يبطل بالشروط الفاسدة» لكن لم تصح التسمية؛ 


لأن الثياب أجناس: أي أنواع كالقطن والكنان والإبريسم ونحوها.(البناية) ويخير الزوج: يعي بين القيمة 
والوسط.(البناية) في ظاهر الرواية: احتراز عما روي عن أبي حنيفة ةه أن الزوج يجبر على تسليم الوسط» 
وهو قول زفر ب؛ لأنه بلمبالغة فيه يلتحق بذوات الأمثال» وهذا يجوز فيه السلم» وعن أبي يوسف به أنه 
إن ضرب الأجل يجبر على الدفع» وإلا فلا؛ لأنه بضرب الأحل صار نظير السلم» وجه الظاهر ما ذكره أا 
- من ذوات الأمثال؛ بدليل أن مستهلكها لا يضمن المثل» فصارت كالعبد.(العناية) 

مى مكيلا إل: مثل أن يقول: تزوجتك على كر حنطة: أو من من زعفران» ولم يزد على ذلك» كان 
ب حيرا ب بين الوسط وقيمته . [العناية ۷/۳ ] لا يخير: في إعطاء الوسط وقيمته. 
ثبوتا صحيحا: حلأ أو موجلاً وهذا جاز استقراضه والسلم فيه.(العناية) فإث تزوج: هذه من مسائل 
القدوري.(البناية) شرط فاسد: والشرط الفاسد لا يناف النكاح. بخلاف البيع: لأن الشرط فيه مع 
الربا وهو يفسده» وفي قوله: بخلاف البيع إشارة إلى رد قياس مالك ب# النكاحَ على البيع» فإنه قال: 
تسمية الخمر والخنزير نع وجوب عوض آخرء ولا يمكن إيجاب الخمر والخنزير بالعقد على المسلم؛ 
فكان كما لو باع عينا يهما. [العناية ۲۳۸/۳] 
لأنه يبطل إل: وذلك؛ لأن حقيقة البيع مبادلة مال يمال؛ جخلاف النكاح فإنه ليس مبادلة مال يمال بل 
حقيقته ليست مبادلة أصلاًء حي يصح النكاح وإن شرط عدم المهر» لكن يجب مهر المثل. 


باب المهر Vo‏ 
لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم» فوحب مهر المثل. فإن تزوج امرأة على هذا الدَنَ 
من الخل فإذا هو خمر: فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة يه وقالا: لما مثل وزنه حلا. وإن 
تروجها على هذا العبد» فإذا هو حر: يجب مهرٌ الئل عند أبي حنيفة ومحمد عا وقال 
أبويوسف نللبه: تحب القيمة. لأبي يوسف .سلك: أنه أطمعها ماله وعجر غن تسليمه» 
فتنجب قيمته» أو مثله إن كان من ذوات الأمثال» كما إذا هلك العبد المسمى قبل 


أي قيمة العبد 9 
التسليم. وأبو حنيفة له يقول: : اجتمعت الإشارةٌ والتسميةء فتعتبر الإشارة؛ لكوفنا أبلغ 
وجة 


في المقصود» وهو التعريف. فكأنه تزوّج على خر أو ر ا جر وميد ياه ب يقول: الأصل 
أن الست إذا كان من جنس المشار إليه يتعلق العقد بالمشار إليه؛ 


کالعبد والحر 
المسمى: أي الخمر والخنزير. ليس بمال: أي ,مال له قيمة يتصور فيه التمليك؛ فما وإن كانا مالين» 
لكن ليس هما قيمة شرعاًء ولا يتصور التمليك؛ ويحب على الزوج تمليك مال له قيمة. 
هشل وزنه: أي الدن وبه قال أحمد والشافعي ميا في قول وفي قول آخر كقول أي حنيفة ب.. (البناية) 
أو مثله: أي في هذا الدن. ذوات الأمثال: هي المكيل والموزون والمعدود المتقارب. 
العبد المسمى: في العقد بأن تروجها عليه فهلك.(البناية) اجتمعت إلخ: فالخمر والخل متحدان ذاتا؛ 
لتساويهما في الصورة؛ وفي الاحتلاف لابد من احتلاف الصورة والمنفعة 7 والخمر والخل وإن احتلفا معنا 
لكن اتحدا صورة» وكذا العبد والحرء قفي الصورتين يعتبر المشار إليه. أبلغ إخ: لأن الإشارة بمنزلة وضع 
اليد على الشيء؛ ويحصل ها كمال التمبيز؛ لأن الإشارة إلى الشيء وإرادة غيره ممتنعة» وأما التسمية فمن 
باب استعمال اللفظ» ويجوز إطلاق اللفظ وإرادة غير ما وضع له. [العناية ار *؟] 
الأصل إخ: أي ذهب محمد إلى أن الخمر والخل ليسا متحدين؛ لاختلافهما في المنفعة؛ والمعيار في الاختلاف 
هو اختلاف المنفعة» وإلى أن العبد والحر متحدان ذاتا؛ لقلة اختلاف المنفعة» والاختلاف إنما يؤثر لو كان 
كثيراً. يتعلق العقد: فيحب مهر المثل في الحر. 


07 باب المهر 


لأن المسمى موجودٌ في المشار ذا والوضفتبعةة ورن كان من .لاف خنسه بيتعلق 
بالمسمى؛ لأن المسسمى مثل للمشار إليه وليس بتابع له» والتسمية أبلغ في التعريف من 
حيث إفها عرف الماهية, والإشارة تعرّف الذات» ألا ترى أن من اشترى فضا على أنه 
ياقوت» فإذا هو زجاج لا ينعقد العقد؛ لاحتلاف الجنسء ولو اشترى على أنه ياقوت 
أحمر» فإذا هو أحضر ينعقد العقد؛ لاتحاد الجنس» وفي مسألتنا العبدُ مع الحر جنس واحد؛ 
لقلة التفاوت ف المنافع» وا نمر مع الخل جنسان؛ لفْحْش التفاوت في المقاصد. فإن 


تروجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما ع فليس ها إلا الباقى إذا ساوى عشرة دراهم 


عند أبي حنيفة ملك؛ لأنه مسمى» ووجوب المسمى - وإن قل- يمنع وجوب مهر المثل. 


لأن المسمى إ: لأن التسمية هناك لا تدل على ماهية أخرى» وإنما تدل على صفة» والصفة تتبع 
الموصوف في الاستحقاق» والموصوف موجود في المشار إليه؛ لأنه هو المشار إليه لولا الصفة» ولم تعتبر 
الصفة لتبعيتها.(العناية) لأن المسمى: في استحقاق أن يكون مراداً ولا يكون تابعاً له؛ لأن المقتضي لعدم 
شيء لا يتبعه» فيتعارضان في الاستحقاق. [العناية 8/8 7] 

والتسمية أبلغ: إذا كانا من جنسين.(العناية) تعرّف الماهية: المراد بالماهية هو الحقيقة من حيث هي» 
والذات هو الموجود في الخارج يصح أن يكون مشاراً إليه بإشارة حسية. وفي مسألتنا: أراد به قوله: وإذا 
تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر.(البناية) جنسان: فإن أحدهما لا يسد مسد الآخرء وما يصلح له الخل 
لا يصلح له الخمرء والخل بعد استحكامه لا ينقلب حمراً. [البناية 03/4 ؟] 

لأنه مسمى: لأنه يعتبر الإشارة» والإشارة إلى الحر تخرجه عن العقد» فكان تسمية العبد الثاني لغواء وكأنه 
تروجها على عبد فليس ها إلا ذلك» ولا يجب مهر المثل؛ لأنهما لا يجتمعان. والمصنف ذكر في دليل أبي حنيفة 
قوله: لأنه مسمى؛ بناء على ما ذكرنا أن الإشارة أبطلت العبد الثاني . [العناية / 4١-١‏ ؟7] 


يمنع: لكن يجب التتميم إلى العشرة. 


باب المهر YY‏ 
ؤقال أبو يوسف يلقة: ها لفت زت اللر الوكان عبد الأنه أظطمعها سلامة 
العبدين» وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته. وقال محمد بك - وهو رواية عن 
أبي حنيفة مللكد-: لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثرٌ من قيمة 
العبد؛ لأفما لوكانا حُرَّين يجب تمام مهر المثل عنده» فإذا كان أحدهما عبداً يجب 
المد وتمام مهر المثل. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدحول: 
فلا مهر ها؛ لأن المهر فيه لا يجب .جرد العقد؛ لفساده؛ وإنما يحب باستيفاء منافع 
البُضعء وكذا بعد الخلوة؛ لأن الخلوة فيه لا ينبت ها التمكنٌ» فلا تقام مقام الوطء. 
فإن دحل ما: فلها مهر مثلها لا يزاد على الى غا تيال رار ف مل هو یعتبره 
بالبيع الفاسد. ولنا: أن المستوفى ليس .مال وإنما يتقوم بالتسمية» 


سلامة العبدين: أي من غيرنقصان شيء منهما. وتمام إلخ: أي يتم مهر مثلها. مهر المثل: كما مر في المسألة 
المتقدمة. عنده: أي عند محمد بك وإئما قيد بقوله: عند محمد؛ احترازا عن قول أبي يوسف يلك: ولو ظهر 
عبد الصداق حرًا يجب قيمته لو كان عبداء فكذا إذا ظهر العبدان حرين يحب قيمتهما أيضاً. (البنايةم 

في النكاح الفاسد: مثل النكاح بغير شهود» ونكاح الأحت في عدة الأخت في الطلاق البائن» ونكاح 
الخامسة في عدة الرابعة» ونكاح الأمة على الحرة. [البناية ]۲١۸/١‏ 

لا حب إڂ: أي لا كلاً ولا حزءاً؛ لفساد النكاح» بخلاف ما إذا نكح نكاحاً صحيحاًء فإنه يجب نصف 
المهر قبل الدحول. بعد الخلوة: أي وكذا لا يجب المهر في النكاح الفاسد إذا وجد التفريق بعد الخلوة 
الصحيحة أيضاً. [البناية ١۸/١‏ ۲] خخلافاً لزفر: فإنه يقول: يجب مهر المثل بالغاً ما بلغ» وبه قال الشافعي 
ومالك وأحمد ملم [البئاية 5/. ؟] بالبيع الفاسد: أي يقيسه عليه» حيث يجب القيمة في البيع الفاسد 
بالغة ما بلغت وإن زادت على الثمن؛ فكذلك مهر المثل. (البناية) 

المستوف: هو البضع وليس ,مال؛ لأنه ليس ,متقوم في نفسه.(البناية) 


VA‏ باب المهر 
فإذا زادت على مهر المثل لم تحب الزيادة؛ لعدم صحة التسمية» وإن نقصت 
لم تحب الزيادة على المسمى؛ لعدم التسمية» بخلاف البيع؛ لأنه مال متقوم في نفسه» 
فيتقدر بدله بقيمته. وعليها العدة؛ إحاقاً للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياطء 
وتحرزاً عن اشتباه النسب. وير ابتداؤها من وقت التفريق؛ لا من آخر الوطآت» 
هو الصحيح؛ لأا تحب باعتبار شبهة النكاح» ورفعها بالتفريق» وينبت نسب 
ولدها؛ لأن النسب يُحْتاط في إثباته إحياءً للولد» فيترتب على الثابت من وجه. 
وتُعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد مك 


فإذا زادت إخ: يعن إن مقدار مهر المثل ما كان باعتبار التسمية؛ فإذا زادت التسمية اعتبر قدر مهر المثل 
من التسمية» ولم يعتبر الزيادة عليه؛ لعدم صحة التسمية» وإذا نقصت التسمية عن مهر المثل نُقصّ عن مهر 
المثل؛ إذ ليس في مقابلة مهر المثل شيء من التسمية؛ فالحاصل: أنه يأخذ مهر المثل كله أو بعضه من 
التسمية» ففي الصورة الأولى: تأحذ الكل» وني الصورة الثانية: تأحذ البعض؛ إذ ليس في مقابلة الزيادة من 
مهر المثل شيء في التسمية» كما أشار إليه بقوله: لانعدام التسمية. 

لعدم التسمية: أي لأنها لم تسمهاء فكانت راضية بالحط مسقطة حقها في الزيادة إلى تمامه حيث لم تسم 
تمامه.(فتح القدير) بخلاف البيع: جواب عن قول زفر وهو واضح.(العناية) 

وعليها العدة: أي المرأة المذكورة الي دحل بما في النكاح الفاسد.«(البناية) إلحاقا إلخ: وذلك لأن العدة 
عبارة عن حرمات تنقضي إلى أجل» وهي حرمة الخروج؛ والتزوج بروج آخر» والترين. والشبهة 
كالحرمات في الحقيقة. اشتباه النسب: عند احتلاطه» والنسب مما يحتاط فيه. (البناية) 

وفت التفريق: أي وقت تفريق القاضيء أو العزم على ترك الوطء.(البناية) هو الصحيح: احتراز عن 
قول زفر.(العناية) شبهة النكاح: يعن من حيث وجود ركنه من الإيجاب والقبول. (العناية) 

إحياء للولد: لأن الولد الذي ليس له أب معروف كالميت؛ لأنه ليس له من يربيه ويطعمه ويسقيه.(البناية) 
عند محمد: وقال أبوحنيفة وأبويوسف من وقت التكاح» كما في النكاح الصحيح؛ لأن حكم الفاسد 
يؤخذ من الصحيح والفتوى على قول محمد. [العناية ]۲٤٠/۳‏ 


باب المهر ۷۹ 
وعليه الفتوى؛ لأن التكاح الفاسد ليس بداع إليه» والإقامة باعتباره. قال: 


ومهرمثلها يُعتبر بأخواقاء وعماقاء وبنات أعمامها؛ لقول ابن مسعود ذه: "ها مهرٌ 

مثل نسائها لا وکس فيه ولا شَطط.* وهُنَ أقاربُ الأب» ولأن الإنسان من جنس 
نقصان زياده 

قوم أبيه» وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جدسهه ولا يُعتدر بأمهاء وخالتهاء 


وعليه الفتوى: حن لو ولدت بعد سته أشهر بعد الدحول كان الولد له» وإن ولدت قبل ذلك فلا هذا في 
النكاح الفاسد» وأما في النكاح الصحيح فالابتداء من وقت النكاح؛ وإنما كان كذلك؛ لأن النكاح الصحيح 
داع إلى الوطء شرعاء فأقيم مقام الوطء بخلاف النكاح الفاسدء فإنه غير داع إليه؛ فلم يقم مقامه. 

والإقامة: أي إقامة النكاح مقام الوطء.(العناية) باعتباره: أي باعتبار أن العقد داع إلى الوطء. 

يعتبر بأخواتها إل: المراد بأحواتها: لأبيها وأمهاء أو لأبيهاء وكذا عماتها: هن أخوات أبيها لأبيه وأمه» أو 
لأبيه. وبه قال الشافعي وأحمد با وعامة أهل العلم. [البناية 111/5] 

وهن إلخ: ليس من كلامه» بل تفسير نسائها من المصنفء بناء على أن الظاهر من إضافة النساء إليها 
باعتبار قرابة الأب؛ لأن الإنسان من جنس أبيه» ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه 
قرشياً. [فتح القدير */47؟] جنس قوم أبيه: .لا من جنس قوم أمه» ألا ترى أن الأم قد تكون أمة 
والابنة قرشية تبعاً لأبيها» ومهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف. [البئاية ]۲٠۳١/١‏ 

قيمة جدسه؛ أي جنس ذلك الشيء» ولا يعرف بالنظر في قيمة غير جنسه.(البداية) 

* أخرجه الزيلعي من أربعة طرق. [نصب الراية /701] أخرجه الترمذي في"جامعه" عن ابن مسعود: 
أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ولم يدل بها حن مات» فقال ابن مسعود: ها مثل 
صداق نسائها لا وكس ولا شططء وعليها العدة» وها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعيء فقال: 
قضى رسول الله 5 في بروع بنت وائق - امرأة منا - مثل ما قضيت» ففرح يما ابن مسعود» قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. [رقم: 21١45‏ باب ما جاء في الرحل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها] 
وقد صححه أكثر أهل الحديث الترمذي وابن حبان وأبو عبد الله بن الأخرم النيسابوري وأبو عبد الله 


الحاكم البيهقي. [البناية ]۲٠۲/١‏ 


۸۰ باب المهر 


إذالم تكونا من قبیلتها؛ لما بينا. فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بشت عمه: 
«الأب) 


فحيائل يعتبر عهرها؛ ا ما من قوم أبيهاء ويُغتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في 
الا 


السنّنّ والحمال» والمال» والعقل» والدين» والبلد» والعَصْر؛ لأن مهر المثل يختلف 
باحتلاف هذه الأوصاف» وكذا يختلف باحتلاف الدار والعصر. 4 و يعتبر التساوي 


رالبلدم 


أيضاً ف البكارة؛ الأنه يلف بالبكارة والثيوبة. وإذا ض عنس ازل 9 صح ضماله؛ 


له من أهل لارام وقد أضاقه إل ما قي فيصم ث الرة ايار في مطايتها زوجهاء 
الولى 


لما بينا: إشارة إلى قوله: وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه.(البناية) ويعتبر في إخ: يعني محرد 
تحقق القرابة المذكورة لا يثبت صحة الاعتبار بالمهر» حى تتساويا سناء وجمالاء ومالاء وبلداء وعصراء 
وعقلاء ودینا» وبكارةٌ وأدباً» وكمال خلق؛ وعدم ولد؛ وف العلم أيضاًء فلو كانت من قوم أبيها لكن 
اختلف مكاهما أو زماههما لا يعتبر بمهرها؛ لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في المهر في غلائه 
ورخصه.[فتح القدير */47؟] تعساوى المرأتان: فإن لم تكن فمن الأحانب الي يوجد فيها تلك 
الأوصاف» وإن اختلفت الأجانب فالمعتبر الوسط» وينيغي أن يعتبر الأقل؛ لأنه المتيقن. 

والبلد: فإن البلاد تتفاوت حاها في اعتبار المهر» وكذا الأوقات» فلهذا قال: والعصر. والثيوبة: قال صاحب 
'المغرب": الثيب من النساء اليْ قد تزوجت فبانت بوجه» والجمع ثيبات. والثيابة والثيوبة في مصدرها 
فليس من كلامهم» وقال الجوهري: رجل ثيب وامرأة ثيب» الذكر والأنثى فيه سواء. [البناية 4/5 ١31؟]‏ 
ضمن الولي: يعي إذا زوج الولي ابنته وضمن ها المهر صح ضمانه» سواء كان الزوج صغيراً أو كبيراء 
وسواء كان من جانب الزوج أو الزوجة» لكن في الصغير إذا زوجها أبوه فللمرأة أن تطالب الأب يالمهرء 
وإن لم يضمنه باللفظ» ذكره في شرح الطحاوي. [البباية 15/5١؟]‏ صح ضمانه: الولي إذا عقد جاز أن 
يضمن ذلك؛ لأنه ليس أصيلا في العقد؛ لأن أحكام النكاح راجعة إلى المولية» بخلاف البيع؛ فإنه إذا باع 
بالوكالة أو الولاية كان أصيلا في ذلك العقدء والموكل في حكم العدم» فإذا اعتبر الضمان لزم اجتماع 
أمرين متقابلين بشيء واحد. 


باب المهر ۸۱ 


أو وّها؛ اعتباراً بسائر الكفالات» ويرجع الول إذا دى على الزوج إن كان بأمرم 
كما هو الرسم في الكفالة. وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الروجة ر 
بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغي وضمن الثمنَ؛ لأن الولي سفير ومُعبْرٌ في النكاح» 


وفي البيع عاقد وا رن م ارحم ا والحقوق إليه» ویج اراز ند 
اي للب المشتري 
أبي حنيفة و محمد قا وكلك قيقه بعد بلوغه» فلو صح الضمان يصبر ضام لفسء 


وولاية بض الهر لاب بحكم ابوت لا اعبار أنه اقد» ألا ترى أنه لا بلك اض 
بعد بلوغهاء فلا يصير ضامناً لنفسه. قال: وللمرأة أن مع تَفْسَهَا حى تأحذ المهرّ 
وشاع ا أ م لايع ایت 


الكفالات: لأن الحكم في الكفالة هكذا أن المكفول له إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء طالب الأصيل 
على ما عرف في موضعه. [البناية ]۲٠٠/١‏ إن كان [الكفالة] بأمره: أما إذا لم يكن بأمره فذلك تبرع 
ليس له الرحوع. العهدة: ملاحظة حال المبيع من السلامة من العيب» ومن التسليم إلى غيرذلك. 

ضامنا لنفسه: [لأحل نفسه] وهذا لا يمكن؛ إذ الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمته في المطالبة» وهذا 
لا يتحقق إذا ضمن لنفسه. وولاية إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدر» تقديره: أن يقال: كيف قلتم: إن الأب 
سفير لا يرجع حقوق العقد إليه» وله ولاية قبض مهر الصغير» وقال الكاكي: تقدير السؤال: أن يقال الأب 
يملك قبض الصداق كال وكيل يملك قبض الثمن» فلو صح ضمانه يصير ضامنا لنفسه» وذا لا يجوز هناك» وكذا 
في الأب» فأحاب عنه بقوله: وولاية قبض المهر للأب. [البناية 171/5-/11؟] 

قال: أي محمد رشك في "الجامع الصغير".(البناية) نفسها: دحل ها أولم يدحل. المهر: هذا إذا كان المهر 
عاجلاٌ» أما إذا كان مؤحلاً ففيه اختلاف بين أصحابنا.(البناية) ليتعين حقها: أي يصيرحقه مشخصاًء 
كما أن المبدل مشخصء وإنغا كان المبدل مشخصاًء وإن كان المبدل حقيقة هو المنفعة؛ لأن ما يحصل منه 
المنفعة يقام مقام المنفعة» فكان المبدل مشخصاء ولا تشخص المبدل لزم تشخص البدل؛ لأن عقد المبادلة 
يقتضي التساوي. فإن كان من أحد الجاتبين معا لزم أن يكون من الحانب الآخر ضا وتعين البدل 
فيما إذا كان البدل في الذمة لا يحصل إلا بالقبض» لکن بقي ما إذا كان جعل عرض معين مهراء فإنه 
يتعين بدون القبض» فلا يلزم تقدم القبض» وحينئذ يكون البدل والمبدل متعينين. 


AY‏ باب المهر 

5 4 ا 2 
كما تعين حَق الزوج في المبدل» وصار كالبيع. وليس لازوج أن تعها من السفرء 
والخروج من منزله وزيارة أهلهاء حن يُوَبّها اله كله. أي المعَجّل؛ لأن حق الحبس 
لاستيفاء المستَحَقّ وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء. ولو كان المهر كله مُوَبحّلا: ليس 
الروج 3 


ها أن تمنع نفسها؛ لإسقاطها حقّها بالتأجيل كما في البيع» وفيه خلاف أبي يوسف ينك 


إذا لم يدخل بها 
وإن دحل بما فكذلك الجواب عند أبي حنيفة بك وقالا: ليس ها أن تمنع نفسهاء 
والمخلاف فيما إذا كان الدحول برضاهاء حي لوكانت مُكْرَهَقَ أو كانت صبية أو بجنونة: 
لا يسقط حقها في الحبس بالاتفاق» وعلى هذا الخلاف الخلوةٌ يما برضاهاء وليت على 
هذا استحقاق النفقة. لهما: أن المعقود عليه كله قد صار مُسَلُّماً إليه بالوطأة الواحدة 
الحلاف 
أو بالخلوة» وهذا يتأكد يما جميع المهرء فلم يَبْقَ ها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع» 


وصار كالبيع: في أن البائع له أن يبس المبيع حن يأحذ الشمن تسوية بين البدلين في التعيين. (العئاية) 
الإيفاء: أي قبل أن يوني حقها وهو المهر.(البناية) البيع: يعي أن الشمن إذا كان مؤجلاً ليس للبائع أن 
يحبس البيع» فكذلك لاتحبس المرأة نفسها إذا كان المهر موجلا. [البداية 518/5] 

خلاف أبي يوسف سلله: قال: موجب النكاح عند الإطلاق تسليم المهر أولأء عيناً كان أو دينًء فحين قبل 
الزوج الأحل مع علمه بموجب العقد» فقد رضي بتأخير حقه إلى أن يوقي المهر بعد حلول الأحل؛ وبه فارق 
البيع؛ لأن تسليم الشمن أولاً ليس من موجبات البيع لا محالة» ألا ترى أن البيع لو كان مقايضة لم يب تسليم 
أحد البدلين أولاًء فلم يكن المشتري راضياً بتأخير حقه في المبيع إلى أن يوفي الشمن. [العناية 49/8 ؟] 

فكذلك الجواب: يعي للمرأة أن تمنع نفسها حى تأخذ المهر.«العناية) وعلى هذا !خ: أي إن كانت برضاها 
فعلى الاحتلاف» وإن كانت بغير رضاها لم يسقط حقها بالاتفاق.(العناية) استحقاق النفقة: تستحقها مدة المنع 
عنده؛ لأنه منع بحق» ولا تستحقها عندهما؛ لأا ناشزة. وهذا: أي ولأجل كون المعقود عليه مسلماً بالوطأة 
الواحدة أو بالخلوة. يتأكد يما: أي بالوطأة الواحدة أو بالخلوة. [البناية 13/5؟] المبيع: فليس له حق الحبس. 


باب المهر Ar‏ 


وله: أنها معت منه ما قابل البدل؛ لأن كل وطأة تصرف ف البْضْع الحترم» فلا لى 
عن العوّض؛ إبانة لخنطره. والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءهاء فلا يصلح مزاحماً 
للمعلوم» ثم إذا وُحَدَ وطء آحر» وصار معلوماً تحققت المزاحمةٌ وصار المهر مقابلاً 
بالكل كالعيد إذا حن جناية يدفع كله باء ثم إذا جين جناية أخرى وأخرى يدفع 
يجميعها. وإذا أوفاها مَهْرّها: تَقَلّها إلى حيث شاء؛ لقوله تعالى: لإأَسْكِنُوهنَ مِنْ 
حَيْثْ سَكَنوْ4 وقيل: لا يخرجها إلى بلد غير بلدها؛ لأن الغرية يُودّىه وني قرى 
المصر القريبة لا تتحقق العُرْبةٌ. قال: ومن تزرّج امرأة ثم اختلفا في امه 


بالواحدة: حواب عن قوهما: أي تأكد المهر بالوطأة الواحدة. لجهالة ما وراءها: أي لأحل جهالة ما 
وراء الوطأة الواحدة.(البناية) تحققت المراحمة: فيزاحم الأول؛ لكونه معلوماً ويصير المهر مقابلاً له 
وللأول» وإذا وجد آحر فكذلك.[البناية ]1١9/5‏ يدفع كله: الحاصل: أن عبد شخص إذا حى جناية 
كان عليه إما تسليم أو إعطاء موجب الجحناية» قيل: إن يسلم العبد إذا حى جناية أخرى ليس عليه أن 
يؤاحذ بجناية» ويقال: إن العبد صار في مقابلة جناية» وإذا حى أحرى يؤخذ منه شيء آخر. 

لقوله تعالى إلخ: قد يقال: الضمير في أسكنوهن للمطلقات بدليل سياق الآية وسباقهاء حي احتج به علماؤنا 
على وجوب النفقة للمبتوتة» فلا ينتهض دليلا على جواز نقل المنكوحة حيث شاء. 

حيث سكنتم: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأصحاههم بل.(البناية) وقيل: قاله الفقيه أبو الليث مك 
وقال الأتراري : هو محمد بن سلمة؛ قلت: لا يضر ذلك؛ لأن كلا من أي الليث ومحمد بن سلمة قائل 
بذلك. [البناية 5/٠7؟]‏ غير بلدها: وذكر في "التجنيس": والفتوى على أن الزوج أن يسافر يما إذا أوفاها 
المعجّل؛ لقوله تعالى: #أسْكِنرْ هن [البئاية 5 قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) 

ثم اختلفا إلخ: الاختلاف في المهر إما في أصله أو في قدره» وكل منهما إما في حال الحياة أو بعد موقماء أو 
موت أحدهماء وكل منهما إما بعد الدخول أو قبله» فإن اخحتلفا في حال الحياة في قدره بعد الدحول قبل 
الطلاق أو بعده حَكَمَ مهر امثلء فمن كان جهته كان القول قوله مع بمينه» وإن لم يكن من جهة أحد بأن 
كان بين الدعويين تحالفاء ويعطي مهر المثل؛ هذا على قول أبي حنيفة ومحمد على تخريج الرازي» وعلى تخريج 
الكرخي يتحالفان في الفصول كلهاء ويحكم مهر المثل. وقال أبويوسف: القول للزوج مع عينه في الكل إلا أن 
يأتي بشيء قليل» وفسره المصنف وجماعة بأن يذكر ما لايتعارف مهرا ها [فتح القدير ]۲١٠-۲٠۰/۳‏ 


A4‏ باب المهر 


فالقول قول المرأة إلى تام مهر مثلهاء والقول قول الزوج فيما زاد على مهر الغل» 
وإن طلقها ل اضر فا الول ال في ت الیرء رغلا عد أي يت 


1 


وحمد بجها. وقال أبويوسف يللهه: القول قوله بعد الطلاق وقبلهء إلا أن يأ بشيء 
hore pr EE‏ لأبي يوسف: أن المرأة تدعي الزيادة» 
والزوج ینکر والقول قول المنكر مع بمينه. إلا أن يان بشيء يكذبه الظاهرٌ فيه وهذا 
لأن تقوم منافع اصع ضروريء فين أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إله. 


قول المرأة: مع بين أنه ليس ناقصاً مما يدعي الزوج. وعند الشافعي ي يتحالفان كما في البيع ولا يفسخ 
النكاح» سواء كان الاختلاف قبل الدخول أو بعده» ويجب مهر المئل» وقال مالك ب#: إن كان 
الاحتلاف بعد الدحول فالقول قول الزوج» وكذا لو كان بعد مونمماء وإن كان قبل الدخول يتحالفان 
ويفسخ النكاح بناء على أصله أن فساد الصداق يوجب فساد النكاح. [البناية 5511/5] 

مهر مثلها: أي بشرط أن لا يزيد وأما في الزيادة فالقول قول الزوج مع يمين عدم الزيادة» فيكون مهر المثل 
هو الحكم, فإن كان موافقاً لما قالته الزوجة فالقول قوهاء وإن كان ما قاله الزوج فالقول قوله. 

قبل الدخول هنا: وإنما قيد بقبل الدحول؛ إذ بعد الدحول يلزم تمام المهر. فالقول قوله إ: صورته: قال 
الزوج: تروجتك بألف وقالت المرأة: لا بل بألفين» فطلقها قبل الدخول بماء فالقول قول الزوج في نصف 
المهر» ولا يحكم متعة مثلها. [البناية 511/5] 

هو الصحيح: [يعني أن تفسير القليل ما لا يتعارف مهراً ما هو الصحيح] هذا احتراز عن قول بعض مشايخنا في 
تفسير قول أبي يوسف أن المراد به ما يكون دون العشرة» فإنه مستدكر شرعاً؛ لأنه لا مهر أقل من عشرة دراه 
والأصح أن مراده أن يدعي شيا قليلاً يعلم أنه لا يتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة. [العناية عررةم] 

إلا أن يان إلخ: بأن ذكر أقل من عشرة دراهم؛ لأن ظاهر الشرع ينكرهء وظاهر الحال يكذيه. (البناية) 
وهذا لأن !2: أي هذا الذي ذكره أبو يوسف.«البئاية) ضروري: لأنه ليس همال» وإنما يتقوم تعظيما 
لخطره. وقال الأتراري: يعني لضرورة التوالد والتناسل.(البناية) 


باب المهر هم 


وهما: أن القول في الدُعاوّى قول من يَشهد له الظاهرء والظاهر شاهد لمن يشهد له 
مه الثل؛ لأنه هو الموحَب الأصلي في باب النكاح» وصار كالصّباغ مع رب الثوب 
إذا اعتلفا في مقدار الأحر؛ يكم فيه قيمةٌ لصب ثم وي حه ن بعد الطلاق قبل 
الدخول القول قوله ني نصف الهر» وهذا رواية 'الجامع الصغير" و"الأصل". وذكر 
في"الجامع الكبير": أنه يُحَكُمُ متعة مثلهاء وهو قياس قوهما؛ 


من يشهد له إخ: هذا اتفاقي» وإنما النزاع في أن ما نحن فيه كذلك» أم لا ؟ فقال: والظاهر شاهد لمن 
يشهد له مهر امثل ولا يلزم من جعله شاهداً إيجابه حين يرد علينا ما ذكره أبويوسف من أن تقوم منافع البضع 
إلح؛ إذ نحن لم نوجب مهر المثل» بل بجعله شاهداً حى يجب شيء من المسمى» إما في جانب الزوج؛ أو الزوجة. 
وصار كالصباغ إلخ: أي صار تحكيم مهر المثل في الاختلاف في مقدار المهر كاختلاف الصباغ مع رب 
الثوب» بيانه: أن رب الثوب قال: صبغته بدرهم» وقال الصباغ: بدرهمين. [البناية 75/5؟] 

يحكم فيه إلخ: يعن يقوم الثوب بلا صبغ» ثم يقوم معه» فحيشذ ينظر إن وافق قول الصباغ يقبل قوله» 
وإن وافق قول صاحب الثوب يقبل قوله. والظاهر أن ذلك قبل الصبغ؛ لأن كلاً منهما مدع ومدعى 
عليه» فإن صاحب الثوب يدعي أن يتملك وحوب الصبغ» والصباغ ينكر ويدعي زيادة شيء؛ وصاحب 
الثوب ينكر فإذا يرجع إلى قيمة الصبغ» ويجعل حكما كما ذكرناه. وأما بعد الصبغ فلا يتحقق ههنا 
لصاحب الثوب دعوى؛ إذ بمحرد صبغ الثوب حصل مقصوده؛ لأنه منزلة أنه قبض المبيع» فحينئك ينبغي 
أن يكون القول قول صاحب الثوب» هذا عندهما. وأما عند محمد: لا يفرق بين ما إذا ما حصل القبض أو 
لم يحصل» فإنه يقول: أن يجعل كل منهما مدعى عليه باعتبار أصل العقد» فكان صاحب الثوب: يقول 
عنده ما تحقق بمذا المقدار» والصباغ يقول: بذلك المقدار» وإذا كان كذلك لم يكن فرق بين ما قبل الصبغ 
وما بعده» لكنهما يقولان: لا ثمرة لهذا النزاع؛ ولا حاصل له إلا طلب الصباغ للزيادة» وأما صاحب 
الثوب فلا يطلب. قياس قوهما: أي قول أبي حنيفة ومحمد, وإثما حصهما بالذكر؛ لأن عند أبي يوسف 
القول قول الزوج في جميع الصور.(البناية) 


4 باب المهر 


لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبل فُحَكُم كهر. ووجه التوفيق 
و« المسألة في "الأصل" في الألف والألفين, والمتعة لا تبلغ هذا البلغ في العادة» 

يفيد تحكيمهاء وو وَضعها في 'الجامع الكبير" في المائة والعشرة» ومتعة مثلها عشرون» 
فيفيد ها والششكور في" الجامع الصغير" ساكت عن ذكر المقدار» فيَحْمَل على 
ما هو المذكور في"الأصل". وشرح قوهما فيما إذا اختلفا في حال قيام النكاح: أن الزوج 
إذا اتّعى الألف والمرأة الألفين» فإن كان مهر مثلها ألفاًء أو أقلَ فالقول قوله» وإن 
كان ألفين أو أكثر: فالقول قوهاء وأيهما أقام الينة في الوجهين: قبل 


موجبة إلح: يعن أن الواحب بالطلاق قبل الدحول فيما إذا كان المهر مسمى هو المتعة المقدر بقدر 
النصف لما عرف أن نصف المهر طريقه طريق المتعة» فلما وقع الاختلاف في نصف المفروض فذلك في 
لمعن احتلاف في قدر المتعة الواجبة ابتداء. وفي الظاهر هو الاختلاف في نصف المفروض» واعتبار الظاهر 
يوجب تحكيم مهر المثل لظهور أن معرفة نصف المسمى لا يحصل إلا معرفة الكل» والمرجع في معرفته هو 
مهر المثل» واعتبار المعئ يوحب تحكيم المتعة إلا أنه في المعئ احتلاف في قدر المتعة الواجبة ابتداء» كأنه 
يقول: المتعة الواجبة على حمس مائة» وهي تقول: بل هي ألف» ولو اختلفا على هذا الوجه كان الواحب 
هو تحكيم المتعة» فكذا هذا؛ اعتباراً للمقصود من الاختلاف دون الصور. 

كهو: أي كمهر المثل قبل الطلاق.(البناية) ووجه التوفيق: أي بين رواية "الجامع الكبير" وبين رواية 
"المبسوط" و"الجامع الصغير".(العناية) الألف والألفين: أي قال الزوج: لزم علي ألف» وقال الزوجة: 
ألفان. فلا يفيد تحكيمها: أي تحكيم المتعة؛ لأن الزوج معترف بنصف الألف.(البناية) 

في المائة والعشرة: بأن قالت الزوحة: مائة» وقال الزوج: عشرة. فيفيد: حيث يؤيد جانب الزوجة. 
فيحمل إ: إفإن الأصل هو الأصل] وقيل: إن المبسوط صنف أولأ ثم الجامع الصغير» فيكون المذكور 
في"المبسوط" كالمعهود وقيل: في المسألة روايتان. [البناية 54/5 ؟] قوهما: أي قول أبي حنيفة ومحمد جا (البناية) 
فالقول قوله: أي مع اليمين؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لأن في الدعاوي القول لمن يشهد له الظاهر.(البناية) 
قوها: أي قول المرأة مع يمينها. (البناية) 


باب المهر Av‏ 


وإن أقاما البينة في الوجه الأول: تقبل بينتها؛ لأا تبت الزيادةء وف الوه الثاني: 
ينته؛ لأا بْب الحطّء وإن كان مهرمثلها ألفاً ومس مائة: تحالفاء وإذا حلفا يجب 
ألف وحمس مائة» هذا تخريج الرازي. وقال الكرخي #.: يتحالفان في الفصول 
الثلاثة» ثم يُحَكمْ مهرٌ المثل بعد ذلك. ولوكان الاختلاف في أصل المسمى يجب 
مهر المثل بالإجماع؛ لأنه هو الأصل عندهماء وعندده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه» 
ولوكان الاختلاف بعد موت أحدهما: فالجواب فيه كالجواب في حياقما؛ 


انغبت الزيادة: والزيادة حلاف الظاهر» كما إذا كان شيء في يد شخحص وكان له بينة على أنه ملكه» فإذا 
أقام شخص آخر» فالقول قول هذا الشحص. ثنبت الحط: أي حط أحد الألفين» والأصل في هذا هو أن 
البينة ثبت ما ليس بثابت ظاهراً.(البناية) ألفا إلخ: أي زائداً على ما قاله الزوج؛ وناقصاً عما قالته المرأة. 
تحالفا: لأن المرأة تدعي الزيادة عليه وهو ينكر» والزوج يدعي عليها الحط عن مهر المثل وهي تنكر. (البناية) 
ألف إل [أي نفس مهر المثل]: يجب ألف بطريق التسمية لا يخير الزوج فيها؛ لاتفاقهما على تسمية الألف؛ 
ويجب حمسائة باعتبار مهر المثل يخير فيها الزوج وأيهما أقام البينة قبلت بينته. [البناية 8/5 75] 

تخريج الرازي: أي وجوب التحالف في فصل واحد» هو ما إذا حالف مهر المثل قوهما هو تخريج الشيخ 
أبي بكر االجصاص أحمد بن على الرازي المعترلي من كبار علماء العراقين صاحب التصانيف ولد سئة مس 
وثلاث مائة» ومات ببغداد سئة سبعين وثلاث مائة. [البناية 5/ ]۲٠١‏ الكرخي: هو الشيخ أبوالحسن 
الكرحي استاذ الحققين» وهو أستاذ أبي بكر الرازي» ولد سنة ستين ومائتين» ومات سنة أربعين 
وثلاماثة. [البناية ]۲٠٠/١‏ في الفصول الثلاثة: أي فيما إذا وافق مهر المثل الزوج أو الزوحةء أو لم يوافق 
أحداً منهماء وذلك لاحتمال أن يظهر المسمى؛ وظهوره بالنكول. 

مهرالمثل إلخ: أي في صورة الموافقة لأحدهماء وأما في صورة المخالفة لكليهماء فيعتبر مهر المثل. 

في أصل المسمى: بأن يدعي أحدهما التسمية وينكر الآحر. (البناية) عندما: أي عند أبي حنيفة ومحمد اء (البناية) 
ولوكان الاختلاف: سواء كان في المقدار أو في الأصل بعد موت أحدهماء فالجواب فيه كالجواب في حياتماء 
ففي الصورة الأولى: يحكم مهر المثل على التفصيل الذي ذكرناه في الحياة؛ وف الصورة الثانية: يعتبر نفس مهر المثل. 
في حياتهما: أي حال قيام النكاح في الأصل والمقدار.(البناية) 


A۸‏ باب المهر 
لأن اعتبار مهر المثل لا يَسنقط بعوت أحدهما. ولوكان الاحتلاف بعد موتهما في 
المقدار؛ فالقول قول ورثة الزوج عند عند أبي حنيفة يلك ولا يستشنى القليل. وعند 
أبي يوسف يلل القول قول الورثة إلا أن يأتوا بشيء قليل. وعند محمد سللك: الجواب 


أي ورثة الزوج 


فيه كاب حواب في حالة الحياة» وإن كان في أصل المسمى» فعند أبي حنيفة ب القول 


قول من أنكره. فالحاصل: أنه لاحم له لل عند بعد موقما على ما نينه هن بعد 
إن شاء الله. وإذا مات الزوجان» وقد سمّى ها مهراً: فلورثتها أن يأحذوا للك من هيراث 
الزوجء وإن لم يسم لها مهرا: فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة بك وقالا: ل لورثتها المهر 

في الوجهين. معناه: المسمى في الوحه الأول» ومهر المثل في الوجه الثاني» أما الأول: 
فلأن المسمى دين في زم وقد تأكد بالموت» فقضی من كته إلا إذا غلم أا 
ات از سقط سی من ولق وأما الثاني: فوجه قوهما: أن. مهر امثل صار ديا 


نصيب الزوج 


في ذمته كالمسمى» فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهماء 


ولا يستننى القليل: أي على مذهب أبي حنيفة ست بل يصدق ورثته وإن ادعوا شيا قليلاً. (البناية 
وعند محمد: يعي أنه يعتبر التحكيم» أو نفس مهر المثل كابحواب في حالة الحياة أي حياة المحموع؛ أو حياة 
أحدهما. المسمى: بأن ينكر ورثة أحدهما أصل المسمى .(البناية) 

فعدد أبي حنيفة إلخ: وعندهما يقضي بمهر المثل؛ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ٠‏ وعليه الفتوى.(البناية) 
من بعد: أشار به إلى دليل أي حنيفة ب.(البناية) مات الزوجاث: سواء كان قبل الدخول أو بعده. 
في الوجهين: أي فيما إذا مى» وفيما إذا لم يسم.(البناية) وقد تأكد بالموت: أي تقرر بالموت» وذلك لعدم 
احتمال التنصيف بخلاف ما قبل الموت فإنه يحتمل التنصيف» بأن يطلق قبل الدحول. 

إلا إذا علم إخ: هذه الصورة مستثناة» أما في غير هذه الصورة وهو ثلاث صور: إحداها: أنهما ماتا معأ 
أو مات الزوج أولأًء أو لم يعلم الحالء في أذ الورثة جميع المهر. 


باب المهر ۸4 


ولأبي حنيفة سه أن موقما يذل على انقراض أقرافهماء بمهر مَنْ يُقَدد القاضي 


مهر المثل؟ ومن بعث لل امرأته شيئاء. فقالت: هو هدية» وقال الزوج: هو من ال مهر. 

فالقول قوله؛ لأنه هو الممَلكُ» فكان أعرف بجهة التمليك؛ كيف وأن الظاهر أنه يسعى 
د 

في إسقاط الواحب؟. قال: إلا في الطعام الذي يؤكل: فإن القول قوهاء والمراد منه 


ما يكون مهيا للأكل؛ لأنه يتعارف هديةء فأما في الحنطة والشعير: فالقول قوله؛ 


لما بينا. وقيل: ما يجب عليه من امار الدع وغيره ليس له أن يحتسبه من الهر؛ 
لأن الظاهر يكذبه؛ والله أعلم. 


انقراض أقراهما: أراد بانقراض الأقران: لا يجد القاضي امرأة من أقرافها حى يقدر مهر مثله بتلك المرأق 
وقيل: إذا لم يتقادم العهد يقضي .هر مثلها عنده أيضاً. [البناية ]۲۲۸/١‏ فبمهر من إخ؛ فيه إشارة إلى 
أن القاضي لو قدر مهر مثلها في حال حياتهماء ثم ماتا يؤخذ من تركته؛ إذ المتعذر هو تقدير مهر مثلها بعد 
موقاء أما لو كان قد قدر حال حياقماء فلا تعذر ف شيء ولا تعسر. أنه يسعى ٳڂ: لأن ذلك شيء في ذمته 
فالظاهر من حاله أنه يريد إبراء ذمته. قال: أي محمد بك في " الجامع الصغير"(البناية) 

والمراد منه: أي المراد من الطعام الذي يؤكل.«البناية) يتعارف هدية: أي لأن مثل هذه الأشياء عرفت 
هدية» فالقول قوهها فيها.(البئاية) للا بيئا: إشارة إلى قوله: وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط 
الواحب.(العناية) ما يجب عليه: إنما قيد بالوجوب؛ لأنه إذا بعث الخف والملأة كان له أن يحتسبه من 
المهر؛ لأن ذلك لا يحب عليه. [العناية ۴٠/۳‏ ] الخمار: أي ما تخمر به الرأس أي تغطي. 

لأن الظاهر يكذبه: إذ هو واجب عليه أيضاًء هذا إذا كان الخمار والدرع من جنس ما يجب عليه أما 
إذا كان أعلى نما يحب عليه فالقول قوله. 


۹۰ باب المهر 
فصل 
وإذا تروج النصران نصرانية على مَيَِْ أو على غير مهر- وذلك في دينهم جائز- 
ودحل بماء أو طلقها قبل الدخول يماء أو مات عنها: فليس لما مهر. وكذلك الحربيان 
في دار الحرب» وهذا عند أبي حنيفة ك وهو قوهما في الحرييّن وأما في الذميّة 
فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دحل بماء والمتعة إن طلقها قبل الدخول بما. وقال 
زفرينك:: لها مه مئل في الحربيين أيضاً. له: أن الشّرْعٌَ ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال» 
وهذا الشرع وقع عام فيثبت الحكم على العموم. وهما: أن أهل الحرب غير ملتزمين 
أحكام الإسلام» وولاية ا لرام منقطعة لتباين الدار» بخلاف أهل الذمة؛ لأنهم الترموا 


بعقد الذمة 


أحكامنا فيما يرجع إلى العاملات كالربا والزناء وؤلاية الإلرام متحققة لاتحاد الدار. 


فصل: لما ذكر أحكام النكاح في حق المسلمين» وهم الأصول في الشرائع» ذكر من هو تبع هم في المعاملات» 
ومن المعاملات أحكام النكاح في حق الكفار. [العناية «/153] نصرانية: هذا القيد اتفاقي؛ لأن الحكم في 
كل أهل الذمة هكذاء وهذا ذكر في المبسوط بلفظ الذمي.(الباية) وذلك: أي النكاح بغير مهر في دينهم 
حائز.(العناية) فليس لها مهر: أي مهر المثل حى لو ترافعا إلى القاضي لا يقضي بشيء. (البناية) 

وكذلك الحربيان: أي الزوج والزوجة في دار الحرب» وامراد منه: دار لا يجري فيها حكم حاكم 
المسلمين وإ أرسلوا الهدايا إلى المسلمين» وبقرينة مقابلة النصراني بالحربي في ذار الحرب إيعلم أن المراد من 
النصراي: نصراني يكون في دار المسلمين أما بخصوصه فلم يستوف الأقسام كلها؛ خرو ج اليهودي وغيره» 
وأما بعمومه يعن من ليس حربيا فيشمل الأقسام كلها. 

وهذا عند أبي حنيفة: أي عدم وجوب المهر في الذميين والحربيين.(العناية) وأما في الذمية: أي وأما 
الحكم في الذمية إذا تروحت ذم .(البباية) في الحربيين: أي في الصورتين» وأما في صورة الطلاق قبل الدحول» 
قتعين المتعة. بالمال: لقوله تعالى: أن تَبْتَعُوا بِأمْوْ الكوْبه. (العناية) وقع عاما [لأنه ع بعث إلى الكل] 
لأن النكاح من باب المعاملات» والكفار مخاطبون بالمعاملات.(العناية) 

كالربا والزنا: فم ينهون عن ذلك» ويقام عليهم الحد. (العناية) 


باب المهر ا 
واي حنيفة بلك أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا قي الديانات. وفيما يعتقدون 
Ng E‏ إؤولاية الإلزام بالسيقل وبا محاحة» 02 ذلك منقطع عنهم 


باعتبار عقد الذمة» ف أب نا بأن نتركهم وما يُدينون» فصاروا كأهل الحرب» 
بخلاف الزنا؛ لأنه حرام في الأديان كلهاء والربا مستشى عن عقودهم؛ لقوله -: 
"إلا من أَربَى فليس يننا وبينه عهد".* وقوله في إلكتاب:: "أو على غير مهر" ف 
تفي المهر» ويحتمل السكوت» وقد قيل في الميتة اک روايتان» الأصح: أن 
الكل على الخلاف. فإن تزوج الذمي ذمية على مر أو حنزيرء ثم أسلما أو أسلم 
أحدها: فلها الخمر والخنزير» ومعناه: إذا كانا بأعيائهما والإسلام قبل القبض» 


وولاية الإلزام إخ: هذا حواب عن قوهما: وولاية الإلزام.(البناية) فإنا أمرنا إلخ: أي لا نتعرض فيما وافق 
عقيدتهم وإن حالف مذهبئا. بخلاف الزنا: جواب عن قوهما: كالزناء بيانه: أن القياس عليه غير صحيح؛ 
لأنه حرام في الأديان. (البناية) عن عقودهم: أي على أن الربا حرام في أديافهم أيضاء كما نقله إله داد عن 
فخر الإسلام. لقوله «##: ألا[حرف تبيه ]من أربى إلخ: قال أبو عبيد: وإثما غلظ عليهم أكل الربا دون غيره 
من المعاصي مع أنهم يمكنون ما أعظم منه كالشرك؛ وشرب الخمر» وأكل الخنزير» وغير ذلك؛ لأن في 
منعهم منه كف المسلمين عن أكل الرباء ولولا المسلمون لكانوا في الربا سائر ما هم فيه من المعاصي. 
روايتان: أي عن أبي حنيفة يلك في رواية: يجب مهر الئل لاء كما قالاء وفي رواية لا يجب شي 
والأصح أن الكل على الخلاف رواية واحدة» فعنده لا شيء هما وعندهما هما مهر المثل.(البناية) 

الذمي: هذه من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) أسلم أحدهما: فإنه لا يجوز للمسلم التمليك» ولا التملك» 
فكما أن إسلامهما مانع كذلك إسلام واحد منهما مانع؛ إما من التمليك أو التملك. 

قبل القبض: أي إسلامهماء أو إسلام أحدهما كان قبل القبض أي قبل قبض الخمر والنزير.(البناية) 

* غريب. [نصب الراية ۳/ ]۲١۳‏ وروى ابن سعد في "طبقاته" عن الزهري وكتب رسول الله < لأهل بحران. وفيه 
" من أكل ربا من ذي قبل فذمييٍ منه بريئة " الحديث. »۲۸۸/١[‏ ذكر بعثة رسول الله يه الرسل بكنبه إلى الملوك] 


¥ باب المهر 


وإن كانا بغير أعيائهما: فلها في الخمر القيمة» وفي الخنزير مهر المثل» وهذا عند 


أبي حنيفة دكه. وقال أبويوسف يلك لها مهر المثل في الوحهين» وقال محمد ينك: ها 
ر المعين وغير المعين 
القيمة في الوحهين. وجه قوهما: أن القبض مؤكد للملك في المقبوض» فيكون له 
شَبَهٌ بالعقد» فيمتنع بسبب الإسلام كالعقد» وصار كما إذا كانا بغير أعيانهما. وإذا 
التحقت حال القبض جحخالة العقد» فأبويوسف يبه يقول: لوكانا مسلمين وقت العقد 
يجب مهرٌ المثل» فكذا ههنا. ومحمد يلك يقرل: مسحت السا لكون اسمن الا 
عندهم إلا أنه امتنع التسليم للإسلام» فتجب القيمة» كما إذا هلك العبدُ المسمّى قبل 
القبض. ولأبي حنيفة يله أن الملّكَ في الصداق المعيّن يتم بنفس العقد, وهذا تَمْلِكُ 


فوجب القيمة 

التصرف فيه وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمافاء 

وإن كانا: يعني كانا ديئاً في الذمة.(البناية) هذا؛ أي هذا كله سواء كانا عينين أو دينين.(البناية) 

مؤكد للملك إل: يعني أن القبض تأكيد للملك كما ف البيع» فإن المبيع مالم يقبض ليس له التصرف» 
فبالقبض يتأكد الملك» وكل ما هو مؤكد لشيء كان له حكم ذلك الشيء؛ فالقبض يمنزلة الملك» 
فقبض الخمر والخنزيرحالة الإسلام بمنزلة عقد النكاح عليهما حالة الإسلام» وهو ممتنع حينئذ» فكذا 
القبض» وإذا لم يج القبض فأبويوسف إل 

يكون له شبه إل: أي يكون للقبض شبه بالعقد من حيث إنه مؤكد.(البناية) وصار كما إذا إلح: لأن القبض فيه 
كالقبض فيما إذا كانا بغير أعياففما في إفادة ما لم يكن» والقبض فيما إذا كانا بغير أعيانهما يمنع عن تسليم 
نفسهماء فكذلك فيما إذا كانا بأعياهما كالعقد. [العناية 571/7] العقد: على حمر أو خنزير. 

التسمية: أي تسمية الخمر والخنزير. التصرف فيه: أي ف المعين كيف شاءت ببدل وبغير بدل» فلو هلك 
هلك على ملكهاء وكل ما يتم بنفس العقد لا يحتاج فيه إلى القبض للتملك. [البناية [rr4/1‏ 

وبالقبض إخ: يعن جاز ها التصرف» فما فائدة القبض ولقائل أن يقول: فائدته إذا هلك في يد الزوج 
قبل قبضهاء كان عليه الضمان» بخلاف ما إذا قبضت. 


باب المهر ۹۳ 


وذلك لا يمتنع بالإسلام» كاسترداد الخمر المغصوب» وفي غير المعين القبضٌ موحبُ 
ملك العين» فيمتنع بالإسلام» بخلاف المشترى؛ لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد 
بالقنض.» افا تقر القبضُ في غير المعين: لا تجب القيمة في الخنزير؛ لأنه من 
ذوات القيم» فيكون أخذ قيمته كأخذ عَيّ ولا كذلك الخمر؛ لأنها من ذوات 
الأمغال» ألا ترى أنه لوجاء بالقيمة قبل الإسلام ُجبَرُ على القبول في الخنزير دون الخمر. 
ولو طلّقها قبل الدخول بما: فمن أوجب مهر الثل أوحب امنعة» ومن أوجب القيمة 
أوجب نصفها. والله اعلم. 


وذلك: [أي انتقال الضمان]ء إشارة إلى الانتقال من ضمان الزوج إلى ضمان الزوجة؛ لا إلى الانتقال 
المطلق» يعي الانتقال من يد إلى يد وحينئذ القياس على استرداد الخمر غير ظاهر؛ لأن المسلم إذا كان له 
حمر بالإرث؛ أو بغير ذلك وغصبه كان له أن يسترد. أما إذا تلف في يد الغاصب ليس للمغصوب منه شيء 
على الغاصبء لا يقال: يفرض المسألة أن مسلماً غصب من ذمي» فإن للذمي أن يأحذ الضمان من المسلم؛ 
لأنا نقول: أذ الذمي الضمانء واسترداده من المسلم ليس إلا لكونه ذمياء والمقصود بيان أن الإسلام لا يمنع 
من الأحذ والاسترداد» نعم لو جعل اسم الإشارة إشارة إلى مطلق الانتقال يصح. 

بخلاف المشترى: [يجوز بفتح الراء وكسرها]» متصل بقوله: إن الملك في الصداق المعين إل يعي بخلاف ما إذا 
باع الذمي الخمر أو الخنزيرء أو اشترى» ثم أسلم قبل القبضء فإنه لا يجوز له القبض» بل ينفسخ العقد؛ لأن 
البيع يستفاد ملك التصرف فيه بعد القبض لا قبله» والإسلام مانع منه. [العناية ]۲٠۳-۲۹۲/۳‏ 

لا تجب القيمة: بل يجب مهر المثل. كأخذ عينه: فكان فيه تقرير حكم عقد باشراه في الكفر لا على 
وجه الشرع.(البناية) ذوات الأمثال: لأن لها مثلاً من جنسها.(البناية) لوجاء: الزوج في غير المعين. 

في الخسزير: لأن الخنزير من ذوات القيم دون الخمر. فمن أوجب إلخ: يعن قول أبي حنيفة في المعين لها نصف 
العين» وي غير المعين في الخمر ها نصف القيمة» وقي الخنزير لها المتعة؛ لأن مهر المثل لا يتنصف بالطلاق قبل 
الدحول بل في كل موضع كان الواجب مهر المثل قبل الطلاق» فالواجب المتعة بعد الطلاق» وعند أبي يوسف يل 
ها المتعة على كل حال» وعند محمد لها بعد الطلاق نصف القيمة على كل حال. [العناية 515/8 ؟] 


باب نكاح الرقيق 
لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهماء وقال مالك يللء: يجوز للعبد؛ لأنه 
يَمْلِكُ الطلاق فيملك النكاح. ولنا: قوله عك: "أبما عبد تزوَّج بغير إذن مولاه فهو 
عاهر",” ولأن في تنفيذ نكاحهما تَعييبَهما؛ إذ النكاح عيب فيهماء فلا يملكانه بدون 
إذن مولاهما. وكذلك المكاتب؛ لأن الكتابة أوجبت فك الججر في حقّ الك 
فبقي في حق النكاح على حُكْم الرق» وهذا لا يملك المكاتبُ تزويج عبده» 


نكاح الرقيق: لما فرغ من بيان نكاح من له أهلية النكاح من غير توقف من المسلمين وغيرهم شرع في 
بيان نكاح من ليس له ذلك» وهو الرقيق؛ والرقيق: المملوك يطلق على الواحد والجمع. [العناية 5/1 5] 

لا يجوز: أي لا ينفذ؛ فإنه ينعقد موقوفاً عندنا.(فتح القدير) للعبد: قيد بالعبد؛ لأنه لا يجوز للأمة بالإجماع؛ لأن 
النكاح من حواص الإنسان؛ فيبقى على أصل الحرية؛ إذ هو مملوك للمولى من حيث إنه آدمي» ألا ترى أنه يملك 
الطلاق» وهو أثر النكاح» فيملك سببه» وهو النكاح؛ لأن من ملك رفع شيء يملك وضعه. [البناية 571//5] 
ولنا قوله !خ: هذا الدليل يثبت المختلف فيه يعي العبد وأما الأمة فمتفق على أنه لا يجوز نكاحها. 
عاهر: أي زان» قاله الخطابي وغيره.(البناية) عيب فيهما: للزوم اشتغاهما بشغل الزوج أو الزوجة؛ ألا ترى 
أنه لو اشترى عدا وكان متزوجاًء ول يعلم حاله جاز له أن يرد. 

المككاتب: أي لا يجوز تزوجه بغير إذن مولاه.(البناية) أوجبت إلخ: الحاصل: أن العبد محجور عن كل 
تصرف» فإذا كوتب بطل حجره في الكسب أي في حق تحصيل المنافع دون غيره» والنكاح تصرف ليس فيه 
تحصيل المنافع» بل يثبت به الضرر للزوم المهر والنفقة. 

* روي من حديث جابر ومن حديث ابن عمرد#.. [نصب الراية ]5١7/7‏ روى الترمذي في "جامعه" 
عن ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 13: أا عبد 
تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. [رقم: ١١١١ء‏ باب ما جاء في 
نكاح العبد بغير إذن سيده] قال الحاكم: حسن صحيح الإسناد لم خرجاه. [البناية ]۲۳۸/١‏ 


باب نكاح الرقيق ل 
وعلك تزويج أمته؛ لأنه من باب الأكتساب» وكذا المكاتبة لا تملك تزويج نفسها 
بدون إذن المولى» وتملك تزويج أمتها؛ لما بينا. وكذا امبر وم الولد؛ لأن الملك فيهما 
قائم. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه: فالمهر دين في رقبته يباع فيه لأن هذا دين وحب 
في رقبة العبد؛ لوجود EE‏ وقد ظهر في حق المولى؛ لصدور الإذن من 
حهته فيتعلق برقبته؛ دفعا للمضرة عن أصحاب الديون كما في دين التجارة. 
والْديّرُ والمكاتب يسعيان ف المهر ولا يباعان فيه؛ لأنهما لا يحتملان النقلّ من ملك 


إلى ملك مع بقاء الكتابة والتدبير» فيُوَدَى من كسبهما لا من نفسهما. وإذا تروج 
المهر 
العبد بغير إذن مولاه» فقال المولى: طلقها أو فارقهاء فليس هذا بإجازة؛ 


تزويج أمته: أي من حرء أو من عبد لغيره» أما لو زوجها من عبد نفسه» فلا يجوز في ظاهر الرواية؛ لأنه 
ليس من باب الاكتساب. الاكتساب: إذ به يحصل المهر والنفقة؛ إذ كل مهر وحب للأمة بعقد أو 
دخول فهو للمولى.(البناية) تزويج نفسها: وإن كان من باب الاكتساب إلا أن هذا التزويج ليس 
لاكتساب الالء بل للتحصين والعفةء فإن مقصودها من تزويج نفسها شيء آخر سوى المال» فلم يكن نما 
يتناوله عقد الكتابة» بخلاف تزويج أمتها؛ لماز أن يكون مقصودها منه المال؛ ومن المهر» والنفقة؛ والولد» 
فافترقا. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من باب الاكتساب.(البناية) 

فالمهر: دين في رقبته حي لو مات العبد سقط المهر والنفقة؛ لأن محل الاستيفاء قد فات» كذا ذكره 
التمرتاشي» وبه قال أحمد» وبعض أصحاب الشافعي. [البناية 5*5/5] فيتعلق: أي يؤدى من رقبته. 

دفعا للمضرة إخ: لا يقال: دفع الضرر يحصل بالسعي والعمل؛ لأنا نقول: ذلك أمر يحصل بالتدريج» 
ولا يصار إليه إلا عند الضرورة» كما في صورة المكاتب والمدبر. في دين التجارة: أي كما يباع في دين 
التجارة؛ قياساً على دين الاستهلاك» والجامع دفع الضرر عن الناس.(البناية) 

مع بقاء الكتابة والتدبير: يفهم منه أنه يجوز رفعهما أما رفع الأول فظاهرء وأما رفع الثاني فلا يجوز 
عندهم» نعم يجوز عند الشافعي» فإذا حكم القاضي على مذهب الشافعي» كان له حكم العبد. 


145 باب نكاح الرقيق 


لأنه يحتمل الردّ؛ لأن ردَّ هذا العقد ومتاركتّه يسمى طلاقاً أومفارقة» وهو ألِيقٌّ بحال 


والإجازة 


العبد المتمرد أو هو أدى؛ فكان الحمل عليه أولى. وإن قال: طلقها تطليقة تملك الرجحعة» 
فهذا إحازة؛ لأن الطلاق الرجعيً لا يكون إلا في نكاح صحيح» فتتعين الإجازة. ومن 


قال ا دوس هله ال ات عونا ا فاا قا ع و لى اعد 
قال لعبده: ترو ج هده لامة روجها نکاحا فاسدا ودحل كا E‏ المهر عتد 


أبي حنيفة يك. وقالا: َد منه إذا عت وأصله: أن الإذن في النكاح ينتظم الفاسد 
والخاار ف » فيكون هذا المهرُ ظاهراً في حق المولى» وعندهما: ينصرف إلى الجائز 
لاع فلا یکوت ظافر في حق الول افيواعيك به بعد الغتاق. ا أن المقصود من 
النكاح في المستقبل الإعفاف والتحصينٌ وذلك بالجائز, وهذا لو حَلَفَ لا يتروج: 
ينصرف إلى الجائز» بخلاف البيع؛ لأن بعض المقاصد حاصل» وهو ملك التصرفات. 


لأنه: أي لأن هذا القول من المولى. هذا العقد: أي رد النكاح الفاسد يسمى طلاقاً وإن كان بحازً» فهذا 
مصحح. والمرجّح تمرد العبد. يسمى طلاقا أومفارقة: فيحمل عليه عند تعذر إعمال الحقيقة؛ لأن المولى 
لا يملك الطلاقء فلا يملك الأمر به» وهو يملك الرد» فيحمل عليه» كيف؟ وهو أليق بحال العبد المتمرد 
بالافتيات على المولى» بخلاف الفضولي إذا زوج رجلاً آخرء فقال الرحل: طلقها حيث يكون إجازة؛ لأن 
الزوج يملك الطلاق» فيملك الأمر به» فليس هناك تعذر الحقيقة حى يحمل على الرد. 
العبد المتمرد: أي المارد الخارج عن الطاعة.«البناية) هو أديئ: أي الرد أدن؛ لأنه منع من الثبوت 
والطلاق رفع بعده» والدقع أسهل من الرفع.(البناية) فتتعين الإجازة: حى إذا لم يرض العبد كان النكاح ثابعاً. 
بج أي أصل أبي حنيفة يك (البناية) الإعفاف والتحصين: أي تحصيل العفة. و تحصين النفس عن الحرام.(البناية) 
ثر: فإن الوطء في النكاح الفاسد حرام. لا يتزوج: إنما قيد بالمستقبل؛ لأنه لو حلف وقال: إنه ما 
عو عي تزوج فاسداً أو صحيحاً كان حائثاً في يعينف كذا في "المبسوط".(الكفاية) 
الجائز : ولا ينصرف إلى الفاسد فلا يحنث بالفاسد.(البناية) 


باب نكاح الرقيق ۹۷ 
وله: أن اللفظ مطلق فيجري على إطلاقه كما في البيع» وبعضْ المقاصد في النكاح 
الفاسد حاصل» كالنسب ووجوب امهر والعدة على اعتبار وجود الوطى» ومسألة 
اليمين منوعة على هذه الطريقة. ومن زوج عبداً مأذوناً له مديوناً امرأةٌ: حازء والمرأة 
ا للغرماء في مهرهاء ومعناه: إذا كان التكاح .هړ الل ووجهه: أن سب ولاية 
الول ملك الرقبة على ما نذكره, والنکاح لا يلاقي حق الغرماء بالإبطال مقصوداً إلا 
أنه إذا صح النكاح وجب الدينُ بسبب لا مرد له» فثيابه دَيْنَ الاستهلاك» وصار 
كالمريض المديون إذا تزوج امرأة فبمهر مثلها أسوة للغرماء. ومن زوج أمته» فليس عليه 
أن يُبوَلها بيت الزوج: ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج: مى ضفرت جا وطلتها؛ 


اللفظ: وهو قوله: تزوج.(لبناية) كما في البيع: أي كما أن الأمر بالبيع مطلق ينتظم الفاسد والصحيح.(البناية) 
وبعض المقاصد: كأن هذا جواب عما يقال: لا شيء يقصد به في النكاح» فأجاب بقوله: وبعض 
المقاصد حاصل. [البئاية 51417/5] على هذه الطريقة: يريد طريقة إحراء اللفظ المطلق على إطلاقه» ولئن 
كان قول الكل» فالعذر لأبي حنيفة يك أن مبئ الأبمان على العرف. [العناية 517/8 75/8-5] 

ومعناه: أي معن قولنا: والمرأة 1 للغرماء. (البئاية) ها نذكرة: أي بعد هذه المسألة بقوله: ولنا أن 
الإنكاح إصلاح ملكه؛ لأن فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سيب الهلاك.(البناية) مقصوداً: إنما قال: مقصوداً؛ لأن 
المانعية إنما تتحقق بذلك وأما إذا كان ضمنيّ فلا معتبر به» وههنا كذلك؛ لأن علية النكاح بالآدمية» وحق 
الغرماء لا يلاقيها. (العناية) النكاح: بولاية المولى تخصيناً لملكه. (البناية) 

فبمهر مثلها إلخ: و إذا كان أكثر منه فلا تساويهم» بل يؤر إلى اسفاتهع حي کد الان دين 
المرض.(العناية) أن يبوئها: [التبوية أن يخلى بينه وبينها] يقال: بوأت للرجل منزلاًء و بوأته منزلاً أي 
هيأته» ومكنت له فيه.(العناية) وطئتها: فليس للسيد ولاية المنع إلا قبل أذ المعجل؛ وليس للزوج أن 
بمنعه من أن يستخدمها؛ لأن المستحق للزوج ملك الحل لا غير. [مجمع الأفر ١/۷١ء]‏ 


۹۸ باب نكاح الرقيق 
لأن حقّ المولى في الاستخدام باق» الوه إبطال له» فإن يَرَأَهًا معه بيا فلها 
لنفقة والسكىئ وإلا فلا؛ لأن النفقة تقابل الاحتباس. ولو برها بيتا مدال 
أن يستخدمها: له ذلك؛ لأن الحقّ باق لبقاء الملك» فلا يسقط بالتبوية كما لا يسقط 
بانکاح. قال فلكمد َر توويج الول عبن ونت وام يذكر رضاشاء وهنا تزجع 
إلى مذهبنا: أن للمولى إجبارهما على النكاح. وعند الشافعي يلك لا إجبار في العبده 
وهو رواية عن أبي حنيفة يثده؛ لأن النكاح من خصائص الآدمية» والعبد داحل تحت 
ملك المولى من حيث إنه مال» فلا يملك إنكاحه» بخلاف الأمة؛ إن مالك منافع 
بضعهاء فيملك تمليكها. ولنا: أن نكا اصلاخ ملكدا أن فيه تحصينع,عن الزن 
الذي هو سبب اللاك والنقصان» فيملكه اعتبار أ بالأمة, بخلاف الكاتب والمكاتبة؛ 
لأنهما التحقا بالأحرار تصرف فيشترط رضاهما. قال: ومن زوج أمته. ثم قتلها قبل 
أن يَدْحْل ها زوجُها: فلا مهر ها عند أبي حنيفة يك وقالا: عليه المهرٌ لمولاها؛ 


اعتباراً بموتها حف أنفها؛ وهذا لأن المقتول ميت بأجله» فصار كما إذا قتلتها أحنيي. 
ت e‏ فعليه المهر 
وإلا فلا: أي إن لم يبوئها معه» فلا يلزم النفقة والسك على الزوج.«البناية) ذكر: أي محمد يلك في 
"الجامع الصغير".(البناية) ولم يذكر: أي لم يقل: إن رضاهما شرط لصحة النكاح» أم لا.(البئاية) 

عن أبي حنيفة ينثك: هو رواية الطحاوي عن أبي حنيفة وهي رواية شاذة؛ وقال الشافعي في القدم ومالك 
وأحمد مد ني رواية كقولنا. [البناية 45/5 ؟] من حيث: لا من حيث إنه آدمي. 

اعتباراً بالأمة: والجامع قيام سبب الولاية» وهو ملك الرقبة؛ وتحصين ملكه عن الزنا الموجب للهلاك أو 
النقصان.(العناية) اعتباراً بموتها إلخ: ويشكل عليه ما إذا قتل المشتري المبيع حيث لا يرجع نقصان العيب في 
ظاهرالرواية» فلو كان القتل كالموت حتف أنفه وجب أن يرجع؛ كما هو رواية عن أبي يوسف. 

وهذا: أي اعتبار قتلها .عتما حتف أنفها.(البناية) 


باب نكاح الرقيق ۹۹ 


وله: أله منع المبدل 3 قبل التسليم» قاری بنع البدلء كما إذا ارتدّت احرف والقتل في 
أحكام الدنيا جل إتلاقً حى وجب القصاصٌ اللي فكنا في حق الهر. وإن قتلت 
حرة نفسّها قبل أن يدخحل يما زوجها: فلها اللهرء حلاف لزفر نلك هو يعتبره بالردة» 
وبقتل المولى أمته» والجامع ما بيناه. ولنا: أن جناية المرء على نفسه غيرمعتيرة في حق 
أحكام الدنياء فشابه موقا حتف أنفهاء بخلاف قتل المولى أمنّه؛ِ لأنه يُعتبر في أحكام 
الدنيا حى تجب الكفارة عليه. وإذا تروج أمة: فالإذن في العزل إلى المولى عند 
أي حنيفة يلك» وعن أي يوسف ومحمد نها أن الإذن إليها؛ لأن الوطء حقهاء حق 
اسه تثبت لها ولاية المطالبة» وف العزل تنقيص حقهاء فيشترط رضاهاكما في الحرق 


ارتدت الحرة: تحازى .منع البدل عند عدم تسليمها المبدل.(العناية) الحرة: قيد بالحرة؛ لأن الأمة إذا ارتدت» أو 
قبلت ابن الزوج» فمنهم من قال بعدم سقوط المهر؛ لأن المنع ما جاء من قبل من له الحق؛ وهو المولى» 
ومنهم من قال: بسقوطه؛ لأنه أولاً يجب هماء ثم ينتقل إلى المولى إذا فرغ عن حاجتها حي لو كان عليها دين 
يصرف إلى دينها. والقتل إلخ: جواب عن قوهما؛ لأن الميت مقتول بأجله.(العناية) 

والدية: أي في الخطأء و هنا لا يجب القصاص على المولى؛ لاستحالته أنه يجب عليه له لكن عليه الإثم. (البناية) 
والجامع: أي الجامع بين المقيس وهو قتل الحرة نفسهاء وبين المقيس عليه» وهو ردة الحرة قبل الدحول» 
وقتل المولى أمته. [البناية 4/5 ]١‏ ها بيناه: أنه منع المبدل قبل التسليم. (العناية) 

فشابه إخ: إذا لا يمكن إضافة القتل إليها حقيقة؛ لأن نمام القتل بالموت» ولا يتم إلا عند سقوط أهلية 
الفعل» فلا يصح تحقيق القتل منها. لأنه يعتبر: فلا مهر حينئذ زحراً. تجب الكفارة عليه: [الول] يعي إذا 
قتلها حطأء وكذلك يجب الضمان على امولى إن كان عليها دين.(العناية) أمة: هذه المسألة من مسائل"الخامع 
الصغير".(غاية البيان) في العزل: وهو أن يطأهاء ويعزل شهوته عنها كيلا يتولد الولد. (البناية) 

ولاية المطالبة: فلا يحوز بغير رضاها.«البناية) في الحرة: أي كما يشترط الرضى في الحرة؛ لأن ها مطالبة 
الزوج بالوطء بالإجماع؛ لأن التكاح شرع صيانة للها عن السفاح» وذا بقضاء الوطء. [البناية 0/5 ؟] 


it‏ باب نكاح الرقيق 
بخلاف الأمة المملوكة؛ لأنه لا مطالبة هاء فلا يعتبر رضاها. وجه ظاهر الرواية: أن 
العزل يحل بمقصود الولدء وهو حت المولى فيُمْبر رضاه» ومذ فارقت الحرة. وإن 
تروجت بإذن مولاهاء ثم أُعْبَقَتْ: فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبداً؛ لقوله ا 
لبريرة حين أعتقت: مت بُضْعَكِ فاحتاري".” فالتعليل .ملك البضع صَدَرَ مطلقاً 
فينتظم الفصلين» والشافعي ب يخالفنا فيما إذا كان زوجُها حرا وهو محجوج به 


الأمة المملوكة: حيث يجوز لمولاها أن يعزل عنها رضيت أو لم ترض.«البناية) لا مطالبة لها: فلا حاجة إلى إذفا 
في العرل. فارقت الحرة: لأن ها الحق في الولد دون الامة» فلمًا وجد الفارق بطل القياس. [البناية 581/5] 
فلها الخيار: إن شاءت أقامت معه» وإن شاءت فارقته سواء كان زوجها حرا أو عبد (العناية) 

لبريرة إلخ: واختلفت الروايات في زوج بريرة» هل كان حراً أو عبداً حين خيرت؛ فإن أصحابنا لا يفرقون 
بين الحر والعبد في ثبوت الخيار ها. [نصب الراية#/4 ١8-5 ٠‏ 5] أعتقت: أي أعتقتها عائشة بر 

فالتعليل !خ: إما قال: فالتعليل؛ لأنه من باب قوله: سها فسجد.(العناية) صدر مطلقا: يعي أن البي 35 جعل 
علة ثبوت الخيار ملك البضع» ولم يفصل بينهما إذا كان زوجها حراً أو عبداً. [البناية 55/5 ؟] 

الفصلين: وهو ما إذا كان زوجها حراً أو عبداً.(البناية) يخالفنا: أي إن كان عبد فلها الخيار؛ وإن كان 
حراً فلا حيار لها. وهو محجوج به: أي الشافعي يلل محجوج بهذا الحديث؛ لأن التعليل بملك البضع 
مطلقاً ينتظم الفصلين. [البناية يا 

* أخرجه الزيلعي من ثلثة طرق عن عائشة. [نصب الراية ]٠١5-١٠5/7‏ وروى البخاري في "صحيحه" 
عن القاسم بن محمد قال: كان في بريرة ثلاث سنن. أرادت عائشة أن تشتريها فعتقتهاء فقال أهلها: ولنا 
الولاء» فذكرت ذلك لرسول الله 25 فقال: لو شئت شرطتيه لهمء فإئما الولاء لمن أعتق» قال: وأعئقت 


فخيرت في أن تقر تحت زوحها أو تفارقه. ودخل رسول الله ## يوما على عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا 


بالغداء فأتي بخبز وإدام من أدم البيت» فقال: ألم أر لحماً قالوا: بلى يا رسول الله ولكنه الحم تصدق به بريرة 


فأهدته لناء فقال: هو صدقة عليها وهدية لنا. [رقم: 54٠١‏ كتاب الأطعمة باب الأدم] 


باب نكاح الرقيق ۱۰۱ 
ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق» فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات» فتملك رفع 
أصل العقد؛ دفعاً للزيادة. وكذلك المكاتبة يعيئ: إذا تروحت يإذن مولاها ثم عَتَقَس: 
وقال زفر سلكد: لا حيار لا؛ لأن العقد مذ عليها برضاهاء وكان المهر لهاء فلا مع 
لإثبات الخيار» بخلاف الأمة؛ لأنه لا يعتبر رضاها. ولنا: أن العلة ازدياد الملك وقد 
وجدناها في المكاتبة؛ لأن عدتها رمان وطلاقها ثنتان. وإن تروجت أمة بغير إذن 
مولاهاء ثم عتقت: صح النكاح؛ لأنها من أهل العبارة» وامتناع النفوذ احق المولى» وقد 
زال» ولا حيار ها؛ لأن النفوذ بعد التعق» فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوحت نفسها 
بعد العتق. فإن كانت تزوحت بغير إذنه على ألف ومهر مثلها مائة» فدخحل بها زوجهاء 


ولأنه يزداد إلخ: دليل معقول بيانه: أن ملك الزوج يزداد.(البناية) تطليقات: فيزداد ملك الزوج عليها 
بسبب العتق بتطليقة» » فيملك ثلاث تطليقات» ثم هي لا تملك دفع تلك الزيادة إلا برفع أصل 
انکاح + [البناية /54]] دفعاً للزيادة: أي دفعاً لضرر زيادة ملك يثبت للزوج عليهاء وهذا الضرر 
مها فصا بخلاف ضرره في بطلان ملكه» فإنه يلزمه ضما لدفعها الزيادة عليهاء والضرر القصدي 
أقوى» فيدفع بتحمل الأدن. وكذلك المكاتبة: كان لها الخيار سواء كان الزوج حرأً» أو عبداً لريادة 
الملك عليها. (العناية) عتقت: بأداء بدل الكتابة. (البباية) 
أن العلة: أي علة إثبات الخيار للأمة بعد العتق. [البناية /15] تزوجت أمة: وفي "المبسوط": وكذا الحكم 
في العبد.(البناية) لأا [الأمة] إلخ: أي لوجود المقتضي لصدور الركن الذي هو الإيجاب والقيول من أهله؛ 
لكوها من أهل العبارة» وانتفاء المانع؛ لأن امتناع النفوذ كان لحق المولى وقد زال. [العناية //10/5؟] 
على ألف إخ: وإنما قال في صورة المسألة بأن المسمى ألف» ومهر المثل مائة؛ ليعلم أن المسمى وإن زاد 
على مهر المثل» فهو للمولى إذا كان الدخول قبل العتق» و كان ينبغي أن يكون ما يوازي مهر المثل للمولى» 
وما راد للمرأة؛ لأن مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزائد عليه؛ والبضع ملك المولى» فكان قيمته له 
لا الزائد على قيمة ملكه» وجوابه ما ذكر في الكتاب بقوله: والمراد بالمهر إل. [العناية 0//8ا/1؟] 


1۲ باب نكاح الرقيق 


ثم أعتقها مولاها: فالمهر اللعزلل؛ لأنه انتوق مناقع مملوكة الول وإن لم يدحل ما 
حي أعتقهاء فالمهر ها؛ 5 استوق منافعَ مملوكةً ها والمراد بالمهر: الألف المسمّى؛ 
لأن نفاذ العقد بالعتق استند إلى وقت وحود العقد» فصحّت التسمية ووحب 
السمى» وهذا لم يجب مهر آخر بالوطء في نكاح موقوف؛ لأن العقد قد اتح 


کنکاح الفضول 
باستناد النفافء فلا وجب إل عدا ودا د ا وى آنا ابنه فولدت منه: : فهي 


أم ولد له» e‏ ولا مَهْرَ عليه. ومعنى المسألة أن يدعِيه لأب ووجهه: : أن 
له ولاية ملك مال ابنه؛ للحاجة إلى البقاء. فله تملك جاريته الا إلى صيانة الماع 
غير أن الحاجة إلى بقاء نله دوفا إلى إبقاء نفسه» فلهذا يتملك الحارية بالقيمة» 
ا بر لاتير ا اروت تيل اید رطا له إذ المصحّحٌ حقيقة 
الملك أو حقه» وکل ذلك غير ثابت للأب فيها حتى يجوز له التزوج اء 
الجارية للأب بمارية الابن 
مل وكة هها: فيجب البدل ها.(البناية) المسمى: للمولى إن أعتقها بعد الدحول» والأمة إن أعتقها 
قبله. (العناية) وهذا: أي ولأجل نفاذ العقد مستنداً إلى وقت وجوب العقد وصحة التسمية. (البناية) 
وعليه قبمتها: أي على الأب قيمة الحارية.(البناية) ومعنى المسألة إلخ: إنما قال: معئ المسألة أن يدعيه الأب؛ 
لأن محمد لم يذكر الدعوة في "الجامع الصغير"[العناية ۲۷۸/۳] مال ابنه: مأكولاًء أو مشروباً. 
إلى البقاء: أي صيانة نفسه» لقوله ع3خ: "أنت ومالك لأبيك".(البناية) هذا الملك: أي ملك الأب جارية 
الابن. شرطاً له: أي حال كونه شرطاً للاستيلاد أي لصحة الاستيلاد .(البئاية) 
إذ المصحح [يعي للاستيلاد] !لخ: معناه: أن المصحح للاستيلاد حقيقة الملك» كما هو ظاهر الرواية؛ أو 
حقه كما هو مروي عن أبي يوسف» فإن ما للمولى من حق الملك في مال مكاتيه يكفي لصحة الاستيلاد 
في رواية عنه حي لو ادعى ولد جارية مكاتب ثبت نسبه منه. حتى يجوز إلخ: قلت: هذا لا يصلح 
استدلالا؛ لأن الخصم لا يسلمه» فإن الشافعي لا يجوز تزوج جارية الابن للأب» فكان ذكره تفريعاء 
لا تأبيدا ولكن امحل التأبيد. 


باب نكاح الرقيق ا 


فلا بد من تقديمه؛ فتبين أن الوطء يلاقي ملكه» فلا يازمه العُقَرٌ. وقال زفر 
والشافعي حثكا: يجب المهر لأنهما يُبتان الملكَ حكماً للاستيلاد كما في الجارية 
المشتركة, وحكم الشيء 5 والمسألة معروفة. قال: ولوكان الابن زو حها ابا 


أي (إضافه) الخارية ب 


فولدت: لم صر ام ولد يله و له ولا قيمة عليه» وعليم اله وولدها حر لأنه صح التزووج 
عندنا- خلافا للشافعي ملله- خلوها عن ملك الاب ألا ثرى أن الاين مها من 
وجه» فمن امحال أن يملكها الأب من وجه؟ وكذا يملك من التصرفات ما لا يبقى 

معه ملك الأب لوكان» فدلٌ ذلك على انتفاء ملكه» إلا أنه يسقط الح للشبهة, 


تقديمه: أي تقدم الملك على الوطء كيلا يقع فعله حراماًء أو لكونه شرطاً لصحة الاستيلاد وشرط الشيء 
يسبقه. [البناية ]٠١۹/١‏ العقر: في استيلاد ابحوهرة: العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر قيمة 
البكر» ونصف عشر قيمة الثيب» وقيل: في الجواري ينظر إلى مثل تلك الحارية جمالاً ومولى بكم تتزوج؛ 
فيعتبر بذلك» وهو المختار.(ردانختار) حكما للاستيلاد: فإنه سقط الإحصان هذا الوطء؛ ولو كان في 
الملك لما سقط وحد قاذفه. [البناية 59/5؟] 

الجارية المشتركة: فإنه إذا استولدها أحدهما وادعى ولده» فإنه يشت نسبه» وجب عليه نصف العقر. [البناية 5/-755] 
والمسألة معروفة: يعي في شروح " اللخامع الصغير" وغيرها أن الملك عندنا يثبت قبل الاستيلاد شرطاً له» وعنده 
بعده حكماً له» والذي ذهبنا إليه هو الصواب؛ لأنا قد اتفقنا على أن استيلاد الأب جارية ولده صحيح» ومن 
شرط صحته وقوع الوطء في الملك؛ حي لو خلا عنه أصلاً لم يصح؛ كما في جارية الأحني؛ فلا بد من تقديمه 
صيانة لفعله عن الحرمة» وصيانة للولد عن الرق. [العناية ۲۷۹/۳] 

خلافاً للشافعي: لأن للأب حق الملك في مال ولده» حي لو وطئ جاريته عالاً بحرمتها عليه لم يلزمه 
الحد» وكل من له حق الملك في جارية لا يجوز تزوّحه إياها كالمولى إذا تروّج أمة من كسب 
مكاتبه. [العناية ۲۷۹/۳] فمن امحال !لخ: لأنه إذا ثبت له من وجه لا يثبت للابن من ذلك الوجه. 

من التصرفات: كالوطء والبيع والتريج والهبة والإعتاق والإحارة وغيرها.(البناية) أنه يسقط إلخ: جواب عن 
قول الخصم: لو وطيء جاريته عالما بحرمتها عليه لم يحد؛ ولم يذكره في الكتاب. [العناية ]۲۸٠/۳‏ 


064 باب نكاح الرقيق 
فإذا جاز النكاح صار ماؤه مصوناً به فلم يقبت ملك اليمين» فلا تصير أمّ ولد له 
ولا قيمة عليه فيهاء ولا في ولدها؛ لأنه لم يملكهماء وغل المهر؛ لالتزامه بالنكاح» 
وولدها حرٌ؛ لأنه ملكه أخوه» فعتق عليه بالقرابة. قال: وإذا كانت الحرة تحت عبدٍ 
فقالت لمولاه: أعتقه عن بألف» ففعل: فسد النكاح» وقال زفر يله ف لا س 
وأصله: أنه يقع | تق عن الآمر عندنا حي يكون الولاء له» ولونوى به الكفارة 
يرج عن عُهدتهاء و يقع عن المأمور؛ لأنه طلخ أن يعنق الاوز عَيْدَه 
عنه» وهذا تحال لأنه لا عثقَ فيما لا يملكه ابن آدم» فلم يصح الطلب فيقع ١‏ تو 
عن المأمور. ولنا: أنه أمكن تصحيحه بتقديم الملك بطريق الاقتضاء؛ إذ الملك شرط 
لصحة العتق عنه» فيصير قوله: "أ عق" طَلَبّ التمليك منه بالألف» م ثم مره بإعتاق عبد الآمر 
عنه» وقوله: "أَعْتَفْتُ" تمليكا من 7 الإعتاق عنه» وإذا ثبت الماك للآمر فسد النكاح 
للتناني بين الملكين. ود لت: أعتقه عي ولم تسم مالاً: لم مسد النكاح» والولاء 
للمعتق» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد عثنا. وقال أبو يوسف ينك.: هذا والأول سواء؛ 
ولا قيمة عليه: أي ولا قيمة بواجبة على الأب في الحارية.(البناية) أخوه: أي الابن مالك الجارية. 

قال: أي محمد في "الجامع الصغير"(البناية) أعتقه: تقديره: أعنق عبدك الذي هو لك في الحال عند بيعك لي 
إياه بطريق الوكالة عي. فيكون أمراً بإعتاق عبد الآمر غنه. [العناية ]۲۸٠/۳‏ الكفارة: أي ولو نوى بعتقه 
الكفارة ال عليه أي كفارة كانت.«البناية) تمليكا منه: وقوله: أعتقت يكون معن قوله: بعته منك 
وأعتقته عنك.(العناية) بين الملكين: أي بين ملك الرقبة وملك المتعة. (البناية) 


والولاء للمعتق: وتسقط الكفارة عنه إذا نوى» ولا يلزم الألف» وقال زفر بنك: يقع العتق عن المأمور حى 
يكون الولاء له» وتسقط الكفارة عنه إذا نوى: ولا يلزم الألف على الآمر. [البناية /771] 
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لأنه يدم التمليكَ بغير عِوَض؛ تصحيحاً لتصرفه. ويُسْقِطُ اعتبارَ القبض؛ كما إذا 
كان عليه كفارةٌ ظھاں فاس غيرَه أن يُطْعِم عنه. وهما: أن الهبة من شرطها القِبضُ» 
بالنص فلا يمكن اا ولا إثبأه اقتضاءً؛ لأنه فعل حسي بخلاف البيع؛ لأنه 
تصرّف شرعي» وفي تلك المسألة الفقيرٌ ينوب عن الآمر في القبض» أما العبد فلا يقع 
ف يده شيء؛ لينوب عنه. 


تصحيحاً لنصرفه: أي لتصرف الآمر؛ لما أن تصحيح كلام العاقل واحب مهما أمكن» وقد أمكن ههنا 
بإسقاط اعتبار القبض؛ لأنه شرط» وقد أمكن ذلك بإسقاط القبول الذي هو الركن» فلأن يمكن بإسقاط 
الشرط أولى. [العناية ۲۸۲/۳] القبض: الذي لا بد مئه في الهبة. بالنص: وهو قوله 3: "لا تصح الهبة 
إلا مقبوضة".(العناية) لأنه فعل حسي: [والفعل الحسي لا يمكن اعتبار سقوطه] يعي أنه ليس من جنس 
القول» فلا يمكن أن يكون ثابتاً في ضمن قوله: أعتقت. [العناية ۲۸۲/۳] 

تصرف شرعي: أي فيصح أن يثبت في ضمنه.(العناية) وفي تلك المسألة: أي في مسألة الأمر بالإطعام: 
الفقير ينوب عن الآمر في القبض كالفقير في باب الزكاة ينوب قبضه عن الله تعالى» ثم يصير قابضاً لنفسه» 
أما العبد فلا يقع في يده شيء؛ لأن الإعتاق إتلاف الملك. [العناية ۲۸۲/۳] 


وإذا تروج الكافرٌ بغير شهود أو في عِدَةٍ كافرء - وذلك في دينهم جائر- ثم 
أسلما: قرا عليه» وهذا عند أبي حنيفة سلكه. وقال زفر ملك: النكاح فاسد في الوجهين 
إلا أنه لا يُتَعَرَضُ لهم قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام. وقال أبويوسف ومحمد 2كا: 
في الوجه الأول كما قال أبوحنيفة سك وف الوجه الثابي كما قال زفر ينك له: أن 
الخطابات عامة على ما مر من قبل فتلزمهم, وإما لا عرض لهم لذمتهم إعراضاً 
ل وير وإذا افا أو أسلموا والخرمة فإئية: وجب التفريق. ولهما: أن حرمة نكاح 
امعد مُجْمَعّ عليهاء فكانوا ملتزمين هاء وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيهاء 


نكاح أهل الشرك: لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسبة ال ذكرناء ذكر من هو أدون منزلة وأخس منهم 
رتبة» وهم أهل الشرك الذين لا كتاب هم.(العناية) بغير شهود: هذه من مسائل القدوري» كذا في "غاية البيان". 
عدة كافر: وفيه نظر؛ لأن كلامنا في أهل الشركء ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة حن تكون في 
عدته» ويجوز أن يصور بأن أشركت بعد الطلاق- والعياذ بالله- وهي في عدة المسلم. [العناية ۲۸۴/۳] 
الوجه الأول: وهو التروج بغير شهود.(العناية) / 

في الوجه الثاي: وهو التزوج في عدة كافر آخخر.(العناية) أن الخطابات: كقوله 8: "لا نكاح إلا بشهود" 
ونحوه.(العناية) من قبل: إشارة إلى ما قال في أول الفصل الذي فيه تزويج النصراني بقوله: a‏ الشرع 
وقع عاماً فثبت الحكم على العموم.(البناية) إعراضا: كما تركناهم وعبادة الصنم إعراضاً. (العناية) 
والحرمة قائمة: أي حرمة النكاح متحققة في صورت الترافع والإسلام. 

وجب التفريق: بين من كان منهم من الأزواج والزوحات.لالبناية) فكانوا ملتزمين: فكان باطلاً 
في حقهم أيضاً؛ لأهم أتباع لناء ولكنا لا نتعرض بعقد الذمة» فلما ترافعا أو أسلما وجب الحكم بما هو 
حكم الإسلام. [البناية 577/5] مختلف فيها: فإن مالكاً وابن أبي ليلى يجوزانه. (العناية) 
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ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات. ولأبي حنيفة يللده: أن الحرمة لا يمكن 
إثباتها حقًا للشرع؛ لأهم لا يُخاطبون بحقوقه. ولا وَحْهَ إلى إيجاب العدة حمًا 
للزوج؛ لأنه لا يعتقده» بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم؛ لأنه يعتقده. وإذا صح 
النكاح» فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء» والشهادةٌ ليست شرطاً فيهاء 
وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة. فإذا تزوج امجوسي امه أو ابنته» 
غ أملنة وق بينهما؛ لأن نكاح الَحَارم له حكم البطلان فيما بينهم عندهماء 
كما ذكرنا في العدة» ووجب التعرض بالإسلام فيفرق» 


أن الحرمة إلخ: أي حرمة النكاح إا هي للعدة؛ لكونه نكاح المتكوحة من وجه» وثبوت العدة إما أن يكون 
للشرع؛ أو للزوج؛ لا سبيل إلى الأول؛ لأهم لا يخاطبون, ولا إلى الثاي؛ لأنه لا يعتقده. [العناية 7/84/8] 
لا يخاطبون: وهذا لا يتعرض لهم في الخمر والخنزير.(البناية) بحقوقه: [أي بحقوق الشرع] الحق 
وإن كان راجعا إلى العباد؛ لكن إذا كان نفعه عاما غير متعلق .تمصلحة حاص» فهو مضاف إلى الشرع» 
وإن كان راجعاً إلى شخص بخصوصه فهو مضاف إلى العبد» فيقال: حق العبد. 

لأنه [أي لأن الزوج] لا يعتقده: يعن أن إثبات الحرمة لا يجوز أن يكون من جهة الشرع؛ لعدم توجه 
الخطاب» ولا يجوز أن يكون من جهة الزوج؛ لأنه لم يعتقد ذلك فإذا لم يكن معتقداً لم يثبت له حق؛ لأن 
الحق فرع الاعتقاد. تحت مسلم: لأنه وإن لم يثبت حقاً للشرع؛ لكنه يثبت حقاً للزوج؛ لأنه معتقد. 

شرطا فيها: أي في حالة البقاء» وهذا لو مات الشهود لم يبطل النكاح.(البناية) كالمنكوحة إخ: يعي إذا تروج 
منكوحة شخص» ووطها بتوهم أنه مات زوجهاء وبعد ذلك ظهر أنه حي» يجب العدة مع بقاء النكاح الأول» 
فظهر عدم منافاة العدة لبقاء النكاح. فإذا تزوج امجوسي: لعل التخصيص به بناءً على أن جواز نكاح الحارم 
مختص بانجوس. فيما بينهم: أي في حقهم عندهما حى لا يترتب عليه إرث ولا غير ذلك من الأحكام» لكن إغا 
لم نتعرض لهم بعقد الذمة فإنه مانع للتعرض» فإذا أسلما بطل عقد الذمة فنتعرض فمم. في العدة: أشار به إلى ما 
ذكر في المسألة المتقدمة بقوله: وما أن حرمة نكاح المعتدة بجمع عليها فكانوا ملتزمين. [البئاية ]۲٠۷/١‏ 


1۰۸ باب نكاح أهل الشرك 
وعنده: له حكمٌ الصحة في الصحيح إلا أن الحرمية تنائي بقاء النكاح» فرق 
أبي حنيفة 


بخلاف العدة؛ لأنها لا تنافيه. ثم بإسلام أحدهما يفرّق بينهماء وعرافعة أحدهما 
ل رق عندى حلاف هما. والفرق: أن استحقاق أحدهما لا يْطل .عرافعة صاحبه؛ إذ 
لا عير به اعتقاده» أما اعتقادُ الْصرٌ بالكفر لا يعارض إسلام المسلم؛ "لأن الإسلام 
يعلو ولا يعْلى"» ولوترافعا يُعَرَّىْ بالإجماع؛ لأن مرافعتهما كتحكيمهما. ولا يجوز 
أن يتروج المرتدٌ مسلمة» ولا كافرةٌ ومرتدةً؛ الأنه مسعحقٌّ للقدل؛ 


له حكم الصحة: بناء على ما ذكرنا أن الحرمة إما أن تكون للشرع؛ أو للزوج إل وقوله: في الصحيح؛ 
احتراز عن قول مشايخ العراق: إن له حكم الفساد عنده؛ لأنه لو كان له حكم الصحة لما فرق بينهما 
في البقاءء وقوله: إلا أن الحرمية» جواب عن هذا التشكيك. [العناية ]١85/*‏ بقاء النكاح: كما أا تنافي 
حدوثه» مثال ذلك أنه تزوج صغيرة» فثبت أا شريكة اللبن» فإفها تضير أختا رضاعياً له» فيبطل نكاحها. 
باسلام أحدثما: أي فيما إذا تزوج الجوسي. 

ق بينهما: بالاتفاق» وكذلك بمرافعة أحدهما وطلب حكم الإسلام عندهما؛ لأن إسلام أحدهما 
كإسلامهما في جواز التفريق» فكذلك رفع أحدهما يكون كرفعهما؛ لأنه برفعه القاد لحكم الإسلام كما 
إذا أسلم. [العناية |۲۸١/۳‏ والفرق: يعي بين التفريق بإسلام أحدهماء وعدم التفريق بمرافعة أحدهما.(البناية) 
استحقاق أحدهما إلبقاء هذا النكاح]: أي استحقاقه الثابت له باعتقاده لا يبطل بمرافعة صاحبه» بل 
اعتقاده صار معارضاً لاعتقاد الآحر» فبقى حكم الصحة على ما كان» كذا في "الكافي". 
لأن مرافعتهما إلخ: ولوحكّما رجلاً وطلبا منه حكم الإسلام: له أن يفرق بينهماء فالقاضي أولى بذلك 
لعموم ولايته. [العناية ]۲۸٠/۳‏ كتحكيمهما: وليس تحكيماً حقيقة؛ إذ معي المراقعة عرض الأحوال 
لأحل الحكم: فليس المرافعة تحكيماء نعم يلزمها التحكيم. لأنه مستحق للقعل: أي لأن المرتد مستحق 
للقتل بنفس الردة؛ لقوله ا من بل دينه فاقتلوه» فلا ينتظم نكاحه مصالحه من السكن والازدواج 


والتناسل؛ لأن ذلك للبقاء» وهو مستحق للقتل قصار كالميت.(البئاية) 
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والإمهال ضرورة التأمل؛ والنكاح يشغله عنه» فلا يرع في حقه. وكذا المرتدة 
لا يتزوجها مسلم ولا كافر؛ لأنها حبوسة للتأمل» وخدمة اروج تشغلها عنهء ولأنه 
لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالحه. فإن كان أحذ الزوجين 
مسلماً: فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم أخدها وله ولد صغير: صار ولده مسلماً 
بإسلامه؛ لأن في جعله تبعاً له نظا له. :ولو كان أحدهما كتابيّاء والآخر محوسياء فالولد 
كتابي؛ لان في نوع نظر لم إذ ارسي شر مه و انمي يخالفنا فيه؛ للتعارض» 
ونحن بيا الترجيح. وإذا أسلمت المرأة اعيا کافر: عرض القاضي عليه الإسلام؛ فإن 
أسلم: فهي امرأته» وإن أبى: فرق بينهماء و كان ذلك طلاقا عند أبي حنيفة ومحمد جا 
وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية: عرض عليها الإسلامُ؛ فإن أسلمت: فهي امرأئه 


والإمهال إلخ: هذا جواب سؤال» وهو أن يقال: ينبغي أن لا بمهل المرتد؛ لأنه مستحق للقتل» فأجاب 
بقوله: و الإمهال أي إمهال المرتد ثلاثة أيام لضرورة التأمل» ليتأمل فيما عرض له من الشبهة؛ ففيما وراء 
ذلك جعل كأنه لا حياة له حكما. [البناية 579/5] ولا كافر: لم يتعرض للمرتد» إما لاندراجه في الكافر» 
أو لأنه علم من السابق أنه لا يجوز للمرتد أن يتزوج. 

لأا محبوسة: ولا تقتل بل تحبس حي يظهر عليها الدليل» أو تموت في السحن. فان کان أحد إلخ: كما إذا كان 
الزوج مسلما والزوجة كتابية» أو كانت الزوجة مسلمة والزوج كافراء وصورته: أنهما كافران» ثم أسلمت 
الزوجة؛ وبعد الإسلام قبل التفريق ولّدت» وإنما قيدنا بأنهما كافران؛ إذ لا يجوز أن تكون الزوجة مسلمة» 
والزوج كافراً. إن أسلم أحدهما إلخ: أي حدث إسلام أحدهما وكان له ولد صغير. 

لأن فيه: أي في جعل الصغير كتابباً نوع نظر له.(البناية) يخالفنا فيه: أي في جعل الولد تبعاً للكتابي (للتعارض)؛ 
جعله تبعاً للكنابي يوجب حل الذبيحة والنكاح» وجعله تبعاً للمجوسي يوجب حرمة ذلك فوقع التعارض 
إذ الكفر ملة واحدة» والترجيح للمحرم» ونحن بينا الترجيح؛ وهو قوله؛ لأن فيه نوع نظر. [العناية ۲۸۷/۳] 
كافر: أطلق الكفر في قوله: وزوجها كافر؛ لعدم بقاء* نکاح المسلمة مع كافر أي کافر كان. (العناية) 
وتحته مجوسية: قيد الزوجة بالمحوسية؛ لأا إن كانت كتابية فلا عرض ولا تفريق.(العناية) 
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وإن أبت: فرق القاضي بينهماء ولم تكن الفرقة بينهما طلاقاً. وقال أبويوسف بلك: 
لا تكون الفرقة طلاقاً في الوجهين» 4 ار ف . وقال الشافعي ينك:: لا يعرّض 
الإسلام؛ لأن فيه تعرّضاً لمم وقد ضَمِنًا بعقد الذمة أن لا نتعرض لهم إلا أن مِلّكَ النكاح 
قبل الدحول غير متأكد فينقطع بنفس الإسلام» وبعده متأكد فيتَأحّل إلى انقضاء ثلاث 
حيّضٍ كما في الطلاق. ولا أن القاصد قد فقت فلا من سب يت عله افق 
والإسلام طاعة لا يصلح سيا ها عرض الإسلام؛ لتحصل المقاصد بالإسلام» 
أوتثبت الفرقة بالإباء. وجه قول أبي يوسف باه»: أن الفرقة بسبب يشترك فيه الزوحان 
فلا يكون طلاقا كالفرقة بسبب الملك. ولهما: أق بالإنالء اسع جن الإمساك بالمعرواك 
مع درت عله بلاسلا يوب القاضي ماب في النسريح كم في اب وال أا لر 


أي الزوج بالإحسان 


فليست بأهل للطلاق» فلا ينوب مناها عند إيائها. ثم إذا فرق القاضي بينهما بإبائها: 
فلها المهر إن كان دحإ 2001111 لم يكن دحل يها: فلا مهر اء 


ثلاث حيض: قال الشراح: قوله: ثلاث حيض ليس بصواب» بل الصواب ثلاثة أطهار؛ لأن العدة عنده 
بالأطهار. وقيل: معناه كأن الشافعي يقول: ينبغي أن يتأجل عندكم إلى انقضاء ثلاث حيض. [البناية 177/5؟] 
في الطلاق: يريد أن نفس الطلاق قبل الدحول يرفع الدكاح» وبعده لا يرفع إلا بانقضاء العدة.(العناية) 
فاتت: أي بإسلام أحد الروحين. سببا لها: لأنه سبب لإثبات العصمة وتأكيد الملك به.(النهاية) 

أن الفرقة إخ: يع" بن أن سيب هذه الفرقة يشترك فيه الروحان على معن أنه يتحقق منهماء وهو الإباء 
والردة» ومثل هذه افرقة تكون بغير طلاق كالفرقة الواقعة بانحرمية وملك أحد الزوجين صاحبه.(النهاية) 
بالإباء: أي إباء الزوج عن الإسلام. كما في الجب والعنة: أي كما إذا وحدت زوجا جبوباً» وهو 
مقطوع الذكر والخصيتين» أو وحدته عنيناً» فإن القاضي يفرق بينهما عند طلب المرأة. [البناية 0/4/5؟] 
إبائها: لعدم تصنور التسريح منها. (البناية) 
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لأن الفرقة من قبلِها والمهرُ لم يتاك فأشبه الردة والمطاوعة. وإذا أسلمت الرأة في دار 
الحرب و زوجها كافرء أو أسلم الحربي وتحته ججوسية: لم تقع الفرقة عليها حى تَحِيْضَ 
ثلاث حيّضء ثم تبينُ من زوجها؛ وهذا لأن الإسلام ليس سيا للفرقة» والعرضٌ 
ی اا ا ر و قة؛ دفعاً للفساد» فأقمنا شرطها - وهو 


ية الإمام 


مضي الحيض- مقام السييا كما في افر اشر ولا لك ين الأدسرل ها وغ 
المدحول بما. والشافعي بك يفصل كما مر له في دار الإسلام. ea‏ 
حربيةٌ فلا عدّة عليهاء وإن كانت هي المسلمة فكذلك عند أ لبي حنيفة سل ِلك حلافاً لهماء 


الردة: 0 إن ارتدت» أو طاوعت ابن الزوج قبل الدحول؛ فلا مهر ها والمطاوعة: قال الأتراري: 
المطاوعة بفتح الواو لا كسرها؛ لأنه مصدر أي مطاوعة المرأة ابن زوجهاء قلت: يجوزكسر الواو أيضاًء 
[rve/1 leak Ja eb‏ 

فأقمنا شرطها إخ: لما أن انقضاء ثلاث حيض شرط البينونة في الطلاق الرجعي؛ وشرط انقطاع علائق 
الدكاح في الطلاق البائن. مقام السبب: قال في "النهاية": وهو تفريق القاضي عند إباء الزوج الإسلام 
فكأنه أراد أنه سبب بطريق النيابة وإلا فقد تقدم أن سبب الفرقة هو الإباء.(العناية) 

في حفر البئر: يعي في قيام الشرط مقام السبب وذلك لأن الأصل إضافة التلف إلى فعل الواقع في البغر 
الي حفرت على قارعة الطريق لأنه هو العلة لكنه تعذر ذلك لكونه طبيعيا لاتعدى فيه ثم إضافته إلى 
السبب وهو المشي وقد تعذرت كذلك لأن المشي في الطريق مباح لاحالة فأضيف إلى الشرط وهو 
حفرالبئر لأنه لم تعارضه العلة والسبب وله شبه بالعلة من حيث تعلق الحكم به وجودا وفيه تعد لأنه 
في غير ملك الحافر وموضعه أصول الفقه ثم المرأة إذا كانت مسلمة فهي كالمهاجرة على ماسيأتي حكم 
المهاجرة وإذا كان الزوج هو المسلم فلا عدة عليها بالاتفاق. [الكفاية ۲۹۰/۳] 

والشافعي يه يفصل: حيث يقول: إن كان قبل الدحول تقع الفرقة قي الحال» وإن كان بعد الدخول 
يتوقف على انقضاء ثلاث حيض.(البناية) كما مر له: أي من قوله: فإن كان قبل الدحول إ.(البناية) 
فلا عدة عليها: أي بالإجماع؛ لأن حكم الشرع لا يغبت في حقهاء ذكر في شرح الطحاوي سواء كان 
قبل الدحول أو بعده. [البناية 11/5] 


11۲۴ باب نكاح أهل الشرك 
وسيأنيك إن شاء الله تعالى. وإذا أسلم زوج الكثابية: فهما على نكاحهما؛ لأنه يصح 
نكا ھا ادا قلأن ييقى أولى. قال: وإذا حرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب 
مسلما: وقعت اليكونة يتهماء وقال الشافميسلفه: لا تقع» ولو س سبي سبي أحد الزوجين ن: وقعت 
البينونة بينهما بغير طلاق» وإن با معا: م تقع البينونة» وقال الشافعي جلا: وقعت. 
فالحاصل: أن ال قن التباين دون السبّي عندناء وهو يقول: بعكسه. له: أن التباينَ 
أثرُه في انقطاع الولاية, وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن. 
أما السبي: فيقتضي الصفاء للسابي» ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح» وهذا يسقط 
الدّين عن ذمة السببي. ولنا: أن مع التباين حقيقة وحكماً لا تتتظم الصا فشابه امحرمية 


وسيأتيك: أي في مسألة المهاحرة» قال الأتراري: بعد ثلاثة عشر خطاء وقال الكاكي في باب العدة: 
والأول هو الأصوب. [البناية ]۲۷٠/٠‏ أولى: لأن البقاء أسهل من الابتداء» فكم من شيء يتحمل في النكاح 
حالة البقاء وإن لم يتحمل في الابتداء» ألا ترى أ ن المنكوحة إذا وطئت بشبهة تعتد له» وتبقى المعتدة من وطء 
بشبهة ابتداء. [العناية ]۲۹٠/۳‏ بعكسه: أي الشافعي به يقول: بعكس ما قلناء حيث يقول: إن السببي 
هو سبب البينونة لا التباين. [البناية ]۲۷٠/١‏ 
كالحربي المستأمن إلخ: أي كالحربي إذا دحل دارنا بأمان» فإن ولايته قد سقطت؛ إذ المراد بانقطاع 
الولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله» وكالمسلم إذا دحل دار الحرب بأمان» فإن ولايته انقطعت» و م يؤثر 
في الفرقة» وهذا الإبطال دليل الخصم . [العناية ]۲۹٠/۳‏ الصفا: أي الخلوص» أي يقتضي صفاء السبي 
[أي كونه خالصاً للسابي] .(البناية) وشهذا: أي ولأن السبي يقتضي الصفاء. (البناية) 
حقيقة وحكماً: آي من حيث التقيقة: ومن حيت الكمء أما حقيقة فيان يكون أخدهنا ي داز الحرت» والآخخر 
في دار الإسلام؛ وأما حكماً فبأن لا يكون في الدار التي دخلها على سبيل الرجوع؛ بل يكون على سبيل القرار 
والسكيئ. وفي قوله: حكماً جواب عن قوله: كالحربي المستأمن؛ والمسلم المستأمن؛ لأن الحربي المستأمن وإن كان 
في دار الإسلام حقيقة» ولكن هو في دار الحرب حكماً؛ لأنه على نية الرجوع؛ فلذلك لم يترتب عليه حكم 
التبين» وكذلك المسلم المستأمن حي لو انقطعت نية الرحوع» كان حكم التباين ثابتا في حقه. [البناية 17//5] 
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والسبي يوحب ملك الرقبة» وهو لا يناقي النكاح ابتداى فكذلك بقاءً فصار 
كالشراء؛ ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله - وهو المال - لا في محل النكا» 
وفي المستأمن لم تتباين الدارٌ حكما؛ لقصده الرحوع. وإذا حرجت الرأة إلينا مهاجرة: 
جاز أن تتزوج؛ ولا عِدَة عليها عند أبي حنيفة بسك وقالا: عليها العدة؛ لأن الفُرْقةٌ وقعت 
بعد الدحول في دار الإسلام؛ فيازمها حكم الإسلام. ولأبي حنيفة ينك أنها أثْرُ النكاح 
المتقدّم وحبت إظهارا لطر ولا حطر ملك الحربي» EL‏ الي ايع عل ii‏ 
وإن كانت حاملاً: م تتزو ج حي ضع حملهاء وعن أبي حنيفة ب به أنه يصح النكاح» 
ولا يَقربُها زَوْحُها حن تضع حملّهاء كما في الى من الزناء وجه الأول: ,أنه ثابت 
النسب» فإذا ظهر الفراش في حق النسبء يظهر في حق المنع من النكاح احتياطاً. 
بے 1 

والسبي: هذا رد دليل الخصم.(البناية) ابتداء: بأن زوج أمته لغيره.(البناية) فصار: أي صار السبي 
كالشراء من حيث إن النكاح لا يفسد بالشراء» فكذلك بالسببي لعدم المنافاة. [العناية 9150/8 7] 

ثم هو إخ: أي سلمنا أن السبي يقتضي الصفاء لكن في محل عمله وهو المال» حت يثبت الملك في رقبة 
السببي للسابي على الخصوصء لا في محل النكاح» وهو منافع البضع؛ لأن ذلك ليس محل عمله؛ لأن ذلك 
من حصائص الإنسانية لا المالية» وقد اندرج في هذا الجواب عن قوله: ولهذا يسقط الدين عن ذمة السببي؛ 
لأن الدين في الذمة» وهي من محل عمله؛ لأا هي الرقبة. [العناية 98/8 1] 

وفي المستأمن إلخ: حواب عن قوله: كالحربي المستأمن أو المسلم المستأمن.(العنايةع حكماً: وكان قد 
احترز بقوله: وحكماً عن ذلك» فإن التباين وإن وجد في المستأمن حقيقة لكنه لم يوجدرحكماً؛ لقصده 
الرجوع. [العناية ۲۹۴/۳] وهذا: أي ولأجل أن ليس لملك الحربي خطر.(البناية) حاملاً: أي المرأة 
الخارجة إلينا مهاحرة. يصح النكاح: أي لأنه لا حرمة للحربي» فجزؤه أولى.(العناية) 

الحبلى من الزنا: لا يصح الوطء حى تضع حملها. (البناية) 


114 باب نکاح أهل الشرك 
قال: وإذا ارت أحدٌ الزوجين عن الإسلام: وقعت الفرقة بغير ظلاق» وهذا عند 
أي حنيفة وأبي يوسف ناء وقال محمد يللكء: إن كانت ارده من الزوج» فهي فرقة 
بطلاق. هو يعتبره بالإباع, والجامع ما بیتاه» وأبو يو سف ب مر على ما أصّلنا له 
ي الإياء» وأبو حنيفة ب فرق بينهماء ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح؛ لكوفا 
منافية للعصمة» والطلاق راف فتعذر أن تُجْعَلَ طلاقاً بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت 
الإمساك بالمعروف» فيجب التسريحٌ بالإحسان على ما مر وهذا تتوقف الفرقة بالإباء 
على القضاء» ولا تتوقف بالردة. ثم إن كان الزوج هو المرئد: فلها كل المهر إن دحل اء 
ونصف المهر إن لم يدحل ياء وإن كانت هي المرتدة: فلها كل المهر إن دحل هاء 
وإن لم يدحل كا فلا مهر ها ولا نفقة؛ لأن الفرقة من قبلها. قال: وإذا ارتذًا معا ثم أسلما 
معا: فهما على نكاحهما استحساناء وقال زفرسلك: ييطل؛ لأن ردة أحدهما منافية» 

إن كانت إخ: وإن كانت من المرأة فهي بغير طلاق» هو يعتبره بالإباء» والجامع ما بيناه يعي قوله: امتنع 
عن الإمساك بالمعروف.«العناية) بالإباء: عن الإسلام إذا أسلمت المرأة. على ما أصلنا: وهو أن الفرقة 
بسبب يشترك فيه الزوجان؛ والطلاق ما يختص بالزوج.(العناية) وأبوحنيفة لله فرق: بين الإباء والارتداده 
فجعل الفرقة بإباء الزوجة طلاقاً دون الردة» ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح؛ لكوفا منافية للعصمة؛ 
لأنما تبيح النفس والمال؛ وتبطل الملك والنكاح. والطلاق ليس بمناف للنكاح؛ لأنه رافع له بعد تحققه 
مسبباً عنه» والمسبب عن الشيء الرافع له لا ينافيه» فلا تكون الردة طلاقا بخلاف الإباء؛ لأنه يفوت 
الإمساك بالمعروف وليس يمناف للنكاح» فيجب التسريح بالإحسان. [العناية ۲۹۷/۳] 

بخلاف الإباء: لأن الإباء امتناع عن الإمساك بالمعروف مع قدرته على الإمساك» فينوب القاضي منابه في 


التسريح. [البناية ]۲۸۲/٠‏ وهذا: أي لكون الردة منافية للنكاح دون الإباء.(العناية) من قبلها: يعني فكانت 
كالناشزة» ولا نفقة لها.(العناية) 


باب نكاح أهل الشرك ١‏ 


وقي ردقما ردة أحدهما. ولنا: ما روي أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلمواء ولم يأمرهم 

الصحابة دأ بتجديد الأنكحة, والارتدادٌ منهم واقع معا لجهالة التاريخ» ولو أسلم 

أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما؛ لإصرار الآخر على الردة؛ لأنه مناف كابتدائها. 
ارتدادهما الردة 


أن بني حنيفة: هم حي من العرب ارتدوا.منع الزكاة؛ وبعث إليهم أبوبكر الصديق دده الجيوش فأسلموا. (العناية) 


باب القسلم 
وَذَا كانه ترعتل اغف كاتان؛ هليه أن تك يبودا ي الف يكرين كاتا 
أل ا اا و2١‏ ورک ٹیا لقوله عفيلا: "من كانت له امرأتان ومال 
إلى إحداهما في فا عد يوم الاو وعن عائشة ذنا: "أن البي عت 
كان يَعْدِلٌ في لقم بين نسائه وكان يقول: اللّهُم هذا قَسسّْمي فيما أَمْلِكُ فلا تواحذني 
فيما لا أملك"*” يعين: زيادة الحبة» ولا قصل فيما رويناء والقديعة والجديدة سواء؛ 
لإطلاق ما رويناء ولأن القسم من حقوق النكاح» ولا تفاوت بينهن في ذلك 


باب القسم: لما ذكر جواز عدد من النساء لم يكن بد من بيان العدل الوارد من الشارع في حقهن في باب 
على حدة» لكن اعتراض ما هو أهم بالذكر من بيان جواز النكاح وعدمه الراجعين إلى أمر الفروج وغيرهما 
أوجب تأخيره. وإذا كان: بلفظ التذكير وإن كان مستنداً إلى المونث الحقيقي لوقوع الفصل كما في 
قولك: حضر القاضي اليوم إمراة.(البناية) ولا فصل: يعن بين البكر والثيب.(العناية) سواء: وقال الشافعي: 
إن كانت الحديدة بكرا يفضلها بسبع ليال» وإن كانت ثيبا فبقلاث؛ ثم التسوية بعد ذلك. [العناية «/501] 
ما روينا: من غير تفرقة بين الحديدة والقديمة.(العناية) 


* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث أنس. [نصب الراية */4١؟]‏ روى الترمذي عن همام بن يى 
عن قنادة غن النضر ين أنس عن بشير بن فيك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 38+ "من كانت 
له امرأتان فمال إلى إحداهما حاء بوم القيامة وشقه مائل' قال الترمذي: مط إا جوت 
همام» وحديث همام أشبه» وهو ثقة حافظ, [رقم: ١١١١ء‏ باب ما جاء في التسوية بين الضرائر] 

** أخرجه الزيلعي من طريقين أي من حماد بن سلمة وابن علية. [نصب الراية ]۲٠١ 1١4/5‏ أخرج أبو داود 
عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 يقسم 
فيعدل» ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك. [رقم: 74١7؟؛‏ كتاب النكاح باب 


في القسم بين النساء] وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. [البناية ]۷۹۷/٤‏ 


باب القَسْم 1۱۷ 
والاختيار في مقدار الور إلى الزوج؛ لأن المستحق هو التسوية دون طريقهاء 
والتسوية في البيتوتة لا في الحامعة؛ لأنها تى على النشاط. وإن كانت إحداهما حر 
والأخرى أمة: فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث» بذلك ورد الأثرء ولأن حل 
الأمّه أنقص من حل الحرة» فلابد من إظهار التقصان في الحقوق» والمكاتبة وَاْدَبرة 
وأمٌ الولد.بنزلة الأمة؛ لأن الرقّ فيهن قائم. قال: ولا حو من في القت عل سيره 
فيسافر الزوج عن شاء منهن» والأولى أن يُقْرعَ بينهن فيسافر يمن رجت قرعتُهاء 
وقال الشافعي بلله: القرعة مستحقة؛ لما روي: " أن البي عا كان إذا أراد سفراً افرع 
بين نسائه" * إلا أنا نقول: إن القرعة لتطييب قلويمن فيكون من باب الاستحباب؛ 


إلى الزوج: يعني إن شاء ثلث لكل واحدة؛ وإن شاء سبع لكل واحدة إلى غير ذلك وليس للمرأة أن تقول: بت 
عندي ليلة وليلة أخرى عند صاحبت؛ لأن المقصود هو العدل» وذلك حاصل كيف كان. [البناية ]۲۸۷-۲۸۹/٦‏ 
على النشاط: فلا يقدر الزوج على المساواة فيه» وهو نظير المحبة بالقلب.(النهاية) 

بذلك ورد الأثر: يعن ما روي عن علي أنه قال: للحرة الثلثان من القسم» وللأمة الثلث» ولم يرو عن 
أحد خلافه» فحلّ محل الإجماع. [العناية ]07/٠‏ أنقص إ: يدل عليه أنه لا يحل نكاحها مع الحرة 
ولا بعدهاء وإئما يحل قبلها. [العناية ]۲١۲/۳‏ فلابد من !لخ: يعي أن سبب استحقاق القسم الحل الثابت 
بالتكاح؛ وحل الأمة على النصف من حل الحرة» وقد تعذر إظهار التنصيف في حق حل الفعل» فأظهرناه 
في الحقوق» كذا في "الكاي". أقرع بين نسائه: فأيتهن حرج اسمها حرج ها معه. 

* رواه الجماعة من حديث عائشة #6نا. [نصب الراية ]۲٠١/۳‏ رواه البخاري عن عائشة أن البي 5 
كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فطارت القرعة لعائشة وحقصة» وكان البي كلل عاو 
مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر.... الحديث. 
[رقم: »٠۲٠١‏ باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا] 


۱۱۸ باب القسلم 
وهذا لأنه لا حقّ للمرأة عند مسافرَةٍ الزوج؛ ألا يرى أن له أن لا يستصحب واحدة 
منهن» فكذا له أن يسافر بواحدة منهن» ولا يُحتسب عليه بتلك المدة. وإن رضيت 
إحدى الزوحات بترك قسّمها لصاحبتها: جاز؛ لأن سودة بنت زمعة جه سألت 
رسول الله علا أن يراجعهاء وتجعل يوم نوبتها لعائشة ذقراء* وها أن ترحع في ذلك؛ 
إن 0ه د 8 ez‏ 5 

لأنها أسقطت حقا لم يجب بَعْدُ فلا يسقط والله أعلم. 

ولا يحتسب عليه: فلا تكون تلك المدة محسوبة من نوبتها.(العناية) في ذلك: أي للمرأة أن ترحع 
في قسمها بعد أن وهبت لصاحبتها. (البناية) فلا يسقط: توضيحه: أن الإسقاط إنما يكون في القائم: لأن 


ما ليس كذلك كان الرجوع عنه امتناعاً لا إسقاطاًء فكان بمنزلة العارية» وللمعير أن يرجع من شاء؛ 
لما قلناء فكذا هذا. [العناية ٤/۳‏ .]| 

* زو مسلم عن عالشة"قالت: ما رایت امرأةأحب إل أن أكون ي الها من سودة نت زمعةء 
من امرأة فيها حدة» فلما كبرت قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة» فكان # يقسم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سودة. [رقم: ©١145‏ باب حواز هبتها نوبتها لضرتا] 


كتاب الرضاع 


قال: قليل الرضاع وكثيره سواء» إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم» 


عل 


وقال الشافعي .: لا يغبت التحريم إلا بخمس رضعات؛ لقوله -0تة: "لا تُحَرُمُ 
الْصّةُ ولا المصتان ولا الإمْلاجَة ولا الإملاجتان".* ولنا: قوله تعالى: 8 7 
التي أَرْضَْتَكُمْ4 الآية وقوله :"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"** 


كتاب الرضاع: لم يذكر عامة مسائل الرضاع في فصل المحرمات؛ وأتى بكتاب له على حدة؛ لما أن له 
أحكاما جمة مخصوصة به لا يشاركه فيها غيره. والرضاع: بفتح الراء وهو الأصل» وبكسرها وهو لغة فيه 
مص اللبن من الثدي» وي الشريعة: عبارة عن مص شخص مخصوص» وهو أن يكون صبيًا رضيعاً من 
دي مخصوص» وهو دي الآدمية في وقت مخصوص على ما نذكر. [العناية ]۲١ ٤/۳‏ 

لا يغبت إلخ: لحديث عائشة بر أنها قالت: كانت فيما أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن: 
فنسحت بخمس رضعات معلومات يحرمن» وكان ذلك هما يتلى بعد رسول الله 2# وهو ضعيف؛ لأن 
نسخ التلاوة بعد رسول الله 35 لا يحوز. رضعات: يكتفي الصبي بكل واحدة منها. (العناية) 

لقوله ع إلخ: وجه التمسك له بهذا الحديث أنهم بصدد تفي مذهبناء وهو ثبوت حرمة الرضاع وإن قل 
الارتضاع» لكن لما انتفى به مذهبنا ثبت مذهبه ضرورة لعدم القائل بالفصل أي بين القليل وبين حمس رضعات. 
والمصة من فعل الرضيع» والإملاجة من فعل المرضع؛ يقال: أملجت المرأة الصبي أي أرضعته» كذا في "النهاية". 

* أخرجه الزيلعي من طريقين: أي عبدالله بن الزبير عن عائشة وعبدالله بن الزبير عن أبيه. [نصب الراية 
۷۳ روا اين باق آي "صسيديلة ديفا راعذ هبو زرلا امف ن روه عمد رن دهان حا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: قال رسول الله يل "لا تحرم المضة ولا المضتان» 
ولا الإملاجة والإملاجتان". »۲۹۳/١[‏ كتاب الرضاع] 

** أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس؛ ومن حديث عائشة» وقد تقدم أول النكاح.[نصب الراية 
٣‏ احرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس دد قال: قال النبي ج في بنت حمزة: لا تحل لي يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من التسب» هي بنت أي من الرضاعة. [رقم: 25514 باب الشهادة على الأنساب] 


ل كتاب الرضاع 


من غير فصل» ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بدشوز العظم وإنبات 
اللحم» لكنه أمر مبطن» فتعلق الحكم بفعل الإرضاع» وما رواه مردود بالكتاب» 
أو منسوخ به» وينبغي أن يكون في مدة الرضاع؛ لما نبين. ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا 
عند أبي حنيفة يسنك وقالا: ستتان» وهو قول الشافعيب:. وقال زفرس: ثلاثة أحوال؛ 
لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال؛ ولا بد من للزيادة على رانلا بی 
يقد به وما قول کال : وحنل ونِصَله لاون هر ومدة الحمل أدناها ستة 
اشر رقي للفصال خو اء وفال لبي علن:: "لا رضاعَ بعد حولين"" وله هذه الآية. 
ووجهه: أنه تعالى ذَكْرَ شيئين» و وضرب لما مق فکانت لكل واحد منهما بکماهاء 


الحمل والفصا ثلانون شهرا 


من غير فصل: يعي في الكئاب والسنة» والزيادة على الكتاب بخبر الواحد لا تجوز على ما عرف. [العناية ]۳٠۷/۳‏ 
ولأن الحرمة إخ: دليل معقول يتضمن جواب سؤال مقدر » تقديره: تحريم الرضاع باعتبار إنشاز العظم؛ 
وإنبات اللحم؛ وليس ذلك في القليل؛ وتقرير الدواب: الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بدشوز العظم 
وإنبات اللحم» لكنه أمر مبطن فتعلق الحكم يفعل الإرضاع.[العناية ]۳٠۷/۳‏ ميطن: أي فيه خفاء» 
والرضاع سبب ظاهر.البناية) مردود بالكتاب: جواب عن استدلال الخصم. لأن العمل به أقوى على تقادير 
أن يكون الكتاب قبله» أو منسوخ إن كان بعده. [العناية 017/8 ] 

أن يكون: أي أن يكون الرضاع الذي يتعلق به التحريم.(البناية) للتحول: هذا دليل زفر يف الحول 
أي صالح للتحول» أي لتغير طبع الصبي.(البناية) حال إلى حال: باعتبار حولان الحول الموجب لتغير 
الطباع في أجل العنين.(البناية) لما نبين: في وجه قول أبي حنيفة يلك.. وله: أي ولأبي حنيفة باك هذه الآية 
يعي قوله: 0و حَمْلَهُ وَفصَالَه ثلاثون#». (البباية) 

* أخرجه الزيلعي من ثلثة طرق عن اليثم بن ميل عن ابن عيينة ومعمر عن ابن عيينة وثوربن زيد عن 
ابن عباس. [نصب الراية ]۲٠۹-۲۱۸/۲۳‏ أخرجه الدار قطي في "سننه" عن ايشم بن جميل عن سفيان 
عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله يثل: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين": قال الدار قطي: 
لم يسنده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل وهو ثقة حافظ. [58/4) رقم: 4714 كتاب الرضاع] 


كتاب الرضاع ۲۱ 


كالأجل المضروب لین إلا أنه قام المقص ك3 أحدهماء ماع فبقي في الثاني على ظاهره» 
ولأنه لايك من عير الغذاء؛ لينقطع الإنبات لن وذلك بزيادة مدةٍ يتعود الصبي فيها 
غَيْرّه فقدَّرَثْ بأدن مدة الحمل؛ لأنها مغيّرة» فإن غذاء الحنين يغاير غذاءً الرضيع» كما 
يغاير غذاءَ الفطيم» والحديث محمول على مدة الاستحقاق» وعليه يُحْمَلُ النص المقيّدُ 
بحولين في الكتاب. قال: وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم؛ 


كالأجل المضروب: مثل أن يقول لفلان: علي ألف درهم وخمسة أقفزة حنطة إلى شهرين؛ يكون الشهران 
أجحلاً لكل واحد من الدينين بكماله. [العناية «/..] قام المنقص: من تلك المدة وهو حديث عائشة ر: 
"الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل". [العناية 04/8 ] 
ولأنه لا بد [حين إذا ترك الرضاعة] إلخ: أي لأنه لا بد من تغير الغذاء؛ لينقطع الإنبات باللبن» ويحصل 
التغير إبقاء لحياته» وذلك أي التغير يكون بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره؛ لأن القطع عن اللبن دفعة من غير 
أن يتعود غيره مهلك. وهذا هو الذي وعده المصنف لزفر لكنه قدره بسنة» كما في العنين» وقدرناه بأد مدة 
الحمل؛ لأنه مغيرة فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع» فإن غذاء الجنين كان غذاء أمه» ثم صار لبناً خالصا» 
كما أن غذاء الرضيع يغاير غذا الفطيم؛ لأن غذاء الرضيع اللبن» وغذا الفطيم اللبن مرة والطعام أحرى؛ لأنه يفطم 
تدريجاء فكان الحاضل أنه لآ.بد من تغيير الغذاء بسنة أشهرء قلا بد من ستة أشهر. [العناية ۳۰۸/۳ ]٠٠۹-‏ 
والحديث: يعي قوله عإ: "لا رضاع بعد حولين".(العناية) مدة الاستحقاق: قالوا: المراد من قوله علنا: 
"لا رضاع بعد حولين" أي لا يستحق الولد الرضاع بعد الحولين» وقال بعضهم: المراد من الحديث. نفي استحقاق 
الأجرة» وقال في "امحيط": كثير من المشايخ قالوا: إن مدة الرضاع في حق استحقاق الأجر على الأب مقدر بحولين 
عند الكل» حن لا يستحق المطلّقة أجرة الرضاع بعد الحولين بالإجماع» وتستحق في الحولين بالإجماح.(النهاية) 
9 يحمل إخ: أي وعلى ‏ الاستحقاق يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب يعي قوله تعالى: 
رْضِعْنَ أَوْلادَهْنَّ حَوْلَيّنَ كَامِليّنَك بدليل قوله تعالى بعده: إن أَرَادًا فصَالاً عَنْ تَرَاضٍ)» فإنه 
ذكر غرف القاء معلا 4 راشي ولوكات اللرضاع بعدة حزان لم يعلق به؛ لأنه لا أثر للرضاع في إزالة 
الحرم شرعاً. [العناية 3/8 .*] 


N‏ كتاب الرضاع 
لقوله ء: "لا رضاع بعد الفصال".* ولأن الحرمة باعتبار التُشُوع وذلك في المدة؛ إذ 
الكبير لا يتربّى به» ولا يُعتبر الفِطَامُ قبل المدة إلا في رواية عن أبي حنيفة يلك؛ إذا 
استغنى عنه» ووجهه: انقطاعٌ النشوء بتغير الغذاء» وهل يباح الإرضاع بعد المدة؟ قد 


قيل: یا لأن إباحته ضرورية؛ ينه حرو الوب . قال: ويرم من الرضاع ما 
وهر القدوري 
حرم من النسب؛ للحديث الذي رويناء إلا أَمّ أخته بن a‏ فإنه يجوز أن 


يتزوحهاء ولا يجوز أن يتزوج أمَّ أحته من النسب؛ لأا تکون أثا أل می ایب 


أم الأحت 


بخلاف الرضاع. ويجوز تزو ج أحت ابنه من الرضاع» ولا يجوز ذلك من النسب؛ 


لا يتربى به: أي باللبن عادة بوجوب تغليته بغيره.(البناية) ولا يععبر إخ: أي إذا فطم قبل المدة لم يعتير 
الفطام إلا في رواية عن أبي حنيفة ب., جين لو فطم صبي قبل الحولين» ار قبل ٹاائین شهرا عند ابي حنيفة: 
ثم أرضعته امرأة قبل أن تمضي عليه مدة الرضاع تعلق به التحريم في ظاهر الرواية دون رواية الحسن إذا 
استَغْين عنه. [العناية 05/7] الدشوع: والحرمة باعتبار النشوء. روينا؛ وهو قوله ۸: يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» وقد ذكره في أوائل كتاب النكاح. [البناية 7/5:] 

هن الرضاع: جاز أن يتعلق بالأحت» مثل أن يكون للرحل أحت من الرضاعة» وها أم من النسب» 
وجاز أن يتعلق بالأم» مثل أن يكون له أخت من النسب» وها أم من الرضاعة؛ وجاز أن يتعلق بمما جميعاء 
مثل أن يجتمع الصبي والصبية الأجنبيان على ثدي امرأة واحدة أجنبية» وللصبية أم أخرى من 
الرضاعة. [العناية 1/8 ]5١‏ من النسسب: لأن أحت ابنه من النسب إن كانت منه؛ فهي بنته» وإن لم تكن 
منه بأن كانا من أم» فهي ربيبة» والربيبة تحرم بالدحول» ولم يوجد هذا المعى في الرضاع حى لو لم يوجحد 
أحد هذين المعنيين في اللسب» بأن كانت أمة مشتركة بين اثبين» فجاءت بولد» فادعياه حي يثبت التسب 
منهماء ولكل منهما بنت من امرأة أخرى جاز لكل واحد من الموليين أن یتروج بنت شريكه؛ وإن كان 
كل من الموليين متزوجا بأحت ابنه من النسب 

* روي من حديث علي» ومن حديث جابر. [نصب الراية [۲٠۹/۳‏ رواه عبد الرزاق في "مصنفه" حدثنا 
معمر عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن علي عن النبي 5: "لا رضاع بعد 
الفصال". [415/5» رقم : 41146٠‏ باب الطلاق قبل النكاح] 


كتاب الرضاع ۲۳ 


لأنه لما وطئ مها حَرْمَتْ عليه» و م يوجد هذا الع في الرضاع. فر أبيه أو امرأة ابنه 
من الرضاع: لا يجوز أن يتروجهاء كما لا يجوز ذلك من النسب؛ لما رويناء وذَكَرٌَ الأصلاب 
الع وع عار ی ی ا الفخل يتعلق به التحريم» وهو أن تُرضع 
المرأة صبية فتَحْرُمُ هذه الصبية على زوجهاء وعلى آبائه وأبنائه» ويصير الزوجٌ الذي نزل هما 


منه اللبن أب للمرضعة» وفي أحد قولي الشافعي منك.: لبن الفحل لا يُحَرمٌ؛ لأن الحرمة لشبهة 
البعضية, وللبن بعضها لا بعضه. ولنا: ما رويناء والحرمة بالنسب من الجانبين» فكذا 
بالرضاع» وقوله لت لعائشة ف ##: "ليلح عليك أفلحٌ؛ فإنه عمك من الرضاعة عة" 


لما روينا: إشارة إلى قوله 5#: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".(العناية) ذكر الأصلاب: هذا جواب عما 
يقال: إنه تعالى حرم حليلة الابن من الصلب» وحليلة الابن من الرضاع ينبغي أن لا تحرم؛ لأن هذا ليس من صلب 
فأحاب بقوله: وذكر الأصلاب في النص» وهو قوله تعالى: 9و خلال ناكم لَذِينَمِْأَصْلابكُمْ/. [البناية 4/5 ]۳١‏ 
لإسقاط إل: فإن حليلة الابن المتبئ كانت حراماً في الجاهلية: وأما حرمة حليلة ابن الرضاع؛ فثابتة بالحديث 
المشهور» وهو قوله علن:: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". [العناية 7/8 81] 

ولبن الفحل: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن سبب اللبن إنما هو الفحل.(العناية) 

وهو أن إلخ: إنما ذكره تنبيهاً على أنه ليس المراد لبن الفحل» وهو أن ينزل اللبن» فأرضع صبية؛ لأن 
بإرضاعه لا يتعلق التحريم بالإجماع. لشبهة البعضية: باعتبار الدشوء والنماء. ماروينا: وهو قوله بال 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. (البناية) من الجانبين: أي من جاني الرجل والمرأة. (البناية) 

من الرضاعة: والعم من الرضاع لا يكون إلا من الفحل. 

* أحرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عائشة. [نصب الراية /57] 

أرجه البخاري عن عائشة كد قالت: جاء عمي من الرضاعة» فاستأذن عليً» فأبيت أن آذن له حق 
أسأل رسول الله ك فجاء رسول الله للك فسالته عن ذلك» فقال: إنه عمك فَأْذَنِئْ لك قالت: فقلت: 
يا رسول الله! إنما أرضعتي المرأة ولم يرضعي الرجل؛ فقال رسول الله كهُ: إنه عمك» فليلج عليك. 
[رقم: ۲۳۹٠ء‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع] 


۲64 كتاب الرضاع 


ولأنه سب لنزول اللإن منهاء فيضاف إليه في موضع الحرمة؛ احتياطا. ويجوز أن يتزوج 
الرحل بأحت أيه من الرضاع؛ لأله يجوز أن يتروج بأحت أخيه من النسب» 
وذلك مثل الأخ من الأب» ذا كانت له أحت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن يتزوجها. 
وكل صبيِّيّن احتمعا على ثذي امرأوٍ واحدة: لم يج لأحدهما أن يتروج 
بالأخرى؛ هذا هو الأصل؛ لأن أمّهما واحدة» فهما أخ وأحت. ولا يتروج المرضعة 
أحدا من ولد الي أرضعَّت؛ لأنه أحوهاء ولا ولد ا لأنه ولد أحيهاء ولا يتروج 
3 5 الي أرضعت 
الصبي الرْضّعْ أحت زوج المُرْضعة؛ لأنما عمتّه من الرضاع. وإذا احتلط اللبن بالماء» 
واللبن هو الغالب: تعلق به التحرم» وإن غلب الاء: لم يتعلق به التحريم؛ خلافا 
للشافعي ا هو يقول: إنه موجود فيه حقيقة» ونحن نقول: المغلوبُ غيرٌ موجود حكماء 
حى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين. وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم. 
جاز إلخ: لأنه لا نسب بينهما موحب للحرمة» فكذلك في الرضاع» كذا في "المبسوط".(النهاية) 
وكل صبيين إلخ: غلب الصبي على الصبية» كما في القمرين للشمس والقمر.(العناية) 
ولا يتروج المرضعة: قال في "النهاية': المرضعة بصيغة اسم المفعول» وبالرفع على الفاعلية» ونصب أحداً على 
المفعولية من ولد الي على طريق الإضافة» وهذا هو الأصل من النسخ؛ ولي نسخة أخرى: ولا يتزوج المرضعة 
أحد من ولد ال أرضعت بعكس الأولى في الفاعلية والمفعولية؛ وهذا أيضاً صحيح» وكان كلاهما بخط 
شیخي» ونسختان أخريان ليستا بصحيحتين» وهما بعد صيغة اسم الفاعل في المرضعة كوفا فاعلة» أو مفعولة 
على ما ذكرناء ولكن هذان التقديران لابد» وأن يكون من الولد الذي أرضعته معرفاً باللام. [العناية 8/8 1] 
خلافا للشافعي: فإن عنده إذا احتلط مقدار ما يحصل به مس رضعات من اللبن في حب الماء؛ فشربه الصبي 
تثبت به الحرمة» هو يقول: إنه موجود حقيقة» فيكون معتبرً؛ لأن المحمسوس لا ينكر. [العناية “5/9 51] 
كما في اليمين: حلف لا يشرب لبناء فشرب لبناً مخلوطاً بالماء» والماء غالب على اللبن لا يحنث. [العناية 8/9 501] 


كتاب الرضاع ليل 
وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة يك وقالا: إذا كان اللبنُ غالباً يتعلق به التحريم. 

قال ضقه: قوّهما فيما إذا م َه لدان حن لو طبخ ما لا تعلق به الحرم في قوم 
جميعاً. لهما: أن العبْرةَ للغالب» كما في الماء إذا م يغيْره شيء عن حال ولأبي حنيفة . للل : 
أن الطعامً أصلء» واللبن تابع له في حق المقصود» فصار كالمغلوب. ولا مُعْتَبَّر 
وقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام؛ إذ هو الأصل. وإن 
اا بالدواء واللببنٌ غالب: تعلّق به التحرم؛ لأن اللبن ييقى مقصوداً فيه؛ إذ الدواء 
يداي لايك وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة» وهو الغالب: تعلق به التحريم» 
با ب الي 5: لم يتعلق به التحريم؛ اعتباراً للغالب كما في الماء. وإذا احتلط 
لبن امرأتين: تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف رلكء؛ لأن الكل صار شيئا واحدا» 


في قوهم جميعاً: يعن سواء كان غالباً أو مغلوباًء أما إذا كان مغلوباء فظاهر, وأما إذا كان غالباً؛ فلأنه 
إذا طبخ بالطعام يصير اللبن تبعاً للطعام» وإن كان غالباً حي لا يسمى لبا مطلقاً. [العناية 5/8 21] 
المقصود: وهو الأكل بالموصول إلى المعدة» وهذا يأكل ولا يشرب» وغير المائع يستتبع المائع. (البناية) 
كالمغلوب: أي الكاف زائدة» أي فصار اللبن مغلوباء وإن كان غالبا. هو الصحيح: احتراز عن قول 
بعضهم ف قول أبي حنيفة يلله: إن ذلك عنده إذا لم يتقاطر اللبن من الطعام عند حمل اللقمة, فأما إذا كان 
يتقاطر منه فتثبت به الحرمة عنده؛ لأن القطرة من اللبن إذا دخلت حلق الصبي كانت كافية لإثبات 
الحرمة» والأصح: أنه لا يثبت على كل حال عنده؛ لأن التغذي بالطعام؛ لأنه الأصل دون اللبنء والمعتبر 
لما يقع به التغذي الموجب لإنبات اللحم. [العناية 5/8 51] 

إذ الدواء إاخ: لأنه يجعل فيه ليصل به إلى ما لا يصل هو بنفسه» هذا من الجربات» والتجربة تورث الظن 
الغالب. على الوصول: أي على الوصول إلى ما لا يصل بانفراده.(البناية) وهو الغالب: أي إذا احتلط 
لبن المرأة بلبن شاة؛ ولبن المرأة غالب.(البناية) كما في الماء: أي كما بالماء حيث يعتبر الغلبة.(البناية) 


عند أبي يوسف يلكه: وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة يلك (البناية) 


1۹ كتاب الرضاع 


فيُجْعل الأقل تابعاً للأكثر في بناء ا حكم عليه. وقال محمد وزفر فا: يتعلق التحرع 
يمما؛ لأن الجنس لا يَغْلِبُ الجنس» فإن الشيء لا يصير مُسْتَهْلَكاً في جنسه؛ لاتحاد 
ا وعن أبي حنيفة يله ف هذا روايعان» وأصل المسألة في الأبمان. وإذا نزل 

كر لبن» فأرضعت صببًا تعلق به التحرم؛ لإطلاق النص» واا سيب الوب 
فيثبت به شبهة البعضية. وإذا حلب لبن المرأة بعد موقاء اجر لعف تعلق به 
التحريم. حلاف للشافعي يلك هو يقول: الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم 
تعد إلى ,غيرها: بر اها وبا لوت ۾ 7 ن محلا ها ؛ وهذا لا يوحب وطوها حرمة 


الصاهرة. ولنا: أن السبب هو شبهة الحزئية» كلك ق اللين لمي الإنشاز والإنبات» 
سيب الجر مة 


وهو قائم باللبن, وهذه الحرمة هر في حى اليتة دفناً وتيمماء 
ا وك 


روايتان: في رواية كما قال أبو يوسف ي2ء. وبه قال الشافعي يلل في قول» وفي رواية كما قال محمد 
وهو قول زفر والشافعي :ا في قول» وفي "الغاية": قول محمد أظهر وأحوط فيه. [البناية 511/5] 

في الأيمان: فيما إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة» فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى؛ وهو غالب» 
فشربه» فهو على هذا الاختلاف عند أبي يوسف ينك لا يحسث؛ لأن المغلوب كالمستهلك» وعند محمد 
يحنث!؛ لأن الشيء يتكثر بجنسه؛ ولا يصير مستهلكاً. [العناية +//811] 

لإطلاق النص: أي وهو قوله تعالى: ظوَأْمّهَابَكُ الد : 
لو حلب قبل الموت» وأوجر بعد الموت كان قوله كقولنا على الأظهر.(العناية) فأوجر الصبي: على صيغة 
اجهول من الوجر والوجورء هو الدواء الذي يصب في وسط الفم» يقال: أوجرته الدواء ووجرته واحد 
المفعولين محذوف» وهو اللبن» والآحر هو الصبي» أي أوجر الصبي اللين. [البئاية 7/5 81] 

وهذا: أي ولأجل عدم ال بالموت.(البناية) وهو قائم باللبن: لأن الموت لم يخرجه عن كونه مغذياً كما أنه 
م يخرج لحمه عن ذلك.(العناية) دفنا وتيمما: بأن كان هذه المرضعة الي أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج» 
فإن هذا الزوج أن يدفن وييمم بالميتة؛ لأنه صار محرماً لها حيث صارت أم امرأته. [العناية 6/8 81] 


أَرْصْعْنَكمْ؛ه. (البناية) بعد موهًا: قيد بالموت؛ لأنه 


كتاب الرضاع يكن 


ا ملو ن ارخ كود ماعا حل لاله وقد وك مارک نخر وإذا احق 
الصبيٌ باللين: م يتعلق به التجريم» وعن محمد ب يه أله ثبت به الجرمة كما يفلد بة 
الصوم. ووجه الفرق على الظاهر :أن امفيك ق و المي رساج و 
الدوای فأما الحرم في الرضاع معن النشوء؛ ولا يوجد ذلك في الاحتقان؛ لأن الذي 
وصوله من الأعلى. وإذا نزل للرجل لبن» فأرضع صيّا: لم يتعلّق به التحريم؛ لأنه ليس 
بلبن على التحقيق؛ فلا يتعلقٌ به النشوعٌ والنمرٌ؛ وهذا لأن اللبن إفا يتتصور مما يُتصور منه 
الولادة. وإذا شرب صبيان من لبن شاة: لم يتعلق به التحري؛ لأنه لا حزئية بين الآدمي 
والبهائم» والحرمة باعتبارها. وإذا تروج الرحل صغيرة وكبيرةً فأرضعت الكبيرة 
الصغيرة: رمتا على الزوج؛ لأنه يصير جاه وق الأم والببت رضاعاء وذلك حرام 
كابدمع بينهما نسباً. ثم إن لم يدحل بالكبيرة: فلا مَهْرَ ها؛ لأن الفرقة حاءت من قبّلها 
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قبل الدحول بماء وللصغيرة نصفٌ المهر؛ لأن الفرقة وقعت لا من حهتهاء والارتضاعٌ 
أما الحرمة إلخ: جواب عن قوله: وها لا يوحب وطؤها حرمة المصاهرة» يعن أن حرمة المصاهرة بالوطء 
إنما تثبت .ملاقاته محل الحرث؛ لتثبت به الحرمة» ومحل الحرث قد زال بالموت» فافترقا. [العناية N‏ 
ووجه الفرق: بين الصوم والتحريم في باب الاحتقان. لأنه ليس بلبن إلخ: ثم تسميته لبناً؛ لقوله: "وإذا 
نزل للرجل لبن" لتصوره بصورة اللبن؛ كما يقال: "دم السمك" مع أنه ليس بدم على التحقيق؛ لتصوره 
بصورة الدم.(النهاية) فأرضعت الكبيرة: يعن بلبن هذا الزوج» أو بلبن زوج آخر. 

حرمتا على الزوج: فأما الكبيرة؛ فإن حرمتها مؤبدة» وكذلك الصغيرة إن كان دحل بالكبيرة» وإن 
لم يدحل ما جاز التزوج بالصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدل بأمها. [العناية /.97] فلا مهر ها: إن تعمدت 
الفساد أولم تتعمد.(العناية) والارتضاع إخ: فإن قيل: العلة للفرقة الارتضاع» وهي فعلهاء فلم لم تضف 
الفرقة إليها؟ أجاب بقوله: والارتضاع إل (العناية) 


۸ كتاب الرضاع 


وإن كان فعلاً منهاء لكنّ فعلها غير محر في إسقاط حقهاء كما إذا فتلث موركها: 

ورج به ارو على الجبيزة إن كاله تقلت ب نوات ر وعم قلا جي 2ا 

وإن عَلِمَتْ بأن ال E‏ وعن محمد »: أنه يرجع في الوجهين» والصحيح ظاهر 

الرواية؛ لأنها وإن أكدت ما كان على شرف السقوط؛ وهو نصف المهرء وذلك يجري 

بخرى الإتلاف» لكنها مسبّية فيه» إما لأن الإرضاع ليس يافساد للنكاح وضع وإما ثبت 
لا مباشرة 


فق إيجاب الضمان 


ذلك باتفاق الحال؛ أو لأن إفساد النكاح ليس بسبب لإلزام الهر» بل هو سبب لسقوط. 
إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عُرفَ» لكن من شرطه إبطال النكاح» 


كما إذا قتلت: لم تحرم عن الميراث بلا حلاف.رالبناية) وإن لم تتعمد: بأن قصدت دفع اللاك عنها 
جوعا. (العناية) في الوجهين: يعن في تعمد الفساد وعدمه؛ لأن من أصله أن المسبب كالمباشر» وهذا جعل 
فتح باب القفص؛ والإسطبل» وحل قيد الآبق موجباً للضمان على ما عرف في الأصول» وفي المباشرة: 
المتعدي وغير المتعدي سواء» فكذلك في التسبب. [العناية 551/5] السقوط: بتقبيل ابن الزوج إذا بلغت 
حدا تشتهي.(العناية) وذلك: أي تأكيد ما كان على شرف السقوط.(البناية) 

بإفساد للنكاح وضعا: لأن وضعه لتربية الصغيرة» لا لإفساد الدكاح؛ وإنما يثبت الإفساد باتفاق الحال 
لتأديته إلى الجمع بين الأم والببت في ملك رجحل نكاحاً. [العناية ۳ ] ليس بسبب إلخ: لأنه غير 
مضمون بالاتفاق؛ لكونه غير متقوم في نفسه؛ لأنه ليس ملك عين» ولا منفعة على التحقيق» وهذا لا يقدر 
على بيعه وهبته وإيجاره: وإنما هو ملك ضروري يظهر في حق الاستيفاء» بل هو سبب لسقوطه؛ لأن ما 
يفوت به المبدل يفوت به البدل أيضاً. فإن قيل: إذا لم يكن سبباً لإلزامه كيف وجب على الزوج نصف 
المهر» أحاب بقوله: إلا أن نصف المهر يجب بطريق المتعة على ما عرف في باب المهرء والمتعة تحب بالنص 
ابتداء بقوله تعالى: طوَمتُعُرْمُنَ»؛ لأن المعقود عليه عاد إليها سالماء لكن من شرط وجوبه أي وجحوب 
نصف المهر بطريق المتعة إبطال النكاح» فكانت صاحبة شرط» فهي مسببة. [العناية +«/83-8151] 
عرف: في باب المهر أن المتعة تحب بالمهر ابتداءً. (البناية) 


كتاب الرضاع 4 


وإذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كحفر البئر. ثم إنما تكون متعديةً إذا علمت 
5 الكبيرة 
بالنكاح وقصدت بالإرضاع الفساد, أما إذا لم تعلم بالتكاح» أو علمت بالنكاح 
ولكنها قصدت دفع الجوع والهلاك عن الصغيرة دون الإفساد لا تكون متعدية؛ لأنها 
الكبيرة 
مأمورة بذلك» ولو علقت بالنكاح وم تعلم بالفساد لا تكون متعدية أيضاء وهذا 
هنا عار الجهل؛ لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم. ولا تقبل في الرضاع شهادة 
النساء منفردات؛ وإنما ينبت بشهادة رحلين» أو رحل وامرأتين» وقال مالك ملكد؛ 
يغبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة؛ لأن الحرمة حق من حقوق 
الشرع فيثبت بخبر الواحد» كمن اشترى لحماء فأخبره واحد أنه ذبيحة الجوسي. 
ولنا: أن ثبوت ال حرمة لا قبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح» وإبطال الملك 
لا يثبت إلا بشهادة رحلين أو رحل وامرأتين» بخلاف اللحم؛ لأن حرمة التناؤل 
تنفك عن زوال الملكء فَاغْرَ أمراً دياه والله أعلم. 
كحفر البئر: فإنه إو حفرها في ملكه لا يضمن ما وقع فيهاء ولو حفرها في الطريق» أو في ملك غيره يضمن 
ما وقع فيها. [البناية ]۳٠۷/١‏ بذدلك: أي بالإرضاع لدفع اهلاك.(العناية) منفردات: أي عن الرجال» أجنبيات 
كن أو أمهات أحد الزوحين» واحدة كانت أو أكثر.(العناية) 
فأخبره واحد إلخ: فإنه ينبغي للمسلم أن لا يأكل منه» ولا يطعم غيره؛ لأن المخبر أخبره بحرمة العين» 
وبطلان الملك؛ فتثبت الحرمة مع بقاء الملك ثم لما ثبتت الحرمة مع بقاء الملك لا يمكنه الرد على بائعه» 
ولا أن يحبس الثمن عن البائع. [العناية 4/8 53] 


لا يقبل إلح: فإن بقاء النكاح لا يتصور مع ثبوت الحرمة المؤبدة» فإذا لم يبطل النكاح بخبر الواحد لا يثبت الحرمة. 
تنفك: لأن الحرمة مع ملك اليمين يجتمعان» كما في الخمر. (البناية) 


كتاب الطلاق 
باب طلاق السنة 

قال: الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن» وأحسن» وبدعي. فالأجسىة أن بطل 
الرجل امرأتّه تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فیه» ويتركها حى تنقضي عِدَنُها؛ 
لأن الصحابة دد كانوا يستحبّون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة» حى تنقضي 
پا علا قبل سم من أن يطلق الرجل ثلاثاً عند كل طهر واحدة» ولأنه 
أبعدٌ من الندامة وأقلٌ روا بالمرأة, ولا حلاف لأحد في الكراهة. والحسن: 
هو طلاقٌ r‏ أن يطلق المدخول ها ثلاثا في ثلاثة أطهارء وقال مالك يلك: | 
بدعة» ولا َا إلا واحدة؛ لأن الأصل في الطلاق هو الخظَرٌ والإباحة لحاجة الخلاص» 
كناب الطلاق [وفي "المغرب": الطلاق مصدر عن التطليق] !لل لما كان الطلاق متأخراً عن النكاح طبعاً» أخخره 
عنه وضعا؛ ليوافق الوضع الطبع؛ والطلاق في اللغة: عبارة عن رفع القيد؛ وفي عرف الفقهاء: عبارة عن حكم 
شرعي برفع القيد النكاحي بألفاظ مخصوصة؛ وسببه: الحاجة الحوجة إليه» وشرطه: كون المطلق عاقلا بالغ 
والمرأة في النكاح» أو عدته الي تصلح ها علا للطلاق» وحكمه: زوال الملك عن الحل. [العناية ]٠۲٠-۳۲۰/۳‏ 
باب طلاق السئة: وهو مذكور أصالة» وإنما ذكر البدعي؛ لأن لامي اه 
ضررا بالمرأة: حيث لا يطول عليها العدة بحال؛ أما لو طلقها أكثر من واحدة؛ فالعدة رما تطول بأن 
يطلقها ثم يراحعهاء ثم يطلقها. في الكراهة: أي لا حلاف في عدم الكراهة؛ يعني لم يقل أحد بكراهة 
إيقاع الواحد» بخلاف الحسنء فإنه فيه حلاف مالك بك» فيكون هذا أحسن. [البناية ]۴۲۳/١‏ 
هو طلاق السنة: إغا سمي به - مع أن القسم الأول أيضاً سنت بل الأول متفق عليه فكان ذلك للسنية 
أولى-؛ للرد على مالك بك. المدخول هما: إنما قيد به؛ لأن غير المدحول يما لا يتصور في حقها التفريق. 
الحظر: أي المنع؛ لقوله -3-: تزوجوا ولا تطلقواء رواه أبو داود.(البناية) 


كتاب الطلاق شرم 
وقد اندفعت بالواحدة. ولنا: قوله × في حديث ابن عمر 5نا: "إن من السنة 
أن تسْتقبل الطهرَ استقبالاً. فتطلقها لكل م قرْءِ تطليقة"»* ولأن الحكم يدار على 

الحاجة» وهو الإقدامٌ على الطلاق في زمان تحدّد الرغبةء وهو الطهر الخالي 00 
فالحاجة كالمتكررة نظراً إلى دليلهاء ثم قيل: الأولى أن بوسر الإيقاعَ إلى آخر الطهر؛ 


وقد اندفعت: أي الحاجة بالواحدة أي بالطلقة الواحدة» فلا يباح غيرها.(البناية) ولأن الحكم إلخ: أي إباحة 
الطلاق. حاصله: أن الحاجة أمر مبطن؛ وقي الأمر المبطن يقام الدليل مقامه» والدليل ههنا الإقدام على الطلاق 
في وقت الرغبة» وذلك الوقت وقت الطهر وأما وقت الحيض» فوقت الرغبة عنهاء فالطلاق حيتئذ لتنفر الطبع 
عنها؛ لانعدام حصول مصالح النكاح. ثم قيل: وهو رواية أي يوسف عن أبي حنيفة 4# (العناية) 

* رواه الدار قطي في "سند" عن معلى بن منصور نا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدڻهم عن 
الحسن قال: ثنا عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أحريين 
عند القرئين» فبلغ ذلك رسول الله ل فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك 
والسنة: أن تستقيل الطهرء فيتطلق لكل قروء. قال: فأمري رسول الله كف فراحعتهاء ثم قال: إذا هي 
طهرت» فطلق عند ذلك» أو أمسك» فقلت: يا رسول الله!ا أرأيت لو أن طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي 
أن أراجعهاء قال: لاء كانت تبين منك ونكون معصية. »۱۸/٤[‏ ۰۱۹ رقم: ۳۹۲۹» كتاب الطلاق] 
وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة الدار قطي وأعله بمعلى بن منصور وقال: رماه أحمد بالكذب. 
[نصب الراية ]۲٠١/۳‏ وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة» وقال العجلي: ثقة صاحب سنة» وقال ابن سعد: 
كان صدوقاً صاحب حديث؛ وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبوحاتم الرازي: كان صدوقاً في الحديث» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» وقال أحمد بن حنبل: معلى بن منصور من كبار أصحاب أبي يوسف 
ومحمد» ومن ثقاتهم في النقل والرواية. [تهذيب التهذيب ]115-1١8/٠١‏ 

وأحسن من هذا: ما رواه النسائي بإسناده عن عبدالله قال: طلاق السئة: أن يطلقها تطليقة وهي طاهرة 
من غير جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها أحرى» ثم تعتد بعد ذلك بحيضة» فأخبر أنه طلاق السنة» 


الله إنك قد أخطات السئة» 


وهي سنة رسول الله 5.[البناية ه/5] 


۳۲ كتاب الطلاق 


احترازاً عن تطويل العدة» والأظهر: أن يطلقها كما طَهْرَتْ؛ لأنه لو أخّر رعا يجامعهاء 
ومن قصده التطليق» فيبتلى بالإيقاع عقيب الوقاع. وطلاق البدعة: أن يطلقها ثلاثا 
إيقا ع الطلاق 
a‏ ق “يد د > فاذا ذ 5لا وق اق ۽ کا 

بكلمة واحدة» أو ثلاثا في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا. 
وقال الشافعي :: كل طلاق مباح؟ لأنه تصرف مشروع» حن يُستفاد به الحكم) 
والمشروعيةٌ لا تجامع الميظرَ بخلاف الطلاق في حالة الحيض؛ لأن الْحَرّم تطويل 
العدة عليهاء لا الطلاق. ولنا: أن الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما فيه من قطع 
النكاح الذي تعلَقَتُْ به المصالحٌ اللدينية والدنيويةء والإباحة للحاجة إلى الخلاص» 

تطويل العدة: فإنه لو جامعها لكان يتأخر عدتها؛ لأن هذا الطهر ينضم إلى أيام العدة» وهي أيام الحيض. 
والأظهر: وإغا قال المصنف: والأظهر؛ لأن محمداً قال في "الأصل": فإذا أراد أن يطلقها ثلاثاء طلقها 
واحدة إذا طهرت من الحيض. [البناية 885/5] الوقاع: أي الحماع» فيكون الطلاق بدعياً (البناية) 


بكلمة واحدة: في الطهر أو الحيض» وكذا اثنين؛ وكذا واحداً في الحيض وواحدا في الطهر جامعاً فيه. 
تصرف مشرو ع: المشروع عنده المأخوذ من الشارع؛ واستدل عليه بترتب أثر شرعي عليه» فإن كل 
ما يترتب عليه أثر شرعي» فهو مشروع؛ وههنا ترتب أمر شرعي» وهو وقوع الطلاق. يستفاد: بضم الدال؛ 
لأنه حال أي يستفاد بالطلاق الحكم.(البناية) بخلاف الطلاق إلخ: هذا جواب عما يقال: كيف يصح 
العموم؛ والطلاق في حال الحيض حرام فأحاب بقوله: بخلاف الطلاق في حالة الحيض. [البناية ]۳۲۷/١‏ 
في حالة الحيض: وبخلاف ما لو طلقها في طهر جامعها فيه؛ لأنه يؤدي إلى تلبيس أمر العدة عليها؛ لأنه 
لا يدري أنها حامل» فتعتد بوضع الحمل؛ أو حائل» فتعتد بالأقراءء كذا في "الكافي'. 

تطويل العدة: فإن العدة عنده بالأطهارء وبالحيض عندناء لكن لا يحتسب هذا الحيض. 

المصالح الدينية: من تحصين الفرج عن الزنا الحرم في جميع الأديان» والدنيوية؛ لما فيه من المسكنء 
والازدواج» واكتساب الولد؛ وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يجوز وقوعه في الشرع» إلا أنه أبيح للحاحة 
إلى الخلاص كما تقدم ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث. [العناية ]۳٠/۳‏ 


كتاب الطلاق ۳۳ 


ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث» وهي في المُمَدّقٍ على الأطهار ثابتة؛ نظراً 
إلى دليلهاء والحاجة في نفسها باقية. فأمكن تصويرُ الدليل عليهاء والمشروعية في ذاته 
من حيث إنه إزالة الرقّ لا تنا الحظر لمعن في غيره» وهو ما ذكرناه» وكذا إيقاعٌ 
الثنتين في الطهر الواحد بدعة؛ لما قلنا. واحتلفت الرواية في الواحدة البائنة: قال 
في "الأصل": إنه أخطأ السنة؛ لأنه لا حاحة إلى إثبات صفةٍ زائدة في الخلاص» وهي 
البينونة» وف رواية "الزيادات": أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص تاحراً. بوالسنة 


الخال 
في الطلاق من وجهين: سنة في الوقت» وسنة في العدد» فالسنة في ان 
المدخول ياء وغير المدحول بناء وقد ذكرناها. والسنة في الوقت تثبت في المدحول 
با نخاصة) وهو ا 25 في طهر م يجامعها فيه؛ لأن اللراي دليلٌ الحاجة» 
للك ساس د ضيه الوجه المرعي 
والحاجة في نفسها: هذا جواب عما يقال: دليل الحاجة إثما يقام مقام الحاحة فيما يتصور وجودهاء 
وهاهنا لا يتصور؛ لأن الحاجة إلى الخلاص عن عهدة النكاح في الطهر الثاني والثالث مع ارتفاع النكاح 
بالأولى غير متصورء فأحاب بقوله: والحاجة في نفسها أي في ذاتها باقية. [البناية /7579] 
والمشروعية: هذا جواب عن قوله: والمشروعية لا يجامع الحظر.(البناية) ما ذكرناه: من فوات مصالح الدين 
والدنيا (البناية) لما قلنا: أنه لا حاجة إلى الحمع بين الثلاث.(البناية) الأصل: أي المبسوط في كتاب الطلاق. (البناية) 
أخطأ السنة: أي تحاوز السنة» وحفظ لسانه أن يقول: بدعة مع أنه بدعة. 
رواية الزيادات: قال الأتراري: ينبغي أن يقول: وني "زيادات الزيادات"؛ لأن محمدا يلك ذكر هذه المسألة 
فيها لا في "الزيادات" فيحتمل أنه وقع سهوا من الكاتب» أو يحتمل أنه إنما قال كذلك؛ لأن "زيادات الزيادات" 
من تئمة "الزيادات" كأنها مسألة الزيادات. [البناية ]۳۳١/١‏ ذكرناها: يعن في أول الباب يعي أن السنة 
في الطلاق من حيث العدد أن يطلقها واحدة؛ ويترك حى تنقضي عدقا. [البناية /:.*8] 
وهو: أي السنة في حق المدحول بما. في طهر إلخ: لابد من قيود أحرى بأن يقال: يطلقها في طهر لم يجامعها 
فيه» ول يطلقها فيه» ولا في الحيض الي تليه. 


نا كتاب الطلاق 


وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة» وهو الطهر الخالي عن الجماع. أما 
زمانُ الحيض فزمان الُفْرة وبالجماع مرةً في الطهر قمر الرغبة. وغير المدخول بها 
يطلقها في حالة الظهر والحيض: حلافاً لرفر يه وهو يقيسها غلى الداخول ما: 
ولنا: أن الرغبة في غير المدخول مما صادقة لا تك بالحيض مالم يَحْصّلْ مقصودٌه منهاء 
وقي المدخول ها تتجدّد بالطهر. قال: وإذا كانت المرأة لا تحيض من صَغْرء أو كبر 


فأراد أن يطلقها لاا للسنة: طلقها واحدة؛ فإذا مضى شهرٌ طلقها أحرى» فإذا مضى 


وقت السنة 


شهر طلقها أخرى؛ لأن الشهر في حقها قائم مقا الحيض. قال الله تعالى: لإوالأائي 
يَِسْنَ من الْمَحِيض # 4 أن قال: ولحي لم يَحض»4. والإقامة في حق الحيض 
خاصة حن قَدرَ الاستبراموق حقو اون وهو بالحيض لا بالطهر. 


تجدد الرغبة: المراد من تحدد الرغبة: مععئ يشتمل نفس الرغبة وتحددها. عن الجماع؛ وعن الطلاق 
لانتفاء الحاجة بالطلاق الأول فلا يتجدد الحاجة إلى الثاني إلا بتجدد الزمان؛ ولم يوجد. الطهر: أي في 
الحيض الي قبله. تفتر الرغبة: في هذا الطهر فالظاهر أن طلاقه لأجل عدم الرغبة لا للحاحة. 

يقيسها: أي يقيس غير مدحول ها.(البناية) قال: أي القدوري؛ فإن المسألة من مسائل "مختصره". 

في حقهما: أن .سبع الصغيرة :والكيرة الي لک برص لای ك: وإن كانت الحامل تحيض» 
فطلاقه في حالة الحيض ليس ببدعة؛ وقال بعض أصحابه: ولا يتأتى هذا خلافاً للشافعي 2:؛ لأن إيقاع 
الثلاث بكلمة واحدة غير بدعة عندى وای الأول التفريق على الأشهرء وف "البسيط": ليس في طلاق 
الصغيرة والآيسة سنة ولا بدعة» وبه قال أحمدء وكذا الحامل عندهم» قال الله عزوجل هالا 
للّائي لخ يحض أورد هذه الآية الكرعة دليلاٌ على أن الأشهر تقوم ام 
الحيض في حق هاتين الطائفتين. [البناية 711/5] 

والإقامة إلخ: أي إقامة الشهر مقام الحيض خاصة:؛ واحترز به عن قول بعض مشايخنا» حيث قالوا: الشهر 
في ال لا تحيض يقوم مقام الحيض والطهر جميعاًء إليه ذهب صاحب الينابيع وغيره. [البناية ]٣۴۲-۳۳۱/۹‏ 


المحيض © إلى أن قال: وال 


كتاب الطلاق o‏ 
ثم إن كان الطلاق في أول الشهر تُعتبر الشهور بالأهلق وإن كان في وسطه» فبالأيام 
ق حق التفريق» وي حق العدة كذلك عند أي حنيفة سب وعندهما: 1 الأول 
بالأخير» والمتوسطان بالأهلة» وهي مسألة الإحارات. قال: ويجوز أن يُطلقَها ولا يفطل 
بين وطئها وطلاقها بزمان» وقال زفريه: يفصل بينهما بشهر؛ لقيامه مقام الحيض› 


وت 


ولأن بالجماع تفر الرغبة» وإغا تتجدد بزمان» وهو الشهر. ولنا: أنه لا يتوم اليل 


فيها» والكراهية في ذوات الحيض اماو لأن عند ذلك يشتبه وجه العدة, والرغبة 
الآيسة والصغيرة 
وإن كانت تفتر من الوح التي كر لك کک ین رنه عر لأنه يرغب في وط 


غير معلق؛ فراراً عن مُوَنِ الولد» کان الزمان مان الرغبة» فصار کزمان الحبل. 
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى اشتباه وجه العدة» وزمان 


الحبل زمانُ الرغبة في الوطء؛ 


كذلك: أي إن كان ابتداؤها من الوسط فبالأيام. الأول: يكمل الشهر الأول بالشهر الأخير بالأيام. (البناية) 

وهي مسألة إلخ: قال صاحب "الهداية" في كتاب الإجارات: ثم إن كان العقد حين يهل الملال» فشهور السنة 

كلها بالأهلة» وإن كان في أثناء الشهرء فالكل بالأيام عند أبي حنيفة ب وهو رواية عن أبي يوسف يق 

وعند محمد ب2ك. وهو رواية عن أبي يوسف باه الأول بالأيام والباقي بالأهلة. 

ويجوز: المسألة من "مختصر القدوري". أن يطلقها: أي ويجوز أن يطلق الآيسة أو الصغيرة.(البناية) 

لقيامه ! لخ: فيمن تحيض» وفيها يفصل بين طلاقها ووطثها بحيضة» فكذا هنا بشهر.(البناية) 

بزمان: على ما عليه الحبلة السليمة. والكراهية: أي في كراهية الطلاق بعد الجماع.(البناية) 

وجه العدة: أي وجه عدقاء فلا يدري أنما حائل» فتعتد بالأقراء» أو حامل؛ فتعتد بوضع الحمل. [البناية 5371/5] 
والرغبة: هذا حواب عن قول زفر ب»: وإنما تتجدد الرغبة.(البناية) مؤك: بضم الميم وفتح الحمزة جمع 

مؤنة.(البناية) فصار كزمان الحبل: فإن طلاق الحامل جائز عقيب الجماع؛ لأنه لا يؤدي إلى تلبيس وجه 

العدة» ولأنه زمان الرغبة؛ لأنه غيرمعلق. الحامل: المسألة من القدوري. 


۱۳۹ كتاب الطلاق 


کی واي اروب ها يكلا رر ددن و رش اا 
ثلاثا فصل بین كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا وقال محمد وزفر ج 

١‏ عله لسن إل اح أن لأصل ف العلا ر وقد ورد الشرع اقفر على 
فصول العدةء والشهر في حق ال حامل ليس من فصوهاء فصار كمد طهرها. وهما: 
أن الإباحة لعلة الحاجحة» پا دليلها كما في حق الآئسَّة والصغيرة؛ وهذا لأنه زمان 


و إباحة الطلاق باعتبار الحاحة 
تجددٍ الرغبة على ما عليه الجبلة السليمت ؛ فصلح عَلماً ودليلاء ) بخلاف الممتدة طهرها؛ 
غير معلق: أي لكون الوطء غير معلق أي غير مُحبل.(البناية) أو يرغب فيها: عطف على قوله: في الوط 
والضمير يرجع إلى الحامل يعني أن زمان الحبل زمن الرغبة في الوطء؛ لأنه في حالة الحبل غير معلق» وهو 
زمان الرغية في الحامل, [البداية:)574/5] :ويطلقها [: هذا أيضاً من مسائل "ختصر القدوري", 
وقد ورد الشرع إخ: يعي قوله تعالى: #فطلقوهن لعدته-#. قال ابن عباس: أي لإطهار عدمن» 
قفي ذوات الأقرا رق على الأطهار؛ وف الأيسة والصفيرة على الأشهر؛ لأا في حقهن كالأفراء في حق 
ذوات الحيض والشهر في حق الحامل ليس من فصول العدة؛ لأن مدة الحمل وإن طالت» فهو طهر واحد 
حقيقة وحكماً. ألا ترى أن انقضاء العدة لا يتعلق بماء فصار كالممتد طهرهاء وإن امتد شهورا فهو فصل واحد 
لا تفرق التطليقات فيه. [العناية /10*] فصول العدة: والمراد من الفصول: ما يعد به المدة أعي الشهر. 
ليس من فصوها: فإن عدة الحامل ليس بالحيض» ولا بالأشهر؛ بل بوضع الحمل. وهذا: أي كون 
الشهر دليلاً في حق الآيسة والصغيرة.(البناية) تجدد الرغبة: فيه بحث؛ لأن تحدد الرغبة في حق الحامل 
موقوف على مضي الشهر أو لاء فعلى الأول ينبغي أن لا يطلقها في الشهر المنصل بالوطء» وعلى الثاني 
فلا يكون تحدد الرغبة موقوفاً على مضي الشهر. علما ودليلا: والحكم يدار على دليلهاء فإذا وجد ما أبيح 
لأحله الطلاق» فيكون مباحاً. [العناية ۳۴۷/۳] 
بخلاف الممعدة إل جواب عن قياس قول محمد بالفرق بأن هناك لا يصلح الشهر أن يكون علماً؛ لأن 
العلم على الحاجة في حقها الطهر أي تحدده» وهو موجود فيها في كل زمان؛ لأنه يمكن أن تحيض» فتطهر 
ولا يرجى تحدد الطهر مع الحمل؛ لأن الحامل لا تخيض. [العناية /810؟] 


كتاب الطلاق 1۳۷ 


لأن العلم في حقها إا هو الطهر وهو مَرْجُوٌ فيها في كل زمان» ولا يُرجى مع الخبّل. 
وإذا طلّق الرحل امرأته في حالة الحيض: وقع الطلاق؛ لأن النهي عنه لمعي في غيره» 
وهو ما ذكرناء فلا ينعدم مشروعيئه. ويُسْتَحَبُ له أن يراجعها؛ لقوله ءات لعمردء: 

مر ابنّك فليراجمها".* وقد طلّقها ني حالة الحيض» وهذا يفيد الوقوع» والحث على 


عبد الله 


الرجعة» ثم الاستحباب قول بعض المشايخ. والأصح: أنه واحب؛ عملا بحقيقة الأمر, 


وإذا طلق إخ: هذا أيضاً من "عنتصر القدوري". وقع الطلاق: ويأثم بإجماع الفقهاء.(البناية) 

0 31 5 "آى.. فين ا ۳ اء‎ f a د‎ h2 
لأن النهي !إل: نقل صاحب "النهاية" عن شيخه أن المراد بالنهي ههنا هو النهي المستفاد من ضد الأمر‎ 
في قوله تعالى: #أفطلقوهُنَ لعدّتهنَ أي لأطهار عدن أو الأمر المذكور في قوله 5 لعمر: "مر ابنك فليراجعها',‎ 
لما أنه کان ماموراً برفع الطلاق الواقع في حال الحيض لأجل الحيض» كان منهيًا عن إيقاعه في حالة الحيض.(العناية)‎ 
وهو ما ذكرنا: يعن من قوله: لأن المْحرّم تطويل العدة؛ لأن الحيضة الي يقع فيها الطلاق لا تكون‎ 
] ۴۳۸/۴۳ محسوبة منهاء فتطول العدة عليها. [العناية‎ 

2a el 1i 4 5‏ لك و 1 5 8 البثاية' 

ويستحب إلخ: هذا لفظ القدوري يت و وقال محمد في "الأصل": ينبغي له أن يراجعها.(البناية) 
طلقها: أي والحال أن ابن عمر ن قد كان طلق امرأته.(البناية) الرقزع: أي وقوع الطلاق؛ إذ لا يتصور 
الرجعة بدون الوقوع.(البناية) قول بعض المشايخ: وبه قال الشافعي وأحمد ها. [البناية 730//5] 
ووجهه: أن أدن الأمر الاستحباب» فيصرف إليه بقرينة أن الرجعة حق له» ولا وحوب على الإنسان فيما 
هو حقه.(العناية) والأصح أنه: أي أن المراجعة أو الرجعة ذكر الضمير على تأويل الرجوع.(البناية) 
بحقيقة الأمر: لأن مطلق الأمر للوجوب حقيقة» قال الأتراري: قال صاحب "الحداية": والأصح أنه واحب» 
ولأن فيه نظر محمد لم يذكر في "الأصل": لفظ الوحوب» بل قال: ينبغي له أن يراجعها. [البناية ]۴۴۷/١‏ 
* أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر. [نصب الراية /171] أخرج البخاري في "صحيحه" عن أنس 
بن سيرين قال؛ معت ابن عمر جر قال: طلق ابن عمر انوانه وي حائض» فذكر عمر للبي كل فقال: 
فلو جعي اقلت !اسيم قال فق إزقه؛ ؟ هه باب إذا طُلّقت الحائض تعتد بذلك الطلاق] 


1۸ كتاب الطلاق 


ورفعاً للمعصية بالقَدْرِ الممكن برفع أثره» وهي العدةء ودفعاً لضرر تطويل العدة. 
B8 3‏ طهْرتْ وحاضتء ثم طهرت: بعال عام 9 وإن شاء أُمسكها. قال ضِيكه: وهكنا 

كر في "الأصل” و 
قال أبو اشن ارس ما ذكر هوق وق أبي حنيفة ل وما دک في "الأصل" 
قوهما. ووحه المذكور في "الأصل": أن السنة أن قصل 5 کل طلاقين بحيضة» 
والفاصل ههنا بعض الحيضة: فك بالثانية» ولا تتجراء فتتكامل. وإذا تكاملت الحيضة 
الثانيةه فالطهر الذي يليه زمان السنة» فأمكن تطليقها على وجه السنة. وجه القول الآخر: 
أن أثَرَ الطلاق قد انعدم بالمراجعة» فصار كأنه لم يُطَلْقَها في الحيض» فيسن تطليقها 
في الطهر الذي يليه. ومن قال لامرأته - وهي من ذوات الحيض» وقد دخل ها-: أنت 


7 أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الأولى» 


طالق ثلاثا للسنة» ولا نية له: فهى طالق عند كا طهر تطليقة؛ لأن "اللام" فيه للوقت» 
ق و فهي طالق ل طهر تطاي م في 


ورفعا للمعصية: أي ولأجل رفع المعصية؛ لأن إيقاع الطلاق في الحيض معصية» والسبيل في رفع المعاصي 
برفعها. [البناية +/107] العدة: أي أثر الطلاق الذي هو معصية؛ وهو العدة.(البناية) 

في "الأصل": أي المبسوط؛ لأنه قال فيه: فإذا طهرت من حيضة أخرى طلقها واحدة قبل الجماع؛ وهذا 
يدل على أن الطهر الذي يقع في الطلاق هو الطهر الذي بعد حيضة أحرى» لا الطهر بعد حيضة أوقع 
فيها الطلاق. [البناية ]۳۳۷/١‏ الحيضة: لأن الطلاق وقع في الحيضة. 

القول الآخر: أراد به ما ذكره الطحاوي.(البناية) الطلاق: أي الواقع في الحيض. وقد دخل ها: لأنه لو قال 
لغير المدحول يما: أنتِ طلاق ثلا للسنة يقع في الحال واحدة» سواء كانت حائضة أو طاهرة» ويتعلق الثاني بالترويج 
ثانيا» والثالثة بالترويج ثلثاً؛ لأن الطلاق الس المرتب في حق غير المدخول با لا يتصور إلا على هذا الوجه. 
للوقت: [بأن يستعار الوقت فكأنه قال: وقت السنة] وذلك؛ لأن المتبادر من السنة الطلاق الذي في مقابلة 
البدعة» وإذا تبادر منه ذلك يتبادر لام الوقت» ولأن حمل اللام على الأحل تكلف بحسب المعن. 


كتاب الطلاق ۴۹ 

ووقت السنة طهر لا جمّاعٌ فيه. وإن نوى أن تقع الثلاث الساعة أو عند رأس كل 

هر وا فهو على ما نوى» سواء كانت في حالة الحيض أو في حالة الطهر. وقال 
تلك الساعة * 8 

زفر يلكه: لا تصح نية نې لأنه بدعة» وهي ضد السنة. ولنا: أنه مححَمَل لفظه؛ لأنه 

سين وقوعاً من حيث إن وقوعه بالسنة لا إيقاعاء فلم يتناوله مطلقٌ کلامه» وينتظمه عند 


يّنه. وإن كانت آيسة» أو من ذوات الأشهر: وقعت الساعة واحدة» وبعد شهر 


٤‏ 0 ام 0 مم 
أخرى» وبعد شهر أحرى؛ لأن الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات 
الأقرَءِ على ما بينا. وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة: وقعن عندنا؛ لما قلناء بخلاف ما إذا 


حلافا لزفر 


قال: أنتِ طالق للسنة» ولم ينص على الثلاث حيث لا تصح نية الجمع فيه؛ لأن نية 
الثلاث إنما صحَّتْ فيه من حيث إن اللام فيه للوقت» فيفيد تعميمٌ الوقت» ومن ضرورته 
تعميم الواقع فيه؛ فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فلا تصح نية الثلاث. 


ما نوى: أي من وقوع المجموع ساعة؛ ومن وقوع الثلاث متفرقة. محتمل لفظه: وهو السنة من حيث 
الوقوع.(البداية) بالسنة: وهو قوله ل:2: من طلق امرأته ألفا بانت منه بثلاث» والباقي رد عليه.(البناية) 
كلامه: أي لم يوذ عند الإطلاق. آيسة: وقد قال لها: أنت طالق ثلاثاً. ذوات الأشهر: يعن صغيرة 
مدخولاً ما فقال: أنت طالق ثلاث للسنة.(البناية) على ما بينا: إشارة إلى ما ذكر في التعليل قريباً من 
ورقة بقوله: لأن الشهر في حقهما قائم مقام الحيض. [البناية 50/5 *] 

لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأنه سين وقوعاً.(البناية) فيه: أي فيما إذا قال: أنت طالق للسنة. الوقت: أي كل وقت 
السئة. تعميم الواقع فيه: أي في الوقت لأنه جعل الوقت ظرفاً للواقع؛ وقد تكرر الظرف فيتكرر المظروف» 
فإذا نوى الجمع بطل تعميم الوقت» فيبطل تعميم الواقع فيه؛ لأن بطلان المقتضى يوحب بطلان المقتضي» 
فلا تصح نية الثلاث» بخلاف ما إذا ذكر ثلااً؛ لأن الثلاث مذكور صريحاًء فتصح نيته. [العناية */8417] 


6 كتاب الطلاق 

ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً بالغاء ولا يقع طلاق الصبي 
لقوله ءات:: "كل طلاقٍ جائز إلا طلاق الصبى وامجنون".* ولأن الأهلية بالعقل لمر 
وهما عدا العقل» والنائم عدم الاحتيار. وطلاق الْكرَه واقع حلاف للشافعي بء هو يقول: 
إن الإكراه لا يجام الاحتيار» وبه تبر التصرفُ الشرعي» بخلاف الهازل؛ لأنه مختار 
في التكلم بالطلاق. ولنا: أنه قصّدَ إيقاعَ الطلاق في منكوحته في حال أهليته؛ فلا يُعْرى 
عن قضيته؛ دفعاً الحاجته اعتباراً بالطائع؛ وهذا لأنه عرف الشرين» واحتار أهوتهماء 


ا 


# 
وهذا آية القصد؛ والاحتيار» إلا أنه غير راض بحكمه» وذلك غيرٌ مُخل به كالهازل. 


فصل: لما ذكر طلاق السنة؛ لأنه الأصل» وذكر ما يقابله من طلاق البدعة» شرع في بيان من يقع طلاقه 
ومن لا يقع. [البناية 0/5 4] ويقع طلاق إلخ: هذا من القدوري. إذا كان عاقلا: المراد بالعاقل: من 
يترتب على عقله الأثرء وله قوة التميز» فيخرج النائم. جائز: أي نافد وإثما فسرنا به؛ لأن الإباحة ثابنة. 
المهازل: فإنه يقع طلاقه. في حال أهليته: أي في حال عقله وتمييره» وكونه مخاطباء وبالإكراه لا يخرج 
عن ذلك. [البناية 5 *] قضيته: أي عن حكمه» لفلا يلزم تخلف الحكم عن علته. (البناية) 

دفعا لحاجته: أي لحاجة المكره» وحاجته: أن يتخلص عما توعد به من القتل أو اجرح ونحو ذلك. [البناية 5/5 54] 
لشي 
آية القصد: وهذا جواب عن قوله: الإكراه لا يجامع الاختيار.(البناية) وذلك: أي عدم الرضا بحكم 
الطلاق . (البناية) 


i‏ أي وقوع ما أكره به» ووقوع الطلاق. وهذا: أي معرفة الشرين؛ واختيار الأهون. 


* حديث غريب. [نصب الراية ۲۲۱/۴۳[ روى ابن أبي شيبة في "مضنفه" حدثنا وكيع عن الأعمش عن 


إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن علي قال: > قى جائز إلا طلاق المعتوه. »١7/6[‏ باب ما قالوا 
في طلاق المعتوه] وروي أيضا عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز 
طلاق الصبي. [ه/54؛ باب ما قالوا في الصبي] رجاله رجال مسلم والبخاري إلا أن حجاجا أخرج له 


البخاري متابعة. [إعلاء السئن ]٠۷١/١١‏ 


كتاب الطلاق 14١‏ 


وطلاق السكران واقع» واختيار الكرحي والطحاوي 5يا: أنه لا يقع» وهو أحد قولي 
الشافعي ينك.؛ لأن صحة القصد بالعقل» وهو زائل العقل» فصار كزواله بالبنج 
والدواء: ولنا: أنه زال بسبب هو معصية» فجعل باقياً حكما زجرا له» حن لو شرب 
فصد ې وزال عقله بالصّداع» نقول: إنه لا يقع طلاقه. وطلاق الأخرس واقعٌ 
بالإشارة؛ لأا صار ت معهودة فأقيمت مَقامَ العبارة؛ دفعاً للحاحة» وستأنيك وجرهه 


في انحر الكثاب إن شاء الله تعاللى. وطلاق الأمة ثتتان» حرا كان زوحُها أو عبداء 
وطلاق الحرة ثلاث؛ حرا كان زوجها أو عبداًء وقال الشافعي سلكه: عددٌ الطلاق 
معتبر بحال الرجال؛ لقوله عات#: "الطلاق بالرجال والعدّةٌ بالنساء"٠*‏ ولأن صفة الالكية 
كرامة» والآدمية مستدعية لها ومعين الآدمية في الحر أكمل؛ فكانت مالكيته أبلغ وأكثر. 


وطلاق السكران: وكذا يصح إعتاقه وحلعه» وبه قال الشافعي ب في المنصوص» والأصح وهو قول 
الثوري ومالك وأحمد في رواية. [البئاية :]٠٠/١‏ المراد من السكران في هذا المقام: من له غماية السكرء 
وهي أن لا يعرف الأرض من السماء. كزواله بالبئج: أي كزوال العقل باستعمال البنج وشرب الدواء» 
فإن فيهما لا يقع الطلاق بالاتفاق» وكذا إذا أكل الأفيوث».وشرب لبن الرمكة فسكر به. [البناية 845/5*] 
إنه لا يقع طلاقه: لأن حكمه يصير كحكم الإغماء. (البئاية) 

بال الرجال: فطلاق الحر ثلاث» وطلاق العبد اثنان. بالرجال: ولا يخفى أن المتبادر منه أنه صلة 
للاعتبار» فيكون حاصله أن مراتب الطلاق تتفاوت باعتبار تفاوت الرجال؛ ولم يرد منه إيقاع الطلاق» 
وإلا لكان الجال بدل بالرحال؛ كما لا يخفى على المندوب في التراكيب. والعدة: فعدة الحرة ثلاث 
حيض» والأمة حيضتان. 

* قرت مورا[ الزاية ۶اا رو اين کی شین س عن عكر عن ابن عاس ا 


قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. »۳۸/١[‏ من قال الطلاق بالرحال والعدة بالنساء] 


NEY‏ كتاب الطلاق 


ولنا: قوله ء: "طلاق الأَمَةٍ ثننان» وعدتها حيضتان",* ولأن َل امحلية نعمة في حقهاء 
وللرق أثر في تنصيف الحم إلا أن قدو لا تنجزأء فتكامل عقدتان» وتأويل ما رَوَى: أن 
الإيقاع بالرجال. وإذا ترو ج العبد امرأة يإذن مولا وطلقها: وقع طلاقه» ولا يقع طلاق 
مولاه على امرأته؛ لأن ملك النكاح حق العبد» فيكون الإسقاط إليه دون المولى. 


طلاق الأمة: حلاه باللام؛ فيتناول الجنسء فيكون طلاق الأمة الي تحت الحر ثنتين» وفيه وقع النزاع. 
أن الإيقاع بالرجال: يعن قوله: الطلاق بالرحال أي إيقاع الطلاق بالرجال» فإن قيل: هذا معلوم 
فلا يتاج إلى ذكرهء أجيب بل كان إلى ذكره حاجة؛ لأن المرأة في الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت 
البيت» وكان ذلك طلاقاً منهاء فرفع ذلك بقوله 7:1: "الطلاق بالرجال". [البناية ]٣١٠۲/١‏ 

* روي من حديث عائشة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية «/5757] 
أحرجه الترمذي في "جامعه" عن عالشة أن رسول الله 28 قال: "طلاق الأمة تطليقتان وعدقا خيضتان". 
قال النرمذي» ديق عاقشة حدينف غريب لا"تغرفة مرقزغاً إل من حديت مظاهر بن أسلم::ومظاهر 
لا نعرفه له في العلم غير هذا الحديث. [رقم: ۱۸۲١ء‏ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان] 

ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين» وقال الحاكم في "المستدرك": لم يذكره أحد من مقتدى 
مشايخنا بحرح: فالخديث إذاً صحيح» وحقق ابن الحمام في "فتح القدير" إنه إن لم يكن صحيحاً فهو حسن» 
ومما يصح الحديث عمل العلماء على وفقه» قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 1 
وغيرهم» وقال مالك -#:: شهرة الحديث تغب عن السند. [إعلاء السئن ]١181/1١١‏ 


باب إيقاع الطلاق 

الطلاق على ضربين: صريح وكناية» فالصريح: قزله: أنت طالى» ومطلقة 
وطلقَتُكِ فهذا يقع به الطلاق ري لأن هذه الألفاظ تُستعمل ف الطلاق» 
ولا ستعمل في غيرة:. فكان صريحاً» وأنه 4 يُعْقَبُ الرجعة بالنص» ولا يُفتقر إلى النية؛ 

في العرف 
لأنه صريح فيه؛ لغلبة الاستعمال. وكذا إذا نوى الإبانة؛ a‏ تنجیرَ ما علق 
ا 7 ولو نوى الطلاق عن وثاقٍ: لم يدين في القضاء؛ 
لأنه حلاف الظاهرء و؛ 


الطلاق عن العمل: دين في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ 


ويدين اقيما تة .وبين اه عا مایا ناین 
طالق 


إيقاع الطلاق: لما فرغ من بيان أصل الطلاق ووصفه شرع في بيان تنويعه.(العناية) الطلاق: هذه من 
مسائل 'مختصر القدوري" أي ألفاظ يوقع بما الطلاق بالمعين المتبادر؛ أو بمعين التطليق» وإنما أوّلنا العبارة؛ لأن 
الصريح والكناية قسمان للفظ. يعقب الرجعة: أي يصححهاء وهذا لم يقل: يوجبهاء وأعلم أن للصريح 
حكمين: أحدهما: أنه لا يحتاج إلى النية» وثانيهما: أنه طلاق يصح به الرحعة من غير تجدد النكاح. 

بالنص: وهو قوله تعالى: «اوَبُعُولنُهْنَ أَحَنْ بِرَذَهِنَكه: في ذلك سماه بعل فدل على أن الطلاق 
الرجعي لا يبطل الزوجية؛ فإن قلت: لفظ الرد يدل على زوال ملكه» قلت: أطلق اسم الرد بعد انعقاد 
سبب زوال الملك» فيكون رداً لسبب من إثبات زوال الملك» ويكون فسخاً للسبب» ويطلق الرد على 
الفسخ كما يقال رده بالعيب وأنه فسخ. [البناية ]۳٠١/١‏ النية: هذا بإجماع الفقهاء.(البناية) 

وگلا أي وكذا يكون ما للرجعة.(البناية) لأنه إلخ: يعي أن الشارع اعتبر في الطلاق أن يحصل 
البينونة .مضي العدة حيث قال: أو تَسْرِيكٌ بِإِحْسَان 4 وهو اعتبر البيئونة في الحال. عن وثاق: بفتح الواو 
وكسرها لغتان» والفتح أفصح» يعن لو نوى الطلاق عن قيد لم يدين في القضاء يعي لم يصدق قضاءً. 
وني "المغرب": قوهم: يدين أي يصدق. [البناية 5/+ه54-8©] لأنه يحتمله: بخلاف ما إذا لم يحتمله 
العبارة» كما إذا قال مثلاً: أنت طالق؛ وأراد أنت آكلة لم يعتبر نيته» فصار نيته كلا نيته. 


1 باب إيقاع الطلاق 


لأن الطلاق لرفع القيد» وهي غير مُقَيّدةٍ بالعمل» وعن أبي حنيفة بء أنه يدين فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ لأنه تعمل للتخليص. ولو قال: أنت مُطلقة بتسكين الظاء 
لا يكو ن طلاقاً إلا بالنية؛ لأنها غير مستعملة فيه عرفاء فلم يكن صرياً. قال: راع 


مس 


به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلاك» وقال الشافعي يلكه: يقع ما نوى؛ لأنه عتم 
لفظه» فإ ذِكْرَ الطالق ذكرٌ للطلاق لغة» كذكر العالم ذكر للعل» وهذا يصح قران 
العدد به» فيكون نصباً على التفسير. ولنا: أنه نعت قَرْوٍ حي قيل للمثى : طالقان» 


وللثلاث: طوالق» فلا تمل الد لأنه ضِدّه وذكرٌ الطالق 6 لطلاق هو صفة 
للمرأة» لا لطلاق هو تطليق» والعدد الذي يقترن به نعت لمضدر محذوف معناه: 
طلاقاً ثلاثاً كقولك: أعطيته جزيلاً أي إعطاءٌ حزيلاً. 


لأن الطلاق إخ: تقريره: أن الطلاق لرفع القيد النكاحي» والقيد النكاحي غير مقيد بالعمل؛ فالطلاق 
ليس لرفع القيد بالعمل؛ وهذا ظاهر الرواية. وروى الحسن عن أبي حنيفة يته أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأن الطلاق يستعمل للتخليص: فكان معتاه أنت مخلصة عن العمل. عن أبي حنيفة يك: هذه رواية رواها 
الحسن عن أبي حديفة ها (البناية) ولا يفع إخ: هذا من كلام القدوري ته متصل بقوله: فهذا يقع به 
الطلاق الرحعي» أي لا يقع بكل واحد من_الألفاظ الثلاثة المذكورة إلا واحدة. [البناية */5ه"] 

لغة: لكون لفظ الطالق نعتهء وهو لا يتحقق بدون المشتق منه.(البناية) أنه: أي قوله أنت طالق.(البئاية) 
نعت قرد: لأنه صفة المرأة الواحدة. فلا يحتمل العدد: المثى والثلاث لا يصلح دليلاً على نفي إرادة 
الغلاث بقوله: أنت طالق لما سيأتيك أن الثلاث في حق الحرة» والثنتين في حق الأمة كل الجنس» وكل اجس 
فرد لا عدد» حي صحت نية الثلاث من طلقي نفسك. ضده: أي لأن نعت الفرد ضد العددء والضد 
لا يحتمل الضد.(البئاية). وذكر الطالق: أي جواب عن قوله: فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة.(البئاية) 
لا لطلاق خ: يعي ليس بصفة لطلاق هو يمعئ التطليق يعني الطلاق الذي هو صفة الرحل» كسلام مع 


التسليم.(البناية) والعدد !لخ: حواب عن قوله: وهذا يصح - العدد به.(البناية) 


باب إيقاع الطلاق ه4١1‏ 


ولو قال: أنت الطلاق» أو أنت طالق الطلاق» أو أنت طالق طلاقاء فإن لم تكن له 
نية» أو نوى واحدة أو نتين: فهي واحدة رجعية» وإن نوى ثلاثا: فثلاث» ووقوعٌ 
الطلاق باللفظة الثانية والثالثة ظاهر؛ لأنه لو ذَكَرَ النعتَ وحده يقع به الطلاق» فإذا 

الضفة 
ذكره وذكر المصدرّ معه - وأنه يزيده وكادة - أولى. وأما وقوعه باللفظة الأولى؛ 
فلأن المصدر E:‏ ويراد به الاسم يقال: رجحل عدل» أي: عادل» فصار عنزلة 
قوله: أنت طالق. وعلى هذا لو قال: أنت طلاق» يقع الطلاق به أيضاًء ولا باع 
فيه إلى النية ويكون رجعياً؛ لا بينا أنه صريح الطلاق؛ لغلبة الاستعمال في وتصح نية 
الثلاث؛ لأن المصدر يحمل العموم والكثرة؛ لأنه اس جلس» فيُعغتبر بسائر أسماء 
الأجناس» فيتناول الأدن مع احتمال الكل ولا تصح نية الثنتين فيها خحلافاً لزفر اله 

3 الألفاظ المذكورة مر 

هو يقول: إن الثنتين بعض الثلاث فلما صحَّتْ نية الثلاث صحت نية بعضها 
ضرورة. ونحن نقول: نية الغللاث إا صحت؛ لكوفا جحساء حى لو كانت المرأة أمة 
تصح نية الثنتين باعتبار معن الحنسية. أما الثنتان في حقّ الحرة عد واللفظ لا يحتمل 
العدد؛ وهذا لأن معن التوحد مراعىئ في ألفاظ الؤخدان» 
وكادة: أي يريد المصدر اق أي تأكيداً.(البناية) فصار بمسزلة إلخ: أي قوله أنت الطلاق بمنزلة 
قوله: أنت طالق.(البئاية) يقع: بأنه معن طالق» والخلاف في قوله: أنت الطلاق صريح أوكناية» فعندنا 
وعند مالك وأحمد صريح» 9 الشافعي: إا كناية. [البناية ]۳١۷/١‏ رجعيا: أي الطلاق الواقع ههتا. 
نية بعضها: لأن المصدر يحتمل الواحد والاثنين» وههذا يصح أن يوصف به» فتصح النية؛ لأنه يحتمل لفظه. 
وبقول زفر ملل قال مالك والشافعي جثا.[البداية */217] لكوفا جنسا: لكون الثلاث جنساً للطلاق 


من حيث العدد.(البناية) عدد: أي عدد محض لا واحد حقيقة» ولا واحد اعتبارا. (البناية) 


6 باب إيقاع الطلاق 


وذلك بالفردية أو الجنسية؛ والمثئى بمعزل منهما. ولو قال: أنت طالق الطلاق» 
j‏ بقولي: "طالق" واحدة» وبقولي: "الطااق" أ 


منهما ماح للإيقاع» فكأنه قال: أنت طالق ين فتقع رجعيتان إذا كانت 
مدخو ها. وإذا أضاف الطلاق 5 جملتهاء أو إا إلى ما 5 به عن الجملة: وقع 
الطلاق؛ لأنه أضيف إلى محله؛ وذلك مثل أن يقول: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير 


المرأة» أو يقول: رقبنّك طالق, أو عنقك طالقء أو رأسك طالق» أو روحك؛ أو بدك 
أو حسدكء أو فرك أو وحهك؛ لاه ر ها عن جيع البدن. أما سد وان 

كذا غيرهما. قال الله تعا رق قال: فطت أا 
فظاهر». وكذا غير قال الله 0 : لفتَحْريك رق 43 وقال: «إفظلت أعتَاقهم لها 
خاضعین)» وقال :"لمن الل الفرُوج على السُرُوج".” 


وذلك بالفردية ! لخ: أي مراعاة التوحد يكون بأحد الأمرين إما بالفردية» بطريق الحقيقة أو بطريق الاعتبارء 
وأشار إليه بقوله: أو الجنسية» وهو بطريق الاعتبار كما قلبا. إن صحة النية في الثلاث بقوله: أنت طالق 
باعتبار أن الثلاث جنس طلاقها وهو واحد اعتباراً عند تعدد الأجناس» فصحت النية بالثلاث باعتبار 
أن الثلاث واحد لا باعتبار أنما عدد. [البناية *//5] منهما: أي من قوله: طالق ومن قوله: الطلاق.(البئاية) 
مدخولا ثما: وإن كانت غير مدحول ما لغا الثاني» وهو قياس قول الشافعي ب2». (البناية) 

جملتها: أي إلى حملة المرأة مثل قوله: أنت طالق؛ لأن التاء ضمير المرأة .(البناية) رأسك طالق: أتى بالإضافة؛ 
لأنه لو قال الرأس منك طالق لا ُطلق. يعبريما نآ احقيقة کی آل بدالةء زا غرف رخو وراس 
رقبة: أي تحرير مملوكة ولم يرد الرقبة بعينها.(البناية) فظلت: أي صارت أعناقهم» ولم يرد الأعناق بعينها 
حيث لم يقل: حاضعة.(العناية) 

»قروب جذ ولقد بعد شيا هلاه الدين 131 استشهن ديق رجه :ابن عدي يق "الكايل" عن 
ابن عباس أن النبي 3# نمى عن ذوات الفروج أن يركين السروج: فإن المصنف استدل بالحديث المذكور 
على أن الفرج من الأعضاء الي يعبر به عن جملة المرأة كالوجه والعنق بحيث يقع الطلاق بإسناده إليف 
وحديث ابن عدي: أجنبي عن ذلك. [نصب الراية ٠۲۲۸/۴‏ والبناية 51/8] 
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ويقال: فلان رأس القوم» ووجه العَرّب» وهلك روخه» بمعيئ: نفسه» ومن هذا 

القبيل الدمٌ في روايةء يقال: دمه هدر ومنه النفس» وهو ظاهر. و كذلك إن 

جزءا شائعا مثل أن يقول: نصفلك أو ثلقك طالق؛ لأن الجزء الشائع محل لسائر 

التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق» إلا أنه لا يتجرأ في حق الطلاق» 
و الوا 1 , 

فيثبت في الكل ضرورة. ولوقال: يدك طالق» أو رلك طالق: لم يقع الطلاق» وقال 

زفر والشافعي جا ل ييه رللا فاق ۾ ككل بجر سمي ذا أ يه عرد جنيع 

البدن. هما: أنه جزعٌ مُستمتع بعقد النكاح» وما هذا حاله يكون محلاً لحكم 

النكاح» فيكون محلاً للطلاق» فينبت الحكمٌ فيه قضية للإضافة, ولع ٠‏ إلى الكل 

كما في الجرء الشائع» بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح؛ 

ال د ابحزء المعين 

رأس القوم: أي كبيرهم وليس المراد به العضو بل الشخحص.رالبناية) في رواية: هي رواية كتاب الكفالت 

فإنه لو كفل بدم إنسان يصح» وأشار في كتاب العتاق أن إضافة الطلاق إلى الدم لا تصح» فإنه لو قال: دمك 

حر لا يعتق» وإنما قال من هذا القبيل؛ لأن القدوري لم يذكر هذا. [البناية /70"] دمه هدر: أي لا يترتب 

عليه قصاص ولا دية؛ لا يقال: يجوز أن يراد معناه الحقيقي؛ لأنا نقول: يصح هذا المعئ فيما لم يكن هناك 

دم» كما قتل بالخبق. وهو ظاهر: لأن النفس عبارة عن الذات.(البناية) 

محل إلخ: والسر فيه أن الحزء الشائع في حكم الكل؛ لتلازمهما وجوداً وعدماً. للطلاق: لأنه من 

التصرفات. لم يقع الطلاق: لأنه لا يعبر به عن جميع البدن حى لو عبر باليد عن الذات عند قوم يقع 

الطلاق بالإضافة إليه. جميع البدن: كالإصبع؛ واليد والرجل.«البناية) لحكم النكاح: وهو الاستمتاع» 

فيكون محلاً للطلاق أي لحكمه؛ فإن الطلاق والنكاح إنما يقصدان لآثارهما. قضية للإضافة: أي توفية 

لإضافة الطلاق فيه.(البناية) الجزء الشائع: فإن الطلاق إذا وقع عليه» يسري إلى الكل. 

بخلاف ما إلخ: وهذا جواب عما يقال: لو كان المزء المعين محلا لحكم النكاح لانعقد إذا أضيف إليه» ثم يسري 

إلى الكل » فأجاب بقوله: بخلاف ما إذا أضيف إليه النكاح. [البناية 51/5+-535] 
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لأن التعدّي ممتنع؛ إذ الحرمة في سائر الأجزاء لَه 1 َب الحل في هذا الزءه وني الطلاق 


(السراية) 


الأبر على الفا وا أنه أضاف الطلاق إلى غير مله فيلغو» كما إذا أضافه إلى 
ريقها أو ظُفْرِها؛ وهذا لأن محل الطلاق ما يكون فيه القَيّْدُ؛ِ لأنه يُنِْيء عن رفع القيده 
ولا قَيْدَ في اليد وهذا لا تصح إضافة النكاح إليه» بخلاف له الشائع؛ لأنه عل 
للنكاح عندنا حي تصح إضافته إليه» فكذا يكون محلا للطلاق. واحتلفوا في في الظهر 
والبَطن» والأظهر: أنه لل صح؛ لأنه لا يعبر بمما عن جميع البدن. و! وإن طلقها نصفَ 
تطليقة, أو ثلثها: كانت طالقا تطليقة واحدة؛ لأن الطلاق يتجزأء وذكرٌ بعض ما لا يتجزأ 
كذكر الكل؛ وكذا الحوابُ في كل جزءٍ سماه؛ لما بينا. ولو قال ها: أنت طالق ثلاثة 
أنصاف نطليقتين» فهى طالق ثلاثا؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة» فإذا جمع بين ثلاثة 
أنصاف» تكون ثافها ضرورة» ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصافٍ تطليقة» 


تغلب: لأن الحرمة في أكثر الأحراء وفيه أنه لو ذكر الأجزاء لكان ينبغي أن يصح النكاح. 

الأمر على القلب: يعني مضي الطلاق على غلبة الحرمة يعني الحرمة في هذا الحرء تغلب الحل في سائر 
الأحزاء. [البناية -/77*] ولا قيد في اليد: لأنه عبارة عن المنع مع القدرة عليه واليد لا توصف بكوفا 
قادرة عليه» فلا توصف بالقيد. [البناية 77/5*] النككاح إليه: أي إضافة الحزء المعين إلى الجزء الشائع. 
الظهر والبطن: يعي إذا قال: ظهرك طالق؛ أو بطنك طالق؛ لأن الظهر والبطن في معن الأصل؛ إذ لا يتصور 
النكاح بدوفاء ويعبر بالظهر عن الكل كما يقال: فلان يقوي ظهرك؛ وقوله -: "لا صدقة عن ظهر 
عون [البناية -/؟دع-عدسم] كذكر الكل: هذا قول عامة العلماء. وقال نفاة القياس» وربيعة الرأي: 
لا يقع شيء بذلك النصف والحرء وثلث من ألف جزء من الطلاق. [البئاية ]٣٠۳/١‏ 

في كل جزء: كالربع والعشر إلى غير ذلك. لا بينا: وهو أنه لا يتجزأ.(البناية) ولوقال: وهذه من خواص 
"الجامع الصغير".(البناية) ولو قال إلخ: وهذا هو المنقول في "الجامع الصغير' عن محمد وإليه ذهب الناطفي 
في "الأحناس"» والعتابي في شرح "الجامع الصغير". وقال العتابي: هو الصحيح. [البناية 555/5] 
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قيل: يقع تطليقتان؛ لأنها طلقة ونصفء فيتكاملء وقيل: يقع ثلاث تطليقات؛ لأن کا 
ي و 4 يعع 
نصف يتكامل في نقسة ایر اوا ولوقال: أنت طالق من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين 


واحدة إلى ثنتين: فهي واحدة. ولو قال: من واحدة إلى ثلاث؛ أو ما بين واحدة إلى 
“طلقة واحدة 


ثلاث: فهي نتان وهذا عند أبي حنيفة يطقك. وقالا في الأولى: هي ثنتان» وف الثانية: 
ثلاث؛ وقال زفر ينك في الأولى: لا يقع شيء وفي الثانية: تقع واحدة» وهو القياس؛ لأن 
الغاية لا دل تحت المضروب له الغايةء كما لو قال: بِمْتْ منك من هذا الحائط إلى هذا 
الحائط. وجه قوهما - وهو الاستحسان-: أن مثل هذا الكلام مى کر في اعرف يراد 
به الكل كما تقول لغيرك: مځ من مالي من درهم إلى مائة. ولأبي حنيفة ب أن المراد 
به الأكثر من الأقل والأقل من الأكثر فإهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين» 


لأا طلقة ونصف: لأن كل نصفي تطليقة تطليقة» فكان ثلاث أنصاف تطليقة ونصف» فكأنه قال: 
طلقة ونصف. الأولى: أي من واحدة إلى ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتين. الثانية: أي من واحدة إلى 
ثلاثء أو ما بين واحدة إلى ثلاث. وقال زفر إلخ: وروى فخر الإسلام: أن الأصمعي هو الذي حجه 
على باب الرشيد» قال له: ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق ما بين واحدة إلى ثلاث؛ قال: تطلق 
واحدة؛ لأن كلمة "ما بين" لا تتناول الحدين؛ فقال له: ما تقول في رجل: قيل له: كم سنك؟: فقال: ما بين 
ستين إلى سبعين» يكون ابن تسع سئين» فتحير زفر. [العناية 58/87*] 

تحت المضروب: أي تحت الشيء الي تضرب له الغاية» وهو المعئ؛ لأن الغاية إنما تذكر للفصل بينها 
وبين المضروب» فينبغي أن لا يدل تحته ليحصل الفصل بينهما كما في الممسوحات» كذا في "جامع البرهاني". 
[البناية /5>*] هذا الحائط: لا يدحل الحدار في البيع.(البناية) أن المراد به: أي ,مثل هذا الكلام 
بحسب العادةء وهو أيضاً يحتج بالعادة.(البناية) الأكثر من الأقل: معناه: إذا كان بينهما عدد, كما في 
قوله: من واحدة إلى ثلاث» وقوله: سين من ستين إلى سبعين» وقوله: والأقل من الأكثر معناه: إذا لم يكن 
بينهما ذلك» كما في قوله: من واحدة إلى ثنتين» وعلى هذا يسقط الاعتراض. [العناية ]٠٠٤/۳‏ 
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وما بين ستين إلى سبعين» ويريدون به ما ذكرناه» وإرادة الكل فيما طريقه طريق الاباحة» 
كما ذكرء إذ الأصل في الطلاق هو الحظر. ثم الغاية الأولى لا بد أن تكون موجودةٌ؛ لترتب 
عليها لثانيق» ووجودُها بوقوعهاء بخلاف البيع؛ لأن الغاية فيه موجودةٌ قبل ابيع ولو نوى 
واحدة: بين ديانة لا قضاءً؛ لأنه مختمل كلامه لكنه حلاف الظاهر. ولو قال: أنت طالق 
واحدة في ثنتين» ونوى العَترْب والحسّاب» أو م تكن له نية: فهي واحدة» وقال زفر ملك: 
تقع ثنتان؛ لعف اساب وهو قول حسن بن زياد يللنه. ولنا: 3 عمل الضرب 
في تكثير الأجزاء لا في زيادة المضروب, وتكثير أجزاء التطليقة لا يوحب تعدٌدها. 


ها ذكرناة: يعي الأكثر من الأقل» والأقل من الأكثر.(البناية) إرادة الكل: جواب عن قوهما. (البناية) 
ذكرا: أي أبو يوسف ومحمد جا في قوله: خحذ من مالي.(البناية) الأولى: أي جواب عن قول زفر -” 
ووجهه: أن لا تدحل الغايتان.(البناية) لترئب إخ: حاصله: أن القياس ما قاله زفر ب إن الغاية لا تدحل 
تحت المغياء إلا أنه لابد من إدحال الأولى؛ لأنه أوقع الثانية قبل الأولى» فدعت الضرورة إلى وجودهاء 
ووجودها بوقوعهاء أما إيقاع الثائية يصح بلا إيقاع الثالثة» فأحذنا فيه القياس. [البناية 5375/5] 

بخلاف البيع: هذا جواب عن قول زفر ب2.: إن الحدين لا يدخلان في الحدود» كما في قوله: بعت من 
هذا الحائط فأجاب بقوله: بخلاف البيع. [البناية 857/5] ولو نوى إلخ: أي لو نوى في قوله: من واحدة إلى 
ثلاث» أو ما بين واحدة إلى ثلاث وأشباههماء واحدة. صدق ديانة؛ لأنه حمل كلامه لا قضاء؛ لأنه حلاف 
الظاهر؛ لما ذكرنا أن مثل هذا الكلام يراد به الأكثر من الأقل» والأقل من الأكثر. [العناية ]۴٠١/۳‏ 

لعرف الشاب بضم الحاء وتشديد السين جمع حاسب» يعي هو معروف عندهم أن واحدة في ثنتين 
ثنتان. [البناية /۳۹۷] عمل الضرب: أي فيما ليس له طول» وعرض» وعمق» أما في الممسوحات يعني 
فيما له طول» وعرض» يكون لبيان تكثير المضروب. [البناية 571/5] زيادة المضروب: إذ لو حصل من 
الضرب الزيادة» لزم من ضرب درهم في مائة ألف درهم» نعم يلزم تصوره والتصور لا يستلزم الوقوع. 
أجزاء التطليقة: كما لو قال: أنت طالق طلقة ونصفهاء وربعهاء وثمنهاء لم يقع إلا واحدة.(البناية) 
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قوف :وة وثنتين: فهي ثلاث؛ لأنه يحتمله» فإن حرف الواو للجَمع» 
راطفا بجع يل الغر رقن رار انت جر لول تلع بايذ كما وغوه 
"واحدة وثنتين"» وإن ف والح مع ثنتين: تقع الثلاث؛ لأن كلمة "في" تأي 
بمعنى "مع"» كما في قوله تعالى: طفَاذْحْلِي في عاي أي مع عبادي. ولو نوی 
طرفي ع وا ؛ لأن الطلاق لا يصلح ظرفاًء في فيلغو ذكرٌ الثان» ولو قال: اثنتين 
في اثنتين» اوت الضرب والحساب: فهي ثنتان» وعند زفر سه ثلاث؛ لأن قضيته 
أن يكون أربعاء لكن لا مزيدَ للطلاق على الثلاث. وعندنا: الاعتبار للمذكور 
الأول على ما بيناه. ولو قال: أنت طالق من ههنا إلى الشام» فهي واحدة يملك 
الرحعة» وقال زفر ينلك.: هي بائنة؛ لأنه صف الطلاق بالطول. قلنا: لاء بل وَصّفه 
بالقصر؛ لأنه م وقع وقع في الأماكن كلها. ولو قال: أنت طالق ممكة, أو في مكة» 
فهي طالق في الحال في كل البلاد» وكذلك لو قال: أنت طالق في الدار؛ 


للجمع: ليس المراد منه المقارنة» بل الجمعية في الحكم» والظرف يقارن المظروف نوع مقارنة وجمعية» 
فكان لفظة في مستفادة معن الواو. واحدة: فإها تبين بالأول بعد العدة. يقع الثلاث: سواء كانت 
مدخولاً ما أولم تكن؛ وهذا لأن أحد العددين لا يصلح أن يكون ظرفاً للآخرء وبين الظرف والمظروف 
معن المعية» فاستعير له. [العناية 755/7] 

تأي معنى مع: ويقال: دحل الأمير في جنده أي مع جنده. وقال صاحب 'الكشاف": لا تكون في عع مع 
هاهنا؛ إذ لو نوى كذلك لما قيل: وادخلي حنيّ» فهي على الحقيقة أي أدحلي في جملة عبادي. [البناية 534/5] 
على ما بيناه: يعن في قوله: إن عمل الضرب في تكثير الأجزاء» لا في زيادة المضروب. [العناية ]۳٠۷/۳‏ 
إلى الشام: قال الأتراري: الشام بسكون الهمزة ناحية بلدء قلت: ليس كذلك» بل هو اسم لصقع يجمع 
بلاداً كثيرة» وأعظمها دمشق. [البئاية ]۳٠۹/٩‏ 


؟ه١‏ باب إيقاع الطلاق 
لأن الطلاق لا يتخصص بمكانٍ دون مكان» وإن عَنَى به إذا ايت مكة: يُصَّدّق 
ديانة لا قضاءً؛ لأنه نوى الإضمارٌَ وهو حلاف الظاهر. وكذا إذا قال: أنت طالق 
وأنت مريضة» وإن نوى إن مرضت م دين في القضاء. ولو قال: أنت طالق إذا 
دلت مكة) ل تطلق حي تدحل مكة؛ لأنه علّقه بالدحول. ولو قال: في دخولك 
الدار يتعلق بالفعل؛ لمقاربة بين الشرط والظرفء فحُمِلَ عليه عند تعذر الظرفية. 
فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان 

ولو قال: أنت طالق غداء وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر؛ لأنه وَصّمَها بالطلاق 
في جميع الغد» وذلك بوقوعه في أول جزءٍ منه» ولو نوی به آخر النهار: صُدَّقَ ديانة 
لا قضاءً؛ لأنه نوى التخصيص ف العموم» وهو يكتمله. لكنه حالف للظاهر. ولو قال: 


أنت طالق اليوم غداء أو غدا اليومً: فإنه نخد بأول الوقتين الذي تفوَة به» فيقع في الأول 
في اليوم» وفي الثاني في الغد؛ لأنه لما قال: "اليوم" كان تنجيزاء الجر لا يححمل الإضافة, 


لا يتخصص بمكان إخ لأن المطلقة في مكان مطلقة في كل مكان.(البناية) لمقارئة !لخ: لأن الظرف 
يسبق المظروف» كما أن الشرط يسبق المشروط.(البناية) فحمل عليه: فصار قوله: في دحولك مع 
الشرط: وتوقف على الدحول. فصل إل ذكر ههنا فصولاً مترادفة بحسب إضافة الطلاق وتنويعه 
وتشبيهه. [العناية ]۳٠۹-۳۹۸/۳‏ ولو قال: هذه من مسائل القدوري. 

جزء منه: أي من الغد» وهو طلوع الفجر؛ لأن الغد يتحقق في ذلك الوقت. وهو يحتمله !لخ: أي العموم 
يحتمل الخصوص فيصدق ديانة. [البناية 177/5] مخالف للظاهر: لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» وذلك 
بوقوعه في أوله» وفيه تخفيف عليه فلا يصدقه القاضي. [البناية [۳۷٠/٦‏ لا يحتمل الإضافة: فكان قوله: غدا 
لغوأء وبقولنا قال الشافعي يك. [البناية 81/1/5] 


باب إيقاع الطلاق ١‏ 
وإذا قال: "غد" كان إضافةء والمضاف لا يتنجز؛ لما فيه من إبطال الإضافة» فلغا 
اللفظ الثاني في الفصلين. ولو قال: أنت طالق في غليء وقال: نَوَيْتْ آحر النهار» دين 
في القضاء عند أبي حنيفة يلكه. وقالا: لا يدين في القضاء خاصة؟ لأنه وصفها بالطلاق 
في جميع الغد. فصار بمنزلة قوله: "غد" على ما بيناه» وهذا يقع في أول جز 
منم عند عدم النية؛ وهذا لأن حذف "في" وإثباته سواء؛ لأنه ظرفٌُ في الحالين. 


ولأبي حنيفة ملك أنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن كلمة "في" لاظرف» والظرفية لا تقتض 
الاستيعاب» وتعيّن الجزء الأول ضرورة عدم المزاحم» فإذا عن آخر رَ النهار كان التعين 
القصديٌ اول بالاعتبار من الضروري» بخلاف قوله: "غداً"؛ لأنه يقتضي الاستيعاب 
جت وها كذه الصفة شاا إلى ب جميع الغده نظیره: إذا قال: والله لِأَصُومَنَ 
عمري» ونظير الأول: والله لأصومن ۴ عمري» وعلى هذين الدهرٌ وقي الدهر. 
i‏ أنثت طالق امسن ؛ وقد تروجها اليوم: 4 يقع شيء؛ لأنه أسندة إل حالة 
معهودةٍ منافية لمالكية الطلاق فيلغوء كما إذا قال: أنت طالق قبل أن أَعلَقَ ولأنه يمكن 
تصحيحه إخباراً عن عدم النكاح» أو عن كوفها مطلقة بتطليق غيره من الأزواج. 


G&G: 


على ما بينا: أي لكونه بمنرلة'قوله: غدا: إشارة إلى قوله: لأنه ثوى التخصيص فن العموم» وهو يختمله 
مخالفاً للظاهر. [العناية ]81/١/+‏ تعين الجزء الأول: حواب عن قوله: وهذا يقع إ. 

بخلاف قوله: غدا إلخ: [جواب عن قوله: فصار تمنزلة قوله: غدا] يعني إذا قال: غداً بدون ذكر 
في. [البناية 77/5] نظيره: أي تظير حكم هذا المذكور بدون ذكر كلمة في.(البناية) 

لأصومن عمري: فإنه يقتضي الاستيعاب. ونظير الأول: وهو المذكور بكلمة في.(البناية) 

في عمري: فإنه لا يقتضي الاستيعاب. 
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ولو تروجها أول من أمس : وقع الساعة؛ لأنة ما أسنذه ا منافية» ولا يمكن 


الطلاق 


تصحيحه إخباراً أیضاًء فكان إنشاءٌ والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال» فيقع الساعة 


فصاركما إذا قال: طلقتك وأنا صبي أو نائم» أو يصح إخباراً على ما ذكرنا. ولو قال: 
أنت طالق مالم لفك > أو مين لم أطلقك؛ أو م مالم أطلقك: وسكت: طلَّقتْ؛ لأنه 
أضاف الطلاق إلى زمانٍ حال عن التطليق» وقد وح حيث سكت؛ وهذا لأن كلمة 
"من" و "مي ما" صريح في الوقت؛ لأنهما من ظروف الزمان» وكذا كلمة "ما" 
للوقت» قال الله تعالى: لما ْب حَيّا4 أي: وقت الحياة. ولو قال: أنت طالق 
إن م أطلقك: : م تلق حين بموت؛ لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس عن اليا وهوالشرط» 


كما في قوله: ك8 أت ابعر ورا رارف هر ای و لو قال: أنت طالق 


إذا لم أطلقك» أو إذا ما لم أطلقك: م تطلق حن يموت عند أبي حنيفة يلكه. وقالا: تطلق 


حين سكت؛ لأن كلمة "إذا" للوقت» قال الله تعالى: إإذًا اسمس كُرَرَثْ4 


تصحيحه إخبارا: أي كما في المسألة السابقة؛ فلما ن تصحيحه إخبارً» فكان إنشاء. [البباية ٠۷۴۳/۹‏ 
را: اي ي ر 

أو يصح إخبارا: يعني يجعل قوله: : أنت طالق» إخباراً عن جدم الاح قبل اروج ق قزل أنت طالق قبل 

أن أتروجك؛ لأن حقيقة الصفة للإخبار؛ وأمكن العمل ل ها فلا حمل إنشاء . [البناية نينا 


ولو قال: أنت ظالق قبل أن أتروحك 4 يقع شى لأنه أسنده إلى حالة منافيق» 
12 ب ٠‏ ر ١‏ 55 


ها دمت حيا: وقال الله تعالى حكاية عن عيسى ا 
دوامي حياً. [البناية ]۳۷١/٠١‏ بمنزلة موته: يعن يقع الطلاق ,موا قبيل موته أيضاًء وقوله: هو الصحيح؛ 
احتراز عن رواية "النوادر"؛ فإنه قال فيها: لا يقع الطلاق بموقا؛ لأن الزوج قادر على أن يطلقها ما لم لمت 
وإنما عجز .موتماء فلو وقع الطلاق لوقع بعد الموت. [العناية ۳۷۳/۳] كورت: التكوير يراد به حالة منه» 
وهو ذهاب ضوتها بقرينة ما بعدها يعي قوله: لود الوم الَكَدْرَتُْ 


لرّكاة ما دمت ياه أي مدة 
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وقال قائلهم: شعر 

وإذا تكون كريهة أَدْعَى لها وإذا بحاس اليس يُدعَى جندب 
فصار .عنزلة "مي" و"مى ما"؛ وهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إذا شىتء لا يخرج 
الأمر من يدها بالقيام من امجلس» كما في قوله: مق شئت. ولأبي حنيفة له أن 
كلمة إذا يستعمل في الشرط أيضاًء قال قائلهم: 


بطرين ارا 


واسَْعْن ماأغناكربّك بالغنى 22 وإذائمصِبْك حَصَاصِفمَجَمَلٍ 


فإن أريد به الشرطٌ لم تطلق في الحال» وإن أريد به الوقت: تطلق» فلا تطلق بالشك 
والاحتمال» بخلاف مسألة المشيئة؛ لأنه على اعتبار أنه للوقت: لا يخرج الأمرٌ من يدهاء 


وقال قائلهم: أضاف القائل إلى ضمير العرب؛ ليصير شاهداً. وإذا تكون: أي إذا وحدت مكروهة هي 
الحرب. وهذا: أي ولأجل كونه معن مئ.[٦/۳۷۹]‏ لا يخرج الأمر إخ: ولوكان بمعين إن يخرج الأمر 
من يدها بالقيام عن امحلس» كما في إن. [العناية ]۳۷٤/۳‏ متى شئت: فإنه لا يخرج الأمر من يدها بالقيام 
من المحلس. قال قائلهم: هو عبد قيس بن حفاف» يوصي ابنه. 

استغن: الاستغناء من الغئ بالقصر» ما أغناك أي مدة ما أغناك ربك» بالغئ متعلق بقوله: أغناك. وقوله: 
فتجمل إما بالحيم كما اختاره صاحب "التلويح"؛ فالمعيى أظهر الغو من ,انسل بالترين والتكلف الحميل؛ 
كيلا يقف على أحوالك الناس» أو كل الجميل» وهو الشحم المذاب تغففاء كذا قال علي القاري وإما 
يالحاء المهملة فهو من التحمل أي احتمال المشقة» كذا في "الصراح". فتجمل آي اصبر صيراً خميلة: 

فلا تطلق بالشك إ2: لأن الطلاق غير واقع» وما هو غير واقع لا يقع بالشك؛ لأن الثابت باليقين 
لا يرتفع بالشك. بخلاف مسألة المشيئة» فإن أمرها فوض إليهاء فثبت التفويض قطعاء فبالشك لا يزول. 
من يدها: [كما في مق] بالقيام عن لمحلس؛ لأنه حينئذ يكون تمليكاً مؤقتاء وهو لا يبطل بالقيام» وعلى 
اعتبار أنه للشرط يخرج بالقيام عن المحلس؛ لأنه حينئذ يكون تمليكاً مطلقاً عن الوقت» والمطلق يتقيد 
بامجلس» والأمر صار بيدهاء فلا يخرج بالشك. 
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وعلى اعتبار أنه للشرط: يخرج» والأمر صار في يدهاء فلا يرج بالشك والاحتمال» 
وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نيةء أما إذا نوى الوقت: يقع في الحال» ولو نوى 
الشرط: يقع في آحر العمر؛ لأن اللفظ يحتملهما. ولوقال: أنت طالق مالم أطلقك 
أنت طالق» فهي طالق يذه التطليقة معناه: قال ذلك موصولاً بهء والقياس: أن يقع 


استحسانا 


الضاف فيقعان إن كانت مدحولاً بما» وهو قول زفر يلله؛ لأنه وُحَدَ زمان 
لم يطلقها فيه وإن قل» وهو زمان قوله: "أنت طالق" قبل أن يَفرُعَ منها. وجه 
الاستحسان: أن زمان البرّ مستئينَّ عن اليمين بدلالة الحال؛ لأن الب هو المقصود» 
ولا بمكنه تحقيق البر إلا أن يجعل هذا القدر مستئىٌ» وأصله: مَل حلف لا يسكن 
هذه الدارَء فاشتغل بالنقلة من ساعته» وأخواثه على ما يأتيك في الأبمان إن شاء 


الله تعالى. ومن قال لامرأة: يوم أتزوجُك فأنت طالق» فتروجها ليلا طلقت؛ 
لأن اليوم بذ كر ويراد به بياضٌ النهار» 


يخرج: أي الأمر من يدها. وهذا الخلاف: أي المذكور بين أي حنيفة وصاحبيه +2 . (البناية) 

موصولا به: لأنه إذا قال ذلك مفصولاً وقعتا قياساً واستحساناً؛ لأنه وجد الزمان الخالي عن 
التطليق.(العناية) المضاف: وهو قوله: مالم أطلقك.(البناية) فيقعان: المضاف والتطليقة الأخيرة. (البناية) 
أن زمان البر إلخ: لأن الحالف إنما يحلف ليبر في يمينه ولم يمكنه البر في هذه إلا أن يجعل الساعة الي 
تشتغل بالإيقاع فيها مستئى؛ فيصير هذا القدر مستئئى من اليمين بدلالة الحال. [البئاية ]۳۷۸/٦‏ 

بالنقلة إلح: فإنه لا يحنث استحساناء وعند زفر ك يحدث قياسا.(البناية) وأخواته: يريد به نحو قوله: 
لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه» أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فنزعه في الحال ونزل عنها لا يحنث» 
وإن كان اللبس القليل والركوب القليل يوحدان وقت الاشتغال بالنسزع؛ والنسزول. [العناية 81/5/5] 
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فيُحْمل عليه إذا قُرنَ بفعل تد كالصو » والأمر باليد؛ لأنه يراد به المعيارٌ وهذا أليق 

به» ويذكر ويراد به مطلقٌ الوقت» قال الله تعالل: وم ره وم در وامراد به 

مطلق الوقت» فيحمل عليه إذا قرن بفعل لا يمتد» والطلاق من هذا القبيل» فينتظم 

اليل والنهار ولو قال: عَنيْتُ به بياض النهار خخاصة» ين في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة 

كلامه» والليل لا يتناول إلا السوادء والنهار لا يتناول إلا البياض خحاصة» وهو اللغة. 
فصل 

ومن قال لامرأته: أنا منك طالق» فليس بشيء وإن نوى طلاقاء ولو قال: أنا منك 


بائن» أو عليك حرام ينوي الطلاق: فهي طالق» وقال الشافعي يلله: يقع الطلاق 


إذا قرن بفعل: [المراد منه الفعل اللغوي] إلح: الحاصل: أن الظرف المنسوب يكون معياراء فإذا كان 
الفعل الذي يتعلق به الظرف ممتداء كان المناسب أن يحمل على شيء يصير معيارا له» وهو النهار في مبحثنا 
هذاء وأما إذا لم يكن ممتداًء فلا يصح أن يجعل النهار معياراً له» فيحمل على الوقت المطلق؛ لأنه محاز 
متعارف. والتحقيق أن امتداد الفعل وعدمه إثما هو بالنظر إلى متعلق الظرف» لا بالنظر إلى المضاف إليه 
والفرق يظهر فيما إذا كان المضاف إليه والمتعلق متفاوتين بحسب الامتداد وعدمه. 

كالصوه: نحو: على أن أصوم يوم يقدم فلان. والأمر باليد: كما في قوله: أمرك بيدك يوم يقدم فلان.(البناية) 
يراد به المعيار: أي أراد باليوم: المعيار؛ إذ الفعل ممتد والمراد بالمعيار: أن يكون مقدراً بقدر الفعل كالصوم 
في اليوم.[البناية ]۳۷۹/١‏ من هذا القبيل: أي ما لا يمتد أبداً.(البناية) حقيقة كلامه: لأن النهار بياض 
النهار خاصة؛ والليل السواد خاصة واليوم يستعمل في بياض النهار» ومطلق الوقت بالاشتراك عند البعض» 
والصحيح بطريق امحاز. [البناية ]۳۸٠-۳۷۹/١‏ والليل: نحو: ليل أتروحك» فأنت طالق. 

والنهار: أي نحو: فار أتروحك» فأنت طالق. وهو اللغة: يعي حقيقتهما اللغوية. (البناية) 

فصل: لما كانت إضافة الطلاق إلى النساء مخالفة لإضافته إلى الرحال» ذكرها في فصل على حدة» وذكره 
فيه مسائل أخر متنوعة» كان حقها أن تذكر في مسائل شئ. [العناية ۴۷۸/۳] 

ومن قال لامرآته: هذه من مسائل "الجامع الصغير". (البئاية) 
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في الوجه الأول أيضا إذا نوى؛ لأن ملك النكاح مشترّك بين الزوجين» حن ملكت 
2 2 
المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين» وكذا الحل مشترك بينهماء والطلاق 
وضع م لإزالتهماء فيصح شاا إليه كما صح شاا إليهاء كما ف الإيانة والتحريم. ولنا: 
أن الطلاق لإزالة ليد وهو فيها دون ازوج ألا ترى أما هي الممنوعة عن ازوج بروج 
آخر وا خروج» ولوكان لإزالة املك فهر عليها؛ لأها مملوكة والزوج مالك وهذا ميت 
کا لاف الإبانة؛ لأا لإزالة” الوصلة وهي مشت ركة) وبخلاف التحريم؛ لأنه 
لإزالة اء وغو شر فصحت إضافتهما إليهماء ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها. 
ولو قال: أنت طا واحدة أو لاء فليس بشىء؛ قال ذقه: هكذا 2 ف "الجامع الصغير" 
من غير حلاف» وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف حلا آخحرا. وعلى قول محمد يلل 
وهو قول أبي یو سف يلك: أولا: تَطلقٌ واحدة رجعية» ذكر قول محمد لط 
الوجه الأول: هو قوله: أنا منك طالق.(البناية) بالتمكين: أي تمكين نفسها من الزوج.(البداية) 
لإزالتهما: لإزالة الحل والتمكين» وكل ما وضع كذلك.رالبناية) والتحرم: أي كما يصح في قوله: أنا منك 
بائن» وأنا عليك حرام.(البناية) لإزالة القيد: أي القيد الحاصل بالنكاح.(البناية) هي الممنوعة فيه أن الزوج 
أيضاً منوع عن شيءء وهو تزوج الأربعة دوا وهذا ميت إل: أي ولأحل كرفا مملوكة مميت 
منكوحة» ولا ملك بضعها وجب عليه المهر والنفقة» .مقابلة تملكه. [البناية 81/5] 
إلا إليها: أي إلى المرأة؛ لأن الطلاق زوال القيدء ولا لم يكن القيد على الرحل لم يصح إضافة الطلاق 
إليه. [البناية ]۳۸۲/١‏ ولو قال: هذه مسألة "الجامع الصغير".(البناية) وهذا: أي المذكور من قوله: أنت 
طالق واحدة أو لاء فليس بشيء.(البناية) ذكر قول محمد إخ: [أي وقوع الطلاق الرجعي واحداً] حاصله: 
أنه قال في الصورة المذكورة: إنه يقع طلاق رجعيء ولا فرق بين هذه» وما ذكرناه من قولنا في الوقوع» فإذا 
كان هذا واقعاً كان ذلك واقعاً بلا شبهة» فقد علم وقوع الطلاق فيما صورناه فإطلاق الجامع من غير ذكر 
الخلاف غير صحيح؛ وتوجيه إما أن يقال: إن محمداً روى روایتین» أو يقال: إن إطلاقه مقيد. 
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في کاب الطلاقة فيما إذا قال لامرأته: انت طالق واحدة و لا شيء. ولا فرق بين 
المسألتين”” ولو كان المذكور ههنا قول الكل؛ فعن محمد يله رواجان. إله: أنه أدخل 
چا بينها وبين النفي» فيُسّقط اعتبارٌ الواحدة» وييقى 
قوله: "أنت طالق' بخلاف قوله: "أنت طالق أو لأنه أدحل الشلكّ في أصل 
الإيقاع» فلا يقع. ولهما: أن الوصف مئ فَرنَ اعدد کان لوقوع بذكر امد ألا ترى 
أنه لو قال لغير المدخول بما: أنت طالق ثلاث تطلق ثلاثا» ولوكان الوقوع بالوصف للا 
ذكرٌ الثلاث؛ وهذا لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت إلحذوف» معناه: أنت طالق 
تطليقة واحدةٌ على ما مر. وإذا كان الواقعٌ ماکان العددٌ نعناً له كان الشاك دالا 
في أصل الإيقاع» فلا يقع شيء. ولو قال: أنت طالق مع موي أو مع موتك فليس 


بشيء؛ لأنه أضاف الطلاق إلى ان له؛ لأن موئّه يناف الأهلية و موها ينافي 


الحلية ولابد منهما. وإذا ملك الزوجٌ امرأه, أو شقصاً منهاء أو ملك كار ووخ 


بين المسألتين: يعي بين قوله: أنت طالق واحدة أو لاء وبين قوله: أنت طالق واحدة أو لا شيء في حق 

التشكيك في الإيقاع» أو في حق الوضع.[العناية ]۳۸٠/۳‏ ولوكان المذكور ههنا: أي في 'الجامع 

الصغير" قول الكل؛ فعن محمد بك روايتان؛ لأنه لم يذكر الخلاف في وضع "الجامع الصغير" في أنه لا يقع 

شيع فكان عند محمد أيضاً لا يقع شيء. [العناية 88.0/5] 

أن الوصف إخ: أي قوله: يعني أنت ت طالق مى قرن بالعدد مثل أن يقول: : أنت طالق واحدة» أو اثنتين» 

أو لائ کان الوقوع بذكر العدد» وأطلق العدد على الواحد بحار من حيث إنه أصل العدد» ومع 

كلامه: أن الوصف مي قرن بالعدد» كان الكل كلاما واحدا في الإيقاع» فحينئذ كان الشك الداحل 
في الواحدة داخلاً في في الإيقاع» فكان نظير قوله: أنت طالق أو لاء وهناك لا يقع شيء بالاتفاق» فكذلك 

ههنا. [العناية ]۳۸٠/۳‏ على ما مر: أراد به قوله: كان الوقوع بذكر العدد.(العناية) 

ينافي امحلية: أي كونه علا للطلاق . (البناية) شقصا: الشقص بالكسر السهم قاله ابن دريد.(البناية) 


ل باب إيقاع الطلاق 


ف للمنافاة بين الملكين, أما ملكها إياه؛ فللاجتماع بين 
لالكية ا وأما مله إياها؛ فلأن ملك النكاح ح ضروري ولا ضرورة مع 


قيام ملك اليمين فينتفي» ولو ا شتراها ثم طلقها: لم يقع شيء؛ لأن الطلاق يُسْتَدَعي 
قيام النکاح» ولا بقاء له مع المناي» لا من وجه ولا من كل وجه» وكذا إذا مَلَكَنْهُ 
أو شقصاً منه: لا يقع الطلاق؛ لما قلنا من المنافاة. وعن محمد 2 أنه يقع؛ لأن 
العدة واحبة» بخلاف الفصل ا e‏ حي حل وطؤها له. 


وچ الالك 


قال لا وهی اي أنت طالق نتن مع عتق مولاك إياك و ا و لاها: e‏ 


بين الملكين: وها ملك النكاح والملك بالشراء ونحوه.(البناية) أما مذكها أي أما ملك المرأة 
زوجها.(البناية) فللاجتماع إخ: وهو مستحيل؛ لأن ملك الرقبة يقتضي أن يكون خادماًء وملك النكاح 
يقتضي أن يكون مخدوماً فاستحال اجتماعهما. [البناية ]۳۸٠١/١‏ ضروري: بيانه: أن ملك النكاح إثبات 
الك على الحرة؛ وهو على حلاف القياس» وما هو كذلك؛ فهو ضروري. |العناية ]۳۸١/۳‏ 

لا من وجه؛ يعني من حيث العدة؛ لأنها أثر من آثاره» فلا يجب مع وجود المنائي» وإلا لكان ملك النكاح باقياً 
من وجه. [البناية 85/3*] الفصل الأول وهو ما إذا ملك الزوج امرأته.(البناية) لا عدة هنالك: يعي في حق 
مولاها الذي كان زوجها أي: لا يظهر أثر عدا بدليل حل وطنها. وأما العدة في نفسها فواجبة حن أنه 
لو أعتقها ليس ها أن تتروجها بآخر قبل انقضاء عدقا. [العناية «/785] 

لأن اللفظ إخ: وهو قوله: مع عتق مولاك يتنظمهما أي ينتظم الإعتاق والعتق على طريق البدل لا الشمول 
لاستحالة الحقيقة واناز مرادين.(البناية) والشرط ما إلخ: أي وقد علم أن الشرط ما يكون معدوما ويكون 
على حطر الوجود» والعتق والإعتاق هله المثابة شرط على حطر الوجود.(البناية) شذه الصفة: يعي معدوم 
على خخطر الوجود و للحكم تعلق به» فيكون شرطً؛ لأنه جعل التطليق متصلاً بالعتق. [البناية 8210//4] 


باب إيقاع الطلاق ١5١‏ 


وامعلَيُ به التطليق؛ لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقاً عند الشرط عندناء وإذا 
كان التطليق معلّقاً بالإعتاق أو العتق يوجد بعده» ثم الطلاق يوجد بعد التطليق» 
فيكونُ الطلاق متأخراً عن العتق» فيصادفهاء وهي حرة فلا ترم حرمة غليظةً 
بالثنتين بقي شيء» وهو: أن كلمة "مع" للقران. قلنا: قد يُذَكَرٌ للتار كما في قوله 
تعالى: کد ا ين اه يحل حليه بالل کنا مين مضق 
الشرط. ولو قال: إذا حاء غد فأنت طالق ثنتين» وقال المولى: إذا جاء غد فأنت 
حرة» فجاء الغد لم تحل له حن تكح زوجا غير وعدا ثلاث حيّض» وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف نها وقال محمد يه: زوجها يملك الرجعة؛ لأن الزوج قرّن 
OY‏ الولى حيث علق بالشرط الذي علق به المولى العنق» وإغا ينعقد العأ 
ساعن e‏ والعتق يقارن الاعناق؛ لأنه علق وأصلهُ الاستطاعة مع الفعل» 


التطليق: وذلك لأن تعليق الحكم يقتضي تعليق سببه» فإذا علق الطلاق بأمر يقتضي تعليق التطليق به 
فكان التطليق يتحقق عند تحقق الشرط؛ بخلاف الشافعي» فإنه يقول: التطليق واقع إلا أن الحكم متأخر. 
يوجد بعده: أي يوجد التطليق بعد الاعتاق أو العتق؛ لأن المشروط مع الشرط يتعاقبان.(البناية) 
فيصادفها: أي يصادف الطلاق المرأة.(البناية) فيحمل عليه: أي إذا كان الأمر كذلك» فيحمل لفظ 
"مع" على التأحر» كما في الآية الكريمة.(البناية) معنى الشرط: لضرورة تصحيح الكلام.(البناية) 

ولو قال إلخ: أي ولو قال الرحل لامرأته الأمة: إذا حاء غد فأنت طالق ثنتين. (البناية) 

لأن الزوج إخ: قال في "'الكافي": قال محمد سلله: التطليق يقارن الإعتاق؛ لأن كلا منهما معلق بشرط واحده 
والمعلق بالشرط الواحد ينعقد سبباً عنده» والعتق يقارن الإعتاق؛ لأنه معلوله» فيكون الطلاق مقارناً 
للإعتاق» فيكون مقارناً للعتق ضرورة» فيكون واقعاً على الحرة» فيملك الرجعة. لأنه علته: لأن الاعتاق 
علته أي علة العتق» والعلة مع المعلول يقترنان عند الدمهور. [البناية ]۳۹١/١‏ وأصله: أي أصل ما ذكرناء 
وقاعدته: أن الاستطاعة أي القدرة مع جميع ما يتوقف عليه التأثير يقارن الفعل. 


11۲ باب إيقاع الطلاق 


فيكون التطليق مقارناً للعتق ضرورةٌ» فتطلق بعد العتق» وب EY‏ 
عدنُها بثلاث حيض. وهما: أنه علق الطلاق عا علق به المولى العتقّ» ثم العتق يصادفها 


اتفاقا 


و أمة» فكذا الطلاق» والطلقتان تحر مان الأمَهَ حرمة غليظة» بخلاف المسألة الأولى؛ 

علق التطليق بإعتاق المولى» فيقع الطلاق بعد العتق على ما قررناه» وبخلاف العدة؛ لأنه 

اي بالاحتياط» وكذا الحرمة الغليظة يؤخذ فيها بالاحتياط» ولا وَحْهَ إلى ما قال؛ 

لأن العتقّ لو كان يقارن الإعتاق؛ لأنه عله فالطلاق يقارن التطليق؛ لأنه علته فيقترنان. 
فصل في تشبيه الطلاق ووصفه 

ومن قال لامرأته: أنت طالق هكذاء يشير بالإهام: والسبابة» والوسطى: فهي 

ثلاث؛ لأن الإشارة بالأصابع فيد العلمّ بالعدد في بحرى العادة إذا اقترنت بالعدد 


(لفظ هكذا) 


ام "الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا"" الحديث» وإن أشار بواحدة» فهي واحدة» 


فيكون إل: لأن التطليق مقارن للإعتاق على ما ذكرناء والإعتاق مقارن للعتق؛ والطلاق يقارن العتق؛ 
لما ذكرنا أنه علته لا يتأخر عنهاء فالتطليق يقارن العتق. [العناية ]۳۸٤/۳‏ الأولى: وهي قوله: أنث طالق 
ثنتين مع عتق مولاك إياك.(البناية) وهذا: أي لكون الطلاق بعد العتق. فكذا الطلاق: يصادفهاء وهي 
أمة.(البناية) الحرمة الغليظة: ولذا حرمت حرمة غليظة بالاثنين. فيقترنات: أي الاعتاق والتطليق» يعن 
كما أن الإعتاق يصادفهاء وهي أمة فكذلك التطليق يصادفها وهي أمة. [البناية 817/5] 

فصل إخ: ذكر وصف الطلاق بعد ذكر أصله وتنويعه في فصل على حدة؛ لكوها تابعة. [العناية ]۳۸٦/۳‏ 
"روي من حديث ابن عمر» ومن حديث سعد بن أي وقاص» ومن حديث عائشة. [نصب الراية 
۳ ] أحرج البخاري في "صحيحه" حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الأسود بن قيس حدثنا سعيد بن 
عمرو أنه مع ابن عمر دا عن النبي 3# أنه قال: إنا أمّةَ أمية لا نكتب و لا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
5 لا نكتب ولا نحسب] 


يعن مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. [رقم: ١١۹٠ء‏ باب قول الي 


باب إيقاع الطلاق NF‏ 


وإن أشار بالثتتين» فهي ثنتان؛ لما قلناء والإشارة تقع ورة متها وقيل: إذا أشار 
بظهُورهاء فبا مضمومة منها. وإذا كان تقع الإشارة ار مها فلو نوى الإشارة 
بالضمومتين: ميدق كيانة آل اقا وكذا إذا نوى الإشارة بالكفّ حن يقع في الأولي: 
نتان ديانة. وفي الثانية: واحدة؛ لأنه يحتمله» لكنه حاوف ف الظاهر» ولو لم يقل: a‏ يقع 


الإشارة بالكف 


واحدة؛ لأنه لم يقترن بالعدد المبهم» فبقي الاعتبار بقوله: أنت طالق. وإذا وصف الطلاق 
بضرب من الزيادة أوالشّدة كان بائناء مثل أن يقول: أنت طالق بائن أو البتة وقال 
الشافعي بلك: يقع رجيًا إذا كان بعد الدحول؛ لأن الطلاق شع مُعَقباً للرجعة :فكان 
وصفه بالبينونة حلاف المشروع فيلغو» كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك. 


فيقع رجعية 


ولنا: أنه وَصفه .ما يَحْتَمله لفظه ألا ترى أن البينونة قبل الدحول وبعد العدة تحصل به 


لما قلنا: إشارة إلى قوله: لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في بحرى العادة إذا اقترنت 
بالعدد. [العناية ۳۸۷/۳] إذا أشار إخ: يعن أنه لا فرق بين الإشارة بالأصابع الي اعتاد الناس الإشارة 
ياء وبين الأصابع الأخرىء كذا في ا الظهيرية". إذا أشار: بأن جعل ا إليه وظاهرها إلى 
المرأة. [فتح القدير ۳۸۷/۳] بظهورها: أي بظهور الأصابع إلى المرأة» فبالمضمومة منها أي فيقع الطلاق حينئذ 
بالمضمومة من الأصابع لا بالمنشورة. [البناية 35/5] فإن أشار ببطوفا بأن يجعل باطن الكف إليها تعتبر عدد 
الأصابع المنشورة» وإن أشار بظهورها بأن يجعل باطن الكف إلى نفسه تعتبر المضمومة. (مجمع الأفر) 

وكذا: أي يصدق ديانة لا قضاء.(البناية) واحدة: يعني يصدق ديانة حى يقع واحدة لا قضاء حى يقع ثلاث 
في القضاء؛ لأنه أشار إليه بأصابعه الثلاثة المنشورة. [البناية /895] أنه وصفه: أي وصف الطلاق با يحتمله 
لفظه» وهو البينونة» وهذا ثبت البينونة به قبل الدخول؛ وبعد انقضاء العدة بالطلاق.[البئاية 885/5] 
تحصل به: أي بالتطليق؛ لأنه لا تأثير للأحل في ثبوت البينونة» والفقه: أن الطلاق في الأصل يوجب البينونة 
في الحال؛ لأنه شرع لرفع قيد التكاح وقطعه» والأصل: أن السبب إذا انعقد يتعجل حكمه إلا أن النص رد 
بالتأحيل إلى انقضاء العدة في صريح الطلاق» إذا لم يتصف بالبائن: فبقي ما عداه على ما اقتضاه القياس. 


155 باب إيقاع الطلاق 


فيكون هذا الوصف تتعيين أحد احتملين» ومسألة الرجعة ممنوعة؛ فتقع بائنة إذا لم تكن 
له نية أو نوى الثنتين» أما إذا نوى الثلاث فثلاث؛ لما مر من قبل» ولو عين بقوله أنت 
طالق: واحدة» وبقوله بائن أو البتة: أحرى: تقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصلح 
لابتداء الإيقاع. وكذا إذا قال: أنت طالق أفحش الطلاق؛ لأنه إنما يُوْصّفْ يهذا الوصف 


الأفحش 


باعتبار أثره» وهو البينونة في الحال» فصار كقوله: بائن» وكذا إذا قال: أحبتٌ الطلاق 
5 الأثر 


أو أسوا ه؛ لما ذكرنا. وكذا إذا قال: طلاق الشيطان» أو طلاق البدعة؛ لأن الرحعي 
هو السنة» فيكون قوله طلاق البدعة وطلاق الشيطان بائناً. وعن أبي يوسف يالك 
في قوله: "أنت طالق للبدعة" أنه لا يكون بائناً إلا بالنية؛ لأن البدعة قد تكون من حيث 
الإيقاع في حالة حيضء فلا بد من النية. وعن محمد يلك:: أنه إذا قال: أنت طالق للبدعة» 


وإن كان رحعیا 

امختملين: وهو البينونة؛ وقال الأتراري: وبفتح الميم؛ وأراد هما الرحعي والبائن.(البناية) 

ومسألة الرجعة: هذا حواب عن قول الشافعي يبك كما إذا قال: أنت طالق على أن لا رجعة لي عليك» 

يعي لا نسلم أنه لا يقع بائناًء بل يقع واحدة بائنة. [البئاية 530/3] لما مر من قبل: أي في أوائل باب 

إيقاع الثلاث بقوله: ونحن نقول: نية الثلاث إثما صحت لكوفا جنساً إلى آحره. [البناية 907/4] 

تطليقتان بائنتان: على أن التركيب خبر بعد خبر؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع ولو أمكن 

أن يقال: الإيقاع ببائن وصفا هاء وطالق قريئته» فاستغئ به عن النية» فلم يحتج إليها كما يحتاج إلى النية 
لو أفرد لم يبعد لكن فيه ما فيه» ثم بينونة الأولى ضرورة بينونة الثائية؛ إذ معي الرحعي كونه بحيث يملك 

رجعتها» وذلك منتف باتصال البائنة الثانية» فلا فائدة في وصفها بالرجعية» وكل كناية قرنت بطالق يجري 

فيها ذلك» فيقع ثنتان بائنتان. [فتح القدير ۳۸۸/۳] و كذا: أي وكذا تقع الطلقة البائئة.(البناية) 

لما ذكرنا: من قوله: لأنه إنما يوصف هذا الوصف باعتبار أثره.(البناية) بائنا: هذا على رواية الأصل 

المستقيم؛ لأن البائن ليس بسي على رواية؛ أما على رواية "الزيادات": من أن البائنة الواحدة لا يكره 

فينبغي أن لا يتعين البائن بقوله: طلاق الشيطان أو البدعة. 


باب إيقاع الطلاق 11 
أو طلاق الشيطان: يكون رجعياً؛ لأن هذا الوصف قد يتحقق بالطلاق في حالة 
ا لحيض» فلا تثبت البينونة بالشك. وكذا إذا قال: كالحبل؛ لأن التشبيه به يوجحب 
زيادةَ لا محالة» وذلك بإثبات زيادة الوصف» وكذا إذا قال: مث الحبل؛ لما قلنا. 
وقال أبو يوسف مظك: يكون رجعياً؛ لأن الجبل شيء واحد» فكان تشبيها به في توحده. 
ولو قال لما: أنت طالق أشدّ الطلاق» أو كألف» أو ملءٌ EFT‏ واحدة بائنة 
إلا أن ينوي ثلاثاء أما الأول: فلأنه وَصَمَهُ بالشدة» وهو البائن؛ لأنه لا يحتمل الانتقاضَ 
والارتفاض. أما الرجعي فيحتمله؛ ونا تصح نية الثلاث لذكره المصدرٌ. وأما الثاني: 
فلأنه قد يراد بهذا التشبيه في القوة تارةً وي العدد ار يقال: هو ألف 0 
ويراد به القوة فتصح نية الأمربّن» وعند فقدافها يث ينبت أفلهما. وعن محمد يلكه: أنه 
القوة والعدد 
يقع الثلاث عند عدم النية؛ ل عدد» فيراد به التشبيه في العدد ظاهراً» فصار كما إذا 
الزات طالق كعدد لف وأنا الثالث: فلأن الشيء قد ملا البيت؛ لعظمه ف تقس 
وقد يملا لكثرته» فأي ذلك نوى صحّت نيئُه» وعند انعدام النية يثبت الأقل. 
وهو الإبانة 


ثم الأصل عند أبي حنيفة يلك: أنه م شْبَّهَ الطلاق بشيء يقع بائناء 


لما قلنا: يريد به قوله: إن التشبيه به يوحب زيادة لا محالة.(البناية) وهو البائن: أي الوصف بالشدة هو 
الطلاق البائن؛ لأن شدة الطلاق بالإبانة.(البناية) أما الرجعي إلخ: أي الطلاق الرجعي فيحتمله أي: فيحتمل 
الائتقاض بأن يراجعها بقول أو فعل» ولا يحتاج فيه إلى رضاها. (البناية) 

المصدر: وهو اسم جنس يحتمل الثلاث بلا وصف الشدة.(البناية) أقلهما: أي أقل الأمرين» وهو الواحد 
البائن؛ لأن الأقل متيقن.(البناية) لعظمة: وفي نسخة: لعظمته. ثم الأصل: أراد بهذا بيان الأصل الذي 
يبت عليه أقوال الإمام وصاحبيه وزفر صل . [البناية 407/5] 


يل باب إيقاع الطلاق 


أي شيء كان المشبهُ به ذَكَرَ لظم أو لم يّذكر؛ لما مر أن التشبية يقتضي زيادة وصضٍ. 
وعند أبي يوسف يله: إن ذْكْرَ العظم يكون بائناه وإلا فلاء أي شيء كان للشب به؛ لأن 
التشبية قد يكون في النوحيد على التجريدى أما 65 العظم فلاريادة لا مخالة. وعتد زفر علك: 
إن كان المشبه به ما يوصف بالعظم عند الناس يقع بائئة وإلا فهو رجعي, وقيل: محمد اك 
مع أي حنيفة ٠‏ وقيل: مع أي يوسف ٠#‏ وبياله في قوله: "مثل رأس الإبرة" مثلَ 
عِظم رأس الإبرة» و "مثل الحبل" مل عظم اللحبل. ولو قال: أنت طالق تطليقة شديدة أو 
عريضة أو طويلة: فهي واحدة بائنة؛ لأن ما لا عکن تدا رکه يد عليه وهو البائن؛ وما 
يصعب تدا ركه» يقال: لهذا الأمر طول» وعَرض. وعن أبي يوسف يلله: أنه يقع ها 
رجعية؛ لأن هذا لوصف لا يليق به فيلغوء ولو نوى اثلاث في هذه الفصول 


أي شيء كان إخ: احتراز عن قول زفرء فإن لوقوع البينونة عنده يشترط أن يكون المشبه به عظيماً في نفسه» 
وإلا فهو رجعي. وي قوله ذكر العظم أو لم يذكرء احتراز عن قول أبي يوسفء فإنه يشترط للبيئونة عنده 
ذكر العظم لا غير على رواية هذا الكتاب.(النهاية) على التجريد: أي من وصف العظم.(البناية) 

مغل رأس الإبرة: يقع به واحدة بائنة عند أبي حنيفة بت خاصة على تقدير أن يكون محمد مع أبي يوسف» 
وقيل: مثل عظم رأس الإبرة يقع به واحدة بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 4. وقوله: مثل 
الجبل يقع واحدة عند أبي حنيفة وزفر ومحمد إن كان مع أبي حنيفة» وقوله: مثل عظم الحبل يقع به واحدة 
بائنة بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة يك فلوجود التشبيه» وأما عند أبي يوسف فلذكر العظم» وأما عند زفر 
فلكون الحبل مما يوصف بالعظم عند الناس. [العناية «/81] 

هذه الفصول إخ: أراد بالفصول ما ذكره من قوله: طالق بائن» أو البتة» أو أفحش الطلاقء أو أخبثه» 
أو أسوأه» وطلاق الشيطان» والبدعة» وأشده كألف؛ وملء البيت» ومثل رأس إبرة» ومثل الحبل» وطالق تطليقة 
شديدة؛ أو عريضة» أو طويلة؛ لأنها كلها بوائن؛ والبينونة تتنوع إلى حفيفة وغليظة. [فتح القدیر */881] 


باب إيقاع الطلاق ¥ 


صخت ننه؛ تنو ع البينونة على ما مرء والواقع ها بائن. 


ا في الطلاق قبل الدحول 
وإذا طلق الرجلٌ ار لاير .قبل الدحول بجما: وَقَعْنَ عليها؛ لأن الواقع مصدر 
محذوف؛ لأن معناه: طلاق لا ا ما بيناه» فلم يكن قوله: "أنت طالق" إيقاعاً على 
حدق ا فإن قَرّقَ الطلاق: بانت بالأول» وم تفع اثاية وافالةء وذلك مثل 
أن يقول: أنت طالق طالق طالق؛ لأن كل واحد يقل على حلم إذ م يدك في آخر 
عي وی اب سوب فتصادفها الثانية وهي مبانة» 
وكذا إذا قال ها: أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة؛ لا ذكرنا أا بانت بالأولى. 


لغير المدخول ما 


ولو قال ها: أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله: "واحدة"؛ كان باطلاً؛ لأنه قرت لوصف 
. . 2 5 
بالعدد» فكان الواقع هو العدد» فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات امحل قبل الإيقاع فبطل. 


ها مر: أشار به إلى قوله قبل صفحة: ويقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نية» أو نوى الشتين» أما إذا نوى 
الثلاث فثلاث. [البئاية ٠5/5‏ 5] والواقع يما: أي هذه الألفاظ المذكورة.(البناية) فصل في إلّ: لما كان 
النكاح للدخول كان الطلاق بعده على الأصل؛ لأن الأصل حصول غرض الشيء بعد وجوده؛ وقبله 
بالعوارض» فقدم ما بالأصل على ما بالعوارض. [فتح القدير 831/5] 

مصدر محذوف: وهو الطلاق الذي قام صفته» وهو الثلاث مقامه.(البئاية) فرق الطلاق: بأن يقوله: 
أنت طالق طالق طالق على ما يجيء الآن.(البناية) على حدة: وذلك لأن الأولى حمل الكلام على التأسيس 
دون التأكيد. يغير صدره: أي صدر الكلام كالشرط والاستثناء. (البناية) 

قال ها: أي للمرأة مدخولة كانت أو غيرمدحولة. كان باطلاً: أي لا يقع شيء بخلاف ما إذا مات 
الرحل بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: ثلاثاً فهي طالق واحد؛ لأن الزوج وصل لفظ الطلاق كه 
فيما إذا ماتت المرأة» فكان العامل هو العدد» وذكر العدد حصل بعد مومّاء فإذا مات الرحل» فلفظ 
الطلاق ههنا لم يتصل بذكر العدد» فبقي قوله: أنت طالق؛ وهو عامل بنفسه فيقع.(النهاية) 


۸ باب إيقاع الطلاق 
وكذا إذا قال: أنت طالق ثنتين» أو ثلاثا؛ لما بيناء وهذه تُجَانِسُ ما قبلها من حيث 
المعئ. ولو قال: أنت طالق واحدة قبل واحدةّء أو بعدها واحدة: وقعت واحدةء 
والأصل: أنه م ذكرّ شيكيّن» وأَدْحَلَ بينهما حرف الظرف» إن قرفا بهاء الكناية 
كاك فة للم كور لجرا ا حاءنٍ زيد قبله عمرو» وإن م ينها اء الكناية 
كان صفة للمذكور أولاء كقوله؛ حاءن زي قبل عمروء وإيقاغٌ الطلاق في الماضي 
إيقاع في الحال؛ لأن الأيداةاليس ي وسقه قيب في قوله: "أنت طالق واحدة» قبل 
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واحدة" 2 صفة للأرل» ق بالأول» فلا تقع الثاني والبعدية في قوله: "بعدها واحد 
صفة للأحيرة» فحصلت الإبانة بالأولى. ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة: 


تقع ثقان؛ لأن القبلية صفة للثانية؛ لاتصالها بحرف الكناية» فاقتضى إِيقاعُها في الماضي» 
وإيقاع الأولى في الحال» غير أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضاء 


وكذا: أي وكذا يبطل كلامه.(البناية) هذه تجانس: أي هذه المسائل الثلاث» وهي قوله: أنت طالق 
واجدة فماتت قبل اقولة: واحذة: وركذا لو .مانت قبل قولة: العينة أو امانت قبل قوله: ثلاث توافق ما 
قبلهاء وهو قوله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل الدخول يما وقعن من حيث الدليل» وهو أن الواقع 
فيهما جميعا ذكر العدد لا ذكر الوصف وحده إلا أن الحكم اختلف؛ لما أن ذكر العدد الذي هو الواقع 
في هذه المسائل الثلاث صادف المرأة وهي ميتة» فلم يقع الطلاق أصلاء وهناك لما لم يقع الطلاق بذكر 
الوصف نفسه بل بالعدد» وصادفها العدد وهي منكوحته حية وقع الثلاث لكون الواقع هو للعدد؛ فكان 
الاعتبار في الصورتين لعدد» لا للوصف الثلاث.[العناية 88 ] 

قال: [أي لغير المدخول ها]ء هذه المسعلة مذكورة في "اجام الصغير" و "القدوري" جميعاً [ابناية ]٤١۸/١‏ 
حرف الظرف: وهو قبل وبعد.(البناية) وإيقاع الطلاق في إلخ: لأن الطلاق وضع لرفع الاستباحة؛ وما 
مضى من الاستباحة لايمكن رفعه» فيقع في الحال؛ لأنه بملكه فيثبت ما أمكن؛ صونا لكلامه عن 
الإلغاء. [البناية ٠3/5‏ 5] قلا تقع الثانية: لعدم بقاء امحل لوقوعها. (البناية) 


باب إيقا ع الطلاق ۱114 
فيقترنان فيقعان. وكذا إذا قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة: يقع ثننان؛ لأن البعدية 
صفة للأولى» فاقتضى إيقاع لوا في الحال» وإيقاع الأخرى قبل هذه» فتقترنان. 
ولو قال: أنت طالق واحدة مع لو أو معها واحدة: تقع ثنتان؛ لأن كلمة "مع" للقران. 


وعن أبي يوسف بك في قوله: "معها واحدة" أنه تقع واحدة؛ لأن الكناية تقتضي سبق 
كن عنه لا الة. وف المدحول ما تقع ثنتان في الوجوه كلها؛ لقيام امحلية بعد وقوع 
١‏ 3 قا 
لأولى ولو قال ٥‏ 
واحدة عند أبي حنيفة يلك. وقالا: تقع تنتان» ولو قال لها: أنت طالق واحدة وواحدة» 


إن دحلت الدار فدحلت: طلَقَّت ثنتين بالاتفاق. لهما: أن حرف اواو للجمع الق 
أي عم کیا ا تعر على اچ أو أخُر الشرط. وله: أن الجمع الط يحتمل 


الطلقات 


القرّان والترتيب» فعلى اعتبار الأول: تقع ثنتان: وعلى اعتبار الثاني: لا تقع إلا واحذة) 
كما إذا نَجَّرَ بمذه اللفظة» فلا يقع الزائ على الواحدة بالشك» بخلاف ما إذا أعثّر الشرط؛ 


e‏ راك دحلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدحلت» وقعت عليها 


فتقترنان: أي الإيقاعان يقترنان في الوقوع.(البناية) سبق المكئى: [المرحع] قلنا: نعم» لكن في الذكر لا في الوجود. 
في الوجوه كلها: أي فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها لقيام الحلية بعد وقوع الأولى.(العناية) 

انحلية: لأنها في العدة» وهي محل الإيقاع.(البناية) هما أن حرف !ل: يعي أن الواو للجمع المطلق» وقد دلت 
بين الأجزية؛ فيجمع بينهماء فيتعلقن جميعاًء وينزلن جملة» كما لو قال: إن دلت الدارء فأنت طالق ثلاثاً؛ لأن 
الجمع بواو الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ وكما لو أخرالشرطء فإن تأخيره لا يغير موجب الكلام. [العناية ره 9*] 
للجمع المطلق: أي من غير تعرض للترتيب والقران» فيثبت ما هو موجب كلامه؛ فتعلقن جملة. 

على الثنتين : وفي نسخة: الثلاث. أخرالشرط: أي كما لو أخر الشرط كما في قوله: أنت طالق واحدة 
وواحدة إن دلت الدار حيث يقع ثنتان كما مر.(البناية) كما إذا إلخ: بأن قال: أنت طالق واحدة وواحدة 
حيث لا يقع إلا واحدة بالاتفاق؛ لعدم المحلية للثانية.(البئاية) 


١‏ باب إيقاع الطلاق 
الشرطّ» فلم يتوقف» ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر 
الكرخي بء وذكر الفقيه أبو الليث: أنه يقع واحدةً بالاتفاق؛ لأن الفاء للتعقيب» 
وهو الأصح. ,أما الصَرْبُ الاي - وهو الكنايات-: لا يقع ما الطلاق إلا بالنية 
أو بدلالة الحال؛ لأا غير موضوعة للطلاق» بل تحتمله وغیره» فلا بد من التعيين 
أو دلالته. قال: وهي على ضربين: منها ثلاثة ألفاظ يقع با الطلاق الرحعي» ولا يقع 


القدوري 1 


ما إلا واحدة» وهى قوله: اغتدي» واستبرئى رَحمّكء وأنت واحدة. أما الأولى: فلأنها 
تمل الاعتدادٌ عن النكاح» وتحتمل اعتدادً نعم الله تعالى» فإن نوى الأول تعيّنَ بنيته» 


فيتوقف الأول: أي أول الكلام على الشرط.«البناية) ذكر الكرخي: فإنه جعل العطف بالواو والفاء 
سواء؛ وقال: إن حرف العطف يجعلهما كلاماً واحدا فتعلقا؛ كما في صورة الواو» سواء قدم الشرط أو أخره 
عندهماء خلافاً له. [العناية «/3] وهو الأصح: أي الاتفاق أصح؛ لأن الفاء للعطف على التعقيب لغة 
لا لمطلق العطف» فيقتضي التعليق على التعقيب فتنزل كما علقت وبالأولى تبين» فلا تقع الثانية كذا 
في "المبسوط". [البداية /418] 

الضرب التاب إخ: ذكر في أول إيقاع الطلاق؛ الطلاق على ضربين: صريح وكناية» وفرغ من بيان 
أنواع الصريح» ثم شرع ههنا في بيان أنواع الكناية؛ وإنما قدم ذكر الصريح؛ لما أن الأصل في الكلام هو 
الصريح؛ إذ الكلام وضع للإفهام؛ والإفهام الكامل في الصريح. وأما الكناية: ففيها ضرب قصور حى 
ذهب أثره فيما يدار بالشبهات من الحدود.(النهاية) .وهو الكنايات: الكناية: ما استتر المراد به 
وحكمها: أنه لا يجب العمل إلا بالنية» أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال. [العناية ۳۹۷/۳] 

غير فوضوعة: الأنسب أن يقول: إا غير ظاهرة .في الظلاق» إذ رعا يكون اللفظ موضوعاً للطلاق» 
ولم يكن ظاهراً مع أنه كناية» وربما يكون اللفظ بحازاً ظاهراً مع أنه صريح. أو دلالته: أي أو دلالة معنن 
التعيين. (البناية) أما الأولى: وهي لفظ اعتدي.(البناية) 


باب إيقاع الطلاق 1۷1 
فيقتضي طلاقاً سابقاء والطلاق يعقب الرجعة.وأما الثانية: فلاا تستتعمل .معن الاعتداد؛ 
لأنه تصريح ما هو المقصود منه؛ فكان .منزلته» وتحتمل الاستبراء يُطلقها. وأما الثالثة: 
فلأنما تحتمل أن تكون نعناً لمصذر نوف معناه: تطليقة واحدة:فإذا نواه حعل كأنه 
قاله» والطلاق يعقب الرجعة: وتحتمل 5 وهو أن تکون وة عنده» أو عند قومه. 


ەق 


ولا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغَيرهُ حتاج فيه إلى النيةء ولا تقع إلا واحدة؛ لأن 
قوله: "أنت طالق" فيها مققضّى» أو مُصْمَنٌ ولو كان مُظْهَراً لا يقع بها إلا واحدة فإذا 
كان مُصْمّراً أولى» وفي قوله: "واحدة" إن صار المصدرٌ مذكوراًء لكن التنصيصٌ على 
الواحدة ينافي نية الثلاث» ولا عبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» 


فيقتضي إل: لأن الأمر بالاعتداد بغير طلاق غير صحيح» فلابد من تقدير الطلاق سابقاً. (العناية) 
المقصود: لأن المقصود من الاعتداد استبراء رحمه» ليحصل له زوج آحر. وتحتمل الاستبراء: والاستبراء طلب 
براءة الرحم من الولد» كذا في "ا مغرب"» وإنما يحتاج إلى النية؛ لأن قوله: استبرئي رمك يحتمل أن يكون معناه: 
اطلبي براءة رحمك حن تعلمين أنها فارغة عن الولد أم لاء فلو كانت فارغة أطلقك» وإلا فلاء فلو كانت نيته 
هكذا لا يقع الطلاق» ولو كانت نيته الاعتداد عن النكاح يقع الطلاق سابقاً كما في قوله: اعتدي» فلو ذلك 
احتاج إلى النية. [البناية ١5/5‏ 4] الألفاظ: أراد يما اعتدي» واستبرئي رحمك؛ وأنت واحدة.(البناية) 

مقتضى: في قوله: اعتدي واستبرئي رحمك.رالبناية) أو مضمر: في قوله: أنت واحدة كأن تقديره أنت طالق 
طلقة واحدة» وعند الشافعي ك:: لا يقع شيء بقوله أنت واحدة وإن نوى؛ لأنه نعت المرأة وليس فيه معن 
احتمال الطلاق أصلاً. [البناية5/37١4]‏ أولى: أن لا يقع إلا واحدة.(البناية) إن صار المصدر: هذا سوال بيانه 
أن يفال ,نلا كان ا لمكي عورا ينبغي أن يصح نية الثلاث فأجاب بقوله لكن التنصيص إل. [البناية ١5/5‏ 4] 
ولا معتبر إلخ: يعن سواء قال: أنت واحدة بالنصبء أو بالرفع» أو بالسكون» فقوله: وهو الصحيح احتراز عن 
قول بعض المشايخ: يقع الطلاق إذا نصب الواحدة وإن لم ينو؛ لكونه صفة للمطلقةء أما إذا رفعها فلا يقع وإن 
نوى» لأنها حينئذ تكون صفة شخصهاء وإن أسكن فهو محتاج إلى النية» والصحيح أن الكل سواء. [العناية 845/8] 


NY‏ باب إيقاع الطلاق 
وهو الصحيح؛ لأن العوام للا ميرو بين وجوه الإإعراب. قالع وبقية الكنايات إذا 


نوى كا الطلاق: كانت واحدة بائنةء وإن نوى ثلذناً: كان ثلاث وإن نوی ثنتين: 
كانت واحدة بائئة» وهذا مثل قوله: أنت بائن, وَبَتّة وبَثلّة وحرام وحَبْلُك على 
غاربك: والحقي بأهلك وحَليّة وبري ووهيئك لأهلك, وسَرَّحْتُكِء وفارقك 
وأمرك ,ببدك؛ واختاري» وأنت حرة» وتقنعي» وتخمري» واستتري» واغربي» 
واحرجي» واذهبي؛ وقومي. وابتغي الأزواجَ؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيرّه» فلابد من 
النية. قال: إلا أن قي في حالة مذاكرة الطلاق» فيقع بها الطلاق في القضاء» 
ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يَنُويّه. قال دقه: سَرَّى بين هذه الألفاظ 
و ولا مدق في القضاء إذا كان في حال مذاكرة الطلاق. قالوا: وهذا فيما لا يصلح 

ذا. والجملة في ذلك: أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة» وهي حالة الرّضاء وحالة 


(بيان ذلك) 


مذاكرة الطلاق» وحالة العَضّب. والكنايات ثلاثة أقسام: 


وبقية الكنايات: أراد يما ما سوى الألفاظ الثلاثة المذكورة.(البناية) بتة وبتلة: أي كلاها معن القطع. 
وحرام: وما يقع به البائن؛ لأن الرجعي لم يكن حرماً. وحبلك إلخ: وهو استعارة عن التخلية.(البناية) 
وخلية: من الخلو» فيحتمل الخلو عن الخيرات» أو عن قيد النكاح.(البناية) وتقنعي: هذا أمر بأحذ القناع 
على وجهها.(البناية) وتخمري: هو أمر بأخذ الخمار» فيحتمل ما يحتمله تقنعي .(البناية) 

واغربي: أي تباعدي عيئ؛ لأني طلقتك أو اغربي لزيارة أهلك.(البناية) وابتغي الأزواج: أي أطلبيهم» 
فيحتمل لأني طلقتك» أو ابتغي الأزواج من النساء. (البناية) سوى إلخ: يعي القدوري بين ألفاظ الكنايات 
في وقوع الطلاق بلا نية حال مذاكرة الطلاق» وليس على إطلاقه» ل ذلك فيما لا يصلح راء فلا بد 
من بيان» وين بقوله: والحملة إلح. [العناية ٠0/5‏ 4] 


باب إيقاع الطلاق V۳‏ 


ما يصلح جواباً وردًاء وما يصلح جواباً لا ردأ وما يصلح جواباً وسنّا وشتيمة. 
ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقاً إلا بالنية» والقول قوله في إنكار النية؛ لما قلنا. 
وني حالة مذاكرة الطلاق: لم يُصّدّق فيما يصلح جواباً ولا يصلح ردًا في القضاءء مثل 
قوله: حلي وبرية» بائن» بتة» حرام اعتدّي» أمرك بيدك احتاري؛ لأن الظاهرَ أن مراده 
الطلاق عند سؤال الطلاق» ويْصّدَّقّ فيما يصلح جواباً وردًاء مثل قوله: اذهبي اعترُحي» 
قومي» تمن تخمري» وما يجري هذا امجرى؛ لأنه يحتمل ارد وهو الأدن؛ فحمل عليه. 
وف حالة الغضب: يصدق في جميع ذلك؛ لاحتمال الردٌ والسب» إلا فيما يصلح 
للطلاق» ولا يصلح للرد والشتم» كقوله: اعتدّي» واختاري» وأمرك بيدك 


ما يصلح جوابا [لماسألته من الطلاق] ورداً: [لما قالته] وهو سبعة: أخرجي؛ اذهي؛ اغربي؛ قومي؛ تفنعي» 
استتري» تخمري» أما صلاحية هذه الألفاظ للرد» فأن يريد الزوج بقوله: احرحي أتركي سوال الطلاق» 
وكذلك اذهبي وأغربي وقومي. وأما نقدعي فمن القناعة» وقيل: من القناع» وهو الخمار» ومع الرد فيه» وهو 
أن ينوي اقنعي .ما رزقك الله مي من أمر المعيشة» واتركي سؤال الطلاق. واشتغلي بالتقنع الذي هو أهم لك 
من سؤال الطلاق» وكذا قوله: استتري وتخمري؛ لأنها من الستر والخمار. [العناية ٠0/5‏ 4] 

جوابا لا ردا: ثمانية ألفاظ: حلية» برية؛ بائن» بتة» حرام» اعتدي» أمرك بيدك؛ اخحتاري» والخمسة الأولى 
تصلح للسب والشتيمة أيضاً.(العناية) لا قلنا: إن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» فلا بد من النية 
بتعيين أحد المحتملين.(العناية) لم يصدق: قضاء في قوله: لم أنو الطلاق فيما يصلح جواباً ولا يصلح 
رداً.(العناية) جواباً وردا: لا جواباً وشتماًء وذلك؛ لأن حال مذاكرة الطلاق يقتضي نعم أو لاء والشتم 
لا يناسبه» فيصرف إلى الحواب لا الشتم. هذا المجرى: مثل: اغربي واستتري. 

فحمل عليه: أي على الأدن؛ لأن الأدن متيقن؛ وذلك لأن الرد دافع» والجواب رافع؛ لأن الطلاق رافع 
لقيد النكاح» والدفع أسهل من الرفع؛ فيكون الرد أدن في الجواب. [البناية 477/5] جميع ذلك: أي فيما 
يصلح جواباً ولا يصلح رداء وفيما يصلح جواباً ورداً. (البناية) 


4 باب إيقاع الطلاق 


فإنه لا يصدق فيها؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق. وعن أبي يوسف بف 
في قوله: لا ملك لي عليك؛ ولا سبيلٌ لي عليكء وليت سبيلك, وفَارَقدكِ أنه يُصّدَقُ 
في حالة الغضب؛ ؛ لما فيها من احتمال معن السبٌ. م وقوع البائن ا سوعة الدلوثة 


اعتدي وأشباهه 


الأول مذهبنا. وقال الشافعي -2:: يقع يما رحعي؛ ؛ لأن الواقع ما طلاق؛ لأا 
كنايات عن الطلاق» وهذا تُشترط النية وينتقص ها العددُ» والطلاق مُعْقِبٌ 
للرجعة كالصريح. ولنا: أن تصرّف الإبانة صَّدَرَ من أهله مضافاً إلى محلّه عن ولايةٍ 
شرعية, ولا حفاءً في الأهلية وامحلية, والدلالةٌ على الولاية أن الحاجة ماسة إلى إثباتا؛ 
كيلا ينس عليه بابُ التدارك؛ ولا يَقَعَ ني عهدتها بامراجعة من غير قصد» 


فيها: أي في هذه الثلاثة.(البناية) لما فيها من إلخ: فإن قوله: "لا ملك لي عليك" يحتمل أن يكون معناه؛ 
لك أل من اة قي السك ٠ار‏ أنسب ملك بامللكه وليل ن عك تيء حلقك» واجتماع 
أنواع الشر فيك» وحليت سبيلك لقذارتك؛ وفارقنك في المضجع لذفرك وعدم نظافتك. [العناية ]٤٠۲/۳‏ 
عن الطلاق: بمعى أفها مستعملة في مفهوم الطلاق» لكن لا بطريق الصريح. وهذا: أي ولكوها كناية 
عن الطلاق.(البناية) وينتقص: أي ينتقص عدد الطلاق بوقوع واحدة منها.(البناية) 
من أهله: وهو الزوج؛ لأنه يملك تصرف البينوئة.(البناية) شرعية: لأن الشارع جعل ولاية الطلاق إليه.(البناية) 
في الأهلية إل: أما الأهلية فلأن الزوج عاقل بالغ وأما المحلية فلأن المرأة مملوكة .ملك النكاح» والدلالة 
على الولاية أن الحاجة ماسة إليه» وإذا صارت الحاجة ماسة إليه» كان له فيه؛ لأن الله تعالى جوز التصرفات 
فيما يحتاج. كيلا ينس إلخ: بأن الرحل قد يكون نافراً عن المرأة جداً بسبب من الأسباب» فيريد فراقها 
على وجه لا يحل له الرحوع» ثم يبدو له» فلو لم يوجد الواحد البائن لطلقها ثلاثاء ولا يرضى بالاستحلال» 
فينسد عليه باب التدارك؛ وأما إذا وحد ذلك» فيتدارك بتجديد النكاح. [العناية عرة.؛] 
ولا يقع إلخ: لأنه لو لم يقع البينونة عند نيته عسى تُوقع المرأة عليه نفسهاء وقبلته بشهوة» فتثبت الرجعة» 
والزوج يريد فراقها. كذا في النهاية. [العناية ٠4/7‏ 5] 


باب إيقاع الطلاق Ve‏ 


وليست بكنايات على التحقيق؛ لأنها عوامل ني حقائقهاء والشرط تعيين أحد نوعي 
البينونة دون الطلاق» وانتقاصٌ العدد لثبوت الطلاق؛ بناءً على زوال الوَضلّة وإنها 
يصح نية الثلاث فيها تنو ع البينونة إلى.غليظة وححفيفة» وعند انعدام النية ينبت الأدئ. 
ولا تصح نيه تين عندناء حلاف لزفر منك؛ لأنه عدد» وقد یاه من قبل» وإن قال ا: 


اعتدّي اعتدّي اعتدّيء وقال: نويت بالأولى طلاقاء وبالباقي حيضا دَيّنَ في القضاء؛ لأنه 
25 صدق 

نوى حقيقة كلامه» ولأنه يأمر امرته في العادة بالاعتداد بعد الطلاق» فكان الظاهر 

شاهدا له. وإن قال: لم أنو بالباقي شيئاء فهي ثلاث؛ لأنه لما نوى بالأولى الطلاق» صار 


| 


الحال حال مذاكرة الطلاق» فتعين الباقيان للطلاق يذه الدلالةء فلا يصدق في تفي النية» 


بكنايات: هذا جواب عن قول الشافعي سك: إا كنايات.«(البناية) لأنما عوامل: أي لأن الكنايات 
عوامل في حقائقها؛ لانعدام معن التردد بنية الطلاق» فاللفظ وهو عامل في حقيقة موحبة حي تحصل به 
الحرمة والبينونة. [البناية ]٠٠٠/١‏ والشرط تعيين إلخ: جواب عن قوله: وهذا يشترط النية؛ وتقريره: 
أن اشتراط النية لو كان لأجل الطلاقء كان دليلاً على ما ذكرتم؛ وليس كذلك بل هو لتعيين أحد نوعي 
البينونة الغليظة والخفيفة لا للطلاق. [العناية 4٠8/8‏ -405] 

وانتقاص العدد إخ: جواب عن قوله: وينتقص به العدد» وتقريره: أن الطلاق البائن يزيل الوصلة» وكل 
ما هو كذلك ينتقص به العدد» وتحقيقه: أنه لا منافاة بين نقص العدد» والطلاق البائن» فكان النقص من 
حيث كونه طلاقاً بائناً. [العناية ١7/7‏ 4] وإنما يصح نية إلخ: جواب عما يقال: لو كانت عوامل 
في حقائقها لما صح نية الثلاث في قوله: نت بائن مثلاً كما لا تصح في قوله: أنت طالق؛ لأنه عامل بنفسه» 
وتقريره: صحة نية الثلاث لم تكن من حيث إنه عامل في حقيقته بل من حيث تنوع البينونة إلى غليظة 
وخحفيفة؛ وعند انعدام النية يثبت الأدن» وهو الواحد البائن. [العناية ]٤١ ٦/۳‏ 

الأدين: وهي الواحدة البائنة؛ لأنها متيقنة.(البناية) وقد بيناه !لخ: يعن في أوائل باب إيقاع الطلاق» وهو 
قوله: ونحن نقول: نية الثلاث إنما صحت لكوها جنساً إلى آحره. [البناية /475] 


34 باب إيقاع الطلاق 
بخلاف ما إذا قال: م ألو بالكل الطلاق» حيث لا يقع شيء؛ لأنه لا ظاهرٌ ا 
وبخلاف ما إذا قال: نويت بالثالثة الطلاق دون الأُولييْن» حيث لا يقع إلا واحدةٌ؛ 
لأن الحال عند الأُولييْن لم تكن حال مذاكرة الطلاق. وف كل موضع يُصّدَّْ الزوجٌ 
على نفي النية إغا صق مع اليمين؛ لأنه أمين في الإخبار عما في ضميره» والقول 
قزل الأمين مع اليمين. 

مع اليمين: لما فيه من الإلزام على الغير بعد ثبوت احتمال نفيه بالكناية؛ فيضعف جرد نفيه» فيقوى 
باليمين. والأقرب أنه لنفي التمة. [فتح القدير ]٤٠۸/۳‏ 


باب تفويض الطلاق 


فصل في الاختيار 

وإذ قال لامرأته: اختاري؛ ينوي بذلك الطلاق أو قال ها: طَلْقّي نفسّكء فلها 
أن تطلق نفسها ما دامت في بحلسها ذلك فإن قامت ينهم أو أحذثُ في عمل آخرء 
حرج الأمرٌ من يدها لأن المُحَيّرَة لها المجلسٌ بإجماع الصحابة دأ ولأنه تمليك 
الفعل منهاء والتمليكات تقتضي جواباً في امجلس» كما في البيع؛ لأن ساعات الجلس 
عبرت ساعة واحدة: إلا أن احلس تارةٌ يتبدل بالذهاب عنه» ومرة بالاشتغال بعمل 
آخر؛ إذ مجلس الأكل غيرٌ مجلس المناظرة» وبحلس القتال غيرهما. يطل خيارُها 
بمجرد القيام؛ لأنه دليلٌ الإعراض بخلاف الصصرف والسسّلَم؛ لأن المفسدَ هناك الافتراق 

0 05 " 1م 8 عن امحلس 
من غير قبض. ثم لابد من النية في قوله: "احتاري" ؛ لأنه يحمل تخييرّها في نفسهاء 
باب تفويض [في هذا الباب ثلاثة فصول بالاستقراء] إل: لما فرغ من تصرف نفس الرجل في الطلاق» 
شرع في بيان التصرف الحاصل فيه من غيره في باب على حدة وأحره؛ لأن الأصل تصرف المرء 
لنفسه. [العناية ]4٠٠/7‏ ولأنه تمليك إلخ: أي ولأن قوله: احتاري وطلقي نفسك تمليك الفعل منها يعني 
لا توكيل هاه .لأن ال وكيل عامل لغيره.(البناية) كما في البيع: أي كما يقتضي الخطاب جواباً في البيع؛ 
لأن الأصل فيه حيار القبول في المحلس.(البناية) 
ساعة واحدة: لرفع الضرورة» قال الحاكم الشهيد في "الكافي": إذا حير الرجل امرأته فلها الخيار في ذلك 
مجلس وإن تطاول يوماً أو أكثر. [البناية ۷/ه] جمجرد القيام: لأا لو احتارت لما قامت» وكذا إذا اشتغلت 
بعمل آخر.(البناية) بخلاف الصرف إلخ: أي بيع الأثمان بالأثمان فإن في الصرف يشترط تقابض البدلين 
قبل أن يتفرقاء وفي السلم يشترط قبض رأس المال قبل التفرق» وإن تحقق القبض بعد القيام عن المحلس قبل 
التفرق أيضاً يحوز. والسلم: أي بيع آحل بعاجل. 


17۸ باب تفويض الطلاق 


ويحتمل تخيترها فی تصرّف آرٌ غیره» فإن انحتارت نفستها في قوله: "انحتاري"» كانت 
واحدة بائنة» والقياس: أن لا يَقَعّ بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق؛ لأنه لا يَمْلِكُ 
الإيقاع بهذا اللفظء فلا يملك التفويض إلى غيره» إلا أنا استحسناه لإجماع الصحابة د 
ولأ صبيل يذ أ مح که أو يفارقهاء فيملك إقامتّها مقامً نفسه في حقّ هذا 
الحكم, ثم الواقع يما بائن؛ لأن اختيارها نفسّها بثبوت اختصاصها يماء وذلك في البائن. 
ولا يكون ثلاثاء وإن نوى الزوجٌ ذلك؛ لأن الاختيارٌ لا يتنوع جخلاف الإبانة؛ لأن 
ایو قد توج قال باقن دل النفس في كلامه» أو في كلامهاء حن لوقال ها: 
اتعاري اا قد اخترت» فهو عل ؛ لأنه عرف بالإجماع» وهو في رة من أحد 
الجانبين» ولأن لبهم للا يصلح اا آلف ولا تعيين مع الإهام. ولو قال : اختاري 
شاه قات ات تقع واحدة بائنة؛ لأن كلامه مقس وكلامها حرج جواباً له 
فيتضمن إعادته. وكذا لو قال: احتاري احتيارة» فقالت: احترت؛ لأن الهاء في الاحتيارة 
تبىء عن الاتحاد والانفراد» واحتيارها نفسها هو الذي يتحد مرة ويتعدد أحرى» فصار 
قرا من حانبه. ولو قال: احتاري» فقالت: احترت نفسي: يقع الطلاق إذا نوى 
الزوجٌ؛ لأن كلامها مفسرء وما نواه الزوج من محتملات كلامه: ولو قال: اخحتاري 

هذا الحكم: أراد به حكم استدامة النكاح وحكم مفارقتها.(البناية) يما: أي بثبوت اختصاص المرأة 
نفسها.(البناية) لأن الاختيار: فيه نظر؛ لأنه الأدن والأعلى» كما قال زيد بن ثابت» وقد مر عن قريب.(البناية) 
من ذكر النفس: أو ما يقوم مقام النفس» كما سيجيء. فيتضمن إعادته: أي إعادة كلامه» فكأفا 


قالت: احترت ما أمرتئ باختياره» وهو النفس.(العناية) وكذا لو قال إلّ: أي وكذا تقع واحدة 
بائنة. (البناية) لأن الهاء: أي التاء سماها هاء؛ لتصورها بصورة الحا نف .(البناية) 
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فقالت: أنا أخحنارٌ نفسي: فهي طالق. والقياس أن لا تُطلق؛ لأن هذا مجردُ وعد أو يحتمله 
فصار كما إذا قال ها: طلّقي نفسّك, فقالت أنا: أطلق نفسي. وجه الاستحسان: 
حديث عائشة ان فإفها قالت: "لاء بل أختار الله ورسوله",* واعتبره البي علا 
جوابا منهاء ولأن هذه الصيغة حقيا حقيقة حقيقة في الحال» وتجوز ف الاستقبال» كما ي كلمة 
الشهادة» وأداء الشاهد الشهادة» بخلاف قوهما: أطلق نفسي ؛ لأنه تعذر سدق الحال؛ 


مجرد وعد: أي قول المرأة: أحتار نفسي جرد وعد إن كان مرادها بمذا الاستقبال. [البناية ]١1/9/‏ 
يحتمله: أي أو يحتمل الوعد؛ لأن الصيغة مشتركة بين الحال والاستقبال ولا يقع الطلاق بالوعد 
والاحتمال. [البناية ]١1/7‏ كما إذا قال ها إ: أي فلا يقع الطلاق قياساً واستحساناًء وبه قال الشافعي بال 
إلا إذا قال: أردت إنشاء الطلاق» فحيندد يقع. [البناية ]١١/۷‏ 

حقيقة في الحال: والحقيقة بمكن أن تكون مراده» كما في كلمة الشهادة؛ فإن الرحل إذا قال: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ يعتبر ذلك منه إماناء لا وعدا بالإيمان» وكذا الشاهد إذا 
قال: أشهد بكذاء فلا يصار إلى لمحاز. [العناية ]4١5/*‏ وتجوز إلخ: كتب النحو مشحونة بأن فيه ثلاث 
أقوال: قيل: هو مشترك, وقيل: هو حقيقة في الحال؛ بحاز في الاستقبال» وقيل: بالعكس» والأصح هو 
القول الثاني ولذا احتاره المصنف. 

* أخرجه البخاري ومسلم عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة» وروى الأئمة الستة في كتبهم عن 
مسروق عن عائشة. [نصب الراية ]۲۳١/۳‏ أخرج مسلم في صحيحه عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن 
عائشة ادا قالت: لما أمر رسول الله »نه بتخيير أزواجه فقال: إن ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي 
حى تستأمري أبويك؛ قالت: بوي کر ليأمراي بفراقه ا پا إن الله معنب 

يا يها ١‏ كل ِدَرْدَاجَكَ إن 


اکان ترف الله وَرَسُوَلَهُ وَالدَارَ الآجرَّة قإن اله عد لشسينات بك أخر حي قالت: قلت في أ في هذا 
أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآحرة» قالت: ثم فعل أزواج رسول الله 2 مثل ما فعلت. 
[رقم: ه47١2‏ ياب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية] 
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لأنه ليس بحكاية عن حالة قائمة» ولا كذلك قوها: أنا أحتار نه نفسي؛ لأنه حكاية عن 
حالة قائمة» وهو اختيارها نفسها. ولو قال لها: احتاري اختاري احتاري» فقالت: اخترت 


الأول» أو الوسطىء أو الأحيرة: طلقت ثلاثا في قول أبي حنيفة مده ولا يحتاج إلى نية 


الزوج. وقالا: تطلق واحدة؛ وإنها لا حتاج إلى نية الزوج؛ لدلالة التكرار عليه؛ 


(الطلاق) 


إذ الاختيارٌ في حق الطلاق هو الذي يتكرر. لهما: أن ذكْرَ الأولى وما يجري بحراه؛ إن كان 
لا يفيد من حيث الترتيب» يفيد من حيث الإفراد؛ فيعتبر فيما يفيد. وله: أن هذا وصفٌ 
لغو؛ لأن المع في الملك لا ترتيب فيه كالحتمع في المكان» والكلامٌ للترتيب والإفرادُ 
من شيروراتضدنإذا لقائق حي الأصل لاق حى البناء. ولو قالع ارت ايار 


لأنه إلخ: لأن الطلاق يتعلق بالصيغة لا بالقلب» كما ذكرناء وهذا لو أراد الطلاق في قلبه لا تطلق. [البناية ]١۲/۷‏ 
إلى نية إلخ: ولا إلى ذكر النفس.(البناية) وإنما لا يحتاج: وإن كانت من الكنايات.(العناية) 

لدلالة التكرار: فلا يحتاج إلى ذكر النفس.«العناية) إن كان لا يفيد !لخ: فإن الأولى» والوسطىء» والأخيرة 
كل منها اسم لمفرد مرتب» وليس امحل محل ترتيب» فيلغو الترتيب» ويبقى الإفراد» وكأنها قالت: اخترت 
التطليقة الأولى؛ لأن معن قوها: احترت التطليقة الأولى: اخترت ما صار لي بالكلمة الأولى» والذي صار 
إليها بالكلمة الأولى تطليقة» فكأنها صرحت بذلك» وفي ذلك يقع واحدة» فكذا ههنا. [العناية «/4315] 
وله أن هذا إلخ: أي لأبي حنيفة أن هذا وصف لغو؛ لأن المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كامجتمع 
في المكان» فإن القوم إذا اجتمعوا في مكان لا يقال: هذا أول» وهذا آخحرء وإنما الترتيب في فعل الأعيان يقال: 
هل جام أولا2 وهلاا ساو اتر وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب» وهو الأولى 
وأختاها. وإذا الغا اللفظ من حيث الترتيب يلغو من حيث الإفراد أيضاً؛ لأن الترتيب فيه أصل بدلالة 
الاشتقاق» والإفراد من ضروراته» وإذا لغا في حق الأصلء لغا في حق البناء» وإذا لغا في حقهما بقي قوها: 
احثرت» o a‏ . [العناية 57/8 41-/411] 

لأن المجتمع إخ: يعي أن الطلقات الثلاث قد اجتمعت في ملكهاء حى يقع الثلاث جملة باختيارها. 
ولو قالت | E‏ يعني لو قالت المرأة اخترت اختيارة في جواب: اختاري اختاري اختاري» فهي ثلاث 
طلقات في قول أبي حنيفة وصاحبيه ل . [البناية ]١ ٤/۷‏ 
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فهي ثلاث في قوهم جيعاً؛ لأنها للمرة» فصارت كما إذا صرحت اء ولأن الاحتيارة 
للتأكيد» وبدون التأكيد تقع الثلاث» فمع التأكيد أولى. ولو قالت: قد طلقت نفسي» 
أو احترت نفسي بتطليقة: فهي واحدة بملك الرجعة؛ لأن هذا اللفظ يوحب 
الانطلاق بعد انقضاء العدة» فكأنها اختارت نفسها بعد العدة. ولو قال ها: أمرّك بيدك 


في تطليقة» أو احتاري تطليقة فاحتارت نفسهاء فهي واحدة يملك الرجعة؛ لأنه جَعَل 
ها الاحتيارٌ لكن بتطليقة» وهي مُعْقبة للرجعة بالنص. 
فصل ف الأمر باليد 


وإن قال ها: امرك بيدك؛ ينوي ثلاثاء فقالت: قد اخترت نفسي بواحدة» فهي ثلاث؛ 
لأن الاختيارٌ يصلح جواباً للأمر بالید؛ لكونه تمليكاً کالتخییں والواحدة صفة الاحتيارة» 


صرحت #يما: أي بالمرة بأن قالت: اخترت نفسي مرة في جواب قوله: احتاري ثلاث مرات» فكذا 
إذا ذكرت اللفظ الذي يدل على المرة. [البناية 4/1 ]١‏ وبدون التأكيد: أي إذا اكتفى على قوله: اخترت. 
ولو قالت: يعن في حواب من قال: اختاري.(لعناية) فهي واحدة يملك إلخ: ومثله في نسخ "الجامع 
الصغير"» والصواب أنه لا يملك الرجعة وَطَلَقَتْ بائنة» وهكذا ذكر في "الجامع الكبير"؛ لأن الاعتبار 
لحانب التفويض» ألا ترى أنه لو أمرها بطلاق بملك الرجعة؛ وَطَلقَتْ بائئة» أو أمرها بالبائن وطلقت 
رجعية وقع ما أمر به الزوج» كذا في "الكافي". 

لأن هذا اللفظ: يعي قوها: قد طلقت نفسي» أو اخترت بتطليقة يوجحب الائطلاق أي البينونة بعد 
انقضاء العدة؛ لكونه من ألفاظ الصريح» وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعياء 
فهذا اللفظ يوجب الرجعي. [العناية +/41] فكأفها اختارت إلخ: فكان مطابقاً من حيث أن الاختيار 
وجد منها.(البناية) الأمر باليد: أخر فصل الأمر باليد عن فصل الاختيار؛ لأن ذلك مؤيد يإجماع 
الصحابة ذأ:. (العناية) وإن قال ها: وهذه من مسائل "الجامع الصغير".(البناية) قد اخترت: وف بعض 
النسخ :احترت بدون لفظ قد.(البناية) 


1۸۲ باب تفويض الطلاق 
فصار كأما قالت: اخترت نفسي بمرة واحدةء وبذلك يقع الثلاث. ولو قالت: قد 
طَلْقَتْ نفسي بواحدة» أو احترت نفسي بتطليقة: فهي واحدة بائنة؛ لأن الواحدة نعت 
لصدرحذوف» وهو في الأولى الاحتيارةٌ وف الثانية التطليقة إلا أنها تكون بائنة؛ لأن 
انفويض ف البائن ضرورةٌ ملكها مرها وكلائها حرج جواباً له» فتصير الصفة 
للذكورةٌ في التفويض مذكورةً.فٍ الإيقاع. وإغا تصح نية الثلاث في قوله: أمرْكِ بيدك؛ 
لأنه يحتمل العمومٌ والخصوص» ونية الثلاث نية التعميم؛ بخلاف قوله: احتاري؛ لأنه 
لا يحتمل العموم» وقد حققناه من قبل. ولو قال ها: أمرّك بيدك اليوم» وبعد غد لم يَدْحْل 


فيه الليل» وإن رَدّت الأمرّ في يومها: بطل أمرٌ ذلك اليوم» وكان الأمر بيدها بعد غد؛ 


جمرة واحدة: معناه: احترت جميع ما فوضت ا" احتيارة واحدة.(العناية) وبذلك: أي بقوها: اخترت 
نفسي همرة واحدة.(العناية) ولو قالت: في جواب قوله ها: أمرك بيدك.(العناية) 

وهو في الأولى إلخ: [أي اخترت نفسي بواحدة] لأا إعادة لبيان قرينة الحذوف» وكأنه قال: وهو 
في الأولى الاحتيارة؛ بدلالة احترت عليهاء فتكون ف الثانية التطليقة؛ لدلالة طلقت عليها. [العناية ١/*‏ 5 4] 
التطليقة: أي طلقت نفسي بواحدة.«البناية) لأن التفويض !خ: وتقريره التفويض حصل في البائن 
لضرورة أنه ملّكها أمرهاء أن تمليكه إياها أمرها يقتضي البينونة؛ لكون الأمر باليد من ألفاظ الكناية» 
وكلامها حرج جواباً له» فتصير الصفة المذكورة يع البينونة في التفويض مذكورة في إيقاع المرأة» فيكون 
كلامها مطابقاً لكلامه. [العناية ١/۳‏ 45] 

لأنه يحدمل إخ: قال شيخ الإسلام: الأمر اسم عام يتناول كل شيء» قال الله تعالى: رالائ برس بدك 
أراد به الأشياء كلهاء وإذا كان الأمر اما عاماً صلح اسماً لكل فعل؛ فإذا نوى الطلاق صار كناية عن 
قوله: طلاقك بيدك. والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوص» فيكون نية الثلاث ثية التعميم؛ بخلاف 
قوله: اختاري؛ لأنه لا يحتمل العموم» وقد حققناه من قبل يعي في فصل الاخقيار بقوله: لأن الاختيار 
لا يتنوع. [العناية */451] لم يدخمل إلخ: حي لو احتارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق.(العناية) 
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لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر؛ إذ ذكرٌ اليوم 
بعبارة الفرد لا يتناول اليل ا ا ا وقال زفر سلك: 
ای وا ا نت طالق اليوم وبعد غد قلنا: الطلاقه الا مل اا 


باليوم مثلا 


والأمر باليد يحتمله؛ فيُوقَتُ د الأمر بالأول» ويجعل الثاني ارا معا .ولك قا ا 
بيدك اليوم وغداء يدل الليل في ذلك وإن ردت الأمرّ في يومهاء لا يبقى الأمر 
في يدها في الغد؛ لأن هذا أمر واحد؛ لأنه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من 
جرهير / عارك 0 وقد يَهْجُمُ اليل وحلسٌ المشورة لا ينقطي فصار كما إذا 
قال: أمرّك بيدك في يومين. وعن أبي حنيفة ينلكء: أنها إذا ردت الأمر في اليوم» لها أن 
تختار نفسّها غداً؛ لأنها لا تملك رد الأمر كما لا تملك رد الإيقاع. وجه الظاهر: أا 
إذا احتارت نفسها ايوم لا ييقى لما الخيارٌ في الغد. فكذا إذا احتارت زوجها برد الأمر؛ 


لأنه: دليل للمسألة الثانية. بذ كر وقتين: يعي الیرم وبعد غد.(لبناية) م يتناوله الأمر: فإنها لو اختارت نفسها 
في الغد لا تطلق.(العناية) إذ ذكر اليوم إخ: [وقع في غيرموقعه. وكان ينبغي أن يذكره عند قوله: لم يدحل 
فيه الليل] دليل قوله: لم يدل فيه الليل» وهو كما ترى الادلاج ملبس» وإن كان ظاهرً. [العناية +/471] 
أمرين: أي أمر اليوم» وأمر بعد الغد. الطلاق: فكان الطلاق اليوم طلاقاً غداً وبعد غد وغيره.(البناية) 
الوقتين المد كورين: هذا اليوم والغد.(البناية) وقد يهجم إلخ: أي يدحل من قولك: هجمت على القوم إذا 
دحلت عليهم؛ هذا بيان الليل المتخلل بين اليوم والغد لا يكون قاطعا للمجلس.(البناية) المشورة: بفتح الميم 
وضم الشين المعجمة الشورى» وجاء فيها بفتح الميم وسكون الشين. [البئاية ]١/8//9/‏ 

كما إذا قال اخ حيث يدخل الليل فيهما. (البناية) لأا لا تملك اخ: معناه: ليس للمرأة أن ترد الأمر 
باليد الذي صدر من زوجها بأن تقول: لا أقبل كما أنه ليس لها أن ترد الإيقاع الذي أوقعه زوجها عليها 
بقوله؛ أنت طالق» وإذا كان كذلك كان الأمر باقیاً في الغد كما كان» وكان ها أن تختار انفسها 
غداً. [العناية ۲/۳ ]٤۲‏ 


184 باب تفويض الطلاق 
لأن المخيّرَ بين الشيئين لا يملك إلا احتيار أحدهما. وعن أبي يوسف يللده: أنه إذا قال: 


أمرّك بيدك اليو وأمرّك بيدك غدا: مما أمراذ؛ لما أنه ذكر لكل وقت خبراً على حدق 
بخلاف ما تقدم. وإن قال: أمرّك بيدك يوم يقَدَمُ فلانء دم فلآن» وام غلم بقدومه 


حن جَنَّ الليل: فلا حيار ها؛ لأن الأمرّ باليد مما يتن يحمل اليوم امقرون به على 
بياض النهار» وقد حققناه من قبل» فيتوقت به» ثم ينقضي بانقضاء وقته. وإذا جعل أمرها 
يدها أو خورّهاء فمكثت يوماً ول قم: فالأمر في يدها ما لم تح في عمل آخر؛ لأن 
هذا تمليكُ التطليق منها؛ لأن المالكَ مَنْ يتصرف برأي نفسه» وهي بمذه الصفة, 
والتمليكُ يُقتصر على المجلس؛ وقد بيناه من قبل. ثم إذا كانت تسمع: تبر مجلسها 
ذلك؛ وإن كانت لا تسمع: فمجلس علمهاء أو بلوغ الخبر إليها؛ لأن هذا تمليك فيه 
معنى التعليق» فيتوقف على ما وراء الجلس؛ ولا يُغتبر مجلسّه؛ لأن التعليقَ لازم في حقّه 


ما تقدم: أراد به قوله: أمرك بيدك اليوم وغداء يعي أن التكرار في الاختيار لم يوجد, فلم يتجدد الأمر.(البناية) 
جن الليل: أي أظلم يقال: جن عليه الليل جنوناء ويقال جنه الليل» وأحنه الليل بمعون.(البناية) 

من قبل: أي في آخر فصل إضافة الطلاق.(العناية) وهي يذه الصفة: أي المرأة يمذه الصفة أي تتصرف 
برأي نفسها.(البناية) من قبل: يعني في فصل الاختيار من قوله: التمليكات تقتضي جواباً في الحلس» كما 
في البيع.(العناية) مجلسها: أي الذي سمعت فيه.(العناية) لا تسمع: أي لغيبة» أو لصمم.(العناية) 
فمجلس علمها: أي فيعتبر حينئذ مجلس علمها.(البناية) معنى التعليق: كما لو قال: إن دخلت الدار 
فأنت طالق؛ وهذا لأن معن أمرك بيدك إن أرذت طلاقك» فأنت طالق. [العناية 47:4/8] 

ولا يعتبر مجلسه: حي لوقام وهي حالسة» فالخيار باق؛ لأن التعليق حينئذ لازم في حقه» حى لا يقدر 
على الرجوع؛ لكونه تصرف بين من جانبه» بخلاف البيع» حق يعتبر بحلسهما جميعاء فأيهما قام من 
المجلس قبل قبول الآحر بطل البيع؛ لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق» وهذا لو رجع أحدهما عن كلامه 
قبل قبول الآخر جاز. [العناية 8/8 45] 
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بخلاف البيع؛ لأنه تمليك مَحْضء ولا يشوبه التعليق. وإذا اعثبر جحلسهاء فايجلس تاره 
يتبدّل بالتحول» و الاد ي عمل غير على ماابيناة لي الخياز ويخرج الأمر من 
يدها مجرد ا لله دليل الإعراض؛ إذ القيام ق الرأي» جلاف ما إذا مکثت 
یوما متم ول تاحذ في عمل آخرة لأن ابحلس قد يطول وقد يقصر» فيبقى إلى 
6 
أن يوْحَدَ ما يقطعه» أو يدل على الإعراض» وقوله: "مكنت وم ليس للتقدير به» 
وقوله: "مالم تأحذ في عمل آخر" برد به عمل ارفا أنه قح "كان فی ل مغلا 
محمد 
العمل. ولو كانت اا فهي على خيارها؛ الاه دليلٌ الإقبال» فإن القعود 
كذا إذا كانت قاعدة فاد 5 0 ١١‏ 

أجمع للرأي» و د ت تعد فكأ أو تكة مدت لأن هذا نتقال من 
حلسة إلى حلسة» فلا يكون إعراضاً؛ كما إذا كانت محتبية فترعت. قال #»: وهذا 
رواية "الجامع الصغير"؛ وَذَكَرَ في غيره: أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت» لا خيارَ ها؛ 
لأن الاتكاء إِظهارٌ التهاون بالأمرء فكان إعراضاً» والأول هو الأصح, ولو كانت 
اعد فاضطجعت» ففيه روايتان عن أبي يوسف يللبه. ولو قالت: ادع أبي أستشيرةة 
يتبدل بالتحول: يعي إلى جلس آحر.(العناية) بيناة في الخيار: يعني قوله: إذ مجلس الأكل غير مجلس 
المناظرة إلى آخره.(العناية) بخلاف: فإنه لا يخرج الأمر من يدها حينئذ. الإعراض: والإعراض بأحذها 
في عمل آخرء سواء كان دينياً أو دنياوياً.(البناية) وقوله: أي محمد في "الجامع الصغير". 

ليس للتقدير به: أي ليس لتقدير الخيار باليوم بل المراد منه المككث الدائ» سواء كان قليلاً أو كثيرا» 
مالم يوجد ما يدل على الإعراض. [البناية ]۲٠/۷‏ محتبية: يقال: احتتى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة» 
أو يديه. هو الأصح: [أي رواية "الجامع الصغير”]» لأن من حزبه أمر قد يستند للتفكر؛ لما أن الاستناد 
سبب للراحة كالقعود.(العناية) ففيه روايتان إخ: في رواية الحسن عنه: لا تبطل؛ وقي رواية الحسن بن 
أبي مالك: تبطل» وهو قول زفرء ووجه الروايتين مندرج فيما ذكرناه. [العناية «/475] 
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أو شهودا أشهدهم: فهي على خيارها؛ لأن الاستشارة لتحرّي الصواب» والإشهادٌ 
للتحرّز عن الإنكار» فلايكون دليل الإعراض. وإن كانت تسیر على ذابة» أو في مَحْمّل 
فوقفت» فهى على خيارهاء وإن سارت: بطل خيارها؛ لأن سير الدابة ووقوفها 
مضاف إليهاء والسفينة تمنزلة البيت؛ لأن سيرها غيرٌ مضاف إلى راكبهاء ألا ترى 
أنه لا ا ر على إيقافها» وزات الدابة ا 

فصل في المشيئة 

ومن قال لامراته: طلقى نفسك» ولا نية له أ نوی واحدة» فقالت: طلقت نفسي» فهي 
وا ر و نفسها ثلاثا وقد أراد الزوجٌ ذلك: وَقعْنَ عليها؛ وهذا لأن 

قوله: "طلقي" معناه: افعلي فعل الطلاق» وهو قو اس حنس» فيقع على الأدن مع احتمال 


الكل كسائر أسماء الاي ينا مَل فيه نية الثلاث» وحصرف إل واحدة عند 
عدمهاء وتكون الواحدةٌ رجعية؛ لأن الْمَرضَ إليها صريحٌ الطلاق. ولو نوى الثتتين: 
لا تصح؛ لأنه نية اعدد إلا إذا كانت المنكوحة أمة لأنه جنس في حقها. وإن قال ها: 
طلفي نفسّكء فقالت: أبنت لفسى» × طلْقثه ولو قالت: قد احترت نفسي: م تَطلق؛ 


رجحعية 
بمنسزلة البيت: يعن أنها إذا سارت لا يبطل خيارهاء وهو ظاهر.(العناية) في المشيئة: قد تقدم وجه تقدم 
الاحتيار» وبعده السؤال عن تقدم الأمر باليد والمشيئة دوري فيسقط.(العناية) ومن قال :+ ترجم الفصل 
بفصل المشيئة» فكان الابتداء فيه .بمسألة فيها ذكر المشيئة أولى.(العناية) وقعن عليها: سواء طلقت جملة» 
أو متفرقة. (العناية) وهذا: أي وقوع الواحدة في المسألة الأولى والثلاث في المسألة الغانية.(البناية) 
فلهذا: أي ولأجل أن التطليق اسم جنس.لالبناية) لأنه جدس: أي لأن الثنتين جنس في حقها أي في حق 
الأمة؛ لقوله -=: طلاق الأمة ثنتان.(البئاية) قالت: في جواب طلقي نفسك. 
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f 


لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه لو قال: "أبنتك" ينوي به الطلاق» أو قالت: 
ت نفسي» فقال الزوج: قد أَحَرْتُ ذلك بانت» فكانت موافقة للنفويض في الأصل» 


م 
إلا أا زات فيه وصفاًء وهو تعجيل الإبانة» فيلغو فيلغو الوصف الزائدُ» ويثبت الأصل» كما 

إذا قالت: طلقت نفسي تطليقة بائنة. وينبغي أن تقع تطليقة رجعيةء بخلاف الاختيار؛ 
لأنه ليس من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه لو قال لامرأته: احترتك أو احتاري» ينوي 
الطلاق: ل يع ولو قالت ابتداء: ارت نفسي» فقال الزوج: قد جرت لا يقع شيء 
إلا أنه ا طلاقاً بالإجماع إذا حصل جوا خی وقوله: "طلقي نفسّك" ليس 
کی ا وعن آي حييفة ياه أنه لا يقع شيء بقوها: أ نفسي؛ لأا نت بو 
ما فوّض إليها؛ إذ الإبانة تغايرٌ الطلاق. وإن قال لها: طلقي نفسّك؛ فليس له أن حع 
عنه؛ لأن فيه معن اليمين؛ لأنه تعليقٌ الطلاق بتطليقهاء واليمينُ تصرّف لازم؛ ولو قامت 
عن مجلسها: بطل؛ لأنه تمليك بخلاف ما إذا قال لها: طلقي ضَرَتَك؛ لأنه توكيل 
وإنابةء فلا يُقتتصر على الجلس» ويَقبل الرحوع. وإن قال ها: طلقي نفسَّكِ متى شِدْتِ» 
فيه: أي في التفويض» ويجوز أن يقال الحواب.(البناية) وثبت الأصل: وهو وقوع الطلاق الرجعي.(البناية) 
إذا قالت: في جواب طلقي نفسك.رالبناية تطليقة بائنة: فإما زادت وصفاً فيلغو الوصف ويثبت 
الأصل.(البناية) وينبغي !لخ: وإنما قال بلفظ ينبغي؛ لأن هذه المسألة من خواص "الجامع الصغير" ومحمد يك 
لم ينص فيه على الرحعي» بل قال هي طالق» ولفظ محمد في"الجامع الصغير" عن يعقوب عن أبي حنيفة له 
في رحل يقول لامرأته: طلقي نفسك» فتقول: أبنت نفسيء قال: هي طالق. [البناية 55/17] 

بخلاف الاختيار: متعلق بقوله: لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق.رالعناية) تغاير الطلاق: لأا تحصل بدون 
الطلاق» فيكون مغايراً له» فما أنت بما فوض إليهاء وكذا في سائر ألفاظ الكنايات. [البناية ]۲٠/۷‏ 


على المجلس: أي فلا يبطل بالقيام. 
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فلها أن تُطلقَ ننسها قن انخاس وبعذهة لآن كلمة" مق ' عامة في الأوقات كلهاء فصار 
كما إذا قال: قي أي وقت شه شئت. وإذا قال لرحل: طلق امرأتي » قله أن هاا ابجلس 
ویعده» ف أ يَرْحعٌ؛ لأنه توكيل» وأنه استعانة فاد يلزم, ولا افير على اجلس» 
عع عرق ته: طلقي نفسك؛ لأنها عاملة لنفسهاء فكان تمليكاً لا توكيلاً. ولو قال 
لرجحل: طلقها إن شئت» فله أن يطلقها في املس خاصة» وليس للزوج أن يرجع. وقال 
زفر ينلك: هذا والأول سواء؛ لأن التصريح بالمشيئة كعَدمه؛ لأنه يتصرف عن فشيئته» 
فصار كالوكيل بالبيع» إذا قيل له: بعه إن شئت. ولنا: أنه تمليك؛ لأنه عله بالمشيكة» والمالك 
هو الذي يتصرف عن مشیئته» والطلاق يحمل التعليق» بخلااف البيع؛ لأنه لا يحتمله. 
ولو قال لها: طُلقِي نفسك ثلاث فطلقت واحدة» فهي واحدة؛ لأنما ملكت إيقاعَ 
الثلاث» فتملك إيقاع الواحد ضرورة. ولو قال ها: طلقي نفسَكِ واحدة؛ فطلقت نفسّها 
ثلانا: لم يقع شيء عند أبي حنيفة ملكه. وقالا: تقع واحدة؛ لأنها أنت ,عا مَلَكَنْه وزيادة» 
وأنه استعانة: بالغير في إيقاع الطلاق. فلا يلزم: بل يصح الرحوع عنه. إن شئت: والمراد بالمشيكة في قوله: 
طلقها إن شئت هو المشيئة بمععئ رؤية المصلحة في الفعل والترك؛ أي طلق إن رأيت المصلحة فيه. 

والأول أي القول الأول» وهو قوله لأحبي: طلق امرأني بدون ذكر مشيئة.(البناية) سواء: في الحكم» 
وبه قال أصحاب الشافعي 2.. (البناية) لأنه: أي لأن الرجل الذي قال له طلق امرأي إن شفت.(البناية) 
إن شئت: A‏ ع و ل 

والمالك إلخ: فإن تمليك الطلاق فيه معن اليمين» وفي قوله: طلقها إن شكتء تمليك فيه تعليق الطلاق 
بالمشيئة» ولاه ميل کلف والبيع لا يحتمل ذلك التعليق بالشرط› فيلغو ذكر المشيئة فيه 

والطلاق إلخ: جواب عن قياس زفر صورة النزاع على البيع» إن قيل: هذا توكيل للبيع لا اليح تشه 


والتوكيل به قابل للتعليق» أجيب بأنه اعتبر التو كيل بالبيع بأصل البيع. [العناية ]٤٠١١/۳‏ 
فعملك إيقا ع إلخ: لأن من يملك الكل يملك أجزاءه. (البناية) لاما أتت: فيقع ما ملكته. 
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فصار كما إذا طلّقها الزوجٌ ألفاً. ولأبي حنيفة يك.: أفها أتت بغير ما فوّضَ إليهاء 
فكانت مبتدثةٌ؛ وهذا لأن الزوج ملّكها الواحدة والثلاثٌُ غير الواحدة؛ لأن الثلاث 
اسم لعدد مركب مجتمع» والواحد فرد لا تركيب فیه» فكانت بينهما مغايرة على سبيل 
المضادة» بخلاف الزوج؛ لأنه يتصرف بحكم الملك» رتام لاا الأولى؛ لأا 
ملكت الثلاتٌ, أما ههنا لم تملك الثلاتٌ وما أَنَتْ ما فض لها فلغا. وإن أمَرها 
بطلاق يملك الرجعة؛ فطلقثُ بائنة أو أمرها ا ات وقع ما أَمَرَ به 
الزوجٌ فمعنى الأول: أن يقول ها الزوج: طلّقي نفسّك واحدةً أملكُ الرجعة» فتقول: 
طلْقّتُ نفسي واحدةً بائنةء فتقع رجعية؛ لأا أَنْثْ بالأصل وزيادة وصف كما ذكرناء 
فيلغو الوصف, وییقی الأصل. ومعئ الثانية: أن يقول ما: طلقي ساك اة بائنة» 
فتقول: طقس نفسي واحدةً رحعية) فتقع باه لأن قرعا ' 'واحدة رجعية" لعو منها؛ 
ألفا: فإن الثلاث الذي يفوض إليها شرعاً يقع» والباقي لغو؛ لأنه لا يملكه شرعاً. [البناية ۲۹/۷] 

ولأبي حنيفة ينك إلخ: حاصله: أنه لما اشتغلت بغير ما فوض إليهاء أعرضت عنه» فيكون رادة التفويض» 
ولما ردته حرج الأمر من يدهاء وم تبق مالكة للطلاق» فلايصح إيقاعهاء لا قصداً ولا ضمناً. 

فكانت مبتدئة: فلا يقع: كما لو قال لها: طلقي نفسك» فطلقت ضرقاء فيتوقف على إجازته. [العناية ]٤١١/۳‏ 
لأنه يتصرف إ: يعي أنه تكلم بالطلاق» وهو من حيث إنه مالك الطلاق يملك ما شاء من العدد 
إلا أنه لا ينفذ إلا بقدر امحل؛ فإن امحل شرط النفاذ لا شرط الإيجاب» وإذا كان كذلك صح إيجاب الألف» 
فيثبت ما في ضمنها من إيجاب الثلاث أيضاء وينفذ بقدر امحل» كذا في "الكافي". 

المسألة الأولى: وهي فيما إذا طلقت نفسها واحدة» وقد قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً. (البناية) 

ملكت الثلاث: فكانت مالكة للواحدة؛ لأن الثلاث تدل على الواحدة تضمناً. (البناية) 

فمعنى الأول: وهو قوله: بطلاق يملك.«البناية) كما ذكرنا: عند قوله: لأنها أتت .ما ملكت وزيادة.(البئاية) 
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لأن الزوج لا عَيّنَ صفة الَْرضِ إليهاء فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين 
الوصف» فصاركأفها اقتصرت على الأصل» ذ فيقع بالصفة الي عيّنها الزوج بائ أو رخا 
وإن قال ها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت. فطلقت واحدة: م يقع شيء؛ لأن معنا 

شئت الثلاث» وهي بإيقاع الواحدة ما شاءت الثلاث» فلم يوحد الشرط. ولو قال 
ها: طلقي نفسّك واحدة إن شئت» فطلقت ثلاثاء فكذلك عند أبي حنيفة يلك؛ لأن 
مشيئة الثلاث ليست ,مشيئة الواحدة» كإيقاعهاء وقالا: تقع واحدة؛ لأن مشيئة الثلاث 
مشيئة الواحدة» كما أن إيقاعها إيقاع للواحدة» فوجد الشرط. ولو قال ما: أنت طالق 
إن شت فقالت: شِْتُ إن شعت فقال: شعت ينوي الطلاق: بطل الأمرٌ؛ لأنه علق 
طلاقها بالمشيئة المرسلةء وهي أت بالمعلقة» فلم يوجد الشرطء وهر اشتغال بما لا يعيتهاء 
فخرج الأمرُ من يدها. ولا يقع الطلاق بقوله: قت ا نوى الطلاق؛ لأنه ليس 
في كلام المرأة ذكرٌ الطلاق؛ ليصير ليصير الزوج شائيا طلاقهاء واللية ل تعمل ق .غير الملاكوره 
حن لو قال: شعت شعت طلاقك» يقع إذا نوى؛ لأنه إيقاع مبتدً؛ إذ المشيئة لى ع عن الوحود» 
لأن معناه إلخ: إذ الشرط لابد له من جزاءء فإما أن يكون متقدماً عليه» أو يقدر مثله متأخراًء وعلى 
كلا التقديرين يتعلق بمشيئة الثلاث» ولم توجد بعشيئة الواحدة. [العناية ]٤٠۲/۳‏ كإيقاعها: كما أن إيقاع 
الثلاث ليس بإيقاع للواحدة فيما إذا قالت: طلقت نفسي ثلاث (العناية) بطل الأمر: يعني لا يقع الطلاق.(البناية) 
المرسلة: يعن غير المعلقة بشيء.(البناية) بالمعلقة: يعي المرأة أن بالمشيئة المعلقة .بمشيعة الزوج.(البناية) 


إذ المشيئة !خ: قيل: لأن المشيئة في الأصل مأحوذة من الشيء وهو اسم للموحود» فكان قوله: شئت 
بعنزلة أوحدت» وإيجاد الطلاق بإيقاعه» بخلاف الإرادة» فإنها في اللغة عبارة عن الطلب» قال ٤‏ 
"الحمى رائد الموت" أي طالبه. [العناية 488/8 ] 


باب تفويض الطلاق ۱۹۱ 
بحلاف قوله: ردت طلاقك؟ لأنه لا ينبئ عن الوحود. وکذا 0 ا قالت: شعت إن شاء 
أي أو ث شعت إن کان كذ أل ی بعد؛ ا ذكرن أن لماي به مشي ملق فلا يقع 
الطلاق» وبطل الأمرٌ. وإن قالت: قد شعت إن كان كذا لأمر قد مضى: طُلْقَتْ؛ 
لأن التعليقَ بشرط كائن تنجيزٌء ولو قال ها: أنت.طالق إذا شفت» أو إذا ما شفت» أو مي 
شكتء أو مي ما شئتء فردّت الأمر: لم يكن رذاء ولا يقتصر على البجلس. أما كلمة 
"مي" و"من ما"» فلأثها للوقت» وهي عامة في الأوقات كلها؛ كأنه قال: في أي وقت 
شئت» فلا يقتصر على الحلس بالإجماع ولو ردت الأمرّ لم يكن ردا؛ لأنه ملّكها الطلاق 
: في الوقت الذي شاءت» فلم يكن تمليكاً قبل المشيئة حت برد بالرد» ولا تلق نفسّها 
إلا واحدةٌ؛ لأا تَعُمُ الأزمان دون الأفعال» فتملك التطليق في كل زمان» ولا تملك تطليقاً 
بعد تطليق. وأما كلمة "إذا"» و"إذا ما" فهي و" مي" سواء عندهماء وعند أبي حنيفة يلل 
نو كان يُستعمل للشرط: كما يستعمل لوقت لكن الأمر صار بيدهاء فلا رج 
بالشك» وقد مر من قبل. ولو قال لها: أنت طالق كلما شعت» فلها أن تصلق نفسها 
وة باو اة حين تطلق نفسّها ثلاث لأن كلمة "كلما" توجب تكرارً الأفعال» 
لأنه: أي وكذا لأن الإرادة. إذا قالت: أي في جواب أنت طالق إن شعت. معلقة: والزوج فوض إليها بمشيئة 
مرسلة» فبطل الأمر من يدها:(البناية) وإن قالت: في جواب أنت طالق إن شئت. للشرط: فيقتصر في المحلس» 
كما في إن. فلا يخرج بالشك: يعن لو نظرنا إلى كونه للشرط يخرج الأمر من يدها بالقيام كما في قوله: 
إن شعت» ولو نظرنا إلى كونه للوقت لا يخرج؛ فلا يخرج بالشك. [العتاية ]٤٠١/۳‏ 

مر من قبل: يعي في فصل إضافة الطلاق إلى الزمان.(العناية) 


۱۹۲ باب تفويض الطلاق 
إلا أن التعليق ينصرف إلى الك القائم» حب لو عادت إليه بعد زوج آخرء فطلقت 
نفستّها: لم يقع شيء؛ لأنه ملك مستحدّثء وليس ها أن تطلق نفسها ثلاثاً ف كلمة 
واحدة؛ لأنها تُوْحِبُ عمومٌ الإنفراد لا عمو 7 الاحتماع» فلاغلك الإا بخلة وجتها. 
ولو قال لها: أنت طالق عوك فک آ واأين شفت: م طق حي تشاء؛ وإن قامت من 
بحلسها: فلا مشيئة ها؛ لأن كلمة "حيث" و "أين" من أسماء المكان: والطلاق لا تعلق 
له بالكانء فلغ ویقی ذكر معي الشعة» صر على الجلس» لاف الرمان» لأن 
له تعلق ب حي فق بقع لي ارغان دون زمان» فوجب اعتباره» خصوضاً وحموماً. وإن 
قال لما: أنت طالق عق عطقت تة جلاف الرععة» ومعاه: قبل المشيكئة» 
لع 3 شت واحدة بائنق أو ثلا وقال الزوج: ذلك نَوَيْتْ» فهو كما قال؛ 
لأن ذلك تبث المطابقة بين مشيئتها وإرادته. أما إذا أرادت ثلا والزوج أراد 
ال پان رة رسي لأنه لغا تصرّفُها؛ لعدم الموافقة» فبقي 
إيقاع الزوج؛ وإن لم تحضره النية ر تعتبر مشيئتها فيما قالوا؛ جرياً على موجب التخيير. 


كلمة واحدة: أي فيما إذا قال لها: أنت طالق كلما شىت. جملة وجمعا: قيل: معناهما واحد» وقيل: 
الجملة هو أن تقول: طلقت نفسي ثلاث والجمع أن تقول: طلقت واحدة وواحدة وواحدة هذا هو 
الظاهر. [العناية */*4] لأن له إلخ: لأن للطلاق تعلقاً به لوقوعه في زمان دون زمان» وأما إذا كان 
واقعا في مكان» كان واقعا في جميع الأمكنة» فوجب اعتباره أي اعتبار الزمان حصوصاء كما لو قال: 
أنت طالق غداًء أو عموماً كما لو قال: أنت طالق في أي وقت شكت. [العناية ]٤٣۷-٤۳٦/۳‏ 

على القلب: بأن أراد المرأة واحدة بائنة» وأراد الزوج ثلاثاً. (البناية) مشيئتها: في الكم والكيف.(العناية) 
موجب التخيير: لأن الزوج عيّرها في وصف الطلاق بقوله: كيف شكت» فيجري على موجب تخييره.(البناية) 


باب تفويض الطلاق ۱۹۳ 


قال دف: قال في 0 هذا قول أبي حنيفة رطش وعندهما: لا يقع ما لم ُوقع 

ل فتشاء رجن 7 بائنة ) E‏ وعلى هذا الخلاف العتاق. لهما: أنه 0 
التطليق إليها على أي صفةٍ شاءت» فلابْدَ من تعليق أصل الطلاق .عشيئتها؛ لتكون ها 
المشيعة في جميع الأحوال» أعين: قبل الدحول وبعده. ولأبي حنيفة يلك أن كلمة 
"كيف" للاستيصاف» يقال: كيف أصبحت» والتفويض في وصفه يستدعي 59 
أصله» ووجودٌ الطلاق بوقوعه. وإن قال لها: أنت طالق كم شئت» أو ما شئث: 
طلقت نفسها ما شاءت؛ لأفهما يُستعملان للعدد» فقد فوّض إليها أي عدد شاءت» فإن 
قامت من الخلس: بطل» وإن ردت الأمرّ: كان ردًا؛ لأن هذا أمر واحد» وهو حطاب 
في الحال» في فيقتضي الجواب في الحال. وإن قال ها: طلقي نفسك مِنْثلاثِ ما شئت» 


قال اخ: إنما قال في الكتاب: قال في "الأصل": هذا قول أبي حنيفة يكه؛ لأن ما أورده في الأصل من مسائل 
"الجامع الصغير"؛ وليس فيه ذكر قوهماء وإأما ذكر الرواية فيه على قول أبي حنيفة اكه لا غير» فذكره ليتبين 
ما أن ذكره في "الجامع الصغير"» إنما هو قوله» لا قولهما بدليل ما ذكر في الأصل. [العناية 2/8 489-4] 
لا يقع إلخ: يعي لا بقع شيء مالم تشأ المرأة. (البناية) وعلى هذا اخ: يعي إذا قال لعبده: أنت حركيف 
شكت؛ عتق عند أبي حنيفة يلل ولا حال للعتق يفوض إليه» وعندهما: لا يعتق حى يشاء. [العناية «/472] 
فوّض التطليق إليها: لأن كلمة كيف للسؤال عن الحال مطلقاً.(العناية) ولأبي حنيفة يك إلخ: وههنا سؤال 
مشهور» وهو أن المعقول أن لا يحتاج إلى نية الزوج؛ لأنه لما فوض الأمر إليها وجب أن تستقل بإثبات 
ما فوض إليها اعتبارا بعامة التفويضات. وجوابه: أنه فوض إليها حال الطلاق» وهو مشتركة بين الكم والكيف 
يعي العدد والبينونة» فيحتاج إلى النية لتعيين أحدهما. [العناية ]٠۳۷/۳‏ للاستيصاف: أي لطلب الوصف» 
لا لطلب الأصل.(العناية) كيف أصبحت: أي على أي وصف من الصحة والسقم وغير ذلك.(العناية) 

بطل: لما ذكرنا أنه تمليك» والتمليك يقتصر على المجحلس.(العناية) أمر واحد: قيل: هو احتراز عن كلماء 
وقيل: عن إذا ومئ.(العناية) الجواب في الحال: لما قلنا: فإذا ردت الأمر فقد حصل الجواب في الحال 
ولا حواب بعده لعدم التكرار. (العناية) 


۹٤‏ باب تفويض الطلاق 
أن تُطَلّق نفستها واحدة أو ثنتين» ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة يلكه. إوقالا: 
ثلاثاً إن شاءت؛ لأن كلمة "ما" مُحْكمَة في التعميم» وكلمة "من" قد تستعمل 
للتمييز» فيُحْمل على تمييز الجنس» كما إذا قال: كل من طعامي ما شئتء أو طَلَقْ من 
نسائي 0 شاءت. ولأبي حنيفة يله: أن كلمة "مق" حقيقة للتبعيض» و"ما" للتعميم» 
فيعمل ماء وفيما استشهدا به ثُركَ التبعيض؛ لدلالة إظهار السماجة أو لعموم 
فى الأول 
الصفة وهي المشيئة حن لو قال: مّنْ شئت» كان على الخلاف. 


للتمييز: يعن للبيان كما في قوله تعالى: #فاحتتوا لَجس من الْأْ نان به: وقد تكون للتبعيض» وقد تكون 
لفرهماء كما عرف ذلك» فاحتمع في كلامه انحكم والختمل» فيحمل امحتمل على الحكم» ويمعل 
بياناً [العناية /4*9-.44] فيعمل _يمما: لأن الأصل أن يعمل بحقيقة الكلام مالم يدل دليل 
الحاز. (البناية) وفيما استشهدا: هذا جواب عن قول أي يوسف ومحمد ا (البناية) 

ترك التبعيض: بدليل خارجي وهو قوله: لدلالة إظهار السماحة.(البناية) لدلالة: لأن في العرف يراد مثل هذا 
الكلام إظهار السماحة والكرم» وذلك بالعموم.(البناية) أو لعموم الصفة: وهي المشيئة؛ فإن النكرة إذا اتصف 
بصفة عامة تعم» كما عرف» وههنا كذلك حن لو قال: من شىت كان على الخلاف. [العناية ١/5‏ 4 4] 


وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح: وقع عقيب النكاح» مثل أن يقول لامرأة: 
إن تزوجتّك فأنت طالق؛ أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وقال الشافعي ملكه: 
لا يقع؛ لقوله علت:: "لا طلاق قبل النكاح".* ولنا: أن هذا تصرف يمين؛ لوجود 


الشرط والجحزاء» فلا يُشترط لصحته قيامٌ الملك في الحال؛ لأن الوقوع عند الشرط» 
وقوع الطلاق , 


والملكُ متيقن به عنده» وقبل ذلك أثرّه المع وهو قائم بالمتصرف, والحديث 
محمول على نفي التنجيز؛ والحمل مآثور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما. 


باب الأيمان إلح: لما فرغ من بيان تنجيز الطلاق - صريحاً وكناية - أعقبه بذكر بيان تعليقه» لكونه مركباً 
من ذكر الطلاق والشرط؛ والمركب مؤخر عن المفرد؛ واليمين في الطلاق عبارة عن تعليقه بأمر ما يدل على 
مع الشرط» فهو في الحقيقة شرط وجزاء سمي يمينا يحازً؛ لما فيه من معي السببية. [العناية 47/8 4] 

متيقن به عنده: أي عند الشرط» ويصح مع احتمال الملك عند الشرط» فمع المتيقن بالملك أولى» وبيانه: 
أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار» وإن احتمل عند وجود الشرط بأن تصير مطلقة فلأن يصح هنا هو 
التيقن أولى.(البناية) وقبل ذلك: أي وقبل وجود الشرط أثره المنع» وهو قائم با متصرف؛ لأنه يمين» ومحله 
ذمة الحالف» فلا يكون شرطاً في ذلك الوقت.[العناية 89/7 4] أثره المنع: أي قبل وجود الشرط أثر 
الشرط أن يمع السبب من أن يتصل باحل. [البناية ]٤۸/۷‏ قائم بالمتصرف: أي تصرف اليمين الحلف 
قائم بالمتصرف» ولا حاجة إلى اشتراط الحل» بل ذمة الحالف كافية. [البناية ]٤۸/۷‏ 

نفي التنجيز: أي لا طلاق قبل النكاح منجزاء والمنجز هو الطلاق حقيقة لا المعلق.(البناية) والحمل: أي حمل 
الحديث على التنجيز.(البناية) عن السلف: أحرجه ابن أبي شيبة في "مصئفه" عن هؤلاء. كالشعي: هو عامر 
بن شراحيل من كبار التابعين.(البناية) والزهري: أي محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» 
ونسبته إلى زهرة بن كلاب بن مرة.(البناية) وغيرهما: أي كمكحول وسالم بن عبدالله. (العناية) 

* أخرجه الزيلعي من عشرة طرق. [نصب الراية ]۲۳٠١۲۳٠١۲۳۲/۳‏ أخرجه ابن ماجه في "سننه” عن المسور 
بن مخرمة عن البي ک۶ قال: "لا طلاق قبل التكاح ولا عتى قبل ملك". [رقم: »۲۰٤۸‏ باب لا طلاق قبل النكاح] 


۱۹٩‏ باب الأيمان في الطلاق 
وإذا أضافه إلى شرط: وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته: إن دحلت الدارٌ 


فأنت طالق؛ وهذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال» والظاهر بقاؤه ال وقت وجود 


ملك النكاح 
الغرط» فيضح جيه أو إيتقاعاً. ولا تسج ا باذك إلا أن يكون الحالف مالكاء 
أو يُضيْفه إلى ملك؛ لأن الخزاء لابد أن يكون ظاهراً ليكون مُخيْفا فيتحقق مع 
رغالب الوحود) 


الت وهو القوة والظهورٌ بأحد هذين» والإضافة إلى سبب الملك منرلة الإضافة 
إليه؛ لأنه ظاهر عند سببه. فإن قال لأجنبية: إن دحلت الدار فأنت طالق» ثم تزوجهاء 
فدخلت الدار: لم تطلق؛ ؛الآن احالف ليس يعاللك» وما أضافة إل الملك أو سببه» ولا بد 
من واحد منهما. وألفاظ الشرط: إنء وإذاء mw‏ وكلء و كلماء ومىء ومى ما؛ 


م 


بالاتفاق: احترز به عن المسألة المتقدمة أعبئ قوله: إن تزوجتك فأنت طالق؛ لأن فيها حلاف الشافعي بلك 
كما مرّء قال الإتراري: يجوز أن يكون احترازاً عن المسألة الي بعد هذه» أعني قوله لأجنبية: إن دخحلت الدار 
فأنت طالق, ثم تروجهاء فدحلت الدار لم تطلق؛ لأن فيها حلاف ابن أبي ليلى» فعنده تطلق. [البئاية 8/97 ٠-4‏ 3] 
في الخال: أي وقت هذا التعليق. فيصح يمينا: يعن عندنا على ما مرء أو إيقاعاً يعني عند الشافعي يث 
فإن عنده كونه طلاقا معلق» لا التطليق؛ فكان إيقاعا في الحال؛ ولكن لم يثبت فيه حكمه. 

مالكا: يعي إلا إذا حلف في الملك.«(البناية) ليكون مخيفا: أي الجزاء مخيفاً أي بوقوع الحزاء فيما إذا كان 
المقصود منه المنع بأن قال: إن دحلت الدار فأنت طالق» فعلى تقدير لإقدام على دحول الدار يقع الطلاق؛ 
لأنه دار نفقتها وكفايتهاء فكان وقوعه مطلقاً ها. [البناية 51/1] بأحد هذين: هو كون الحالف مالكاء 
أو مضيفاً إلى الملك.(البناية) والإضافة إلخ: كقوله: إذا اشتريتك فأنت حرء بمنزلة الإضافة إلى الملك 
كقوله: إن ملكتك فأنت حر. [العناية 51/7 4] 

فإن قال لأجنبية: هذا تفريع على ما مهد من الأصلء يعني إذا قال الرجل لامرأة أجنبية. (البناية) 

منهما: أي املك أو الإضافة إلى الملك. وألفاظ الشرط: إنما لم يقل: حروف الشرط؛ لأن كلمة إن هو 
الحرف وحده» والباقي أسماء. [البناية ۲/۷ 5] 


باب الأبمان في الطلاق ۱۹۷ 
لأن الشرط مشتق من العلامة» وهذه الألفاظ ما يليها أفعال» فتكون علاماتٍ على 
الحلث» ثم كلمة "إن" حرف للشرط؛ لأنه ليس فيها معن الوقت» وما وراءها مُلْحَقٌ 
ياء وكلمة "كل" ليس شرطاً حقيقة؛ لأن ما يليها اسم» والشرط ما يتعلق به الجزاء» 
والأجزية تتعلق بالأفعال» إلا أنه الْحقّت بالشرط؛ تعلق الفعل بالاسم الذي يليهاء مثل 
قولك: كل عبد اشتريه فهو حر رقال: قفي هذه الألفاظ إذا ود الشرط» انحلت 
وانتهت اليمين؛ لأا غير مقتضيةٍ للعموم والتكرار لغة» فبوجود الفعل مرة يتم الشرط 
ولا بقاء لليمين بدونهي إلا في كلمة "كلما'» فا تقتضي تعميم الأفعال» قال الله تعالى: 
«إكُلَمَانَضِحَتْ حلودُهُم) الآية» ومن ضرورة التعميم التكرار. 


مشتق من العلامة: [أي منقول من الشرط الذي معن العلامة]» قال في "الصحاح": الشرط بالتحريك 
العلامة؛ وأشراط الساعة علاماتا» فعلى هذا يكون معئ ما ذكر في الكتاب أن الشرط مشتق من الشرط 
الذي هو يبمعئ العلامة؛ لأن المراد بالاشتقاق هو الاشتقاق الكبير» وهو أن تحد بين اللفظين تناسباً في اللفظ 
والمعى؛ وليس بين الشرط والعلامة تناسب لفظي» فيقدر ذلك ليستقيم. [العناية 4/8/8 4] 

وهذه الألفاظ إخ: يعي غير كلمة كلء فإنه يذكر فيما يليها اسم» وف كلامه نظر؛ لأنه استدلال على 
الموضوعات اللغوية» وليس ذلك طريق معرفتهاء وإنما طريق ذلك السماع» وهذه الألفاظ معت مستعملة 
في مواضع الشرط» فلا حاجة إلى الاستدلال» ولئن صح الاستدلال» فدليله ههنا لا يفيد مطلوبه؛ لأن مطلوبه أن 
هذه ألفاظ الشرط؛ ودليله: لأن الشرط مشتق من العلامة» وهو مسلم على الوجه الذي قررئاه. وهذا أيضا 
مسلم» لكن قوله: فتكون علامات على الحنث ليس بلازم للمقدمتين المذكورتين» وهو ظاهر. [العناية 4/8/5 4] 
فتكون إخ: أي يكون وجود الأفعال علامات على الحنث؛ والحنث هو وقوع الجزاء. 

كلما إلخ: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: قوله تعالى: #اكُلَمَا ّت جُلْوِدْهُدْ يقول: كلما 
احترقت جلودهم بالنار بدلناهم جلوداً بيضاء. ومن ضرورة إخ: الراد بقوله: ومن ضرورة التعميم تعميم 
الأفعال؛ لأن الكلام فيه» والتعميم في الأفعال إنما يكون بتجدد الأفعال» وهو المراد بالتكرار. [العناية 45/8 4] 


۹۸ باب الأبمان في الطلاق 


قال: فإن تروّجها بعد ذلك أي بعد زوج آنحر» وتكرّر الشرط لم يقع شيء؛ لأن 


er‏ الطلقات الغلاث المملوكات في هذا النكاح ل يبق ابرا وقاء اليعين 
به وبالشرط؛ وفيه حلاف زفر يث.. وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى. ولو دلت على 
نفس التروّج بأن قال: كلما تروَّحْت امرأةً فهي طالق: يحنث بكل مرة وإن كان بعد 
زوج آخر؛ الأن ایا رادار ما ملك عليهاامن الطلاق انرو وظلك غير خصو 
قلت وزو فلك رد لسن لا يطلا ؛ لأنه لم يوجد الشرط فبقي» والجزاء باق لبقاء 


القدوري 


محله فبقي اليمينء ثم إن ن وجل الشرط في في ملك انخلت اليم ليمين» ووقع الطا لطلاق؛ لأله جد 
الشرطٌ والمحلٌ قاب للجزاء» فينزل الجزائٌ ولا ييقى اليمين؛ لا قلنا. وإن وجد في غير 
الملك: انخلت اليمينُ؛ لوجود الشرطء ولم يقع شيء لانعدام الحلية» وإن احتلفا في وجود 


الشرط: فالقول قول الزوج إلا أن ميم المرآةٌ البينة؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو عدم 
الشرط» ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك» والمرأة تدعيه. فإن كان الشر 1 طلا يُعْلمُ 
إلا من جهتها: فالقول قوها و في حقّ نفسها مثل أن يقول: إن حضلت فأنت طالق ق وفلانة 


فإن تروجها إخ: أي فإذا قال: كلما دخلت الدار» فأنت طالق» طلقت حى ينتهي إلى الثلاث» فإن 
تزوجها بعد زوج آخر وتكرر الشرط لم يقع شيء. [العداية ]٤٤۹/۳‏ بكل مرة: لوجود الشرط أبدا.(البناية» 
لا يبطلها: أي إذا قال ها: أنت طالق إن دخلت الدارء ثم أبانها لم يبطل اليمين. (العناية) 

لبقاء محله: لأن الثلاث لم توحد.(البناية) وجد الشرط: وهو دعول الدار في ملكه يعي بعد أن تزوجها 
ثانياً.(البناية) لما قلنا: إشارة إلى قوله: فبوجود الفعل مرة يتم الشرط.«البناية) احلت اليمين: كما إذا وحد 
قبل التروج.(العناية) حق نقسها: وبه قال الشافعي ومالك وأحمد ل في ظاهر مذهبه» ثم أوضع 
الذي لايعلم إلا من جهتها. [البناية 9//1] 


باب الأيمان في الطلاق 14 


فقالت: قد جضت طُلْقَثْ هي» ولم تطلق فلانةء ووقوع الطلاق استحسان» والقياس: 
أن لا يقع؛ لأنه شرطء فلا تُصَّدَّقْ كما في الدخول. وجه الاستحسان: أنها أمينة في حق 
نفسهاه إذ لا يع ذلك إلا من جهتهاء قبل قوها كما قبل في حق العدة والفشْيانء 
ولكتها شاهدة في حل ها بل هي متهمة» فلا يقبل قوها في حقه. وكذلك 
لوقال: إن كنت تُحبين أن دبك اله في نار جهنم فأنت طالق» وعبدي حرء فقالت: 


أَحِبّه أو قا قال: إن كنت تحب فأنت طالق» وهذه معكٍ» فقالت: حك طلِقَثْ هي؛ 
ول عق العبد» ولا تُطلق صاحيّها؛ لا بيناء ولا يقن 
ف الأول 


قد تحب ا منه ا وف حقها أن تعلق الحكم بإخبارهاء وإن كانت 
كاذبة» ففي حق غيرها ب بقي الحكم على الأصل» وهي الحبة. وإذا قال ها: إذا 


فى الإخبار 


جضت فأنت طالق» فرأت الدمّ: لم يقع الطلاق حن يستمر ثلاثة أيام؛ 


بكذها؛ لأا لشدة بُغضها إياه 


وم تطلق فلانة: ليس على ظاهره؛ بل فيما إذا كذهها الزوج في قولها: حضت» وأما إذا صدقهاء فإنه 
يقع. [العناية */401] كما في الدخول: أي في دخول الدار» فكان ينبغي أن يكون القول قول الزوج» 
ولا يقع الطلاق؛ لأنه ينكر وقوعه متسمكاً بالأصل. [البناية ۸/۷ء] في العدة والغشيان: [هو كناية عن 
الوطء] أما قبوها في العدة» فبأن تقول: قد انقضت» أو لم تنقض» وأما في الغشيان» فيحتمل معنيين: 
أحدهما: أن تقول المطلقة الثلاث: انقضت عديء وتروحت بروج آخر» ودخل بي الزوج الثاني. والثاني: 
أن يقبل قوها في حق حل الجماع وحرمته بقوها: أنا طاهر أو حائض. [العناية 451/8] 

شاهدة: بوقوع الطلاق عليها.رالبناية) وكذلك !لخ: أي وكذلك الحكم في أن القول قول المرأة في حقها 
دون حق غيرها.(البناية) لما بينا: إشارة إلى قوله: أمينة في حق نفسها شاهدة في حق ضرهًا. (البناية) 

ولا يتيقن إل: جواب عما يقال: إخبارها عن محبتها تعذيب الله إياها بنار جهنم مقطوع بكذبه» فوحب 
أن لا يقبل قوها أصلاً. [العناية 58/8 4] الحبة: أي لا الإخبار عن الحبة» وهي غير معلومة؛ فلهذا لا يعتق 
العبد» ولا تطلق صاحبتها. 


0 باب الأيمان في الطلاق 
ئ ما قط در لا وكزن حيضاء فا فق فاظة اياده كما بالطلاق عن جين 

ينقطع 0 2 ؛ فإذا تّمت ثلانة من حين 
خاضت؟؛ لأنه بالامتداد عرف أنه ك الرحم فکان ا من الابتداء. ولو قال طا: 


إذا حضّت حيضة فأنت طالق» لم تطلق حو ا 0 من حيضها؛ لآن المرضنة بقاع هي 
الكاملة منهاء وهذا خملل عليه في حديث الاسعراي” وكبالها بانتهائها» و 


لفظ الحخيضة ٠‏ الكامإ 
بالطّر. وإذا قال: أنت طالق إذا صمت يوما: قا ین اې الفسس كر < 


3 4 - ٠ 
الذي تصوم؛ لأن اليومَ إذا قرن بفعل ممتد يراد به بياضٌ النهار» بخلاف ما إذا قال لها:‎ 
إذا صمت؛ لأنه م يدر معيارء وقد وجد الصومٌ برکنه وشرطه. ومن قال لامرأته:‎ 


إذا ولدت غلاما فأنت. طالق واحدة» وإذا ولدت جارية فأنت طالق شين » فوَلدَت 


غلاماً وحارية ولا يدري أيهما أول: لزمه في القضاء تطليقة؛ وف الترّه تطليقتان» 


حين حاضت: وفائدة هذا تظهر فيما إذا كانت المرأة غير مدحول بماء فإفا لما رأت دماء وتروجحت بروج 
آخر» واستمر ما الدم ثلاثة أيام؛ كا ن النكاح صحيحاً؛ لانقطاعها من الزوج يأول ما رأت لا إلى عدة» 
وتظهر أيضاً فيما إذا قال: إن حطنتفعبدي حر والمسألة بخاها كان العبد حرا من حين رأت الدم» حي 
كان الأكساب للعبد.(النهاية) باهاء: أي بالتاء الي تبدل هاءً في الوقف. منها: أي من الحيضة لأن الفعلة 
بالفتح للمرة» والمرة من الحيض لا يكون إلا بكماله» وكماله بانتهائه» وانتهاؤه بالطهر. [البناية 51/9] 
الاستبراء: أي طلب براءة الرحم. بخلاف ما إذا إلخ: فإهها إذا صامت ساعة مقروئة بالنية وقع الطلاق 
لما ذكره في الكتاب.(العناية) القضاء تطليقة: لأنها ثابتة بيقين» وف الثانية شك» وفي التنزه وهو التباعد 
عن السوء تطليقتان حي لوكان قد طلقها قبل هذا واحدة» لايطؤها حى تكح زوجاً غيره؛ لاحتمال أنها 
مطلقة د ث. [العناية [tol‏ 

* روي من حديث أبي سعيد الخدري» ومن حديث رويفع» ومن حديث علي. [نصب الراية ۲۴۴/۳] أخرج 


أبوداود في "سننه" عن شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي ۶ قال في سبايا 
أوطاس: لا توطأ حامل حي تضع ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة. [رقم: /711» باب في وطء السبايا] 


باب الأيمان في الطلاق ۲۰۱ 


واتقضت العدة؛ لأا لو ولدَّت الغلامٌ أولا وقعت واحدة؛ وتنقضي عدنُها بوضع الحارية» 
بوضع | 2 
ثم لا تقع أحرى به؛ لأفبي حال انقضاء العدة» ولو ولدَت الحارية أولا وقعت تطليقتان» 
وانقضت عدثها بوضع الغلام. ثم لا يقع شيء آخرٌ به؛ لما ذكرنا أنه حال الانقضاء فإذا 
في حال تقع واحدة» وفي حال تقع ثنتان» فلا تقع الثانية بالشك والاحتمال. والأولّى: أن 
لاحك بان رها واحتباظا: والعدةسقضية يقين؟ أا اء ,وق قال ا إن كلدت 
أبا مرو وبا يوسف فأنت طالق ثلاثاء تم طلقها .واحذة افنانت» وانقضت غدتهاء 
فكلمّت أبا عمروء ثم تزوّحهاء فكلمت أبا يوسف: فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى؛ 
قال زفر :لا يقي وهل حوه: إما أن وج الشرطان فق الك فة 
وقال زفر بقع وغه لى وجوه ما آنا وجك الجر ا اڪ 
الطلاق» وهذا ظاهرء أو وُجدا في غير املك فلا يقع» أو وجك الأول في الملك والثاني 
في غير الملك» فلا يقع أيضا؛ لأن الحراء لا ينزل في غير للك فلا يقع. أو وح 
الأول قي غير الملك والثاني في املك وهي مسألة الكتاب الخلافيةء له: اعتبار الأول 
بالثاني؛ إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد. ولنا: أن صحة الكلام بأهلية المتكلم؛ 
عدقا: فإن عدة الحامل وضع الحمل. انقضاء العدة: والطلاق لا يقع مع انقضاء العدة؛ لأنه حال الزوال» 
والمزيل لا يعمل حال الزوال.(البناية) تنزها: وهو التباعد عن السوء.(العناية) الخلافية: أي بيننا وبين 
زفر يلل..(البناية) له اعتبار إلخ: أي لرفر بك اعتبار الأول بالثاني أي اعتبار الوصف الأول بالوصف 
الثاني» كذا فسره الأتراري. [البناية ]1٤/۷‏ كشيء واحد: يعي من حيث إن الطلاق لا يقع إلا يمماء فصار 
الشرطان يمنزلة شرط واحدء ولو كان شرطاً واحداً لما وقع بدون الملك» فكذلك هذا. [العناية 47/8] 
أن صحة إِلخ: أي صحة هذا الكلام الذي هو اليمين بأهلية المتكلم» وهي قائمة به» فتكون صحته قائمة 
به» بأن يكون محله ذمته» ولا يحتاج إلى ملك» لكن شرطنا الملك حالة التعليق إل. [العناية //7 5 4] 


۲ باب الأبمان في الطلاق 

إلا أن الملك يشرط حالة التعليق؛ ليصير الحزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال» 

فتصح اليمين» وعند تمام الشرط؛ لزل الحزاء؛ لأنه لا ينزل إلا في الملك» وفيما 

بين ذلك الحال حال بقاء اليمين» فيستتغو عن قيام الملك؛ إذ بقاؤه ا وهو الذمة. 
5 ال 

وإن قال لها: إن دخلت الدارّ فأنت طالق ثلاثاء فطلقها ثنتين» وتروحت زوجا آخرء ودحل 


بحاء ثم عادت إلى الأول» فدخلت الدار: طلقت ثلاثا عند أبي حنيفة وأبي يوسف نجه 


وقال محمد يلك: هي طالق ما بقي من الطلقات» وهو قول زفر يلك. وأصله: أن الزوج 


الواسحك 
الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهماء فتعود إليه بالنلاث. وعند محمد وزفر 5ا: لا يدم 
3 الزوج الأول 1 


ما دون الثلاث» فتعود إليه .ما بقى. وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى. وإن قال ها: إن 
الراحد والائنين الزوج الأول 3 


دحلت الدارء فأنت طالق ثلاثاء ثم قال: أنت طالق ثلاثاء فتروحت غيرّه» ودخل ماء 


ثلاث مطلق؛ لإطلاق اللفظ» وقد بقى احتمال وقوعهاء فتبقى اليمين. 


ثم رجعت إلى الأول» فدخلت الدار: لم يقع شيء. وقال زفر له يقع الثلاث؛ لأن الجزاءً 


إلا أن الملك إلخ: جواب سوال مقدرء وهو أن يقال: لما كان محل اليمين الذمة ينبغي أن لا يشترط الملك 
عند وقت تعليق اليمين. فأحاب عنه» وقال: إنما يشترط الملك وقت التعليق؛ ليكون الجزاء غالب الوجود؛ 
لأن الملك إذا كان موجوداً وقت التعليق» فالظاهر بقاؤه باستصحاب الحال إلى وقت وجود الشرط: 
وإذا لم يوجد الملك وقت التعليق» لا يكون الجزاء غالب الوحود» فلا يفيد اليمين فائدتماء وهي المنع عن الإقدام 
على وجود الشرط الذي يلزم منه نزول الحزاء.(النهاية) وأصله: أي أصل هذا الخلاف.(البناية) 

من بعد: أي في آحر فصل فيما تحل به المطلقة.(البناية) ثلاث مطلق: إذ لم يقيد تطليقات في ملك دون 
ملك» فلا يتقيد. احتمال وقوعها: أي بنكاحها ثانياً بعد تزوجها بزوج آخر فتبقى اليمين» فإذا وحد 
امحل يقع الحزاء. [العناية /4865] 


باب الأيمان في الطلاق EF‏ 
ولنا: أن الجزاء طلقات هذا الملك؛ لأا هي المانعة؛ لأن الظاهر عدم ما يحدث» 
واليمين تعمد للمنع أو الحَمْلء وإذا كان المزاء ما ذكرناه» وقد فات بتنجيز الثلاث 
الْبطل للمحلية» فلا تبقى اليمينٌ بخلاف ما إذا أبافا؛ لأن الجزاءً باقي؛ لبقاء محلّه. 
ولو قال لامرأته: إذا جامعدّك» فأنت طالق ثلاثاء فجامعهاء فلما التقى الختانان طَلْقَتْ 
ادا وك لبك مناغة: لم يجب عليه المهرء وإن أَخْرَجَهُ ثم أدحله: وجب عليه المهرء 
وكذا إذا قال لأمته: إذا جامعتّك» فأنت حرة. وعن أبي يوسف يللكد: أنه أوجب المهر 


في الفصل الأول أيضاً؛ لوجود الجماع بالدوام عليه إلا أنه لا يجب عليه الحدٌ؛ للاتحاد. 
بهذا الدوام حد الزنا 

هذا الملك: لأن الملك المطلق يتقيد بدلالة الحال فينصرف هذا الإطلاق إلى الطلقات المملوكة؛ لا الطلقات 

المستحدثة بعد التزوج بروج آخر؛ لأن الطلقات الثلاث مانعة عن دحول الدار» فلا يتحقق التزوج الثاني» 

ولا العود إلى الأول ثانياء فيكون المراد من الطلقات هو الطلقات المملوكة من حيث الظاهر. (النهاية) 

هي المائعة [من دخول الدار]: وكل ما كان مائعاً عن وجود الشرط» أو حاملاً عليه» فهو الجزاء؛ لأن 

اليمين للمنع» أو الحمل؛ وههنا عقدت للمنع؛ فيكون الجزاء طلقات هذا الملك. [العناية ]٠١۸/۳‏ 

ما يخدث: وكل ما كان مانعاً من وجود الشرط» أو حاملاً عليه» فهو المحزاء. [البناية /35/19-/51] 

ما ذكرناه: وهو قوله: طلقات هذا الملك إلى آخره.(البناية) للمحلية: يعي لا يبقى محلاً للطلاق. (البناية) 

فلا تبقى اليمين: فإن بقاء اليمين بالشرط والحراء» وقد فات الجزاء» والكل ينتفي بانتفاء جزئه. (العناية) 

بخلاف إلخ: يتعلق بقوله: وقد فات بتنجيز الثلاث أي فات المزاء بتنجيز الثلاث المبطل للمحلية» بخلاف 

ما إذا أباها بطلقة أو طلقتين» حيث لا يفوت الحزاء؛ لبقاء المحل» وهذا إذا عادت إليه بعد زوج آخر 

عادت بثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف يا وهي مسألة الهدم. [العناية 49/8/8] 

عليه المهر: أي العقر مهر امثل.(البناية) وإن أخرجه: بعد التقاء الختانين. الفصل الأول: وهو ما إذا لبث 

ساعة بعد الإدحال. (البناية) لوجود الجماع اخ معناه أنه جعل الدوام على اللبث بعد الدخول بمنزلة 

الدحول الابتدائي. [العناية ]٠٠۹/۳‏ 


E:‏ باب الأيمان في الطلاق 


وجه الظاهر: أن الحماع إدحال المَرْج في الفرج» ولا دوامً للإدخال» بخلاف 


ظاهر الرواية 


ما إذا أخرج ثم أَوْلّجِ لأنه وْحِدَ الإدحال بعد الطلاق» إلا أن الحدّ لا يحب لشبهة 

الاتحاد بالنظر إلى انلس والمقصود, وإذا لم يجب الحدٌ وجب العُقَرُ؛ إذ الوطء لا يخلو 

عن أحدهماء ولوكان الطلاق رجعيًا يصِيرُ مراجعاً الما عند أبي يوسف بض 

حلاف محمد + لوجود المساس» ولو تزع ثم أولج صار مراجعاً بالإجماع؛ لوجود الجماع. 
فصل في الاستشناء 

وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلاء لم يقع الطلاق؛ لقوله علتلا: 

"من حَلَفَ بطلاقي أوعتاقٍ وقال: إن شاء الله تعالى» 


ولا دوام للإدخال: معناه: أن للدوام حكم الابتداء فيما له دوام» والجماع هو الإدخال» ولا دوام 
له. [العناية */3ه4] وجب العقر: قال في "ديوان الأدب": العقر مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» والمراد به: 
مهر الثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر في شرح "الجامع الصغير". [العناية +/43] الطلاق رجعياً: بأن قال: 
إذا جامعتك» فأنت طالق واحدة» وباقي المسألة يحانها. لوجود المساس: إشارة إلى أن هذا له حكم دوام 
الجماع: فيكون البقاء كابتداء الوجود عند أبي يوسف» وأما دوام المساس: فهو موجود بالإجماع» وعن 
هذا قيل: ينبغي أن يصير مراجعاً في هذه الصورة عند الكل؛ لوجود المساس بشهوة. [العناية «/9ه4] 

في الاستشاء: ألحق بالتعليق فصل الانتضناء؛ لأنهما جميعاً من بيان التغيير» ولأن الشرط يمنع كل الكلام» 
والاستثناء يمنع بعض الكلام» واللبرع أبداً يتبع الكل» والاستثناء استفعال من الثنياء وهو الصرف» يقال: 
ثنيت الشيء ثني عطفته» » ثم المناسبة بين قوله: إن شاء الله وبين الاستثناء من حيث إن كل واحد منهما 
لمنع أول الكلام» أو هو اسم توقيفي؛ قال الله تعالى: ولا يَسْتَنْنُوَبهِ. وإذا قال إخ: ذكر أولاً في هذا 
الفصل من مسائل الاستثناء مسألة إن شاء الله بقريهاء ومشاهتها بمسائل ما قبل الفصل بوجهين: أحدهما: 
وجود حرف الشرط فيهاء والثاني: منع موجب كل الكلام.(النهاية) 


باب الأيمان في الطلاق 050 
متضلا بعالا حت علنااب* ولأنه أتى بصورة الشرط› فيكون تعليقاً من هذا الوجه» 


4 إعدام قبل الشرط» الوط لا يُعْلم ههناء فيكون إعداماً من الأصل. وهذا 
يشترط أن يكون متصلاً به منزلة سائر الشروط. وال سكت يثبت حكم الكلام 


إن شاء الله 


الأول» فيكون الاستثناءٌ أو ذكرٌ الشرط بعده رجوعاً عن الأول. قال: وكذا إذا 
مانت قبل قوله: إن شاء الله تعالى؛ لأن بالاستثناء حرج الكلامٌ من أن يكون إيجاباً» 
والموت ينافي لوحب دون بطل بخلاف ما إذا مات الزوج؛ لأنه لم يتصل به 
الاستثناء. وإن قال: أنت طالق 5 إلا واحدة» طلقت ثنتين» وإن قال: أنت طالق ل 
إلا ثنتين» طلقت واحدة والأصل: أن الاستتناء تكلم با لحاصل بعد ال هر الصحيح» 


إعداماً: أي ابتداء؛ لعدم العلم بالمشيئة» فصار كأنه لم يقل: أنت طالق مثلاً. فكان إبطالاً للكلام. (البناية) 
وهذا: أي ولأن في الاستثناء معن الشرط.(البناية) ولو سكت: أي المتكلم زيادة على قدر اَفس بين 
قوله: أنت طالق؛ وبين قوله: إن شاء الله. [البناية ]۷٥/۷‏ قال: وفي بعض النسخ: وكذا إن ماتت» ولیس فيه 
لفظ "قال".(البناية) إذا ماتت: بعد قوله أنت طالق قبل قوله: إن شاء الله لا يقع الطلاق؛ لأن الكلام حرج 
باستثناء من أن يكون إيجابا وإذا بطل الإججاب» بطل الحكم. [العناية 4/8 45] 
بخلاف ما إذا إلخ: بعد قوله: أنت طالقء قبل قوله: إن شاء الله تعالى» وهو يريد الاستثناء حيث يقع 
الطلاق؛ لأنه لم يتصل به الاستشاء» وإنما تعلم إرادته الاستثناء بقوله قبل ذلك: إن أطلق امرأني» 
واستئئ. [العناية 4/7 45] بعد الثنيا: أي ما بقي من المستثى منه بعد الاستثناء. (العناية) 
هو الصحيح: احتراز عن قول: من يقول: إنه إخراج بطريق المعارضة؛ وموضعه أصول الفقه» وإذا كان 
كذلك لا فرق بين أن يقال: لفلان علي درهم» وأن يقال: عشرة إلا تسعة» فيصح استثناء البعض قليلاً 
انان مرا أن أكثر من الحملة؛ لبقاء التكلم بالبعض بعده. [العناية 58/8 4] 

* غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية ]٤١۲/۳‏ وأخرج الترمذي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله 5# قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه". وقال الترمذي: حديث 
حسن. [رقم: ٠١١١‏ باب ماجاء في الإستثناء في اليمين] 


۲ باب الأبمان في الطلاق 


ومعناه: أنه تكلم بالمستثنى منه؛ إذ لا فرق بين قول القائل: لفلان علي درهم» وبين 
قوله: عشرة إلا تسعة» فيصح استثناء البعض من الحملة؛ لأنه ييقى التكلم بالبعض بعده» 
ولا يصح استثناء الكل من الكل؛ لأنه لا ييقى بعده شيء؛ ليصير متكلم)ربه» وصارفاً 
للفظ إليه. وإثفا يصح الاستثناء إذا كان موصولاً به» كما ذكرنا من قبل. وإذا ثبت هذا 
ففي الفصل الأول: المستثنى منه ثنتان فيقعان» وفي الثاني: واحدة» فتقع واحدة. 
ولو قال: إلا ثلاث يقع الثلاث؛ لأنه استثناء الكل من الكلء فلم يصح الاستناء والله أعلم. 


بالمستننى منه: أي بما بقي من المستئى منه. استشناء البعض: قليلاً كان أو كثيرا. استثناء الكل: نحو عشرة 
إلا عشرة. من قبل: أي في قوله: أنت طالق إن شاء الله يعني كما لا يصح قوله: إن شاء الله إلا متصلاء 
لا يصح قوله: أنت طالق إلا واحدة» وقوله: إلا ثتتين إلا متصلاً. [البناية ۷۸/۷] المستئنى مده ثنتان: معدول عن 
ظاهره للقطع بأن المستثى منه إنما هو الثلاث دون الاثنين» فكأنه أراد أن الباقي من المستثيئ منه ثنتان. 


باب طلاق المريض 

وإذا طلق الرحل امرأته في مرض موته طلاقا بائناء فمات وهي في العدة: 
ورش وإن مات بعد انقضاء العدة: فلا ميراث هما وقال الشافعي يللك: لا ثرت 
في الوجهين؛ لأن الزوجية قد بطلت بمذا العارض» وهي السبب» وهذا لا يرثها إذا 
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ماتت. ولنا: أن الزوجية سبب إرثها في مرض موته» والزوج قصّدَّ إبطاله» فيردٌ عليه 
قصِده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة؛ دفعاً للضرر عنهاء وقد أمكن؛ لأن النكاحح 
في العدة ييقى في حق بعض الآثار» فجاز أن يبقى في حقّ إرثها عنه» بخلاف ما بعد 
الانقضاء؛ لأنه لا إمكان» والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنهاء فتبطل 
في حقه حصوصاً إذا رَضِيَ به. و إن طلقها ثلاثاً بأمرهاء أو قال ها: احتاري» فاحتارت 
نفسّهاء أو احتلعَث منه» ثم مات وهي في العدة: لم رّه؛ لأا رَضيَت بإبطال حقّهاء 
طلاق المريض: لما فرغ من بيان طلاق الصحيح» سنياً وبدعياء صريحاً وكناية» تنجيزاً وتعليقا» كلاً وجزءًاء 
شرع في بیان طلاق المريض متعرضاً لبعض ما ذكر؛ إذ المرض من العوارض السماوية» فأخخر بيانه عن بيان 
حكم من به الأصل؛ وهو الصحة. [العناية 4/؟] طلاقاً بائناً: قيد بالبائن» وإن كان الحكم في الرحعي 
كذلك ليثبت الحكم فيه بالطريق الأولى» وليترتب حلاف الشافعي» فإنه لا يخالفنا في الرجعي. 
في الوجهين: يعني قبل انقضاء العدة وبعدها.(العناية) بهذا العارض: أي بعارض الطلاق البائن.(البناية) 
وهي السبب: أي الزوجية هي سبب الميراث.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: لأن الزوجية بطلت هذا 
العارض. (البناية) سيب إرثها إخ: لأن حق الزوجية يتعلق .اله في مرض موته» وهذا لم يجز له الوصية» 
ولا الإقرار على الزائد على الثلث. بعض الآثار: من حرمة التروج» وحرمة الخروج» والبروز» وحرمة نكاح 
الأحت» وحرمة نكاح أربعة سواها.(العناية) والزوجية في هذه: هذا جواب عن قوله: ولهذا لا يرثها 
إذا مانت أي الزوجية فيما إذا كان الزوج مريضاً مرض الموت. [البناية ]۸١/۷‏ 
رضي به: أي لاسيما أن الزوج إذا رضي بحرمانه من الإرث» حيث أقدم على الطلاق.(البنايقه 


۲۹۸ باب طلاق المريض 
والتأخيرٌ طعا وإن قالت: طقن للرحعة» فطلقها ثلاث ورت؛ لأن الطلاق 
الرجعي لا يزيل التكاح فلم تكن بسؤالها راضية ييطلان حقها. وإ قال ها في مرض 


موته: كنت طلقتكٌ ثلاثا في سحي راتت غدّتك فصدقته ثم أقرّ ها بدين» 
أو أوصى ها بوصية: فلها الأقل من ذلك وبق" لميراث عند أبي حنيفة مق 
أو الوصية 
وقال أبويوسف ومحمد علدا: يجوز إقراره ووصيكه. وإن طلقها لاا و في مرضه بأمرهاء 
ثم أقر ها بدین» أو أوصى ها بوصية: فلها الأقلّ من ذلك ومن الميراث في قوهم جميعا 


ني العدة “ألدين أو الوصية” 


إلا على قول زفر ين ف فإن لها جميعَ ما أوصى وما أقر به؛ لأن الميراث لما بطل بسؤاهاء 
زال المانع من صحة الإقرار والوصية. وحه قوهما في المسألة الأولى: أنهما لما تصادقا 
على الطلاق وانقضاء العدة» صارت اا عنه» حي جاز له أن تروچ أحتّهاء 


نقضاء عدا 


فانعدمَت اة ألا ترى أنه قبل شهادته لما ويجوز وضع م الزكاة فيهاء بخلاف 


الوجود التصادق 


المسألة الثانية؛ لأن العدة باقية» وهي سبب التهمة» والحكمٌ يدار على دليل التهمة» 


والتأخير: أي تأخير عمل الطلاق في بطلان إرثها أي انقضاء عدقا.(البناية) بسؤالها: أي بسؤال المرأة 
الطلاق الرجعي.(البناية) وضع الزكاة فيها: لأن إقراره صار كإقراره لسائر الأجانئب» وكذا الوصية 
لعدم التهمة.(البناية) وهي سبب التهمة: أي العدة سبب تمة إيثار الزوج الزوجة على سائر الورثة 
بزيادة نصيب لهاء كما في حقيقة الزوجية» والحكم» وهو عدم صحة الإقرار» والوصية يدار على دليل 
التهمة» وهذا يدار الحكم المذكور على النكاح والقرابة» حيث لا يجوز وصيته» ولا إقراره لمنكوحته» 
وذوي قرابته. وتحقيق هذا: أن الإنسان قد يختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والإقرار» وكذا قد 
يتواضع مع بعض قرابته بدين إيثاراً له على غیره» ولكنه أمر مبطن» وله سبب ظاهرء وهو النکاح 
والقرابة» فأقامه الشرع مقامه» ولم يجوز الإقرار والوصية لمنكوحته» وقريبه» فكذا في المعتدة؛ لأن العدة من 
أسباب التهمة» ولا عدة في المسألة الأولى؛ لتصادقهما على انقضائها. [العناية 1/5] 


باب طلاق المريض Ni‏ 
وهذا يدار على النكاح والقرابة» ولا عِدةَ في المسألة الأولى. ولأبي حنيفة ملك 
في المسألتين: أن التهمة قائمة؛ لأن المرأة قد تختار الطلاق؛ لينفتح باب الإقرار والوصية 
عليهاء فيزيد حقهاء والزوجان قد يتواضعان على الإقرار بالفردقة» وانقضاءٍ العدة؛ 
يها الزوجُ بماله زيادةً على ميرائهاء وهذه التهمة في الزيادة فرددناهاء ولا تهمة 
9 الزيادة 
في قذر الميراث فصحّحناه, ولا مواضعة عادة في حق الزكاة» والتروج» والشهادة» 
فلا تهمة في حقّ هذه الأحكام. قال: ومن كان مجصوراء أو في صف القتال» فطلق 
امرأته ثلاثا: م رت وإن كان قد بار mb‏ أو قد قدَم مَل في قصاص» أو رَحم: 
وَرنَتْ إن مات في ذلك الوجه أو قتل» وأصله ما بينا: أن امرأة الفارٌ ترث اليبانا 
وإغا ينبت حكم الفرار بتعلق نوا ال وإغا يتعلق .عرض يخاف منه اللاك غالباء 
ج 2 

كما إذا كان صاحب الفراش» 

وهذا يدار إح: أي ولكون الحكم دائراً على دليل التهمة يدار على النكاح حيث لا يجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر للنهمة؛ والقرابة حيث لا يجوز شهادة القريب للقريب يعي قرابة الولاد؛ لأنه يجوز شهادة 
الأخ للأخ؛ لانعدام التهمة» هكذا أطلقواء والمراد إذا لم يكن الأخ في عيال أخيه. [البناية ۸۸/۷] 
يتواضعان: من التواضع؛ وهو عبارة عن وضع الشخصين رأيهما على شيء واحد. (البناية) 

في الزيادة: لأنه لا همة في وصية توافق قدر المبراث؛ وأما في الأقل؛ فبالأولى. ولا مواضعة إلخ: حواب عن 
قوهما: ألا ترى أنه يقبل شهادته ها.(العناية) فلا قمة إلخ: لأن الإقرار وتهمة الأثمار يتحقق في حق 
الإرث لا في حق هذه الأحكام» فأعتبرت في حق الإرث دون غيره. [البناية ۸۹/۷] قال: أي قال محمد 
في "الجامع الصغير".(البناية) لم ترثه: أي لم ترث المرأة زوجها.«البناية) في ذلك الوجه: أي بسبب ذلك 


الوجه» وهو المبارزة» والتقم» ومعئ أو قتل أنه قتل بسبب آخر. ها بينا: أي في أول الباب.(البناية) 
أن امرأة الفار: أي من يفر عن إعطاء الميراث الزوجة. وإنما يتعلق: أي حقها يمال الروج.(البناية) 


1۰ باب طلاق المريض 


وهو أن يكون بحال لا يقوم بحوائجه. كما يُمْناده الأْصِحّاء. وقد ينبت حكم الفرار سما 
هو ق معن امرض ف اتوجه الحلاك الغالب» وما بيكرت اغالب ميه السللامة لا بت به 
حكمُ الفرار» فاجحصورٌ والذي في صف القتال الغالب منه السلامة؛ لأن الحصْنَ لدفع 
بأس اعدو وكذا الَْعَه فلا ثبت به حكمٌ الفرار» والذي بَارَرَ أو قم ليقتل» الغالب منه 
الملاك فيتحقق به الفرارٌ. وهذا أخوات تحرج على هذا الحرف» وقوله: "إذا مات 
في ذلك الوحه» أو قتل"؛ دليل على أنه لا فرق بين ما إذا مات بذلك السبب أو بسبب 
حرم #ساحب افرش مسبت رضن ذا ل وإذا قال الرحل لامرأته - وهو صحيح -: 


إذا حاء رأسّ الشهر» أو إذا دحلت الدارَ» أو إذا صلى فلان الظهرَ أو إذا دحل فلان الدارً 


لا يقوم بخوائجه: كالذهاب إلى المسجد وإلى قضاء حاجته» وعن شس الأئمة السرحسي يلل أن المعتبر 

في حق الفقيه أن لا يقدر على الخروج إلى المسجد» وني السوق أن لا يقدر على الخروج إلى 

الدكان. [البناية ۷/. 9] الأصحاء: أي من القيام بحوائجه؛ والأصحاء جمع صحيح.(البناية) 

لدفع بأس: وهذا تعليل للمحصور؛ لأن الغالب الذي في الحصن يأمن من شدة العدو.(البناية) 

وكذا المنعة: [أي العسكر]ء تعليل للذي في صف القتال؛ لأن حوله من يمنع كل من العدّوء والمئعة 

بالفقحات» ويقال: فلان في منعة من قومه» أي في عز وأمن. [البناية 31/19] فلا يثبت به: أي بالحصرء 
و ا من قوع اياي عر وان ي 

وكونه في صف القتال. وهذا أخوات إلخ: منها: راكب السفينة بمنزلة الصحيح» فإن تلاطمت الأمواج» 

وخيف الغرق صار كالمريض في هذه الحالة» ومنها: المرأة الحامل» فإنها كالصحيحة: فإذا أخذها الطلق؛ فهي 

كالمريضة» ومنها: المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به» فهو كالمريض» فإن صار بحيث لايزداد كان يمنزلة 

الصحيح في الطلاق وغيره؛ لأنه ما دام يزداد في علته» فالغالب أن آخره الموت» وإذا صار حال لا يزداد 

فلا يخاف منه» لم يكن كذلك. [العناية ]۸/٤‏ وقوله: أي قول محمد في "الجامع الصغير".(البناية) 

على أنه لا فرق إلخ: بيانه: إذا طلقها في مرض موته» ثم قتل أو مات من غير ذلك المرض إلا أنه لم يصح» 

فلها الميراث. [العناية ٤‏ /۸] 


باب طلاق المريض 11 
فأنت طالق» فكانت هذه الأشياء والزوج مريض: لم ترث» وإن كان القول في المرض: 
ورثت» إلا في قوله: إذا دخلت الدار. وهذا على وجوه: إما أن يعلق الطلاق عجيء 
الوقت» أو بفعل الأحبي» أو بفعل نفسه» أو بفعل المرأة. وكل وجه على وجهين: إما 
إن كان التعليق في الصحة» والشرط في المرض» أو كلاهما في المرض. أما الوجهان 
الأولان: وهو ما إن كان التعليق مجيء الوقت» بأن قال: إذا جاء رأس الشهر فأنت 
طالق» أو بفعل الأجنبي» بأن قال: إذا دحل فلان الدار» أو صلى فلان الظّيْرٌ فإن كان 
التعليق والشرط في المرض» فلها الميراث؛ لأن القَصّدَ إلى الفرار قد قق تن تبائيرة 
التعليق في م تي ا وإن كان التعليق في الصحة» اا المزضة 
1 رٹ. . وقال زفر یا: ترث؛ لان المعلّق بالشرط ينزل عند وجود الشرط کان 


الطلاق المعلق 


فكان إيقاعا ف المرض. ولنا: أن التعليق السابقَ يصير تطليقاً عند الشرط حكماً لا قصداً» 


فأنت طالق: يعو ي طلاقاً بائناً؛ لأن حكم الفرار إنما يعطى إذا كان الطلاق بائناً على ما ذكرنا.(العناية) 
هذه الأشياء: 7 بحيء رأس الشهر؛ ودعول المرأة الدار» وصلاة فلان الظهر» ودحول فلان الدار.(البناية) 
وهذا: إشارة إلى المذكور من الصور المذكورة؛ منها: أي من قوله: إذا دحلت الدار» الخطاب إلى المرأة 
أو إلى نفسه. [البناية 4۲/۷] في حال تعلق إخ: وهو حال المرض الذي يخاف منه الحلاك» وهذا لا يجوز 
له أن يوصي بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. [البناية /91/19] 

يصير تطليقاً إلخ: يظهر بمسألتين: إحداهما: أنه لو علق طلاق امرأته بالشرط؛ ثم وحجد وهو جنون» فإنه يقع» 
مع أن طلاق المجنون غير واقع» فدل على أنه ليس بتطليق قصدا. والثائية: أن الرجل إذا علق طلاق امرأته 
بشرط؛ ثم حلف أن لا يطلق امرأته» ثم وجد الشرط لا يحنث؛ فل وكان تطليقاً قصد الحنث. [العناية 9/4] 
حكماً: يعي من حيث الحكم؛ لا من حيث القصد» يعني يسلم قول زفريلك: إنه يصير كالمنجز لکن حكماً 
لا قصداً. [البناية ۹۳/۷] 


الها باب طلاق المريض 
ولا ظَلُم إلا عن قصد فلا برد تصرّقه. وأما الوجه الثالث: وها 1 علق يتغل 
لقا راء كان اسايق ى الت ارط ف امرض أو كانا في المرضء والفعل مما 
له منه بد أو لأب له منه: فيصير فارًا لوجود قصد الإبطال: إما بالتعليق» أل افباشرة 
التترظ في الرضي؛ وإن لم يكن له من ف فعل الشرط بده فلع من اتعليق ألف بد فيرد 
تصرّقه؛ دفعاً للضرر عنها. وأما الوجه الرابع: وهو ما إذا علّقه بفعلهاء فإن كان التعليقٌ 
والشرطٌ في المرض» والفعلُ مما لها منه بدككلام زيد ونحوه» لم ترث؛ لأا راضية 
بذلك؛ وإن كان الفعل لابد لما منه كأكل الطعام» وصلاة الظهرء وكلام الأبوين: ترث؛ 
لأا مضطرة في الباشرةؤ لما ها في الامتنا من حوف الاك في الدنياء أل لف القت 


كالصلاة المكتوبة 


ولا رضاء مع الاضطرار. وأما إذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض» إن كان 
الفعلٌ مما لها منه بد فلا إشكالَ أنه لا ميراتٌ هاء وإن كان ما لاد ما منه» فكذالك الجواب 


عند محمد مده وهو قول زفر؛ أنه لم يوجد من الزوج صنع بعد ما تعلق حقها نماله. 
ر في حالة المرض 

فلا يرد تصرفه: لأنه علق» ولم يتعلق حقها بعاله» فلم يوحد من جهته منع بعد وجود الشرط ولا يقدر 
على إبطال التعليق» ولا على منع الأحبي عن إيجاد الشرط. [البناية 94/1] والفعل إ: أي الفعل شيء 
للزوج من ذلك الشيء بد ككلام زيد مثلا.(البناية) لا بد له: أي أو الفعل شيء لابد للزوج منه 
كالأكل» والصلاة» ونحو ذلك.رالبناية) لأفيا راضية: يعن صار كأنه طلقها بسؤالها؛ لما أن الرضاء 
بالشرط رضا بالمشروط .(العناية) بذلك: أي بإسقاط حقها حيث باشرت الشرط.(البناية) 

في الدنيا: كا لأكل؛ فإن لم تأكل تخاف على نفسها الملاك في الدنيا.(البناية) قكذلك الجواب: أي لا ميراث 
ها. (البناية) لأنه لم يوجد ب لأنه حين علق الزوج الطلاق لم يكن في ماله لها حق» فلا يتهم بالقصد إلى 
الفرار» ولم يوجد بعد ذلك منه صنع» غاية ما في الباب أن ينعدم رضاها؛ إذا فعلها باعتبار أا لا يجد منه 
بدأء فيكون هذا كالتعليق بفعل أحني» أو مجيء الشهرء وقد بينا أن هناك لا ترث إذا كان التعليق في الصّحةء 
فكذلك ههنا لما أن الزوج لم يباشر العلة ولا الشرط في مرضه» فلا يكون فارًا. [العناية ]١1/4‏ 


باب طلاق المريض 8 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ا ترث؛ لأن الزوج أحأها إلى المباشرةء فينتقل الفعل إليه 
كأنا آلة له كما في الإكراة. قال: وإذا طلقها ثلا وهو مريض» ثم صح» ثم مات: م 
ترث» وقال زفرسلكه: ترث؛ لأنه قصّدَ الفرار حين أوقع في الرض» وقد مات» وهي في 
العدة. ولكنا نقول: امرض إذا تعقبه بر فهو منزلة الصحة؛ لأنه ينعدم به مرض الموت» 
فتيين أنه لا حقّ لها تعلق ماله فلا يصير الزوج فارًا. ولو طلّقها فارتدت - والعياذ بالله - 
ثم أسلمت, ثم مات في مرض موته» وهي في العدة لم ترث؛ وإن ل ترت بل طاوعت ابن 
زوجها في الجمّاع: وَرِنْتْ. ووجه الفرق: أن بالردة أبطلت أهلية الإرث؛ إذ المرتدٌ لا 
يرث أحداء ولا بقاء له بدون الأهلية» وبالمطاوعة ما أبطلت الأهلية؛ لأن الْحْرَميةَ لا تنافي 
الإرث؛ وهو الباقي» بخلاف ما إذا طاوعت في حال قيام النكاح؛ لأنها تنبت الفرقة» 
الإرث ١‏ 
فتكون راضية ببطلان السبب» وبعد الطلقات الثلاث لا تثبت الحرمة بالمطاوعة؛ 
إلى المباشرة: أي إلى جعل فعلها الذي لابد لها منه علة لإسقاط حقها.(العناية) فينتقل إلخ: فصار كأنه 
فعل الشرط في مرض موته» فورئت لكونه فارا.(البناية) كما في الإكراه: يعني إذا أكره زيد عمرواً على 
إتلاف مال الغير» فأتلفه عمرو» يضمن زيد؛ لأن المكره بفتح الراء صار كأنه آلة للمكره بكسر الراء فانتقل 
فعل المكره إلى المكره» فكذا فيما نحن فيه فلما كانت المرأة مضطرة انتقلت فعلها إلى الزوج. [البناية 38/9] 
قال: أي محمد في "الدامع الصغير": وليس في كثير من النسخ: لفظ قال. (البئاية) 
ولو طلقها: أي بائناً ثلاثاً أو غيره في مرضه؛ وهذا لأنه فرع على هذا الطلاق نفسه مسعلة المطاوعة» 
وقال: إها ترث» ولا يتفرع إرثها عليه إلا إذا كان بائناً؛ لأنها إذا طاوعته بعد الرجعي لا ترث» كما 
لو طاوعته حال قيام النكاح.[فتح القدير ]١١/5‏ لم ترث: لأن الردة منافية للإرث.(البناية) 
لا تنافي الإرث: يعي بل تنافي النكاح» كما في الأم والأحت.(العناية) إذا طاوعت: ابن الزوج» فلا ترث. 
ببطلان السبب: أي سبب الإرث» وهو النكاح.(العناية) 


4 باب طلاق المريض 


لتقدمها اا فافترقا. ومن 5-008 امراته وهو صحيح» ولاعن قي المرض: ورنت» 


وقال محمد يلك.: لا ترث» وإن كان القذف في المرض وره في قوهم جميعء وهذا 
5 هذا الحكم 
ل E‏ ا 


نفسهاء وقد بنا الوجه فيه. وإن آلى امرأته وهو صحیح» ثم بانت بالإيلاع» وهو 
مريض: لم ترث» ون كان الإلاة ايشا ف الرض: ورشت؛ ان الإيلاء في معن تعليق 
الطلاق عضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع؛ فيكون ملحقاً بالتعليق بمحيء الوقت» وقد 
ذكرنا وجهه. قال ذه: والطلاق الذي يمْلكُ فيه الرجعة: ترث به في جميع الوجوه؛ 
لا بينا ينا أنه لا بزل التكاح حي يحل الوطءء فكان السبب قائماً. قال: 0 ما ذكرنا 
CF 75‏ إثما ترث إذا مات وهي في العدةء وقد بيناه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


لا ترث: قيل: لأن الطلاق إنما يقع بلعانما؛ لأنه آحر اللعانين» وكان آخر المدارين» ووجه قوهما: إن 
الفرقة وإن كانت تقع بلعافا إلا أا مضطرة في ذلك؛ لاستدفاع العار عن نفسهاء وكان ملحقا بفعل 
لابد لما منه. [العناية ]١١/4‏ بينا الوجه فيه: أي في الفعل الذي لابد لها منه» وهو قوله: لأا مضطرة 
في المباشرة.(العناية) لم ترث: لأن البينونة مضافة إلى إيلاء الزوج» وقد وقع ذلك في حال الصحة؛ ولم يوحد 
من الزوج في المرض شيء آخر من مباشرة علة أو شرطء فلا يكون فاراً. [البناية ۹۷/۷] 

وقد ذكرنا وجهه: يريد قوله: ولنا أن التعليق السابق يصير تطليقا إلخ.(العناية) قي جميع الوجوة: يعني سواء 
كان الطلاق بسؤاهاء أو بغير سؤالهاء وسواء كان التعليق بفعلها أو بفعله» وسواء كان الفعل ما لها منه بد 
أو لم يكن. [العناية ]١8-١7/4‏ فكان السبب: أي سبب الإرث» وهو النكاح.(البناية) 

وقد بيناه: أي ف أول الباب بقوله: وإذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقاً بائئأء فمات وهي في العدة 
ورثته» وإن مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث ها. [البناية ۹۸/۷] 


باب الرجعة 
وإذا طلق الرحل ابراه فاه رجي آر قلعن خا أن انها اق حدقا 
رضيت بذلك أو لم ترض؛ لقوله تعالى: كوه بمَعْرو» من غير فصل» 
ولابد من قيام العدة؛ لأن الرجعة استدامة الملك؛ ألا ترى أنه سمي إمساكاء وهو 
الإبقاء» وإغا يتحقق الاستدامة في العدة؛ لأنه لا ملك بعد انقضائها. والرجعة أن 
يقول: راجعتك» أو راجَعْتْ امرأق. وهذا صريح في الرحعة» ولا حلاف فيه بين 
الأئمة. قال: واوا لين ار E‏ سورت Î‏ يشر ران e‏ صرق رهذا 


القدوري 


عتدثا. وقال الشافعي مشك: لا تصح الرجعة إلا بالقرلء يع ارق عليه؛ لأن الرجعة 
منزلة ابتداء النكاح» حى يحرم وطوها. وعندنا هو استدامة التكاح على ما بيناه» 


الرجعة: لما كانت الرجعة متأخرة عن الطلاق طبعاًء أخرها وضعاً؛ ليناسب 7 الطبع .(العناية) 

لقوله تعالى: ایکوش نَ): يعي قوله تعالى :اإذا طلقم النسَآءَ فلع ن احلهن فَأْمْسِكوهن 4 يعن إذا قرب 
انقضاء عدن فأمسكوهن» من غير فصل بين الرضا وعدمه» أي لم يشترط رضا المرأة. [الكفاية ]١8/4‏ 
استدامة الملك: والدليل على بقاء الملك بعد الطلاق الرجعي» أنه يملك الاعتياض بالخلع بعد الطلاق 
الرجعي إجماعاً. وملك الاعتياض لا يكون إلا بعد بقاء أصل الملك. [الكفاية ]١5/4‏ 

راجعتك: إن كان في حضرتماء أو راجعت امرأني في الغيبة بشرط الإعلام» أو في الحضرة أيضاً. (العناية) 
بين الأئمة: أي في هذا يعي بالقول بين الأئمة أراد أن الرجعة بالقول تصح بالإجماع.(البناية) 

وهذا: أي كون الرجعة بالوطء أو بالمس بالشهوة» أو بالنظر إلى فرجها بالشهوة عند أصحابنا 
الحنفية. [البناية ]٠١17/1‏ مع القدرة عليه: أي على القول بأن لم يكن أخرس» أو معتقل اللسانء أما إذا 
كان كذلك فيصح بالإشارة» وبه قال أبو ثور والظاهرية. [البناية ]١١۲/۷‏ ابتداء النكاح: لثبوت الحل بماء 
وابتداء النكاح لا يصح بالبوطوروقواعيةع: كال لوطي حرام كما في ابتداء النكاح. [العناية ]١5/4‏ 

على ما بيناه: إشارة إلى قوله: ألا ترى أنه سمي إمساكاء وهو الإبقاء. (العناية) 


E:‏ باب الرجعة 
وسنقرره إن شاء الله تعالى. والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط 
الخيار» والدلالة فعل يختص بالنکاح» وهذه الأفاعيل تختص به حصوصاً في حق 
الحرة» بخلاف المسّ والنظر بغير شهوة؛ لأنه قد يحل بدون النكاح» كما في القابلة 


إلى الفرج 


والطبيب وغيرهماء والنظرٌ إلى غير الفرج قد يقع بين الْسَاكنيْن» والزوج يساكنها 
ف العدّة» فلو كان رجعة لطلقهاء فتطول العدة عليها. قال: ويستحب أن يُشهدَ 


القدوري ” 


على الرجعة شاهدين» فإن لم يشهد: صحت الرجعة» وقال الشافعي به لبه في أحد 
فود لا تي وهو ون مالك بف القولة تعال: وإ أضيتُوا ری کنل بتك4ه 
والأمر للايجاب. ولنا: إطلاق النصوص عن قد الإشهاد» ولأنه استدامة للنكاح؛ 


وسنقررة: إشارة إلى ما ذكر في آخر هذا الباب» وهو قوله: قلنا: إها قائمة حي يملك مراجعتها 
إلخ.(العناية) كما في إسقاط الخيار: فإن من باع جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام» ثم وطعها سقط الخياره 
كما إذا أسقط بالقول. [العناية ]١/4‏ وهذه الأفاعيل: أي النظر إلى الفرج الداحل بشهوة؛ والمس بشهوة» 
والتقبيل بشهوة.(البناية) تختص به: أي بالنكاح فيقع دلالة.(البناية) في حق الحرة: لبيان أن حل الاستمتاع 
ما ليس إلا بالنكاح» وأما في الأمة فيحل به؛ وملك اليمين أيضاً. (العناية) بدون النكاح: أي فلا يقع دليلاً. 
وغيرهما: مثل الخاتئة والشاهد في الزنا إذا احتاج إلى تحمل الشهادة. (البناية) 

فلو كان: أي لوكانت هذه الأفاعيل من غير شهوة.(البناية) لطلقها: لأنه لا يريد الرحعة لتحلف الواقع.(البناية) 
عليها: وفيه ضرر بالرت فلا جوز؛ لقوله تعالى: هيروف إح.[البنية ۰۲/۷ ١‏ 

لقوله تعالى لخ : قآل الله ال دافن لين فا یکره نیرف أو فاركوهة بمَعْرُوفٍ وَأَسْهِدُواك إلح. 


إطلاق النصوص: وهو قوله تعالى: ای كوه بمَعْرُو فب وقوله تعالى: #الطا متَنَانِ فَإِمْسَاكٌ 


بِمَْرُو ف وقوله تعالى: لوَبعُولتهْنَ أَحَقٌرَدهنَيه» وقوله تعالى: فلا حنَاحَ عَليْهِمَا أن برعا وقوله 5: 
"مرابنك فليراحعها". [العناية ]١17/4‏ للنكاح: أي طلب الدوام للنكاح.(البناية) 


باب الرجعة ۷ 
والشهادةٌ ليست شرطاً فيه في حالة البقاء كما في الفيء في الإيلاء إلا أا تحب 
لزيادة الاحتياط؛ كيلا يجري التناكث فيا وما تلاه عدر عليه ألا ترى أنه قرَكها 
بالمفارقة, ET‏ أن بُْلِمَها كيلا م َقعَ في المعصية. وإذا انقضت 
ان فقال: كنت راجعتّها في العدة» فصدَقنْه: فهي رجعة, وإن كذبته: فالقول 
قوها؛ لأنه أَخبرَ عما لا يملك إنشاءه في الحال» فكان مهما إلا أن بالتصديق ترتفع 


و الروج 


التهمة» ولا مين عليها عند أبي حنيفة ج وهي مسألة الاستحلاف ف الأشياء 
الستة» وقد مر في كناب النكاح. وإذا قال الزوج: قد راجعتّك؛ فقالت محيبة له: قد 


انقضت عدني» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة يده وقالا: 7 تصح؛ لأنما صادفت العدة؛ 


في الإيلاء: فإن الشهادة عليه ليست بشرط؛ لكونه حالة البقاء.(العناية) وماتلاه: أي الشافعي بك. وهو 
قوله تعالى: «وَأَشْهِدُوا ذَرَيْ عَدْلٍ بنك:4 .(البناية) محمول عليه: أي على الاستحباب؛ دفعاً للتناكن 
فكان الأمر للإرشاد إلى ما و الأوفق به» كما في قوله تعالى: سدوا إذَا باع بدليل أنه قرا 
بالمفارقة حيث قال: أو فار رقوهر نَبمَعْدَوف وأشهدر ا وهو أي الإشهاد فيهاء أي في المفارقة مستحب» 
فكذا في الرجعة. [العناية ]1١/8-1١1/4‏ 

أن يعلمها: بالرجعة؛ لأنه لو لم يعلمها لرا تقع المرأة في المعصية» فإهها قد تتروج بناء غلى زعمها أن 
زوجها لم يراجعهاء وقد انقضت عدتاء ويطأها الزوج الثاني» فكانت عاصية» وكان زوجها الذي أوقعها 
فيه مسيئًا بترك الإعلام. ولكن مع ذلك لو لم يعلمها صحت الرجعة؛ لأا استدامة للقائم» وليست 
بإئشاء» فكان الزوج بالرجعة متصرفا في خالص حقه» وتصرف الإنسان في حالص حقه لا يتوقف على 
علم الغير. [العناية ]١/4‏ لا يملك: لأن العدة منقضية.(البناية) 

في كتاب النكاح: لم يبين هذه المسألة في كتاب النكاح» بل قال في مسألة دعوى السكوت على البكر» 
فلا يمين عليها عند أبي حنيفة سلك» وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة» ثم قال: وسيأتيك في 
الدعوى» ومثل هذا لا يقال: مر؛ لأنه لم يكن ثمة للرجعة أثر. [البئاية ]١١5/19/‏ 


1۸ باب الرجعة 
إذ هي باقية ظاهراً إلى أن تبر وقد سه الرحعةء وهذا لو قال لها: طلقتك فقالت 


العدة 


بحيبة له: قد انقضت عَدَّقِء يقع الطلاق. ولأبي حنيفة بك: أنها صادَفت حالة الانقضاء؛ 
انا أمينة في الإخبار عن الانقضاى فإذا أحبرت دل ذلك على سبق الانقضاء وأقربُ 
أحواله حال قول الزوج. ومسألة الطلاق على الخلاف ولو كانت على الاتفاق» 
فالطلاق يقع بإقراره بعد الانقضاءء وامراحعة لا تثبت به. وإذا قال زوج الأمة بعد 
انقضاء عدّقها: قد كثت راجعتُهاء وصدّقه المولى» وكدبَثْه الأمة: فالقول قوها عند 
أبي حنيفة يللّده. وقالا: القول 2211 لأن بضَعَهًا ملوك لاقت افا نعو شالم بحقه 
للروج فشابه الإقرار عليها بالنكاح. وهو يقول: حكم الرحعة ينن على العدة» والقول 


بقاء وانقضاء 


في العدة قوهاء فكذا فيما بن عليها. ولوكان على لقب فعندهما القول قول المولى؛ 


أن تخبر: أي المرأة؛ عملاً باستصحاب الحال» والرحعة في العدة صحيحة: [البناية ]١١1//9‏ 

وقد سبقته: أي وقد سبقت الرحعة إخبارها بانقضاء العدة» فصحت الرحعة وسقطت العدة.(البناية) 
لأا أمينة إ: إذ لا يعلم ذلك إلا بإحبارهاء وقد أخبرت بذلك؛ والإخبار يقتضي سبق المخبر عنه» ولا دليل 
على مقدار معين» وأقرب أحواله حال قول الزوج؛ فإذا صادفت حالة الانقضاء لا تكون معتبرة. [العناية ]١۹/٤‏ 
بعد الانقضاء: أي بعد انقضاء العدة إن طلقها في العدة.(البناية) لا تغبت به: أي بالإقرار بعد الانقضاء 
فإن فيه تممة؛ لأنه تصرف على حق الغير.(البناية) فالقول قوها: إذا لم يكن له بينة. 

لأن بضعها: الأمة» أي منافع بضعها. تملوك له: بعد انقضاء العدة.(العناية) فشابه الإقرار إلخ: بأن يقر 
بأنه زوج أمته من فلان.(العناية) وهو [أي أبوحنيفة -.] يقول إلخ: ولم يذكر الجواب عن الإقرار 
بالترويج لظهوره؛ وذلك لأنه لما صدقه في الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعهاء فأن يكون له إقرار بما 
هو حالص حقه» بخلاف الإقرار بالتزويج؛ فإنه إقرار بذلك» وكان الفرق بينا. [العناية 0/4 5] 

قوها: دون قول المول.(البناية) ولوكان: أي لو كان الأمرء أو الخلاف على القلب بأن صدقته الأمة 
وكذبه المولى.(البناية) قول المولى: لأن منافع البضع حالص حقه» والزوج يدعيها عليه» وهي منكرة.(العناية) 


باب الرجعة 1۹ 


وكذا عنده في الصحيح؛ لأا منقضية العدة في الحال» وقد ظهر ملك النعة للمول؛ 
ولا تقبل قوها في إبطاله» بخلاف الوجه الأول؛ لأن المولى بالتصديق في الرجعة مقر بقيام 
العدة عندهاء ولا يَظَهد ملكه مع العدة. وإن قالت: قد انقضت عدي وقال الزوج 
والمول: لم تنقض عدتك؛ فالقول قوها؛ لأفها أمينة في ذلك؛ إذ هي العالمة به. وإذا اتقطع 
الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام: انقطععت الرجعةء وإن لم تغتسلء وإن انقطع لأقل من 
عشرة أيام: لم ينقطع الرحعة» حي تغتسل» أو يحضي عليها وقت صلاة كامل؛ لأن 
الحيض لا مزيدَ له على العشرة» فبمجرد الانقطاع حرحت من الحيض» فانقضت 
العدةٌ وانقطعت الرجعة» وفيما دون العشرة تمل عرد الد فلابد أن يعنضد 
الانقطاعٌ بحقيقة الاغتسال» أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاق 
بخلاف ما إذا كانت كتابية؛ لأنه لا اش تھا أفازة زائدة, فاكتفي بالانقطاع. 


لرا 
وتَنقطع إذا تِيمُمَتْ وصلت عند أبي حنيفة واي يوسف جل وهذا استحسان. وقال 
الرجعة مكتوبة أو تطوعا 0 5 


محمد له: إذا تيمّمت انقطعت» وهذا قياس؛ لأن التيممّ حال عدم الماء طهارة مُطَلَفَةَ 


ملكه مع العدة: أي ملك المولى مع العدة» فلا يعتبر قوله.(البناية) في ذلك: أي في قوها: قد انقضت 
عدت .(البناية) انقطعت الرجعة: لأن انقضاء الرجعة تعلق بانقضاء العدة» وهو تعلق بالخروج عن الحيضة 
الثالثة. (البناية) كامل: بالرفع؛ لأنه صفة الوقت» وقي "الينابيع": أو بعضي عليها وقت أقرب الصلاة مع 
القدرة على الاغتسال.(البناية) فبمجرد الانقطاع: أي بمجرد انقطاع الحيض لعشرة أيام. (البناية) 

مضي وقت الصلاة: يعي أن الوقت إذا مضى صارت الصلاة دينا في ذمتهاء وهو من أحكام الطاهرات.(العناية) 
أمارة زائدة: أي أمارة زائدة على انقطاع حقها عند تام مدة حيضها.(البناية) فاكتفي بالانقطاع: أي بمجرد 
الانقطاع؛ لأا لا تتكلف بالاغتسال؛ ولا تحب عليها الصلاة. (البناية) 


A2‏ باب الرجعة 

حي يثبت به من الأحكام ما يثبت بالاغتسال» فكان بمنزلته. ولهما: أنه لوت غير 
الاغتسال 

مط وما اع طهارة ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات» وهذه الضرورة تتحقق حال 

ادا الصلاة لا فيما قبلها من الأوقات» والأحكامٌ الثابتة أيضاً ضرورية اقتضائية, ثم 


تول : تتقطع بنفس الشروع عبد هان وقيل) بعد افراع ت ليتقرر حكم جواز الصلاة. وإذا 


السات ولسوت شيعا عن يهنا i‏ عن كان عضواً فما فوقه: 


تقطع الرجعة» وإن كان أقلَ من عضو: انقطعت. قال ذه: وهذا استحسان» والقياس 


من الأحكام: بريد به دخول المسجد» ومس المصحف» وقراءة القرآن» وإباحة الصلاة» وسحدة 
التلاوة. [العناية 51/4] أنه ملوث: يعي حقيقة لا شرعاًء وإنما قال: ملوث بحسب الغالب» وإن كان 
يجوز بالحجر الأملس عند أبي حنيفة ب٠‏ والرمل بالاتفاق» ولا غبار ثم ولا تلويث. [البناية ]١١٠١/۷‏ 
لا تتضاعف الواجيات: أي لأجل ضرورة دقع تضاعف الواجبات؛ لأنه لو لم يعتبر حي يجد الماء لكان 
عضي أوقات صلاة متعددة» فيحصل الضرر. [البناية ]١١١/۷‏ 
والأحكام إلخ: هذا حواب عن طرف الخصم؛ بقوله: حى يثبت به من الأحكام ما يثبت؛ بالاغتسال» 
فكان .بمنزلته. [الكفاية 4/4؟] ضرورية: يعن أن ثبوت هذه الأحكام من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم» 
أما قراءة القرآن: فلاا ركن الصلاة» وأما المسجد: فلأنه مكان الصلاة» وأما سجدة التلاوة: فهي من 
توابع القراءة» فإنه يجوز أن تقرأ في صلاتها آية السجدة. [العناية 57/14] 
عددهما: أي عند أبي حديفة وأبي يوسف اء (البناية) أقل من عضو: قال في "المحيط": نحو الإصبع» 
وكذا بعض الساعد وبعض العضو دون العضو الكامل نحو اليد والرحل. [البناية ]١١١-١١١/۷‏ 
والقياس إل: اعلم أن محمدا لم يذكر في كتبه موضع القياس» هل هو عضو فما فوقه أو هو ما دونهء 
وروي أنه عند أبي يوسف في العضو فما فوقه» فإن القياس أن تنقطع الرحعة؛ لأا غسلت أكثر البدن» 
وللأكثر حكم الكل فكأفا أصاب الماء جميع البدن؛ وقي الاستحسان: لا تنقطع؛ لأن العدة باقية لعدم 
الطهارة» وعند محمد فيما دونه» فالقياس أن تبقى الرجعة؛ لبقاء الحدث» والاستحسان: أن تنقطع؛ لأن 
ما دون العضو يتسارع إليه الحفاف لقلته» فلا يتيقن بعدم وصول الماء إليه. [العناية 4/4 ؟] 


باب الرجعة ١‏ 
في العضو الكامل أن لا ت تق الرجعا؛ لأا غسلت الأكثْرَ» والقياس فيما دون 


العضو: أن تبقى؛ لأن 5 الجنابة والحيض لا يتجزأء ووجه الاستحسان - وهو 
الفرق-: أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف؛ لقلته» فلا بيقن بعدم وصوله الماء 


إليه فقلنا: إنه تنقطع الرجعة ولا يحل ها التزوّج أحذاً بالاحنياط فيهماء بخلاف 
العضو عدن لأنه لا يسارع إليه الجفاف» 28 يُغْفْلُ عنه عادة» فافترقا. وعن 
أبي يوسف بلث: أن رك المضمضة والاستدشاق كترك عضو كامل؛ وعنه وهو قول 
محمد يليد بمنزلة ما دون العضو؛ لأن في فرضيته اختلافاء بخلاف غيره من 
الأعضاء. ومن طلق امرأته وهي حامل» أو ولت منه» وقال: لم أجامعهاء فله 
لرجعة؛ لان اليل متی ظهر في مدة بصتو أن يكون منه عل منه؛ 


وهو الفرق: بين العضو الكامل وما دونه.(البناية) فلا يتيقن إ: حن لو تيقنت بعدم وصول الماء إليهه 
بأن منعت قصدًا لم تنقطع الرجعة» وهذا إشارة إلى استحسان محمد.«العناية) فيهما: أي في انقطاع 
الرجعة والتزوج.(البناية) بخلاف ! لخ: إشارة إلى استحسان أبي يوسف.(العناية) 

لأنه لا يتسار ع إلخ: فلما لم يكن مبلولاً علم أنه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة؛ فلا تنقطع الرجعة.(العناية) 
والاستدشاق: الواو بمعى أو.(العناية) كترك عضو كامل [أي لا تنقطع الرجعة]: وذلك لأن حكم الحيض 
باق؛ لكوفما فرضين في الحنابة.(العناية) ما دون العضو: أي بمنزلة ترك ما دون العضو» حيث إذا تركه 
تنقطع الرجعة.(البناية) اختلافاً: فإن المضمضة والاستدشاق سنتان عند مالك والشافعي» وكان الاحتياط 
في انقطاع الرجعة» بخلاف غيره من الأعضاء» فإنه لا حلاف لأحد في فرضيته. [العناية 8/4 1] 

أو ولدت منه إخ: أي ولذت منه» ثم طلقهاء وقال: لم أجامعهاء ثم أراد الرحعة» فله ذلك ولا معتبر 
بقوله: لم أجامعها. [العناية 5/4؟] متى ظهر إخ: لأا إذا كانت حاملاً يوم الطلاق» وظهر ذلك بأن 
ولدت لأقل من ستة أشهر» فصار السب ثابتاً منه. [البناية 4/4 ]١1‏ 


۲ باب الرجعة 


لقوله 0::: "الولد للفراش",* وذلك دليل الوطء منه» وكذا إذا ثبت نسب الولد منه 
جل واطاء وإذا ثبت الوط اكد المللكه رالا ف هلك ساكل یت زع 
وييطل رَعْمُه بتكذيب الشرع, ألا ترى أنه يد يبت بهذا الوطم الإحصان فلن تثبت 
الرحعة أولى. e J‏ ريا اليك قل الاق يوسي 
بالولادة» فلا ضور الرجعة. فإن حلا يماء وأغلق باباء أو أرحى ستراء وقال: لم أجامعهاء 
ثم طلقها ! لم ملاك الرجعة؛ لأن تأكد املك بالوطى وق أو بعدمه» قِصَدَقُْ في حق 


سه والرجعة جه وم بحر" مذ شرعاً قلاف للهرة لان تا هر للسمى ى 


الزوج 


على تسليم المُبْدَلِ لا على القبض» بخلاف الفصل الأول. فإن راجعهاء معناه: بعد ما 


حلا بماء وقال: أحامعهاء ثم محاءت بؤلد لاقل من ستین ييؤم؛ صت تلك ل بجعا 


الرجعة السابقة 


لأنه ثبت النسب منه؛ إذ هي لم تقر بانقضاء العدة» والولدٌُ يبقى في البطن هذه المدة» 
رل واطدًا قبل الطلاق دون ما بعده؛ لأن على اعتبار الثاني يزول الملك بنفس الطلاق؛ 
3 5 لا إلى عدة 


جعل واطنا: لأنه لا يتصور بدونه.(العتاية) زعمه: أنه لم يجامعها.(العناية) ألا ترى: توضيح لقوله: 
والطلاق في ملك متأكد يعقب الرجعة.(العناية) أولى: بيان الأولوية: أن الإحصان له مدخل في وحود 
العقوبة» ومع هذا يثبت بهذا الوطء.(العناية) فيصدق: فيصدق في حقه إذا قال: لم أجامعها.(البناية) 

فإن راجعها: يعني وإن كان لا يملكها.رالعناية) لأقل من سنتين: أي من يوم الطلاق لا من يوم 
الرجعة.(البناية) هذه المدة: ولا يكون ذلك إلا بالدحول.(البناية) قبل الطلاق: وإذا كانت موطوءة قبل 
الطلاق» كان الطلاق بعد الدحول» وذلك يعقب الرجعة؛ فكانت الرجعة صحيحة.(العئاية) 

* روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عائشة؛ ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص» ومن 
حديث عثمان؛ ومن حديث أبي أمامة «#. [نصب الراية /575] أخرج البخاري في "صحيحه" حدثنا 
آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال: معت أبا هريرة قال النبي #: "الولد للفراش وللعاهر 
الحجر". [رقم: 1۸1۸ باب للعاهر الحجر] 


باب الرجعة FY‏ 


لعدم الوطء قبلهء فيحرم الوطء والُسْلمُ لا يفعل الحرام. فإن قال ها: إذا ولّذت فأنت 
طالق» فولدت» ثم أنت بولد آخر: کی رک نا من بطن آخرء وهو أن يكون 
بعد ستة أشهر» وإن كان أكثر من سنتين إذا لم تُقرّ باتقضاء العدة؛ لأنه وقع الطلاق 
عليها بالولد الأول» ووجبت العدةء فيكون الولد الثاني من عُلُوقٍ حادث منه في العدة؛ 
لأا لم تقر بانقضاء العدةء فيصير مراجعاً. وإن قال: كلما وَلَدْتِ ولدا فأنت طالق» 
فولدت ثلاثة أولادٍ في بطون مختلفة» فالولد الأول طلاق» والولد الثاني رجعة» وكذا 
الثالث؛ لأا إذا جاءت بالولد الأول وقع الطلاق» وصارت معتدة» وبالثاني صار 
راا لما بينا أنه يجعل العلوق بوطءٍ حادثِ في ل ويقع الطلاق الثاني بولادة الولد 
الثاي؛ لأن اليمين معقودة بكلمة "كلما" ووجبت العدة» وبالولد الثالث صار مراجعاً؛ 
لما ذكرناء وتقع الطلقة الثالثة بولادة الثالث» ووجبت العدة بالأقراء؛ لأنما حامل من 
ذوات الحيضحين وقع الطلاق. وَالمُطَلقَةُ الرجعية تتشرَّفُ وتزيَُّ؛ لأا حلال للزوج؛ 
لعدم الوطء قبله: لأنه أنكره بعد الخلرة. علق وهوأن يكون إلخ: فإما أن يكون بين الولدين ستة أشهر 
أو لاء فإن كان الثاني فالولادة الثانية لا تكون دليل الرجعة» فيكون الطلاق قد وقع بالولد الأول» وانقضت 
العدة بالولد الثاي» وما ثم دليل على أنه وطنها بعد الولد الأول؛ فلا يثبت الرجعة. [العناية ]۲۷/٤‏ 


وإن كان أكثر إخ: أي لما كان بين الولدين ستة أشهر لا تفاوت بعد ذلك بين أن تكون الولادة الثانية 
في أقل من سنتين» وبين أن تكون أكثر من ذلك في ثبوت الرجعة؛ لأن الولد الثاني مضاف إلى علوق 
حادث لا محالة» وهو بالوطء بعد الطلاق» وكان رجعة.(العناية) بكلمة كلما: وهي تقتضي تكرار الحزاء 
عند تكرار الشرط.(البناية) لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه وقع الطلاق عليها بالولد الأول إ.(البناية) 
من ذوات الحيض: وذوات الحيض عدما بالحيض.«البناية) والمطلقة الرجعية: لفظ محمد في "الاصل": 
والمعتدة من الطلاق الرجعية تتشوف لزوجها.(البناية) تتشوف: التشوف حاص في الوجه» والتزين عام؛ تفعل 
من شفت الشيء جلوته» ودينار مشوف أي بحلوء وهو أن تحلو المرأة وجههاء وتصقل حديها. [العناية ٤‏ /۲۸] 


4 باب الرجعة 


إذ النكاح قائم بينهماء ثم الرحعة مستحبةء والتزين حامل عليهاء فيكون مشروعاً. 
ويُسسْتحب لروجها أن لا يَدْخُل عليها حت يُؤذنهاء أو يُسْمِعَها حَفقَ نعلي معناه: إذا 


الصوت 


م تكن من قَصْدِه المراحعة» اوا کرد کو الله را على عرض ر 
مراجعاً ثم يطلقها فتطول عليها العدة. ولیس له أن يسافر ونا حي ولع سيل وقال 
زفر له له ذلك؛ لقيام التكاح, ولهذا له أن يَغْشَاها عندناء ولنا: قوله تعالى: «الانخرجوهنَ 
من ييُوتهن» الآية» ولأن تراخي عمل بطل لحاجته إلى المراجعة فإذا لم يراجعها 
حي انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له فتبين أن المبطل عمل عملّه من وقت وجوده» 


قائم بينهما: يدل عليه أن التوارث قائم بينهماء وكذلك جميع أحكام البكاح قائم» ولهذا لو قال: كل 
امرأة لي طالق» تدحل هذه المطلقة فيه» ويقع عليها الطلاف.[العناية ]١/4‏ حامل عليها: أي على 
الرجعة؛ لأن نظره إليها ليس بمحرم؛ فرعا إذا نظر إلى زينتها رغب فيها وراجعها. [البناية ]١١۹/۷‏ 

لا يدخل عليها: أي على الي طلقها رجعية.(البناية) حتى يؤذفا: أي يعلمها بالتنحنح وتحوه.(البناية) 

أو يسمعها: أي صوقما حين يدل على الباب.(البناية) معناه: أي معن كلام القدوري. (البناية) 

من قصده: وهو الفرج؛ لأنه إذا وقع نظره على فرجها يكون مراجعاً.(البناية) يسافر يما: أي بالمطلقة 
الرجعية. (البناية) أن يغشاها: أي له أن يجامعها. (البتاية) 

لا تخرجوهن إخ: وجه الاستدلال: أن الآية نزلت في الطلاق الرجعي بالنقل عن أئمة التفسير» أي 
لا تفرجوهن حن تنقضي عدقن من بيوقن من مساكنهن الني يسكنها قبل العدة» وهي بيوت الأزواج» 
وأضيفت إليهن لاختصاصها يما من حيث السكين؛ فدلت أن إخراجهن للأزواج لا يحل؛ وكذا خروجهن 
بأنفسهن قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسها. [البناية ]١١0/1‏ ولأن تراخي إلخ: دليل معقول على عدم 
جواز المسافرة ها قبل الرحعة» وتقريره: تراحي عمل المبطل» وهو الطلاق لحاجة الزوج إلى المراجعة» 
ولا حاجة له إليهاء فلا تراحي» أما أن التراحي كذلك؛ فقد علم ما تقدم» وأما عدم حاجته إليهاء فلأنه 
إذا لم يراجعها حن انقضت المدة» ظهر أنه لا حاجة له إليها. [العناية 8/4؟] 


باب الرجعة Yo‏ 


وهذا تسب الأقراء من العدة» فلم يملك ازوج الإحراج» إلا أن ينهد على 
رجعتهاء فتبطل العدة» ويتقررٌُ ملك الزوج؛ وقوله: "حى يشهد على رجعتها" معناه: 
الاستحباب على ما قدمناه. والطلاق الرحعي لا حرم الوطي وقال الشافعي ولك: 
يحرمه؛ لأن الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع» وهو الطلاق. ولنا: أا قائمة حي بملك 
مراجعتها من غير رضاها؛ لأن حقّ الرجعة ثبت نظراً للزوج) يُمكنه التداركُ عند 
اعتراض الد وهذا المعنى يوجب استبداده به» وذلك بوذن بكونه اتام لا إنشاء؛ 
إذ الدليل ينافيه» والقاطع أخَرَعمله إلى مدةٍ إجماعاً ار يرا لم علق اقم 


وهذا: أي ولأحل أن عمل المبطل من وقت وجود المبطل» تحتسب الأقراء الماضية قبل انقضاء العدة 
تحنسب من العدة» فلو كان عمل المبطل مقتصرا على انقضاء العدة» لما احتسب الأفراء الماضية من 
العدة. [البناية ]١١١/9‏ فلم يملك إلخ: أي إخراجها إلى السفر؛ لأنه عمل المبطل لما لم يكن مقتصراً على 
الانقضاء كانت مره كاميتوقة: فلا ملك إعراجها كا لبتوتة عة [البناية [٠١١-٠۲١/۷‏ وقوله: أي قول 
محمد يك في "الجامع الصغير".(البناية) على ما قدمناه: يعي في أوائل الباب حيث قال: ويستحب أن 
يشهد على الرحعة شاهدين وإن لم يشهد صحت الرجعة. [العناية ]۲۹/٤‏ 

يملك مراجعتها: بالاتفاق» ولو كانت زائلة لكانت أجنبية» فلم تصح الرجعة بدون رضاها.(العناية) 
وهذا المعنى: أي ثبوته نظراً للزوج چ کاو ب بارج ناویل الرجوع؛ إذ لولم يكن مستبداً 
به لما تم النظر؛ لأنه قد لا ترضى المرأة بالرجعة» فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة»واستبداده 
بذلك يؤذن بكونه استدامة» لا إنشاء؛ إذ الدليل الدال على الاستبداد» وهو ما ذكرنا من القياس ينافي أن 
تكون الرجعة إنشاءً؛ لأن الزوج لا يستبد بهء والاستدامة لا تتحقق إلا في القائم» وكانت الزوجية 
قائمة. [العناية ]۲۹/٤‏ استدامة: النكاح أي طلب دوامة كما كان.(لبناية) 

لا إنشاء: أي ليس بإنشاء لنكاح جديد.(لبناية) والقاطع: معناه: أن وجود القاطع لا يناف قيام الزوجية؛ لأنه أحر 
عمله. إل [العناية ]۳٠-۲۹/٤‏ أخر عمله إ: جواب عن دليل الخصم» وهو قوله: الزوجية زائلة؛ لوجود القاطع 
وهو الطلاق. [الكفاية 0/4] إجماعاً: بدليل أن الرجعة بالقول تصح بلا رضاء المرأة عند الشافعي يك أيضاً.(البناية) 
أو نظرا له: أي للزوج على اعتبار الخلاف. على ها تقادم: وهو قوله: لأن حق الرجعة يثبت نظراً للزوج.(الكفاية) 


۲۹ باب الرجعة 
فصل فيما تحل به المطلقة 

وإذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث: فله أن يتروحها في العدة» وبعد انقضائها؛ 
لأن جل المحلية باق؛ لأن زواله مُعَلّقَ بالطلقة الثالثة» فيتعدم قبله» ومع الغير في 
العدة؛ لاشتباه النسبء ولا اشتباه في إطلاقه. وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة» أو تين 
0 ف الأمة: ۴ لوجت تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاًء ويَدْخُلَ بماء ثم يُطلّقهاء أو 
يموت غنها. والأصل فيه قوله تعالى: ان طلا فلا ج لَه من بعد حتی تكح روجا 
غر والمراذ الطلقة الثالثة» والثنتان في حق الأمة كالثلاث في حق الحرة؛ لأن الرقّ 
صف لحل الحلية على ما عُرف» ثم الغاية نكاحٌ الزوج مطلقاًء والزوجية المطلقة إنما 


لةالأصول 
بت بکاچ حح وشرط الدحول ثبت بإشارة النص» وهو أن حمل النکاح على 
الوطء حملا للكلام على الإفادة دون الإعادة؛ إذ العقدٌ استَفيدَ بإطلاق 7 ال وج» 


فيما تحل إلخ: لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره من الطلقات في فصل 
و .(العناية) لأن حل احلية: لأن حل النكاح شى من بنات آم عام المحرمية والشرك والعدة 
عن الغير.(البناية) معلق بالطلقة إخ: لقوله: إن طَلَمَهًا فلا تتحل ل©.(العناية) ومنع الغير: أي غير 
الزوج عن النكاح في العدة.(البناية) في إطلاقه: أي في تجوير نكاح معتدته؛ إذ الاشتباه إنما يكون عند 
احتلاف المياه» وذلك إنما يكون في معتدة الغير. [العناية 4/:م] 

والمراد: أي عند أكثر أهل التأويل(العناية» بقوله تعالى: «إفإن طُلَبَاب. منصّف إخ: إضافة التنصيف 
إلى الرق جاز» يعي أن الرقبة سبب لتنصيف حل الحلية؛ لكونه نعمة» والطلقة الواحدة لا تتجرأ 
فكملت.[البناية 4/1 ؟١]‏ ثم الغاية: أي بكلمة حن في قوله تعالى: ##حَنَّى تكح زرحا غيّرَه؟.(البناية) 
مطلقا: حيث لم يقيد بصحة؛ ولا فساد» والمطلق ينصرف إلى الكامل على ما عرف في الأصول» 
والزوجية المطلقة أي الكاملة إنما إلخ.(العناية) على الإفادة: والتأسيس أولى من التأكيد.(البناية) 

اسم الزوج: في قوله تعالى: «أروْجا غَيْرَهُ © (البناية) 


باب الرجعة ۲۷ 


أو يزاد على النص بالحديث المشهورء وهو قوله علكة: لا تحل للأول حى تذوق 
عسياة الآخر"* روي بروايات» ولا حلاف لأحد فيه سوى سعيد بن المسيب د 


وقوله غير معتبر حن لو قضى به القاضي لا مذ والشرطٌ الإيلاج دون الإنزال؛ 
لأنه كمال ومبالغة, فیا والكمال قيد زائد. والصبي المراهق في التحليل كالبالغ؛ 
لوجود الدحول في نكاح صحيح» وهو الشرط بالنص» ومالك ينك يخالفنا فيه 
والحجة عليه ما بيناه. وفسره في "الجامع الصغير": وقال: غلام ل يلع - ومثله 
يجامع- جامع امرأة وجب عليها الغسل» وأحلها على الزوج الأول. ومعن هذا 
الكلام: أن يتحرك الله ويشتهي؛ وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانین» 


بروايات: أي روي هذا بروايات مختلفة.(البئاية) لأحد فيه: أي في اشتراط الدحول سوى سعيد 
بن المسيب.(العناية) غير معتبر: لأنه مخالف للحديث المشهور.(العناية) لو قضى به: أي بقول سعيد 
بن المسيب.(العناية) قيد زائد: لا يثبت إلا بدليل» ولا دليل عليه بل الدليل يدل على عدمه؛ لأنه ذكر 
العسيلة» وهي تصغير العسلة» وهي كناية عن إصابة حلاوة الجماع» وهي تحصل بالإيلاج» فكان التصغير 
دالا على عدم الشبع بالإنزال. [العناية 4/] يخالفنا فيه: أي في اشتراط الإيلاج دون الإنزال» ويشترط 
الإنزال» وهو إثما يتحقق من البالغ» فلا يكون الصبي المراهق كالبالغ في إفادة التحليل. [العناية 88/5] 

ما بيناه: أن الإنزال كمال ومبالغة فيه» وهو قيد لا دليل عليه.(العناية) وفسره: أي فسر محمد يش 
المراهق.(البناية) هذا الكلام: أي الكلام الذي نقله عن محمد في المراهق.(البناية) 

* رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة. [نصب الراية */ ۲۳۷] أخرجه البخاري عن عروة 
ابن الزبير أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ك فقالت: يا رسول الله إن 
رفاعة طلقيء فبت طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإنغا معه مثل الحدبة» قال 
رسول الله كل لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حي يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. 


[رقم:.877: باب ماحاء:فيمن يطلق امرأتة ثلاثاً فيتزوجها آآخر] 


۸ باب الرجعة 


وهو سبب لنزو ل مائهاء والحاجة إلى الإيجاب في حقهاء وأما لا عسل على الصبي» 
لعدم الخطاب 


وإن كان ومر به تلقاً. قال: : ووطء المولى ت یا لأن الغاية نكاح الزوجء وإذا 
تروجها بشرط التحليل: فالنکاح مكروه؛ لقوله علن:: لن الله المُحَلّلَ والْمُحَلَلَ له"." 
وهذا هو مَحْمَلّه» فإن طَلّقها بعد ما وطنها: حلت للأول؛ لوجود الدخول في نكاح 
صحيح؛ إذ النكاح لا يَبْطّلُ بالشرط؛ وعن * الوح ما Beh‏ 

معنى الموقت في ولا يحلها على الأول؛ لفساده. وعن محمد بل #: أنه يصح النكاح 
لما بيناء ولا يحلها على الأول؛ لأنه استعجل ما أخُره الشرع» فيجازى .نع مقصوده 


وهو سبب إل فأقيم السبب الظاهر مقام السبب الباطن؛ وهو الإنزال؛ فيجب الغسل.(البناية) َخلقا: أي من 
حيث التخلق ليتعود به ويصير له سجية قبل بلوغه حي لا يشق عليه عند بلوغه فروعه.(البناية) 

ووطء المولى إلخ: إذا طلق امرأته ثنتين» وهي أمة الغير» فوطمها المولى بعد انقضاء العدة لم تحل للزوج 
الأول؛ لأن غاية الحرمة نكاح الزوج» والمولى لا يسمى زوجا. [العناية 4/4] وإذا تزوجها إل: بأن قال: 
تروجتك على أن أحللك, أو قالت المرأة: ذلك.(العناية) هو محمله: فإن محمله اشتراط التحليل في العقد» 
كما ذكرنا؛ إذ لو أضمر ذلك في قلبه لم يستحق اللعن» وقيل: معن قوله: هو محمله» الكراهة محمل 
الحديث لا فساده. [العناية 4/4 *] فإن طلقها: يعي الذي شرط التحليل.(العناية) 

لا يبطل بالشرط: فإن من شروط التحليل صحة النكاح.(العناية) لأنه: أي النكاح بشرط التحليل. 

في معنى الموقت: كأنه قال: تروجتك إلى وقت كذا.(العناية) على الأول: أي على الزوج الأول (العناية) 

لما بينا: أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.(العناية) لأنه استعجل إخ: لأن النكاح عقد العمر» 
فيقتضي الحل على الأول بعد موت الثاني» فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل. [العناية 8/4] 

* روي من حديث ابن مسعود» ومن حديث علي» ومن حديث جابر» و من حديث عقبة بن عامر» ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية۲۳۸/۳] أحرج الترمذي في "جامعه" عن سفيان الثوري عن 
أبي قيس و اسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله بن مسعود قال: ''لعن 
رسو الله لك الما والخلل ل" اقال الترمذي» حديك حمين صحيح. [رقمة.:3017غ باب اي الشجْل وا شال لذ[ 


باب الرجعة ۹ 
كما في قتل المورث. وإذا طلّق الحرة تطليقة أو تطليقتين» وانقضت عديُهاء وتروحت 
زوج آخخرء ثم عادت إلى الزوج الأول عادت بثلاث تطليقات؛ ويّهُدم الزوجٌ الثابن 
ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. وهذا عند أبي حنيفة و أبي يوسف ها. وقال 
محمد ي: لا يدم ما دون الثلاث؛ لأنه غاية للحرمة بالنص» فيكون مُنْهيًا 
ولا إفاء للحرمة قبل الثبوت. ولهما: قوله علت:: "لعن الله المحلل راشا ھا سماه 


الزوج الثاني 


و 
محللا وهو المثبت للحل. وإذا طلّقها ثلاث فقالت: قد انقضت عدي وتروجت» 
ودخل بي ازوج وطلقئ؛ وانقضت عدي والمدة تحتمل ذلك: جاز للزوج أن 
يُصّدّقها إذا كان في غالب ظلّه أا صادقة؛ لأنه معاملة أو أمر ديي؛ 


قتل المورث: كما إذا قتل شخخص مورثه» فإنه يحرم الميراث؛ لأنه استعجل ما أخَره الشرع.(البناية) 
ويهدم الزوج الثاني إلح: يعي أنه يجعل ذلك الباقي من الملك الأول كأن لم يكن؛ ولا تحرم الحرمة 
الغليظة إلا إذا طلقها ثلاثاً 0 أو فرادى. [العناية 4/] ما دون الثلاث: ويبقى الزوج مالكاً بما بقي 
من الأول» وتحرم الحرمة الغليظة إذا التهى ذلك» وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حصين 
مه [العناية ]لا غاية غ .» يعني أن الزوج الثاني غاية للحرمة بالنص؛ قال الله تعالى: 
إن طلقا فلا تجا له مر بعد حى تكح رَوْحا غَبْرهيُه على ما تقدم» وكل ما كان غاية للحرمة» فهو منه 
ها لان الغا يتتهي بالغايةء فيكون الزوج الثاني منهياً للحرمة» ولا إنتهاء للحرمة قبل ثبوتهاء وليست بثابتة 
قبل وقوع الثلاث. [العناية 5/4] 
وهو المثبت للحل: ثم الحل الذي ينبت به» إما أن يكون الحل السابق؛ أو حلاً جديداً لا سبيل إلى 
الأول؛ لاستلزامه تحصيل الحاصل؛ فتعين الثاني» وبالضرورة يكون غير الأول والأول حل ناقص» وكان 
الجديد كاملاً. وهو ما يكون بالطلقات الثلاث. [العناية ]۴۷/١‏ لأنه إخ: أي لأن النكاح معاملة؛ لكون 
البضع متقوماً عند الدحول» وإذا كان معاملة» فخبر الواحد مقبول فيها بشرط التمييز كالولايات 
والمضاربات» والإذن في التجارة. [البناية ]١2/9‏ 


لي باب الرجعة 
2 31 9 

لتعلق الحل به وقول الواحد فيهما مقبول» وهو غير مستنكر إذا كانت المدة تحتمله» 

واحتلفوا في أدن هذه المدة» وسنبيّتها في باب العدة. 


لتعلةٍ 
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حديثاً. [البئاية ۷" وهو: أي إحبار المرأة المذكورة.(البناية) في باب العدة: وعد ولم يذكرها في 


الحلّ به: أي بالنكاح» ويقبل قوها فيه أيضاً. كما أخبرت بنجاسة الماء وطهارته أو روت 


باب العدة» وأدن هذه المدة عند أبي حنيفة ب شهران إن أقرت بالمضي بالأقراء» وعندهما تسعة وثلاثون 
يوماء كانه طلقها في آخر الطهر» وحيضها ثلاثة» وطهرها خمسة عشر يوماء فيمضي عدا بطهرين ثلاثين 
يوماء وثلاثة أقراء تسعة أيام للإمكان. [الكفاية 9/4"] 


باب الإيلاء 

وإذا قال الرجل لامرأنه: والله لا أفْرْبكِء أو قال: والله لا أقربك أربعة أشهرء فهو 
مُول؛ لقوله تعالى: لين يُؤْلُونَ من نِسَائهمْ تربص أَرْبَْةِأشْهرٍ) الآية. فإن وطئها 
ف الأربعة الأشهر: حَبِتٌ في ينه ولزمته إلكفارة؛ أن الكقارة مرج اليه وق 
الإيلاء؛ لأن اليمين ترتفع بالحنث» وإن لم يقرها حي مضت أربعة أشهر: بانت منه 
بتطليقة. وقال الشافعى يلك: بين بتفريق القاضى؛ لأنه مانع حقها فى الجماع في 
بتطليقة. وقال الشاقعي يله يبن بتفريق القاضي؟ أنه مائع حقها في الماع فيتوب 
القاضي منابَهُ في التسريح» كما في الجب والعلة. ولنا: أنه ظلمها.منع حقهاء فجازاه الشرعٌ 

التخليص- 

بزوال نعمة النكاح عند مضيّ هذه المدة» وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة 
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باب إلخ: قال الأتراري: كان القياس أن يذكر الخلع قبل الإيلاء؛ لأن الخلع نوع من الطلاقء إلا أنه 
لما كان لغرض تباعد عن الطلاق» فأخر عن الإيلاء» وقدم الخلع على الظهار؛ لأن الظهار منكر من القول 
وزورء وليس الخلع كذلك ثم قدم الظهار على اللعان؛ لأن الظهار أقرب إلى الإباحة من اللعان» بدليل أن 
سبب اللعان وهو قذف بالزناء إلى غير الزوجة يجب الحد» والموجب للحد معصية محضة بلا شائبة الإباحة. 
الإيلاء: هو في اللغة: عبارة عن اليمين» يقال: آلى يولي إيلاء إذا حلف. وفي الشريعة: عبارة عن منع 
النفس عن قربان المتكوحة أربعة أشهر فصاعداً منعاً موكداً باليمين. [العناية ]4٠/4‏ 

وسقط الإيلاء: على معئ أنه لو مضت أربعة أشهر لا يقع الطلاق.(العناية) تبين إلخ: أي لا تقع الفرقة 
عضي المدة» ولكنه توقف بعد المدة على أن يفيء إليها أو يفارقهاء فإن أبى أن يفعل تبين بتفريق القاضي 
بينهماء وكان التفريق تطليقة بائنة [العناية 4/4] كما في الحب: [محيوب مقطوع الذكر والخصيتين] 
أي ينوب القاضي منابه في التفريق فيما إذا وحدت زوجها بحبوباً أو عنّياً. وجه القياس: دفع الضرر عنها 
عند فوت الإمساك بالمعروف. [البناية ]١ 53-١ ٤۸/۷‏ حققها: وهو الوطء في المدة.(العناية) 

والعبادلة الغلاثة: وهم عند الفقهاء: عبدالله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبدالله بن عمر» وعند المحدثين: هم 


أربعة: ابن عمر» وابن عباس» وابن الزبير» وابن عمرو» و لم يذكروا فيهم عبدالله بن مسعود د. [العناية ]٤١/٤‏ 


ضف باب الإيلاء 


وزيد بن ثابت دف وكفى بهم قدوةٌ ولأنه كان طلاقا في الماهلية؛ فَحَكَمَّ الشرعٌ 
بتأحيله إلى انقضاء المدة. فإن كان حَلف على أربعة أشهر: فقد سقطت اليمين؛ لأا 


ا 


كانت مُوْقَةَ به» وإن كان حلف على الأبد: فاا 


باقية؛ لأنها مقت ولم يوجد 
الث لترتفع به إلا أنه لا يتكرّرُ الطلاق قبل التروج؛ لأنه لم يوجد منعٌ الحقّ بعد 
البينونة. فإن عاد فتروجها: عاد الإ 


لنها: وإلا وقعت مضي أربعة أشهر 


۲ فيتحقق الظلم ويعتبر 


ابتداء هنا الإيلوم من وقت التروج. فإن تروجها ثالنا: عاد 4 لإنلة روات کي أربعة 


KR‏ المدة 


تطليقة أحرى؛ لأن اليمينَ باقية لإطادقهاء وبالتروج ثبت 


و أ م يتقع بذلك الإيلا 
طلاق؛ اده بطلاق هذا الملك» وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية, وقد مر من قبل. 
سے هذه المسألة 

كان طلاقاً: على الفور بحيث لا يقرا الشخص بعد الإيلاء أبداء فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة» 
فلم يتصرف فيه إلا بالتأجيل؛ فلا يتوقف على تطليقة» أو تفريق القاضي. [العناية 4/4 4] 

فان كان حلف ا: يعي إذا مضت أربعة أشهر ولم يقرهاء فلا يخلو إما أن كان حلف على أربعة أشهرء 
أو على الأبد. فإن كان الأول فقد سقط اليمين إلخ.[العناية 4/د4] مؤقتة به: أي يحلف على أربعة 
أشهر.(البناية) وم يوجد الحنث: يعي الموحب للحنث» وهو الوطء.«البناية) قبل التروج: وهو استئناء من 
قوله: فاليمين باقية.(العناية) لأنه لم يوجد !خ: إذ لا حق ها في الجماع بعدها.(العناية) فتزوجها: بعد البينونة 
مضي أربعة أشهر بعد انقضاء عدقا.(العناية) فيتحقق الظلم: فيزال بالطلاق البائن. (العئاية) 

لما بيناه: أن اليمين باقية؛ لإطلاقهاء وبالتروج ثبت حقهاء فيتحقق فيتحقق الظلم.(العناية) لتقيده !خ: لما ذكرنا أنه منزلة 
التعليق بعدم القربان» وتعليق الطلاق ينحصر في طلاق ذلك الملك الذي حصل فيه التعليق. [العناية 45/4] 
مسألة التنجيز خ: قال في 'المبسوط": وإذا آلى الرجل من امرأته لا يقرهاء ثم طلقها ثلاثاء بطل الإيلاء 
عندناء حلاف لزفر؛ لأن الإيلاء طلاق مؤجلء فإنما ينعقد على التطليقات المملوكة؛ وم يبق شيء منها بعد 
وقوع الطلاق الثلاث عليهاء وكذا لو بانت بالإيلاء ثلاث مرات؛ ثم تزوجها بعد زوج آخر لم يكن موليا 
إلا عند زفر. [العناية /1] من قبل: أي في باب الأيمان في الطلاق.(العناية) 


باب الإيلاء ۳ 


ن با ا با وعدم الحلث» فإن وطها: كفرَ عن بمينه؛ لوجود الحنث» 
سق اا لم يكن مُوليا؛ لقول ابن عباس تكنا: "لا إيلاءً 
فيما دون أربعة أشهر".* ولأن ir‏ وي وعثله 
لا يقبت حكمٌ الطلاق فيه. ولو قال: والله لا فريك شهرين وشهرين بعد :هنين 
الشهرين: فهو مُوْل؛ لأنه جَمّعّ بينهما بحرف الحمع» فصار كجمعه بلفظ الجمع. 


وهو الواو 


ولو كك يوماء تم قال رل آلا دراك شهررين بعد الشهرين الأولين: لم يكن مولیا؛ 
لأن الثاني ياب يندا وقد صار ممنوعاً بعد الأول شهرين» ود ا 3 أربعة أشهر 
لا بوا کت فده فلم تكامل مده ليع" ولو قال: وال ا مس إو يوماً: 


9 
ا ا 


م يكن لاء حلاف لزفر يلد وهو يصرف الاستفناء إلى آحرها؛ اعتباراً بالإجارة فت 
ا المنع. ولنا: أن المولي من لا يمكنه القربان أربعة أشهر» إلا.بشيء يلزمه ويمكنه ههنا؛ 


على أقل: بان يقول: لا أقربك شهراً .(البناية) ولأن الامتناع إ: وتقريره: أن الامتناع عن قربافاء 
أي عن قربان من آلى منها زوجها شهراً في أكثر المدة» وهو ثلاثة أشهر حاصل بلا مانع؛ لأنه ليس فيه مين» 
وكثله أي ,مثل هذا الحلف المنعقد على شهر لا يثبت الطلاق عضي أربعة أشهر؛ لخلو الزائد عن اليمين» فكان 
كمن لم يقرها أربعة أشهرء أو أكثر بلا يمين, فإنه عضي أربعة أشهر لا يقع شيء. [العناية ٤۷/٤‏ -48] 
بلفظ الجمع: كأنه قال: والله لا أقربك أربعة أشهر.(العناية) مكث يوها: أي بعد قوله: والله لا أقربك 
شهرين. فلم تتكامل: فلا يكون موليا. (البناية) اعتبارا بالإجارة: أي كما لو قال: آحرت داري هذه سئة 
إلا يوما.(العناية) ويمكنه: أي يمكن المولى ها هنا قربان المرأة بلا شيء يلزمه في يوم واحد. [البناية ]٠١١/۷‏ 

* أخرجه الزيلعي من أربعة طرق. [نصب الراية 4/7 1] أخرج البيهقي في "سئنه" عن ابن عباس قال: 
كان إيلاء الجاهلية السئة والسنثين وأكثر من ذلك قوقت الله عزوحل أربعة أشهرء فإن كان أقل من 


أربعة أشهر فليس بإيلاء. »۳۸١/۷[‏ باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر] 


T4‏ باب الإيلاء 


لأن المستثن يوم منكر» بخلاف الإجارة؛ لأن الصرف إلى الآخر لتصحيحهاء فإفا 


آحر السنة 


لا تصح مع التدكير, ولا كذلك اليمين. ولو قربّها في يوم والباقي أربعة أشهر 


اج ايه 
أو أكثر: صار موليا؛ لسقوط الاستثناء. ولو قال - وهوبالبصرة -: والله لا أدحل 
الكوفة» وامرأته كما: لم يكن مولیا؛ لأنه يمكنه القربان من غير شيء يلزمه 
راي قال: ولو حلف بحج: أو بصوم) أو بصدقة» أو چ أو طلاق: 


القدوري 


فهو مؤل؛ لتحقق المنع باليمين» وهو E‏ الشرط والجزاء» وهذه الأخرية مائعة؛ 
لما فيها من المشقة» وز الف بالعتق: أن يُعَلْقَ بقربافا علق عبد وفيه 
حلاف أبي يوسف س فإنه يقول: يمكنه ابيع > ثم القَربان فلا بلرمع شيء. وهما 


يقولان: البيعٌ موهوم فلا بمنع المانعية فيب والحلف بالطلاق أن يُعلق بقربافها طلاقهاء 
ال 11 فالا 


الإيلاء 


يوم منكر: فما من يوم عر عليه بعد بمينه إلا وبمكبه أن يجعله اليوم المستئئ؛ فيقرها فيه من غير شيء يلزمه» 
ولا يجوز صرفه إلى آخبر السنة؛ لأنه معين» فكان تغييراً لكلامه من المنكر إلى المعين بغير حاجة؛ لأن النهالة 
لا تمنع انعقاد اليمين. [العناية ١/4‏ 0] مع التنكير: لعدم حصول المقصود» وهو التمكن من استيفاء المنفعة.(البناية) 
يلزمه بالإخراج: بوكيله أو نائبه قبل مضي أربعة أشهرء فيقربها فلا يتحقق معن الإيلاء. (البناية) 

ولو حلف: أى بذكر الشرط والحراء. بحج: بأن قال إن قربتك؛ فعلي حج البيت أو العمرة أو المشي إلى 
بيت الله» أو بصوم بأن قال: إن قربتك؛ فعلى صوم سنة» أو بصدقة» أو عتق بأن قال؛ إن قربتك؛ فعليّ 
عتق رقبة» أو طلاق بأن قال: إن قربتك» فضرتك طالق. [البئاية 53/197 ]1١‏ وصورة الحلف إل: إا عين 
بيان صورة الحلف بقربان امرأته بعتق عبده؛ لأن فيه خلافا لأبي يوسف ذكره همس الأئمة السرحسي في 
"مبسوطه". [البناية [٠١۷/۷‏ يمكنه البيع: بأن يبيع عبده.(البناية) 

ثم القربان: أي ثم يمكنه قربان امرأته بعد بيع العبد.(البناية) البيع موهوم: يعي يحتمل أن يبيع ويحتمل أن 
لا يبيع.(لبناية) فلا بمنع المانعية !لخ: لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه؛ لأنه صار بحال يبلك قربافها من غير 
أن لزمه شيء» فإن اشتراه لزمه الإيلاء من وقت الشراء؛ لأنه ضار بحال لا بملك قرباها إلا بعتق يلزمه. [العناية ]5۲/٤‏ 


باب الإيلاء نايف 


أو طلاق صاحبتهاء وکل ذلك مانع. وإن من المطلقة اة كان مز 
آلى من البائنة: لم يكن a TA‏ 


تكون من نسائنا بالنص» فلو انتقضت العدةٌ قبل انقضاء مدة الإيلاء: سقط الإيلاء؛ 
لفوات الحلية. ولو قال لأجنبية: والله لا أقربك وأنت ا مي ثم ترو جها: 
م يكن مُوْلي ولا مظاهراً؛ لأن الكلام في مخرجه وقع باطلاً؛ لانعدام احليةء فلا ينقلب 
صحيحا بعد ذلك بوإن قَريهاه كني الفحقى الحتّك؟ إذ اين متعقدة في.حقه. ومدة 
إيلاء الأمة شهران؛ لأن هذه م ربت أجلاً لبينونة» فتنصّف بالرقّ كمدة العدة. 
وإن كان الوب مريضاً لا يَقدرٌ على الجماع؛ أو كانت مريضة أو رَتْقَاء أو صغيرة 
لا تحامع» أو كانت بينهما مسافة لا يُقدِرُ أن يصل إليها في مدة الإيلاء: ففيؤه أن 
يقول بلسانه: فكت إليها قي مدة الإيلاء فإن قال ذلك: سقط الإيلاء. وقال 


الشافعي يلكه: لا في ءَ إلا بالجماع» وإليه ذهب الطحاوي؛ لأنه لو كان فا لكان حلاً. 


صاحبتها: وفي نسخة: ضرقنا. بالنص: وهو قوله تعالى: «اللذين هر كاله ريمن أرْبْعة أ شه رٍ 4 . (البناية) 
انقضت العدة: أي عدة الطلاق الرجعي. لانعدام المحلية: إذ امحل نساؤنا بالنص فكان كبيع المينة» 
فيكون باطلاً. (العناية) في حقه: أي في حق الحنث؛ لأن اليمين يعتمد تصور الفعل ا محلوف عله سا 
ولا يعتمد حله وحرمته» ألا ترى أنه لو قال: والله لأشربن الخمر في هذا اليوم» ومضى اليوم» ولم يشرب 
حنث» وإن كان الفعل حراماً محضاً. [العناية 517/4] 

كمدة العدة: حيث تتنصّف بالرق.(البناية) مريضاً: أي آلى وهو مريض. أو رتقاء: أي بينة الرتق يعي 
لم يكن ها حرق إلا المبال.(البناية) بينهما مسافة: بأن يكون مسيرة أربعة أشهر فصاعداً. (البناية) 

لكان حنثاً: لأن الفيء يستلزم حكمين: وجوب الكفارة» وانتفاء الفرقة» ثم الفيء باللسان لا يعتبر في 
أحد الحكمين» وهو الكفارة» فكذلك في الآخر. [العناية 4/4 5] 


لضف باب الإيلاء 


ولنا: : أنه آذلها بذكر المنع» فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان» وإذا ارتفع الظلم لا يُجازى 
بالطلاق. ولو قدَرَ على الجماع في المدة: بطل ذلك الفيء» وصار فيؤه بالجماع؛ لأنه قَدَرَ 
على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف. و إذا قال لامرأته: أنت علي حرام» سكل 

نيته» فإن قال: أردت الكذب, فهو كما قال؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. ل 9 لا 
يُصَدَقٌ في القضاء؛ لأنه يمين ظاهراًء وإ أ > فهى تطليقة بائنة إلا 
أن ينوي الثلاث» وقد ذكرناه في الكنايات. وإن قال: ردت الضهار: فهو ظهار» وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف 58ا. وقال محمد ب ليس بظهار؛ لانعدام التشبيه 
بحرم وهو الركنٌ فيه» ولهما: أنه أطلق الحرمة؛ وفي الظهار نوع حرمة, والمُطلّق 
يحتمل المُقيّد. وإن قال: أردت التحريم أو لم أرد به شيعا: فهو ين يصور به مُؤليا؛ 


بذكر المنع ع: لأن الزوج إذا كان عاجرا عن الجماع حال الإيلاء» لم يكن قصده الإضرار بنع حقها في الجماع؛ 
إذ لا حق ها فيه حينئذ» وإنما قصده الإيُحاش باللسان» ومثل ذلك ظلم يرتفع باللسان» وإذا أرضاها باللسان 
ارتفع الظلم؛ لأن التوبة بحسب الحناية» فلا يجازى بالطلاق» ولا يلزم من كونه فيا على هذا الوجه أن تحب 
الكفارة؛ لأا جزاء الحنث» والحنث لا يتحقق بالفيء باللسان. [العناية 4/4 5] في المدة: بعد الفيء باللسان. 
على الأصل: الذي هو بالجماع.(البناية) بالخلف: وهو الفيء باللسان.(البناية) 

فهو كما قال: لا يقع الطلاق» ولا يكون إبلاء» ولا ظهارً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه؛ لأن المرأة كانت 
حلالاً له» فقوله: أنت حرام حبر ليس يمطابق للواقع» فيكون كذباً. [العناية 5/4ه] وقيل !ل: وهذا القول 
منقول عن الطحاوي والكرحي.(البناية) في القضاء: في إبطال الإيلاء.(البناية) ظاهرا: لأنه تحرم 
الحلال.(البناية) نطليقة بائئة: فإن لم ينو شيئًا من العددء أو نوى واحدة أو ثنتين.(العناية) 

ينوي الثلاث: لأنه من الكنايات.(العناية) أطلق الحرهة: وهي تحتمل أنواعاء والظهار نوع منهاء فيكون 
من محتملات مطلق الحرمة» ومن نوى محتمل كلامه صدق.[العناية 35/4] فهو بين إلخ: فإن قرها كفر 
وإن لم يقرا حى مضت أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء. [العناية 957/4] 


باب الإيلاء YY‏ 
لأن الأصل في تحريم الحلال إنما هو يمين عندناء وسنذكره في الأبمان - إن شاء الله-. 
ومن المشايخ من يصرف لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم العرف» والله 
يمين غندنا: لقوله تعالى: «إيا بها ال لم تحَومْ ما اح اه َي إلى قوله: هقد فَرَْنَ الله لك جل 
سانكم [العناية ٦/٤‏ ] ومن المشايخ: وأراد من المشايخ أبابكر الإسكاف وأبابكر بن سعيد والفقيه 


أباجعفر المندواني» وهم من كبار علمائنا الماضين ببلخ. [البناية ]١57/17‏ يحكم العرف: لأن العادة جرت 
بين الناس في زماننا هذا أنهم يريدون الطلاق ممذاء وقال الفقيه أبو الليث: وبه نأحذ.(البناية) 


وه 
باب الخلع 

وإذا تشاق الروحان» وعافا أن لا قيما خدود الله: فلا بأس بأن تفتدي تفسها منه 

عل يَخْلعها به لقوله تعالى: إلا ج جَُاحَ عَليِمًا فیما ادت به فإذا فعلا ذلك: وقع 

بالخلع تطليقة بائتق ولرمها المال؛ لقوله ءة: "الخلع تطليقة بائنة",* ولأنه يحتمل الطلاق 

حي صار من الكنايات» والواقمٌ بالكنايات بائن» إلا أن ذكر الال أغبى عن النية هناء 

ولأنها لا تسلم المال إلا ّم لها نفسُهاء وذلك بالبينونة. وإن كان النشوز من قبّله: 


باب الخلع: أحر الخلع عن الإيلاء لمعنيين: أحدهما: أن الإيلاء لتجرده عن المال كان أقرب إلى الطلاق؛ جخلاف 
الخلع» فإن فيه مع المعاوضة من جانب المرأة. والثاني: أن مبئ الإيلاء نشوز من قبل الزوج؛ والخلع نشوز من قبل 
لمرأة غالبا فقدم ما بالرجل على ما بالمرأة.(العناية) الخلع: وهو في الشريعة: عبارة عن أحذ مال من المرأة بإزاء ملك 
التكاح بلفظ الخلع بالفتح النزع» يقال: حلع ثويه عن بدنه أي تزع» وخالعت زوجها إذا افتدت منه يعاشاء 
والاسم الخلع بالضم. [الكفاية 51//4] تشاق: أي تخاصماء وصار كل منهما في شق أي جانب.ل(العناية) 

حدود اللّه: أي ما يلزمها من حقوق الزوجية.(البناية) فلا جناح: أي فلا جناح على الرجل فيما أحذ» ولا على 
امرأة فيما أعطت» مى الله تعالى ما أعطته فداء من فداه من الأسر؛ إذ استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج 
بالحديث؛ وكان المال الذي يعطى في تخليصهن فداء. [العناية 58/4] من الكنايات: فإذا قال: خالعتك ولم يذكر 
العوض» ونوى به الطلاق وقع.(العناية) الدنشوز من قبله: يقال: نشزت المرأة على زوجهاء فهي ناشزة إذا استعصت 
عليه وأبغضته» وعن الزجاج: النشوز يكون من الزوجين؛ كراهة كل واحد منهما صاحبه. [العناية 531/4] 

* روى الدار قطن في "سننه"' حدثنا عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن الي 5 جعل 
الخلع تطليقة بائنة. [5/4/4» رقم: ۳۹۸۰ كتاب الطلاق] ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بعباد بن كثير 
الثقفي» وأسند عن البخاري قال: ت ركوه» وعن النسائي قال: متروك الحديث» وعن شعبة قال: احذروا 
حدينه. [نصب الراية ٤۳/۳‏ 7] قانع فاد وكان حرير بن عبد الحميد يحدث عله فيقولون: اغفنا منه 
فيقول: ويحكم! كان شيخاً صا حاً وهذا تعديل منه مع معرفته يجرح الجارحين. [اعلاء السئن ١١/51؟]‏ 


باب الخُلع ۳۹ 


یکره له أن ياد منها عوّضًا؛ لقوله تعالى: لون أرَضُماسْتدَلَرَوْجٍ مان رَوْج4 إلى أن 
قال: طقلا تَأَحْدُوا من شیا ولأنه اوها بالاستبدال» فلا يزيد في وَحْشَتهًا بأحذ 
المال» وإن كان النشورٌ منها: كرهنا له أن يأحذ منها أكثر مما أعطاها. وفي رواية 
"الجامع الصغير": طاب الفضلٌ ایض لإطلاق ما تلونا بدي ووجه الأخرى: قوله عا 
في امرأة ثابت بن قيس بن شماس: "أما الزيادة فلا",” وقد كان النشوز منها. ولو أحذ 


ارياد حاز في القضاء» وكذلك إذا أجلي والنشوز منه؛ لأن مقتضى ما تلوناه شيئان: 


إلى أن قال: اراتم إحداهن قنطاراً فلا إلح. وإن كان الدشوز منها: وهذه رواية كتاب طلاق 
"الأصل".(البناية) أعطاها: وهو مقدار المهر. الفضل: أي الفضل على مقدار مهرها. (البناية) 

ما تلونا بدء: أي أولاً يعي قوله تعالى: ظفلا جْنَاحَ عَلَيِْما فيمًا الَْدَثُ به» فإنه لا يفصل بين الفضل 
وغيره. (العناية) ووجه الأخرى: أي رواية القدوري» وهي رواية كتاب الطلاق في "الأصل".(العناية) 

أما الزيادة فلا: فدل الحديث على الكراهة في أحذ الفضل.رالبناية) ما تلوناة: قوله تعالى: فلا جُنَاحَ عَليْهِمًا 
فيمًا ادت به شيئان: الجواز حكماً أي جواز أذ الزيادة في القضاء. والإباحة أي إباحة أحذ الزيادة» 
والإباحة ضد الكراهة» وقد ترك العمل في حق الإباحة لمعارضء وهو قوله 5 "أما الزيادة فلا" فبقي 
معمولاً في الباقي» وهو الحوازه وفيه بحث فإن الحديث تبر واحدة وهو لا عارض للكتاب؟ والمواب أن 
المعارض للكتاب» وهو قوله تعالى: وان ارم اسمَبدَالَ روج مَكان رذج إلى قوله: فإفلا تَأَحْذْوا من شا 
والكتاب يجوز أن يعارض الكتاب» وإذا عورض الكتاب بالكتاب جاز بعده أن يعارض بالخبر» فكان 
الحديث معارضاً للكتاب بعد معارضة الكتاب بالكتاب» فكانت جائزة. [العناية 38-513/4] 


*روي مرسلاً عن عطاء وعن أي الزبير. [نصب الراية [۲١٤/۳‏ رواه الدار قطني في "سئئه" عن ابن جريج 
کر اراز لازت رز قن بن شا كانت سيروب زنك جنا و لب بارا ر0 املا 
حديقة فكرهته» فقال النبي 35: أتردّين عليه حديقته الي أعطاك» قالت: نعم وزيادة» فقال البي #5: أما 
الزيادة قلاء ولكن حديقته» قالت: فأخذها له وخلى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس» قال: قد قبلت 
قضاء رسول الله 25 سمعه أبو الزبير من غير واحد. [2187/5 رقم: ۳١۸۷‏ كتاب النكاح] 


4 باب الع 
الجواز حكما أ والإباحة» وقد ترك العمل في حق الإباحة؛ اماش ئی مسرلا في 
الباقي. وإن طلقها على مال» فُقبلت: وقع الطلاق» ولزمها المال؛ لأن الزوج ينعد 
بالطلاق تنجيزا أو تعليقاًء وقد علّقه بقبوهاء والمرأةٌ تملك الترام المال؛ لولايتها على 
نفسهاء وملك النكاح مما يجوز الاعنياضُ عنه» وإن لم يكن مالاً» كالقصاص؛ وكان 
الطلاق بائنا؛ لما بيناء ولأنه عار امال بالنفس» وقد ملك الزوجٌ أحد ابدلین فتملك 
هي الآخر وهو النفسٌ؛ تحقيقاً للمساواة. قال: وإن بطل العوّض و في الخلع مثل أ ن يخالع 


البدل الآخبر القدوري 
1 1 


السام على خم أو ری أن ةا فلا شيء للزوج» والفرقة بالنة» وإ بطل 
العوض في الطلاق كان رجعياء فوقوعٌ الطلاق في الوجهين؛ للتعليق بالقبول» 
وافتراقهما في الحكم؛ لأنه لما بطل العوضٌ كان العامل في الأول لفظ لف الخلع» وهو 
كناية,. وي الثاني الصريح» وهو يُعْقبْ الرحعة وإنما لم يجب للروج شيء عليها؛ لأا 
ات مالا معنا حن تصير غا لد ولاندالا تك إل باب :الى لاسا 
ولا إلى إيجاب غيره؛ لعدم الالتزام» بخلاف ما إذا حالع على حل بعينه» فظهر أنه جر؛ 


ا 


على مال: مثل أن قال: أنت طالق بألف درهم» أو على ألف درهم.(العناية) بقبوها: بدلالة مقام المعاوضة» 
فإن الحكم فيه متعلق بالقبول.(العناية) كالقصاص: فإنه ليس مال وجاز أخذ العوض عنه» والجامع وجود 
الالتزام من أهله. كذا في بعض الشروح.(العناية) لما بينا: 0 إلا لتسلم نا نفسها. (العناية) 

في الوجهين: يعي بطلان العوض في الخلع» وبطلان العوض ف الطلاق» للتعليق بالقبول» أي لأجل تعليق 
الطلاق بقبول المرأة.(البناية) وهو كناية: كما تقدم» والواقع بها بائن؛ إذا لم تكن من الألفاظ الثلائق وهذه 
اللفظة ليست منها. (العناية) للإسلام: أي لامتناع المسلم عن تسليمه وتسلمه.(العناية) فظهر أنه خمر؛ فإنه يلزم 
عليها رد المهر الذي أحذته عند أبي حنيفة» وعندهما كيل مثل ذلك من حل وسطء وهذا والصداق سواء؛ 
لأنها سمت مالا وغرته بذلك» فكانت ضامنة؛ لأن التغرير في ضمن العقد يوجب الضمان. [العناية 58/4] 


باب الخُلع ١‏ 
لأنها سمت مالا فصار مغرورأء وبخلاف ما إذا كاتب» أو أعتق على جر حيث تحب 
قيمة العبد؛ لأن ملك المولى فيه متقوم» وما رضي بزواله مجاناً. أما ملك الْبضّع في حالة 
الخروج غير متقوّم على ما نذكرء وبخلاف النكاح؛ لأن البضع في حالة الدحول متقرّم 
والفقه: أنه شريفء فلم شرع عله إلا بعوض؛ إظهاراً لشرفه» فأما الإسقاط فنفمه 
شريف) فلاحاجة إلى إيجاب المال. قال: وما جاز أن يكون مَهّرا: حاز أن يكون بدلا في 
الخلع؛ لأن ما يصلح عوضاً للمتقرّم أولى أن يصح عوضاً لغير المتقوم» فإن قالت له: 
خالل على ماق ود افظافهاه ول يكن بل يدها شيء: فلا شيءَ له عليها؛ لأنها 


د 


ل تعره بتسمية المال. وإن قالت: خالعن على ما في يدي من مال فخالعهاء فلم يكن في 
يدها شيء: ردت عليه مَهْرّها؛ لأا .لا سمت مالاً لم يكن الزوج راضياً بالزوال إلا بعوض» 


على خمر: ولو كاتب على ميتة» أو دم» فالكتابة باطلة حن لو أدى لم يعتق» ولا بحب القيمة. (العناية) 
متقوم: حى لو غصب وجبت القيمة على الغاصب.(العناية) بزواله مجانا: فلما لم يقدر على تسليم البدل 
لعدم تقومه» لزم قيمة المبدل» وهو الرقبة المتقومة.(العناية) غير متقوم: فلا يازمها شيء.(العناية) 

ما نذكر: بعيد هذا بقوله: والفقه.(العناية) وبخلاف النكاح إخ: أشار به إلى الفرق بينه وبين الخلع» 
حيث يصح النكاح» ويجب مهر المئل» ويصح الخلع» ولا يحب شيء. [البناية ١85/1‏ ] 

لأن البضع: أي على حمر أو دم. الإسقاط: أي إسقاط ملك الزوج عن البضع.(البناية) 

شريف: قال السغناقي: فنفسه شرف أي يتشرف المرأة حيث تعود مالكة على نفسها من كل وجه كما 
كانت» فلذلك لم يجب على الزوج شيء. [البناية ۱۸۳/۷] وما جاز إلخ: وهذا بإجماع العلماءء وإثما 
لم يذكر عكسه حيث لم يقل: وما لا جوز أن يكون مهراء لا يجوز أن يكون بدلا في الخلع؛ لأن من الأشياء 
ما لا يصلح لبدل الخلع كدرهم إلى تسعة دراهم. [البناية ۱۸۳/۷] لغير المتقوم: أي إسقاط ملك البضع. 
لأا لم تغرّه إلخ: لأن كلمة ما عامة تتناول المال وغيره.(العناية) 


:1 باب الع 


ولا وحه إلى إيجاب المسمىء وقيمته للجهالة» ولا إلى قيمة البضع - أعيْ مهر 
اشل > ي حالة الخروج» فتعين لجاب ما قام به على الزوجة , دفعاً 


إذا قالت: خالعني على ما في ٠‏ يدي م ن درام أو من ادراش 


ثلاثة» وكلمة "من" ههنا للصلة دون التبعيض؛ لأن الكلامٌ تل بدونه. فإن 
اختلعت على عبدٍ ها آبق» على أنها بريئة من ضمانه: م لبر برا» وعليها تسليم عينه 
إن درك وتسايع کچ إن رة لأنه عقدٌ المعاوضة» فيقتضي سلامة 
العوض» و شترا ابواية جنم شرط فاسدء فيطل» إلا أن الخ لا ينه بالشروط 
الفاسدة» وعلى هذا اکا وإذا قالت: طلقئ ثلاثاً بألف» فطلقها واحدة: فعليها 
ثلث الألف؛ لأنها لا طلبَت الثلاتٌ بألف» فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف» 


للجهالة: أي لحهالة المسمى: وإن كان المسمى بجحهولاً كانت القيمة أكثر جهالة. [العناية 53/4] 

ولا إلى: أي لا وجه إلى.(البناية) للصلة: أي للبيان دون التبعيض؛ لأن الكلام يختل بدونه أي بدون من؛ 
لأنها لو قالت: اخلعن على ما في يدي دراهم» كان الكلام مختلا» فكان صل ويبقى لفظ الجمع؛ فيازمها 
ثلاثة دراهم. [البناية [۱۸٦-٠۸١/۷‏ يختل بدونه: فكل موضع يصح الكلام بدونه يكون للتبعيض؛ كما 
في مسألة الجامع إن كان في يدي من الدراهم فعبده حر» وذ ضع يختل الكلام بدونه» كما في 
3 € ي يدي من 6 وي كل موصتع م بدو ب 
مسألة الخلع يكون صلة؛ لأن قوها: حالعني على ما في يدي دراهم بدون من يكون محتلا؛ لأن الموضع 
للتمييز» فحذف "من" هنا يخل بالمقصود. يخلاف مسألة الجامع فإن الكلام فيها لا يخل بدونه» فإذا ذكر 
يجعل للتبعيض؛ ليحصل فائدة جديدة. [الكفاية ]1۸/٤‏ 

من ضمانه: ارسي عه ph em ag‏ 
عليها.(العناية) شرط فاسد: لأنه لا تقتضيه العقدة.(العناية) وعلى هذا النكاح: يعي إذا تزوج امرأة 


على عبد آبق على أنه بريء من ضمانه لم يبرأء وعليه تسليم عينه إلخ.(العناية) 


باب الع er‏ 


وها لآن حرف الباء تصحب الأعواض» والعوض ينقسم على العرّض» والطلا بائن؛ 
لوجوب الال. وإن قالت: صلقي ثلا على ألف, فطلّقها واحدة: فلا شىء عليها عند 
أبي حنيفة لك ويملك الرجعةء وقالا: هي واحدة بائنة بثلث الألف؛ لأن كلمة "على" 
بمنزلة الباء في المعاوضات» حن إن قوهم: احمل هذا الطعامً بدرهم» أو على درهم» 
سواء. وله: أن كلمة "على" للشرط. قال الله تعالى: ايك على أَنْ لا بش ركن بالل 
شياه. ومن قال لامرأته: أنت طالق على أن تدخلي الدار» كان شرطا؛ وهذا لأنه لازوم 
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حقيقة» واستُعير للشرط؛ لأنه يلازم الجزاءء وإذا كان للشرطء فالمشروط لا يتوزع على 
أجزاء الشرط؛ بخلاف الباء؛ لأنه للعوض على ما مر. وإذا لم يجب الال كان مبتدئاء فوقع 
الطلاق» ويملك الرجعة. ولو قال الزوج: طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف» 
فطلقت نفسّها واحدة: لم يقع شيء؛ لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا ليسم الألف كلهاء 
فطلقها واحدة: وقع طلاق رجعي.(العناية) تمسزلة الباء إلخ: وإذا كان معاوضة» انقسم أجزاء العوض 
على أجزاء المعوض.(العناية) للشرط: أي تستعمل للشرط؛ لأن أصلها اللزوم» فاستُعير للشرط؛ لأنه يلازم 
الجزاء» فصارت طالبة للثلث بألف بكلمة هي للشرط.(الكفاية) على: أي بشرط عدم الإشراك بالله. (العناية) 
ومن قال: هذه المسألة للاستشهاد على أن "على" للشرط؛ وليست هي مسألة ابتدائية. [البئاية ۱۸۸/۷] 
يلازم الجراء: فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم.(العناية) 

لا يتوزع: على صيغة اجهول» يقال: توازعوه إذا اقتسموه» وهو متعد كما ترى على أجزاء الشرط؛ لأن 
المشروط لا يوجد إلا عند وجود الشرط والشرط عبارة عن جميع الأحزاءء فلا يقع جزء من المشروط 
بوجود جزء من الشرط؛ لعدم وجود الشرط. [البناية ۱۸۸/۷] ما مر: أراد به قوله: لأن حرف الباء 
يصحب الأعواض. (العناية) لم يجب المال: أي في المسألة المذكورة؛ وهي قوها: وإن قالت: طلقي ثلاث إلى 
آخره. [البناية ]١5/17‏ كان مبتدئاً: أي كان طلاقاً مبتدئاً غير مب على سوؤاها. (العناية) 


4é‏ باب الع 
بخلاف قوها: طلقني ثلاثا بألف؛ لأها لما ریت بالبينونة بالف كانت ببعضها 
أَرْضَّى. ولو قال: أنت طالق على ألف» فقبآت: طلّقتٌ وعليها الألف؛ وهو كقوله: 
أنت طالق بألف» ولابْد من القبول في الوجهين؛ لأن معن قوله: "بألف" بعوض ألفٍ 
يحب لي عليك» ومعين قوله: "على ألف" على شرط ألفبٍ يكون لي عليك» والعوض 
لا يجب بدون قبوله» وعلق بالشرط لا يمرل قبل وجوده» والطلاق بائن؛ لما قلنا: 
عوض 
ولو قال لامرأته: أنت طالق وعليك ألف» فقبلت» أو قال لعبده: أنت حر وعليك 
ألف» فقَبلَ: عي العبد» وطُلْقَتُ المرأة ولا شيءَ عليهما عند أبي حنيقة يش وكذا إذا 
لم يقبلا. وقالا: على كل واحد منهما الألف إذا قَبِلَ وإذا لم يقبل: لا يقع الطلاقٌ 
والعناق. لمما: أن هذا الكلام تعمل للمعاوضة» فإن قوهم: احمل هذا الماع ولك 
(وعليك ألف) 
درهم» منزلة قوهم: بدرهم. وله: أنه جملة تامة» فلا ترتبط .يما قبله إلا بدلالة؛ إذ 
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الأصل فيها الاستقلال» ولا دلالة؛ لأن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال» بخلاف البيع 
والإحارة؛ لأنهما لا يُوجَدَانَ دونه. ولو قال: أنت طالق على ألف على أني بالخيار؛ 
طلقني ثلاٹا بألف: فطلقها واحدة يقع واحدة بائنة.(البئاية) الوجهين: أي في قوله: أنت طالق على 
ألف» وفي قوله: أنت طالق بألف.رالبناية) لما قلنا: يعني في أول هذا الباب من الحديث» وهو قوله 34: 
"الخلع تطليقة بائنة"» ومن المعقول» وهو قوله: ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم ها نفسها. [العناية 957/8] 
إذا قبل: أي كل واحد منهما.(البناية) للمعاوضة: والخلع معاوضة» فتحمل الواو على معن الباء بدلالة 
حال المعاوضة؛ كأنه قال: أنت طالق بألف درهم» فقبلت. [العناية ]۷۲/٤‏ 


أنه: أي أن قوله عليك ألف.رالبناية) لا يوجدان دونه: أي دون المال؛ لكوفما معاوضة محضة» فيصلح 
أن يكزة حال المعاوضنة “ذليلاً زالعنايةم 


باب الع to‏ 
أو على اك بالخيار ثلانة أيام, فقبات: فالخيار باطل إذا کان للزو ج» وهو جائز إذا 
قالتَ: قبلت فالطلاق واقع” 
كان للمرأة. فإن رَدّت الخيار في الثلاث: بطلء وإن 74 ترد طفع لزمها الألفْ 
الطلاق 
وهذا عند أبي حنيفة ب ه. وقالا: الخيار باطل في الوجهين» والطلاق واقع وعليها الف 
درهم؛ لأن الخيارٌ للفسخ بعد الانعقاد, لا للمنع من الانعقادء و ا فان لا يحتملان 
الخلع في جانبها بمنزلة البيع حن صح رجوغهاء ولا يتوقف على ما وراء 
ابجلس» فيصحٌ اشتراط الخيار فيه. أما في جانبه يجين حى لا يصح رحوعه» ويتوقف 
على ما وراء الجلس» ولا حيار في الأعان» وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في 
الطلاق. ومن قال لامرأته: ااا 5 نعل ألف درهم فلم تقبلي» فقالت: قبلت: 
ا ومن قال لغيره: بعت منك هذا العبدَ پاات :فزهم تمر نغ فلم تقبل» 
ل: قبلت: فالقول قول المشتري. ووجه الفرق: أن الطلاقَ بالمال بین من جانبه» 

وإن لم ترد: أي إن أحازت الطلاق» أولم ترد الخيار حي مضت أيامه وقع الطلاق. (العناية) 

في الوجهين: أي فيما إذا كان الخيار من جانبهاء أو من جالبه.(البناية) بعد الانعقاد: ولا فسخ بعد الائعقاد 
ههنا.(العناية) والتصرفات: يعي إيجاب الروج وقبول المرأة.(العناية) من الجانبين: أما من جانبه؛ فلأنه يمين؛ 
لأنه ذكر شرط وجزاء معين؛ واليمين لا يقبل القسخ» وأما من جانبها؛ فلأن قبول المرأة شرط تام اليمين» 
فإن يمين الزوج يتم بقبول المرأة» فأحذ قبوها حكم اليمين في عدم احتمال الفسخ. [العناية 78/4] 
بمنزلة البيع: لأنه تمليك مال بعوض.(البناية) مثل جانبها إلخ: يعني يصح الخيار من العبد إذا خيره 
المولى في الإعتاق على مال» كما يصح الخيار في الخلع من جانب المرأة.(العناية) ووجه الفرق: أي بين 
المسألتين: مسألة الطلاق» ومسألة البيع.(البناية) يمين من جانبه: فإنه تعليق الطلاق بقبوها المال» وهذا 
لا يصح الرجوع عنه. (العناية) 


PEY‏ باب الخُلْع 
فالإقرارٌ به لا يكون اقراراً ا از ج اوا أما البيع فلا يتم إلا بالقبول» 
والإقرارٌ ب قرا بها لا يتم إلا به» فإنكاره القبول رجوع منه. قال: واجَارَة 


فلا يصدق القدوري 
کالنلی كلاثما قطان كل صق لكل واحدٍ من الزو جين 3 على الآخر م يتعلق 
بالنكاح عند أبي حنيفة يلكه. وقال محمد يلك: a E‏ ما قباد 
وأبو يوسف ف ومع أي حنيفة جلد في المبارأة» محمد EE‏ حا E‏ 
وق للعاوضات يقر المشروط الاغيره. ولأبي يوسف ل 4+ أن المبارأة مفاعلة من البراءة 


لا يكون اقرارا: فيصح قوله: فلم تقبلي. لصحته: أي لصحة اليمين بدون الشرط.(البناية) 

إلا بالقبول: وهذا يملك الرجوع قبل القبول.«العناية) فإنكارة القبول: بقوله: فلم تقبلي. والمبارأة: من بارأ 
شريكه أي أبرأ كل واحد منهما صاحبه» وهي بالهمزة؛ قال في 'المغرب": ترك الحمزة حط [البناية [١۹۲/۷‏ 
كلاثما يُسقطان إلخ: فلو كان مهرها ألفاً فاختلعت منه قبل الدخول على مائة درهم من مهرهاء فليس لها 
أن ترجع على الروج بشيء في قول أبي حتبفة. وفي قوهما: ترجع عليه بأربعمائة» ولو كانت قبضت الألف» 
ثم اختلعت بمائة درهم؛ لم يكن للزوج غير المائة في قوله» وعندهما يرجع عليها إلى تمام النصف. وإذا خالعها 
على مال مسمى معلوم معروف سوى الصداق» فإن كانت المرأة مدخولاً يما والمهر مقبوض؛ إا تسلم إلى 
الزوج؛ ولا يتبع أحدهما الآخر بعد الطلاق بشيء؛ وإن كان المهر غير مقبوض» فالمرأة تسلم إلى الزوج يدل 
الخلع» ولا ترجع على الزوج بشيء من المهر عند أبي حنيفة» خلافا لهما. وأما إذا كانت المرأة غير مدحول 
اء والمهر مقبوض» فإن الزوج يأحذ منها بدل الخلع» ولا يرجع عليها بنصف المهر بسبب الطلاق قبل 
الدحول عند أبي حنيفةء وإن لم يكن المهر مقبوضاً يأخذ الزوج منها بدل الخلع؛ وهي لا ترجع على زوجها 
بنصف المهر عند ۴ حنيفة خلافا لهمما. وأما إذا بارأها ,عمال معلوم سوى المهر» فالحواب فيه عند محمد 
كالجواب في الخلع عنده» وعند أبي يوسف الحواب فيه كاللجواب في الخلع عند أبي حنيفة. [العناية ]۷٠-۷١/ ٤‏ 
نما يتعلق بالنكاح: مثل المهر والنفقة الماضية دون المستقبلة؛ لأن للمختلعة والمبارأة تستحق النفقة 
والسكئ ما دامت في العدة» وهذا القول احتراز عن دين وجب بسبب آخرء فإئه لا يسقط على ظاهر 
الرواية. [البناية 518/17 ]١‏ 


باب ا حلع 4۷ 
فتقتضيها من الحانبين» وأنه مطلق قيّدناه بحقوق النكاح؛ لدلالة الغرض. أما الخلع 
فمقتضاه الانخلاعٌ» وقد حصل في نقض النكاح» ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام. 
ولأبي حنيفة ينله: أن الخلع يُبِئ عن الفصلء ومنه حلع الت وخلع العملء 
وهو مطلق كالبارأة» فيُعْمل بإطلاقهما في النكاح» وأحكامه» وحقوقه. ومن حلع 
ابنته - وهي صغيرة - يماها: لم يّجُرْ عليها؛ لأنه لا كظرّ لها فيه؛ إذ البْضّعٌ في حالة 
الخروج غير متقوّم؛ والبدل متقوّم» بخلاف النكاح؛ لأن البضع متقوّم عند الدحول» 
وفنا علي عل امهس ارزع ونكاح المريض عهر الئل من جميع المال» وإذا 
م جر زلا قط المهرُ ولا يتحو ن مالّهاء ثم يقع الطلاقٌ في رواية» وي رواية 
لاي والأول: أصح؛ لأنهتعيق بشرط قبولم ير بلتعليق بسائر الشروط: 


لدلالة الغرض: وهو قطع المنازعة الناشئة بالنكاح فتتقيد البراءة بالحقوق الواحبة بالنكاح.(العناية) 
الأحكام: أي سائر الأحكام؛ لاما لم تكن بسبب وصلة التكاح.(ابناية) ينبئ عن الفصل: والفصل لا يكون 
إلا عن وصل» ولا وصل إلا بالنكاح» وحقوقه لازمة له» وقد صدر مطلقاً عن غير قيد بالنكاح كالبارأ 
فيعمل بالإطلاق» كما في المبارأة في النكاح وأحكامه» وحقوقه قولاً بكمال الفصل؛ ونفقة العدة لم تكن 
واحبة عند الخلع؛ فتسقط به» وإنما تحب بعده شيئاً فشيئاً. [العناية ]۷۷/٤‏ 

خلع العمل: وهو انفصال العامل عنه.(العناية) لا نظر: وولاية الأب نظرية. والبدل متقوم: ومقابلة ما 
ليس .متقوم بما له قيمة ليست من النظر في شيء.(العناية) بخلاف النكاح: فإن الرجل إذا زوج ابنه الصغير 
امرأة بمهر المثل صح.(العناية) وهذا: أي ولأحل كون البضع في حالة الخروج غير متقوم» ومتقوم عند 
الدحول.(البناية) جميع المال: فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم» وهذا من وجوه النظر. (العناية) 

والأول أصح: وجه الرواية الأحرى: أن الخلع في معن اليمين» والأبمان لا تحري فيها النيابة» ولو انعقد 
من الأب انعقد بطريق النيابة.(العناية) بسائر الشروط: مثل أن يقول: إن دخلت الدار» وغيره» وفي ذلك 
يقع إذا وحد الشرط» فكذلك إذا وجد القبول. [العناية ]۷۹/٤‏ 


4۸ باب الع 
وإن خالعها على ألف على أنه ضامن: فالخلع واقع» والألفْ على الأب؛ لأن اشتراط 
بدل الخلع على الأجنبي صحيح» فعلى الأب أولى, ولا يَسْقطُ مهرها؛ لأنه لم يدحل 

تحت ولاية الأب. و! بر شرط الألف عليها؛ توق على قبوها إن كانت من أهل 


وج الصغيرة 


القبول» فإن فا کے اسک عرد اک بولا غيب لل ؛ لأا ليست من أهل 


وعو القبول 


لغرامة» فإن قبل الأب عنهاء ف ففيه روايتان. و كذا إن حالعها على ل 
الأب المهرَ امول على قبوهاء فإن قبت طلقت» ولا يسقط المهرء وإن قبل الأب 
عنهاء فعلى الروايتين. وإن ضمن الأب المهرّ وهو ألف درهم: طَلْقَتْ؛ لوجود قبوله» 
و فريك راه اة امع وق فرج راا ااا را و 


عل أنه ساق : ومع الضمان ههنا: التزام المال على نفسه» لا الكفالة عن الصغيرة؛ لأن الزوج لا يستحق 
عليها مالا حي يتكفل عنها أحد.(العتاية) أولى: فإن الخلع تصرف دائر بين النفع والضررء أو نفع محض 
كقبول الهبة على ما قيل» فإذا كان الترام بدله من الأحببي صحيحاً مع قصور الشفقةء فلأن يصح من الأب 
مع وفورها أولى. [العناية 79/4] ولا يسقط مهرها: يعي وإن كان الخلع يسقطه.(العناية) 

من أهل القبول: بأن تعقل العقد» وتعبر عن نفسها.(العناية) ففيه روايتان: في رواية: يصح؛ لأن هذا نفع 
محض للصغيرة؛ لأن الصغيرة تتخلص من عهدته بغير مال» فصح من الأب كقبول المبة» كذا في "مبسوط 
فخر الإسلام"» وفيه نظر. وفي رواية: لا يصح؛ لأن هذا القبول .عع شرط اليمين» وذلك مما لا يحتمل 
النيابة. [العناية ]۸٠/٤‏ ولا يسققط إلخ: لوجود الشرط وهو القبول» وليست من أهل الغرامة. (العناية) 

فعلى الروايتين: في رواية: يصح» وفي أحرى: لا يصح» ووجه الروايتين ما ذكرناه آنفا. (العناية) 

وإن ضمن !خ: أي في صورة حلع الأب مع الزوج.(البناية) استحسانا: لأن فرض المسألة فيما إذا كانت 
غير ملموسة» فكان المهر ألفاء فأضاف الخلع إلى مهرهاء ومهرها ما يجب لها بالنكاح» والواجب لما بالنكاح 
في الطلاق قبل الدخول نصف المهر» وهو حمس مائة؛ فكأنه حالعها على مس مائة صريحاً. [العناية 81/4] 
يلزمه: أي بحكم الضمان.(العناية) وأصله: أي وأصل ما ذكر من هذه المسألة.(البناية) 


باب الخُلْع 5۹ 


إذا احتلعت قبل الدحول على ألف» ومهرّها ألف» ففي القياس: عليها مس مائة 
زائدة» وفي الاستحسان: لا شيءَ عليها؛ لأنه يراد به عادة حاصل ما يلزم ها 


حمس مائة زائدة: لأن حمس مائة من المهر سقطت بالطلاق قبل الدخول؛ وقد التزمت المرأة الألف» ونصف 
الألف سقط عن ذمتها بطريق المقاصد؛ لأن لها على الزوج مس مائة باقية بعد سقوط نصف المهر» فوحب 
عليها مس مائة زائدة على الألف تتميماً للألف الي التزمتها. [العناية 81/4] لا شيء عليها: لأن مقصود 
الزوج سقوط كل المهر عن ذمته» وقد حصلء فلا يلزمها شيء زائد على ذلك.(العناية) 

يراد به: أي بالخلع إلخ: وقال تاج الشريعة: وجه الاستحسان أنهم يريدون بالخلع على المهر ما يلزمه لهاء 
وهو حمس مائة بالطلاق قبل الدخول» فيكون الخلع على مهرها في الحقيقة خلعاً على حمس مائة» وقد 
سقط عن الزوج؛ فلا يبقى عليها شيء؛ فافهم. [البناية ]١55/10‏ 


باب الظهار 


وإذا قال الرحل لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فقد حرمت عليه لا عل له 
وطوها ولا مسا ولا تقبيلهاء حي بُكَمْرَ عن ظهاره؛ لقوله تعالى: لإوَالذِينَيُطامِرُونمِنْ 
نسًائهم) إلى أن قال: لري رق من قبل أن تمس والظهار كان طلاقاً في 
الجاهلية؛ فقرّر الشرعٌ أصلّه وقل حْكْمّه إلى تحريم مُوْقَتٍِ بالكقارة غير مُريلٍ للنکاح؛ 
وهلا الأنة ايه لكونه فثكرا من القؤل بو زور 'فيناسب لتخازاة عليهاا بالحرمة 
وارتفاعها بالكفارة. ثم الوطء إذا حُرّمَ: حُرُمَ بدواعيه؛ كيلا بقع فيه كما في الإحرام» 
بخلاف الحائض والصائم؛ ؛ لأنه یکر وجوذهماء فلو حرم الدواعي فضي إلى ال حرج 
ولا كذلك الظَهارٌ والإحرام. فإن وطئها قبل أن يكف : استغفر الله تعالى» ولا شىء عليه 


غير ر الكفارة الأوى» ولا يعارم ی يكفر؛ لقوله عاتم للذي واقعَ في ظهاره قبل الكفارة: 
سلا بن عار 


باب الظهار: قد تقدم وجه ترتيب الحرمات المتقدمة في أول كل باب منهاء ويحتاج إلى تقديم الظهار 
على اللعان. ووحهه: أنه أقرب إلى الإباحة من سبب اللعان» فإن سيب اللعان عند إضافته إلى غير 
منكوحته يوحب حد القذف» وموجب الحد معصية محضة بغير شائبة الإباحة. والظهار في اللغة: قول 
الرحل لامرأته: أنت على كظهر أمي» وفي اصطلاح الفقهاء: يي اوسن بالحرمة غلى سبي ايد اعا 
بدسب» أو رضاع» أو مصاهرة. [العناية 85/4] من نسائهم: مالْمَيعْو دون لما قا قنك إلح. 

طلاقا في الجاهلية: وبيان ذلك: أن أحدهم في الجاهلية إذا أراد أن يطلق امرأته» جعلها في التحريم على 
نفسه كالموا ضع الي لا يطلع عليها من أمه كالفخذ, والظهر» والبطن» والفرج. [العناية 85/64] 

لكونه منكرا: والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع» والزور: وهو الكذب» والباطل» والجحناية.(العناية) 
بدواعيه: وهي اللمس والقبلة؛ لأنمما داعيان إلى الوطء.(البناية) الحائض والصائم: حيث لا تحرم 
الدواعي فيهما.(العناية) الكفارة الأولى: أي الكفارة الواحبة بالظهار على الترتيب المنصوص.(العناية) 


باب الظهار ۲0۱ 


"استغفر الله ولا تَعْدْ حن تکفر'»* ولو كان شيء آخرٌ واجباً له عليه. قال: وهذا 
اللفظ لا يكون إلا ظهارا؛ لأنه صريح فيه» ولو نوى به الطلاق: لا يصح؛ لأنه 
منسوخ, فلا يتمكن من الإتيان به. وإذا قال: أنت علبي كبَطن أمّي» أو كمحَذهاء 
أو كفرجها: فهو مظاهر؛ لأن الظهار ليس إلا تشبية المحللَة ارت وهذا ١‏ العى 
يتحقّق في عضو لا يجوز النظرٌ إليه» وكذا إذا شبّهها من 00 له الغ لبها على 
التأبيد من حارمه» مثل أخته» أو عمّته» أو أَمّه من الرضاعة؛ لأفنّ في التحري المؤبد كالأم. 
وكذلك إذا قال: رأسّك علي كظهر أمي» أو فرك أو وجهّكء أو رقبتك أو نصفك» 
أو ثلنك أو بدنك؛ لأنه يعبر كما عن جميع البدن, ويَثبْتْ الحكمُ في الشائع؛ ثم يتعدتى 
كما بيناه في الطلاق. ولو قال: نھ زان أو كأمي: يرجع إلى نيته؛ 

وهذا اللفظ: يعي قوله: أنت علي كظهر أمي.(البناية) لأنه منسوخ: أي لأن كونه طلاقاً. 

فلا يتمكن إخ: لأن في ذلك تغيير موضوع الشرع» وليس للعبد ذلك.(العنايةم اخللة بانخرمة: اللام في 
امحللة وا محرمة للعهد, أي الحللة نكاحاًء لا .تملك اليمين بالمحرمة تأبيداء لا توقيتاً. [العناية ٤‏ /۸۸] 

يتحقق في عضو: كالأعضاء المذكورة بخلاف اليد والرحل والشعر والظفر؛ لأنه يحل النظر والمس» 
فلا يكون مظاهراً بالتشبيه يما.(العناية) وكذا: أي وكذا يكون ظهاراً.(البناية) يعبر يما: أي بالرأس» 


والوجه؛ والرقبة» والفرج. عن جيع البدث: فكأنه شبه بجميع البدن. في الشائع: أي في الجزء الشائع 
كالنصف والثلث. ثم يتعدى: أي ثم يسري إلى سائر البدن.(البناية) 

* أخرجه من طريقين أي عكرمة عن ابن عباس» وطاؤوس عن ابن عباس. [نصب الراية 545/5] أخرج 
الترمذي في "جامعه" عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً أتى البي ل2 قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء 
فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوحي فوقعت عليها قبل أن أكفر» فقال: وما ملك على ذلك» 
يرحمك الله؟ قال: رأيت حخلخاها في ضوء القمرء قال: فلا تقرها حي تفعل ما أمرك الله قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب صحيح. [رقم: ۹۹٠۱ء‏ باب ما جاء في المظاهر يقع قبل أن يكفر] 


Yor‏ باب الظهار 
لينكشف حكمه» فإن قال: أَرْدْتْ الكرامة» فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في 
الكلام. وإن قال: أردت الظهارَ» فهو ظهار؛ لأنه تشبيه ا 2 وفيه تشبيه بالعضو لكنه 
ليس بصريح» فيفتقر إلى النية. وإن قال: أردت الطلاق فهو طلاق بائن؛ لأنه تشبيه بالأم 
في الحرمة» فكأنه قال: أنت علي حرام؛ ونوى الطلاق. وإك م تكن له نية» فليس بشىع 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف !؛ لاحتمال الحمل على الكرامة. وقال محمد -::: يكون 
ظهاراً؛ لأن التشبيه يعضو مها لا كان هارا فالتشبيةٌ يجميعها أؤْلى؛ وإن عَنَى به 
التحريم لا غير» فعند أبي ات بل : هو إيلاء؛ ليكون اك واف الحرمتين» 
وعند محمد يلله: ظهار؛ لأن كاف التشبيه تختص به. ولو قال: أنت علي حرام كأمي؛ 
ونوى ظهاراء أو طلاقا: فهو على ما نوى؛ لأنه يحتمل الوجهين: الظهارَ؛ لمكان 
التشبيه» والطلاق؛ لمكان التحريم, والتشبيه تأكيد له» وإن لم تكن له نية» فعلى قول 
۴ يوسف ی إيلاء» وعلى قول محمد بل ظهار» والوجهان بيّنَاهما. وإن قال: أنت 
علي حرام كظهر أمي» ونوى به طلاقاء أو إيلاء: لم يكن إلا ظهارا عند أبي حنيفة بك 
فاش: من الفشوء وهو الانتشار.(البناية) على الكرامة: أي يحتمل التشبيه من حيث الكرامة» فيحمل 
عليه إلا أن يتبيّن خلافه بالنية» والفرض عدمها.(العناية) أدبن الحرمتين: فإن الحرمة الثابتة بالإيلاء أدى 
من الحرمة الثابتة بالظهار؛ إذ حرمة الإيلاء لغيرها- وهو هتك حرمة اسم الله تعالى -» وحرمة الظهار 
لعينها- وهو أنه منكر من القول وزور-؛ ولأن الحرمة الثابتة بالظهار لا ترتفع إلا بالكفارة» والثابتة بالإيلاء 
ترتفع بدوفاء وهو الحنث. [العناية 9.0/4] 
يتمل الوجهين: فحسب؛ لأنه لما صرح بالحرمة لم ببق كلامه تحتملاً للكرامة» كما في المسألة 
الأولى. (العناية) بيناما: يعي قوله: ليكون الثابت أدن الحرمتين» وقوله: لأن كاف التشبيه تختص به.(العناية) 
ظهارا: أي وكذا إذا لم ينو شيئاً كذا في "المبسوط".(العناية) 


باب الظهار Yor‏ 


وقالا: هو على ما نوى؛ لأن التحريم يحمل كل ذلك على ما بيناء غير أن عند محمد بفد: 
إذا نوی الطلاق لا يكون ظهاراً. وعند أبي يوسف يلل:: يكونان جميعاًء وقد عرف في 
موضعه. ولأبي حنيفة يلك أنه صريح في الظهار» فلا يحتمل غيرّه ثم هو حك يرد 
التحرتم إليه. قال: ولا يكون الظهار إلا من الزوجة» حى لو ظامَرَ من أمته: لم يكن 


مظاهرا؛ لقوله تعالى: #إمن نسّائهم#, ولأن الحل في الأمة تابع فلا بدي بالمنكوحة؛ 
ولأن الظهارَ منقول عن الطلاق» ولا طلاق في المملوكة. فان ترج امرأة بغير أمرهاء ثم 
ظاهر منهاء ثم أجازت النكاحَّ: فالظهار باطل؛ لأنه صادق ف التشبيه وقت التصرف. 


على ما نوى: إن نوی ظهاراً فظهار» وإن نوی طلاقاً قطلاق» وإن نوى إيلاءً فإيلاء.(العناية) 

يحتمل إلخ: ونية الحتمل صحيحة.(العناية) على ها بينا: أشار به إلى قوله: لأنه يحتمل الوجهين إلى قوله: 
تأكيد له.(البناية) لا يكون ظهاراً: لأن ظهار البانة لا يصح.(البناية) يكونان جميعاً: يعي يقع الطلاق 
بنيته» ويكون مظاهراً بالتصريح بالظهار» ولا يصدق في صرف الكلام عن ظاهره» وضعفه همس الأئمة 
السرحسيء بأن الطلاق إن وقع بقوله: أنت علي حرام كان متكلما بلفظ الظهار بعد ما بانت» والظهار 
بعد البيبونة لا يصح. [العناية 97/4] موضعه: يعي "مبسوط شس الأئمة".(العناية) 

أنه: أي أن قوله: أنت علي حرام كظهر أمي صريح في الظهار» وهذا لا يحتاج في الدلالة عليه إلى النية» 
فلا يختمل غيره من الطلاق والإيلاء» ثم هو حكم؛ لعدم احتمال الغير. وقوله: أنت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق 
وغيره» كما مرء فيرَدُ التحريم إليه أي إلى الظهار» كما هو الأصل في رد امحتمل إلى الحكم. [العناية 45/4] 
قال: أي محمد بت في "الجامع الصغير".(البناية) لقوله تعالى: «وَالَذِينَ بُظاهِرُونَ من نسائهم# إلح. 

تابع: بدليل أنه لو اشترى أمة» فوجدها محرمة عليه برضاع» أو مصاهرة» لم ينبت للمشتري ولاية الرد بسبب 
الحرمة» فلا تكون الأمة في معن المنكوحة حى تلحق بما.(العناية) فان تزوج إلخ: يعن لو ظاهر من امرأة 
نكاحها موقوف» لا يصح ظهاره؛ لأنها حين ظاهر منها الرجل لم تكن زوجته» فلم يصح ظهارها.(البناية) 
لأنه صادق: لكوما محرمة قبل إجازقهاء فلم يوجد ركن الظهارء وهو تشبيه الحللة با محرمة. [العناية 91/4] 
وقت التصرف: أي وقت تشبيه الحرمة بالحرمة؛ لأنه صادق فيه غير كاذب. [البناية 4/17 ٠؟]‏ 


of‏ باب الظهار 


فلم يكن مُْكراً من القول. والظهار ليس بحقّ من حقوقه حن يتقف بخلاف إعتاقي 
المشتّرى من الغاصب؛ لأنه من حقوق الملك. ومن قال لنسائه: أن على كظهر أمي كان 
مظاهرا منهن جميعا؛ لأنه أضاف الظهارَ إليهن» فصار كما إذا أضاف الطلاق» وعليه لكل 
واحدة كفارة؛ لأن الحرمة كيت في حق کل وتخ و لار ة اع اة بوععدة تدده 
بخلاف الإيلاء منهن؛ لأن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكرٌ ا 


فصل في الكفارة 
قال: وكفارة الظهار عق رقبةٍ. فإن لم يجد فصيامٌ شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 


فإطعامٌ ستين مسكينا؛ للنص الوارد فيه فإنه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. 


والظهار إلخ: جواب سؤال؛ تقريره: أن الظهار مبئ على الملك؛ والملك موقوف» فينبغي أن يكون 
الظهار موقوفا على الإحازة توقف إعتاق المشتري من الغاصب على إجازة المغصوب منه البيع الصادر من 
الغاصب. وتقرير الحواب: أن الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه» فلا يلزم من توقف النكاح على 
الإحازة توقف الظهار عليهاء والدليل على أنه ليس من حقوقه؛ أن النكاح أمر مشروع» والظهار ليس 
بمشروع؛ لأنه منكر من القول» وما لا يكون مشروعاًء لا يكون من حقوق المشروع. [العناية 35/4] 
حقوق الملك: أي لكونه مُنْهِياً للملك» وميا له.رالعناية) أضاف الطلاق: أي إليهن؛ وقال: أنئن 
طوالق.(البناية) الإيلاء منهن: يعني أن يقول لمن: والله لا أقربكنٌ» فإنه إذا لم يقرهن حي مضت أربعة 
أشهر» طَلَقَنَ جميعاً. وإن قرب الكل قبل مضي المدة يجب عليه كفارة واحدة؛ لأن الكفارة فيه لصيانة 
حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم. [العناية ]4٤/٤‏ فصل في الكفارة: لما ذكر حكم الظهار» وهو حرمة 
الوطء ودواعيه إلى فهايته. ذكر في هذا الفصل ما ينهي تلك الحرمة» وهو الكفارة. [البباية ]7١ ١/7‏ 

قال: أي القدوري ك في "عختصره".(البناية) عق رقبة: إعتاق رقبةء فإن العتق قد لا ينوب عن الكفارة» 
ألا ترى أنه لو ورث أباه» ونوى الكفارة لا يخرج عن عهدقا. (العناية) 


باب الظهار Yoo‏ 


قال: و كل ذلك قبل المسيس» وهذا في الإعتاق والصوم ظاهرٌ؛ للتتصيص عليه وكذا 
القدوري 7 د ف ي في انض 


في الإطعام؛ لأن الكفارة فيه منهية للحرمة» فلا بد من تقديمها على الوطء؛ ليكون 
الوطء حلالاً. قال: وُجزئ في العتق الرقبة الكافرةٌ والمسلمة» والذكرٌ والأشىء» والصغير 


والکیر؛ لأن اسم القبة يطلق على هؤلاء؛ إذ هي عبارة عن الذات المرقوق المماوك من 
كل وجه. والشافعي يك يخالفنا في الكافرة» ويقول: الكفارة حق الله تعالى» فلا يجوز 
صرفه إلى عدو الله كالزكاق» ونحن نقول: المنصوصٌ عليه إعتاق الرقبةه وقد تحقق» 
وقصله من الإعتاق التمكنْ من الطاعة» ثم مقارفة المعصية يحال به أن مسيم احتياره. 


ولا تحزئ العمياءٌ ولا المقطوعة اليدين أو الرّحلين؛ لأن الفائت جنس المنفعة» وهي 
البصرٌ أو البَطْشُ أو المشيء وهو المانع. أما إذا اختلّت المنفعة» فهو غير مانم حي 
يجوز العوراءئ» ومقطوعة إحدى اليدين» وإحدى الرجلين من حلاف؛ لأنه ما فات 
جس التفعةابل انات بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتین من جانب واحدٍ حيث لا يجوز؛ 


الإطعام: أي لا بد له من أن يكون قبل الوطء. من كل وجه: متعلق بالمرقوق دون المملوك؛ لأن الكمال 
في الرق شرط دون الملك» وهذا لو أعتق المكاتب الذي لم يؤد شيا صح عن الكفارة» ولو أعتق المدبر 
عنها لم يصح.(العناية) في الكافرة: أي لا يجوز إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة. [العناية 95/4] 
كالزكاة: [لا يجوز صرفها إلى الكافر]: والجواب: أن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضاً؛ لأن فيه 
مواساة عباد الله تعالى» لكن قوله #: "حذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم: أخرجحهم عن 
المصرف. [العناية 95/4] وقصده إلخ: جواب عن قوله: الكفارة حق الله تعالى» وتقريره: أن قصد 
المكفر بالإعتاق هو أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خحدمة المولى. 

مقارفة المعصية: أي بقاؤه على ما كان عليه من الكفر يحال به إلى سوء اعتقاده واختياره.(العناية) 

وهو المانع: أي فائت جنس المنفعة هو المانع. (البناية) مقطوعتين: أي إحدى اليدين» وإحدى الرجلين. 


۲0٦‏ باب الظهار 
لفوات جنس منفعة المشي؛ إذ هو عليه متعذر. ويجوز الأصمٌ» والقياس: أن لا يجوزء 
وهو رواية "النوادر"؛ لأن الفائت جنس المنفعة» إلا أنا استحسنًا الجوار؛ لأن أصل 
لمنفعة باق» فإنه إذا صح عليه مع» حت لو كان بحال لا يسمع أصلاً بأن ولد أصمٌّ 
وهو الأخرس» لا يجزيه. ولا يجوز مقطوع إبهامي اليدين؛ لأن قوة البطش هماء 
فبفواتهما يفوت جنس المنفعة» ولا يجوز الحنون الذي لا يَعْقِلُ؛ لأن الانتفاع بالجوارح 
لا يكون إلا بالعقل» فكان فائت المنافع» والذي يِجَنُّ ويُفيقٌ: يجزئه؛ لأن الاحتلال غير 
مانع» ولا يجرئ عتق المُدَبَّرَ وأ الولد؛ لاستحقاقهما الحرية بجهة» فكان الرق 
فيهما ناقصاً وکا كد كذا المكاتبُ الذي أدّى بعضّ المال؛ لأن إعتاقه يكون بنَدل. وعن 
أبي حنيفة بلك ف عر لقيام الرقّ من كل وجه. وهذا 0 الكتابة اتاج بخللاف 


أمُومية الولد والتديير؛ لأهما لا يَحتملان الانفساخ. فإن أعتّقَّ مكاتباً يود شيا حاز 


وهو الأخرس: فإنه لا يسمع أصلاًء ولا يتكلم.[فتح القدير 11/4] إنما ذكر هذه اللفظه: لأن الأصم 
المولود لا يعرف إلا أن يكون أحرس. لأن قوة !لخ: يفيد أن ما يزول به تلك القوة كان مانعاء فقطع 
أكثر أصابع كل يد كقطع جميعها. (العناية) يجزئه: يعي إذا أعتقه في حال إفاقته. (العناية) 

ولا يجرئ إل: لأن المنصوص عليه تحرير رقبة مطلقة» والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ ورقبة المدبر وأم الولد 
ليست بكاملة لاستحقاقهما إلخ.(العناية) بجهة: وهي جهة التدبير و جهة الاستيلاد. (البناية) 

فيهما ناقصا: فإنه إذا ثبت فيه شيء من القوة الحكمية؛ زال في مقابلته شيء من الضعف الحكمي. [العناية 31//4] 
يكون ببدل: أي بعوض» والعوض يبطل معئ القربة» هذا ظاهر الرواية» وبه قال زفر والشافعي ومالك 
وأحمد > في رواية.(البناية) من كل وجه: لأن رقه لا ينقص .ما أدى من البدل.«(البناية) وهذا: أي ولأحل 
قيام الرق من كل وجه تقبل الكتابة الانفساخ» سواء كان بعد استيفاء بعض» أو قبله. [البناية 515/197] 
يحتملان الانفساخ: فالرق هناك ناقص. 


باب الظهار oV‏ 
خلافاً للشافعي وطن له: أنه ١‏ سحو انر جهة الكتابة» فأشبه المدبّر. ولنا: أن 


درهم'.* والكتابة لا تنافيه» فإنه فلك الحجر .بمنزلة الإذن في التجارة؛ إلا أنه 
بعوّض» فيلزم من جانبه» ولو كان مانغا ينفسخ مقتضی الإعتاق؛ إذ هو يحتمله» 
إلا أنه تسل له الأكساب والأولاد؛ لأن العتقَ في امحل بجهة الكتابة» أو لأن الفسخ 
ضروريّ لا يظهر في حقّ الولد والكسب. وإن اشترى أباه» أو إبنه ينوي بالشراء 
الكفارة: جاز عنهاء وقال الشافعي ملك: لا يجوز وعلى هذا الخلاف كفارةٌ اليمين» 
والمسألة تأتيك في كتاب الأبمان - إن شان امسر فإن أعتق نصفّ عبد مشترك 


فأشبه المدبر: لأن عنده بيع المدبر وإعتاقه عن الكفارة جائز» وهذا إلزام من الشافعي على أصحابنا على ما 
أجابواء يع أن المدبر لا جوز إعتاقه عن الكفارة عندكم» لأنكم قلتم: إنه مستحق العتق بحهة؛ فينبغي أن 
لا جوز إعتاق المكاتب أيضاً؛ لأنه مستحق العتق بحهة» وهو باطل؛ لأنه ينفسخ» وذلك لا. [البناية 5/9 531] 
على ما بينا: إشارة إلى قوله: وهذا تقبل الكتابة الانفساخ.(العناية) والكتابة لا تنافيه: دليل آخحر» 
وتقريره: المكاتب رقيق قبل الكتابة لا حالة» ولم يزل رقه يْما؛ لأن الشيء لا يزول إلا بمناقيه والكتابة 
لا تنافي الرق» فإنه أي عقد الكتابة فك الحجر؛ إذ لم يملك به المكاتب إلا المنافع والأكساب كالإعارة 
والإحارة» وفك الحجر لا ينافي ملك الرقبة كالإذن في التجارة.(العناية) ولو كان إلخ: جواب بطريق 
التزل يعني لو سلّمنا أن عقد الكتابة مانع عن الإعتاق عن الكفارة» لكنه إذا أعتقه عن الكفارة ينفسخ 
قبل الإعتاق يمقتضى الإعتاق؛ إذ هو أي عقد الكتابة يحتمل الفسخ. [العناية 94/4] 

ضروري: أي ثبت ضرورة صحة الإعتاق. (العناية) 

* أخرجه أبوداود في "سننه" عن إ“ماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن البي يله قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتايته درهم. [رقم: 847 باب في المكاتب 
يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت] 


مه" باب الظهار 
وهو موسرء وصمِنَ قيمة باقيه: لم يج عند أبي حنيفة يللم ويجوز عندهماء لأنه 
لك اتيت صاسيه بالضماةة فار مقا كل العيد عن الكقازة .وهر ملكتن 
بخلاف ما إذا كان المُعْتَقُ معسراً؛ لأنه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك» 
فيكون إعتاقاً بعرّض. ولأبي حنيفة يء: أن نصيب صاحبه قصل على ملكه ثم 
يتحول إليه بالضمان» ومثله ينع الكفارة. وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق 
باقيه عنها: جاز؛ لأنه أعتقه بكلاميْن والنقصانُ متمكن على ملكه بسبب الإعتاق هة 
الكفارة» ومثله غير مانع» کمن ْج شا للأضحية: قأصاب: السك عا بخلاف 


جمهة أحرى 


ما تقدّم؛ لأن النقصان تمكن على ملك الشريك» وهذا على أصل أي حنيفة يش 


موسر: أي والحال أنه غي» قيد به؛ لأنه إذا كان معسراً بحب عيه السعاية» فلا يخرئ عن الكفارة عندهما 
أيضاً؛ لأنه إعتاق بعوض.(البناية) كل العبد: فإن إعتاق النصف إعتاق الكل عندهما. 

بخلاف ما إذا !2: يعي أنه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق.(العناية) على ملكه: لتعذر استدامة الملك 
فيه (العناية) ثم يتحول إل: ما بقي منه» فكان في المع إعتاق عبد إلا شيكاء ومثله يمنع الكفارة. (العناية) 
بكلامين: ولا محذور فيه.(البناية) والنقصان متمكن: فإن قيل: قد تمكن فيه النقصان لما مر» والنقصان 
مانع» أحاب بقوله: والنقصان متمكن إلخ.(العناية) بسبب الإعتاق: فإنه أعتق النصف وبعض النصف 
الآحر» ثم أعتق ما بقي. (العناية) 

كمن أضجع إلخ: فإن النقصان لما حصل بفعل التضحية لم يمنع؛ فكذلك النقصان الحاصل بفعل الكفارة.(العناية) 
لأن النقصان إلخ: حيث لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفاً إلى الكفارة؛ لانعدام 
الملك له في ذلك النصف» فبطل قدر النقصان» ولم يقع عن الكفارة» فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه» 
فقد صرفه إلى الكفارة» وهو ناقص» وصار في الحاصل كأنه أعتق عبداً إلا قدر النقصان. [العناية ]١٠٠/4‏ 
وهذا: أي جعله إعتاقاً بكلامين.(العناية) أصل !لخ: في تحرئ الإعتاق. (العناية) 


باب الظهار ۹4 
وأما عندهما: فالإعتاق لايتجزأء فإعتاق النصف إعتاق الكل» فلا يكون إعتاقا بكلامين 
وإ أعتق نصف عبده عن كفارته» ثم جامع الي ظاهر منهاء ثم أعتق باقيه: لم جر 
عند أبي حنيفة سد لأن الإعتاق يتجرًاً عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص؛ وإعتاق النصف حَصّلَ بعده. وعندهما: إعتاق النصف إعتاقٌ الكل فحصل 
2 

الكل قبل المسيس. وإذا لم يجد المظاهرٌ ما 0 فكفارته: صومٌُ شهرين متتابعين» 
ليس فيهما شهر رمضانء ولا يو فر ولا بره قر ولا أيام التشريق: أما التتابع 
فلأنه منصوص عليه» وشهر رمضان لا يقَعُ عن الظهار؛ لما فيه من إبطال ما أوجبه اله 
والصوم ف هذه الأيام مَنْمِينٌ عنه» فلا ينوب عن الواجب الكامل. فإن جَامَعَ 
التي ظاهر منها في خلال الشهرين؛ ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً: استأنف الصوم عند 
أبي حنيفة ومحمد نجها. وقال ا بويوسف يلك ملكه: لا يستأنف؛ لأنه لا مع التتايع؛ 

عنده: فإعتاق النصف ليس كإعتاق الكل. قبل المسيس: أي فحصل إعتاق الكل ق قبل المسيس فيجوز. 
صوم شهرين: فإن صام بالأهلة جاز» وإن كان كل شهر تسعة وعشرين ويا وإن صام لغير الأهلة 
فأفطر لتمام تسعة وحمسين يوماء فعليه أن يستقبل» وكذا إن دحل في صيامه شهر رمضان» أو يوم الفطرء 
أو يوم النحرء أو أيام التشريق لما ذكره في الكتاب. [العناية ]٠١1/4‏ لما فيه: أي في وقوعه عن الظهار. 
هذه الأيام: أي في أيام الفطر والنحر والتشريق.(البناية) الواجب الكامل: أي الصوم في هذه الأيام. 

التي ظاهر منها إلخ: إنما قيده بال ظاهر منها؛ لأنه إذا جامع غيرهاء فإن كان وطناً يفسد الصوم» كالجماع 
بالنهار عامداً قطع التتابع» فيلزمه الاستعناف بالاتفاق» وإن لم يفسده بأن وطفها بالنهار ناسيًء أو بالليل 
كيف ما كان لم يقطع التتابع» فلا يلزمه الاستثناف بالاتفاق» وإنما قيد في جماع الي ظاهر منها بالنهار 
ناسياً؛ لأنه إذا جامعها فيه عامداء يستأنف بالاتفاق. وأما ذكر العمد فيه في الليل فقد وقع اتفاقا؛ لأن 
العمد والنسيان في الوطء بالليل سواءء فعرف أن الاختلاف في وطء لا يفسد الصوم. [العناية ]١٠١/4‏ 


۰ باب الظهار 


إذ لا يفْسّدُ به الصوة وهو الشرط وإن كان تقديمه على المسيس شرطاء ففيما ذَمبنا 
اهندم لبط بيهم كدر اا ل غ ولهما: أن الشرط في الصوم أن يكون قبل 
المسيس» 7 ن کون :لا ع رور بالق وها الشرط يعدم به فيسقائف. وإن 
فار متها نوما بكار أو بغير عذر: استأنف لفوات التتابع» وهو قادر عليه عادةً. وإن 
ظاهر العبدُ: لم يجر في الكفارة إلا الصوم؛ لأنه لا ملّكَ له» فلم يكن من أهل التكفير 
بامال. وإن أعتق المولى» أو أَطْعَمّ عنه: لم يُجْره؛ ضيه ج 
بتمليكه. وإذا لم يستطع المظاهرٌ الصيامً: أطعم ميق کا لقوله تعالى: 5 
ب ا ّ ب" ويُطعم كل مسكين نصفّ صاع من ل ا 


تمر» أو شعير» أو قيمة ذلك؛ لقوله علي في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر: 


لم 


لا يفسد به [أي بهذا الجماع] الصوم: والجواب أن عدم الفساد في النسيان ثبت بالنص على حلاف القياس» 
فلا يتعدى إلى قطع التتابع» وف العمد لعدم القائل بالفصل.|العناية ]١٠١7/54‏ وهو الشرط: أي التتابع هو 
الشرط للصوم كفارة وقد وجد.(البناية) تأخير الكل: وتأخير البعض أهون من تأخير الكل. (البناية) 

ضرورة بالنص: معناه: أن النص يقتضي شرطين: كون الصوم قبل المسيس» وكون الصوم خاليا عن المسيس. 
والشرط الثاني من ضرورة الأول؛ لأن تقديمه على المسيس يستلزم خلو الصوم عنه» وهذا الشرط أي الشرط 
الثاني» وهو الخلو عنه ينعدم به أي بالمسيس؛ فينعدم المشروط ويجب الاستئناف؛ لأنه إن عجز عن الإتيان قبل 
المسيس» فهو قادر على الإتيان به خحالياً عن المسيس. [العناية ]١ ٠ ۲/٤‏ 

بعذر: كسفر أو مريض.«العناية) وهو قادر إخ: وهذا احتراز عما إذا أفطرت المرأة في كفارة القتل» 
والإفطار بعذر الحيضء فإِهًا لا تستأنف؛ لأا معذورة عادة؛ إذ لا جحد شهرين متتابعين لا حيض 
فيهما. [العناية ]٠١/4‏ الصوم: أي دون الإعتاق والإطعام. لقوله عإن:: تعليل لقوله: أو يطعم كل مسكين 
نصف صاع" إلى قوله: "أو شعير" » وليس بتعليل لقوله: أو قيمة ذلك. [البناية 555-555/19] 


باب الظهار ۲۹۱ 


"لكل قا اا صاع من 0 ولأن المعتبر دفع حاجحة اليوم لكل میک 2 
فيعتبر بصدقة الفطرء وقوله: "أو قيمة ذلك" مذهينا» وقد ذكرناه فق الزكاة. فإن 
0 كتاب الزكاة 


أعطى ملا من بر وين من تمر» أو شعير: جاز؛ لحصول المقصود؛ إذ الجدس مكحل 
تچ 
وإن أمر غيرّه أن يُطعمَّ عنه من ظهاره» ففعل: أجزأه؛ لأنه استقراض معي والفقير 


من المأمور 


بصدقة الفطر: يعني في المقدار» ولكن بينهما فرق من وجه آخر» وهو أن التفريق ههنا بأن يعطى فقيراً 
مثا من خنطة؛ ومنًا آحر فقيراً آخخر لا يخوز؛ لآن الواحب إطعام ستين مسكيناء فكان العدد معتيراً 
كالمقدار» ومن فرق لم يوجد الإطعام المعتاد للمساكين. وأما في صدقة الفطر: فالمعتبر فيها القدر دون 
العدد؛ لكونه مسكوتا عنه» فيكون التفريق جائزاً. (العناية) 

وقوله: أي قول القدوري؛ لأن المسألة مذكورة في القدوري هكذا.(البناية) الجنس متحد: يعني من حيث 
الإطعام؛ وسد البوعة؛ لأن المقصود من البر والتمر والشعير الإطعام؛ فيجوز تكميل أحدهما بالآخر. وأما 
إذا اختلف الجنس كما إذا أطعم حمسة مساكين في كفارة اليمين بطريق الإباحة» وكسا حمسة مساكين» 
والكسوة أرخص من الطعام» لم يجزه؛ لما أن المقصود بالكسوة غير المقصود بالإطعام» ألا ترى أن الإباحة 
في كفارة اليمين بطريق الإباحة في أحدهما يجوز دون الآخر. [العناية 4/4 ]٠١‏ 

* هكذا وقع في"المداية"» وصوابه: وسلمة بن صحرء والحديث غريب.[نصب الراية ]۲٤۷/۳‏ روى 
أبوداود في "سننة" عن ابن اسحاق عن معمر بن عبدالله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن 
حويلة بنت مالك بن تعلبة قالت: ظاهر مي زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله كله أشكوه إليه» 
وهو يجادلي فيه ويقول: اتفي الله فإنه ابن عمك فما برحت حن نزل القرآن قد سّمعٌ الله قَوْلَ ال 
تُحَادلَكَ في رُوْجِها الآيةء فقال عل يعتق رقبة» قالت: لا جحد قال: فيصوم شهرين متتابعين» قالت: إنه 
شيخ كبير ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكيناء قالت: ما عنده من شيء يتصدق به» قالت: فأ 
ساعتذٍ بعرق من تمرء قلت: يا رسول الله فان أعينه بعرق آخرء قال: أحسنت اذهي فأطعمي ها عنه 
ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك؛ قال: والعرق ستون صاعاً. [رقم: »۲۲٠١‏ باب الظهار] 


ا باب الظهار 
فإن غدَّاهم وعشّاهم: جاز, قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا. وقال الشافعي ملك 
لا نه إلا مابات عي بازع وصدقة الفطر؛ وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة» 
فلا ينوب منابة الإباحة. ولنا: أن المنصوص عليه هو الإطعام» وهو حقيقة في التمكين 

. عن لفق وني الإباحة ذلك» كما في التمليك. أما الواحب في الزكاة: الإيتاء» 
وفي صدقة الفطر: الأداء» وها للتمليك حقيقة. ولوكان فيمن عقا ی 5 
لا يجزئه؛ لأنه لا توفي كاملاً ولابد من الإدام في عير الشعير؛ ليمكه الامتيفاة إلى 
الشبّع وفي خبز الحنطة لا يشترط الإدام. وإن أعطى مسكينا واحدا ستين يوما: أجزأه» وإن 
أعطاه 


يوم واحد: لم يجزه إلا عن يومه؛ لأن القصود سد َل الحتاج» والحاجة تنجد 


حاجة امحتاج 


في كل یوم» فالتفع إليه ليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره» وهذا ابا حا مرق غير حلاف» 


۳4 


غداهم وعشاهم: الرواية بالواوء لا بأو» فإن التغدية الواحدة دون التعشية» والتعشية من غير التغدية لا يجوزء 
ذكره في "المبسوط"» وعن أبي حنيفة .ب لو غدى ستين مسكيناء وعشى آخرين لا يجوز. [البناية ۲۲۹/۷] 
جاز: يعني أن المعتبر هو الشبع» لا المقدار.(العناية) وهذا: أي وجه اعتبارها بالركاة وصدقة الفطر.(البناية) 
وهو حقيقة: لأنه جعل الغير طاعما.(العناية) الإباحة ذلك: أي التمكين» كما في التمليك؛ فيتأدى الواحب 
بكل واحد منهماء أما بالتمكين فلمراعاة عين النص» وأما بالتمليك: فلاشتماله على المنصوص عليه؛ لأنه إذا ملك 
منه فإما أن يطعمه أو يصرفه إلى حاجة أحرى» فلذلك يقام التمليك مقام المنصوص عليه. [العناية ]١١5/4‏ 
الإيتاء: أي لقوله تعالى: وَآثُوا الرّكاة/.(العناية) الأداء: لقوله ملنة: "أدوا عمن تمونون".(العناية) 

لا يستوفي: لأن تعشيته وتغديته ناقصة فلا تحرئ عن الكامل.(البناية) وهذا: إشارة إلى قوله: لم يجره إلا 
عن يومه» يعني إذا دفع لمسكين واحد في يوم واحد ستين مرة بطريق الإباحة» فلا حلاف لأحد في عدم 
جوازه» وأما إذا كان بطريق التمليك» فقد اختلف المشايخ فيه. فقال بعضهم: لا يجوز ؛ لأن المقصود سد 
الخلة» وهذا لا يجوز الصرف إلى الغي» وبعد ما استوق وظيفة اليوم» لا حاجة له إلى سد الخلة بصرف 
وظيفة أحرى إليه» بخلاف كفارة أحرى؛ لأن المستوفي في حكم تلك الكفارة كالمعدوم» ولا يمكن أن 
يجعل مثله في هذه الكفارة. [العناية ]١١17/4‏ 


باب الظهار NY‏ 


وأما التمليك من مسكين واحدٍ في يوم واحد بدفعَاتِ» فقد قيل: لا يجزئه» وقد قيل: 


يجزئه؛ لأن الحاجة إلى التمليك تتجدّده في يوم واحد» بخلاف ما إذا دفع بدفعةٍ 
مسكين واحد 
واحدة؛ لأن التفريق واجب بالنص. وإن قرب الي ظاهر منها في خلال الإطعام: 


م يُستأنف؛ لأنه تعالى ما شرط في الإطعام أن يكون قبل المسيس» إلا أنه يمن من 
المسيس قبله؛ لأنه رعا e:‏ على الإعتاق أو الصوم» فيقعان بعد المسيس» والمنع لمع 
في غيره لا بعدم المشروعية في نفسه. وإذا أطعم عن ظهارين ستين مسكيناء لکل 
سكين قاطا ن رة ا 


وقال محمد بطله: يجرئه عنهماء وإن أطعم ذلك عن إفطار وظهار: أجزأه عنهما. 0 


المظاهر' بالاتفاق 


أن بالمودتى وفاءً كماء والملصروف إليه محل هماء فيقع عنهما كما لو i‏ 
السبب» أو فرق في الدفع. وهما: أن النية في الجنس الواحد لفو 


تتجدده إلخ: فإذا فرق بدفعاتٍ في يوم واحد جازء كما في الأيام» بخلاف حاجة الإباحة بالإطعام فإنه 
إذا استوق حاجته منها في يوم تنتهي حاحته إلى الطعام» ولا تتجدد إلا بتجدد الأيام. [العناية ]١١17/4‏ 
واجب بالدص: وهو قوله:لإفَإِطْعَامُ سین مِسْكيناً4؛ ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرًء فلا جوز كالحاج 
إذا رمى الحصيات السبع دفعة واحدة. [العناية ]١٠١1/4‏ في غيره: يعن توهم القدرة على الإعتاق.(العناية) 
في نفسه: كالبيع وقت النداءء والصلاة في الأوقات المكروهة.(العناية) 

وفاءً هما [أي بالظهارين]: إذ الواحب عن كل ظهار لكل مسكين نصف صاع من برء ففي الصاع وفاء 
هما لا محالة. [العناية ]٠٠/4‏ محل هما: لأن الفقير لا يخرج بأحذ أحد الحقين عن كونه مصرفاً لبقاء الخلة» 
والنية متعينة.(العناية) اختلف السبب: يعن أطعم ذلك عن إفطار وظهار.(العناية) في الدفع: بأن أعطى 
مسكيناً نصف الصاع عن إحدى لكفارتين» ثم أعطى النصف الآخر إياه عن الكفارة الأخرى جاز 
بالاتفاق. [البناية ۲۲۹/۷] لغو: لأن النية للتمييز بين الأجناس المختلفة» والفرض عدمهاء فلغت النية.(العناية) 


4 باب الظهار 
وف النسين معتبرة» وإذا لحت النية والمؤدّى؛ يصلح كفارة واحدة؛ لأن نصف الصاح 
أدن المقادير» فيمنع النقصان دون الزيادة» فية كما إذا نوى أصل الكفارةء بخلاف 
دن المقادير» فيمنع وت الزبادة فيقع ام نو رةه 


الواحدة” 


ما إذا فرق في الدفع؛ لأنه في الدفعة الثالية في حكم مسكين آخر. ومن وجبت عليه 
كفارتا ظهار» فأعتق رقبتين» لا ينوي عن إحداهما بعينها: جاز عنهماء وكذا إذا صام 
أربعة أشهرء أو أطعم مائة وعشرين مسكينا: جاز؛ لأن الجدس متحد» فلا حاجة إلى نية 
معينة. وإن أعتق عنهما رقبة واحدة» أو صام شهرين: كان له أن يجعل ذلك عن أيهما 


شاي وإن أعتق عن ظهار وقتا ل ان واحد منهما. وقال زفر ملكه: لا يجرئه عن 


رق واحدة 
أحدهما في الفصلين؛ وقال الشافعي ينقد علي: له أن يبجعل ذلك عن أح أحدهما ق الفصلين؛ لأن 


ام 


الكفارات كلها باعتبار اتحادٍ المقضود جدسٌ واحد. وجه قول زفر سله: أنه أعبّقّ عن 
كل ظهار نصف العبد» وليس له أن بعل عن أحدهما بعد ما أعتق عنهما؛ روج الأمر 
من يده. ولنا: أن نية التعيين في الحنس المتحد غير مفيد, فتلغو وفي الجنس المختلف مفيدٌ 


معتبرة: ألا ترى من كان عليه قضاء أيام من رمضان» فنوى صوم القضاء حاز» ولا يجب فيه نية التعيين» وفي قضاء 
رمضان» وصوم النذر يفتقر إلى تعيين النية لاختلاف جنسهما. [البناية ۲۲۹/۷] كما إذا نوى: فإنه يقع عن 
إحداهما بالاتفاق.(البناية) كان له إلخ: جواب الاستحسانء والقياس: أن لا يجوز وهو قول زفر؛ لخروج الأمر من 
يده. (العناية) في الفصلين: يعني في متحد انس و مختلفه. (العناية) جنس واحد: والنية في الحنس الواحد غير مفيد» 
فبقي نية أصل الكفارة» ولو نوى أصل الكفارة» كان له أن يجعل ذلك عن أيهما شاء فكذا هذا. [العناية 3/5 ]١١‏ 
عن كل ظهار: وكذا عن الظهار والقتل. فتلغو: قيل: معناه: نوى التوزيع في الجنس الواحد» وكان لغوأ 
وإذا لغت صار كأنه أعتق رقبة عن الظهارين» ولم ينو عنهماء وذلك جائر» وله أن يصرفها إلى أيهما شاء 
فكذلك ههنا بخلاف ما إذا كانت الكفارتان من جنسين مختلفين؛ لأنه نوى التوزيع في الجنس المختلف» 
وكانت معتبرة» فلا يكون عن واحد منهما. [العناية ]١١5/4‏ 


باب الظهار اا 


واحتلاف الجنس في الحكم - وهو الكفارة ههنا - باختلاف السبب» نظيرٌ الأول: 


إذا صام يوماً في قضاء رمضان عن يوميّن» يجزئه عن قضاء يوم واحد» ونظير الثاني: إذا 
1 الجنس المختلفق 

كان عليه صومٌ القضاء والنذرء فإنه لاب فيه من التمييزء والله أعلم. 

يجرئه إخ: بناء على ما ذكرنا من إلغاء نية التوزيع» وبقاء أصل النية؛ إذ الجنس متحد. (العناية) 


هن التمييز: فإن نوى من الليل أن يصوم غدا عنها كانت النية معتبرة» فلا يضير صائماً؛ إذ ابلس 
مختلف» وتعيين النية لا بد منه» وإلا لا يقع عن واحد منهما. [العناية ]١١١/4‏ 


باب اللعان 


قال: ذا قذف الرحل امرأئه بالزناء وهما من أهل الشهادة, والمرأة ممن يُحَدّ قاذقهاء 
أو نفى نسب ولدهاء وطالب وجب القذف: فعليه اللعان. والأصل: أن اللعان عندنا 
هاذات مؤكدات بالأعان» مقرونة باللعْن» قائمة مقام حدٌ القذف في حقه» ومقامٌ حدّ الزنا 
في حقها؛ لقوله تعال: ولم کن لَهُمْ سْهَدَاء إلا تشهب والاستتاء إا يكون من 
اخس و ل الله تعالى: ونما يمآ ع شَهادَاتِ باك » نص على الشهادة واليمين» 
فقلنا: الركنٌ هو الشهادةٌ الموكدةٌ باليمين» ثم قَرَنَ الركن في جاه لاعن الى كان كاذباً» 


باب اللعان: قد تقدم وجه المناسبة في أول الظهار؛ واللعان في اللغة: الطرد والإبعاد» وف الشريعة: 
شهادات بحري بين الزوجين مقروئة باللعن والغضب» ثم لقب الباب باللعان دون الغضب» وإن كان فيه 
الغضب أيضاً؛ لأن اللعن من جائب الرحل» وهو مقدم.(العناية) أهل الشهادة: أي من أهل أدائهماء 
وهذا لا يجري بين المملوكين.(العناية) يحد قاذفها [أي تكون محصنة]: حى لو لم تكن من ذلك بأن تزوجت 
بنكاح فاسد ودخل بماء أو كان لها ولد ججهول النسب لا يجري بينهما. [العناية ]١١١/٤‏ 

نسب ولدها: بأن قال: هذا الولد من الزناء أو قال: ليس مين قبل الإقرار بالولد» وقبل مضي التهنئة الي هي 
قائمة مقام الإقرار. [البناية ]۲۳١/۷‏ وطالبته: طالبت المرأة زوجها.(البناية) والأصل إخ: اعلم أن موحب 
قذف الرحل زوحته كان حد القذف في الابتداء» كما في الأحنبية؛ لعموم قوله: وَالَدِينَ يَدْمُونَ 
الْمُحْصنات # الآية» ثم انتسخ ذلك باللعان» فنظرنا في آية اللعان» فوجدناها دالة على أن الأصل في اللعان 
أن يكون شهادات مو كدات بالأبمان مقرونة باللعن إل. [العناية 7/8 ]1١١‏ 

عندنا: إنما قال: عندنا؛ لأن عند الشافعي ب أبمان موكدات بلفظ الشهادة» حى أن عندنا أهل اللعان 
من كان أملاً للشهادق و من كان أهلاً لليمين .[البناية ]۲۳٤۲/٤‏ والاستثناء !لخ: يعن أن الله تعالى 
قال: راذن يَرْمُونَ أَرُوَاحَهِمْ وَلمْ يكن لم شهدا لا انف ووجه الاستدلال: أن الله تعالى استشى 
الأزواج من الشهداء. والأصل في الاستثناء أن يكون من الجنس» ولا شهداء إلا بالشهادةء ولا شهادة فيما 
نحن فيه إلا كلمات اللعان» فدل أنما شهادات أكدت بالأبمان نفيا للتهمة. [العناية ]١١5/4‏ 


باب اللعان ۷ 
وهو قانع عقا حا لفلف وفي جانبها بالغضب» وهو قائم قا جد وين إذا ثبت 
هذا © تقول لا بد أن يكونا من أهل الشهادة؛ لأن الركن فيه الشهادق. ولابد أن 


ي الزويج والزوجة 


تكون هي من يمد فته أنه قال في جقه مق حل القذف» فلابد من إحصافم. 
ويب بنفي الولد؛ اه ما تفی ولتها صار قاذ ها ظاهراء ولا عتبر احتمال ) رة 
لول من غيره بالوطء من شبهةء محم إذا فى أجني نسب عن أيه العروف؛ وهذا لآن 


الزوجة 


الأصل في السب الفراش الصحيح؛ والقائة ملكي بنج فيه ھن اشر بعك 
قذف حن َه المح په ويُشترط طليها لأنه حمهاء فلابد من طبهاء كسار 
اتر 0 ا حَبْسَهُ الحاكم حى يلاعن أو و يكذ بانقسة؛ لأنه حى مستحق 


عله وهو قا على ليفائه س به حى بان ما هو عليه أو يكذب نفس ليرتقع 
ا ولو لاعن ن: وحب علبها العاد؛ لما تلونا من النص» إلا أنه يقد بالزوج؛ 


وفي جانبها إخ: لأنمن يستعملن اللعن في كلامهن كثيراً على ما ورد به الحديث: "يمن يكثرن اللعن 
ويكفرن العشير"؛ وسقطت حرمة اللعن عن أعينهن؛ فعساهن يجترئن على الإقدام؛ لكثرة جري اللعن على 
ألسنتهن» وسقوط وقعته عن قلويمن؛ فقرن ال ركن في جانبها بالغضب؛ ودعا هن عن الإقدام. [العناية ]١١١/٤‏ 
إذا ثبت هذا: يعي إذا ثبت أن الأصل أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأبمان. (العناية) 
ها أي كما إذا : نفى أحني نسب ولد عن أبيه المعروفء فإنه يكون قذفاً للمرأة» فكذلك هذا. 
[البباية ]١0-7+5/19‏ وهذا: إشارة إلى قوله: ولا يعتبر.(البناية) ويشترط طلبها: موحب القذف؛ لأنه 
حقها؛ لأنه باللعان يندفع عار الزنا عنها.(العناية) يكذب نفسه: فيجب عليه الحد. 

على إيفائه: احتراز عن المديون المفلس. فإن الدين حق مستحق عليه» لكنه غير قادر على إيفائه 
فلا يحبس. [العناية ]١55/4‏ ليرتفع السبب: أي سبب اللعان أي علته» وهو التكاذب؛ لأن اللعان إنغا 
يحب إذا أكذدب كل واحد منهما الآخر يما يدعيه بعد قذف الزوج امرأته بالزناء وأما إذا أكذب نفسه» 
فلم يبق التكاذب» بل وافق المرأة في أنها لم تزن» ولا يجري اللعان بعد ذلك. [العناية 8/4 ]1١1‏ 

من النص: وهو قوله تعالى: «فْسَهَادَهأَحَدِهِمْ ارم شَهَادَاتٍ باس 


۸ باب اللعان 


لأنه هو المأعي» فإن امتنعت: حبسها الحاكىٌ حن تلاعن» أو تصدقة؛ لأنه حق 
مستحق عليهاء وهي قادرة على إيفائه» فتحبس فيه. وإذا كان الروج عر أو كافراً 
أو محدودا في قذف» فقذف امرأته: فعليه الحدٌ؛ لأنه تعذّر اللعان معنى من جهن فيصار إلى 
اموجب الأصليء وهو الثابت بقوله تعال: وين يَرْمُونَالْمُحْصَنَاتٍك الآية» واللعان 
حف عنه. وإن ركان من أهل الشهادة وهى أمة, أو كافرة؛ أو محدودة في قذفء أو كانت 
عق الا لكك فاففياد بان كانت اصيثة أو رن أو رة فاو حك عليه لاان 
لانعدام أهلية الشهادة» وعدم الإحصان ٤‏ جانبها» 2 اللعان لعي ق من حي 
فيسقط الحدٌ كما إذا صَدَقنه. والأصل في ذلك قوله عات "اربع لاا لمان ينهم ويد 


لا لعان ولا حد الدليل” 


أزواحهم: اليهودية والنصرانية تحت السلم + واالأملوكة تمد ال وة تت البرك ٠ة‏ 


هو المدعي: بباء على أن اللعان شهادات» والمطالب ما هو المدعي.(العناية) أو كافرا: بأن كانا كافرين» 
فأسلمت للمرأة» وقذفها الزوج قبل أن يعرض عليه الإسلام.(العتاية) لمعتى: لأنه ليس من أهل 
الشهادة.(العناية) الموجب الأصلي [وهو حد القذف]: فإنه كان هو المشروع أولأًء ثم صار اللعان خلفاً 
عنه في قذف الزوج عند وجود الشرط فإذا عدمت صير إلى الأصل. [العناية ]1١١5/4‏ 

* أحرجه ابن ماجه في 'سننه" عن ابن عطاء عن أبيه عطاء الخراسابي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده أن رسول الله 4 قال: أربعة من النساء لآ ملاعتة بينهتم: النصراينة تحت المسلم» واليهودية تخت 
المسلم» والمملوكة تحت الحرء والحرة تحت المملوك. [رقم: 701١‏ باب اللعان] قال البيهقي: وعطاء 
الخراساني معروف بكثرة الغلط. [نصب الراية 44/8 ؟7] 

عطاء هذا وثقه ابن معين وأبوحاتم وغيرهماء واحتج به مسلم في "صحیحه"» وابنه عثمان ذكره ابن ن أبي حاتم 
في کتابه» وقال: سألت عنه أبي فقال: يكتب حديثه ثم ذكر عن أبيه سألت رحيماً عنه فقال: لا بأس به فقلت: 
أن أصحابه يضعفونه» فقال: وأي شيء حديث عثمان في الحديث» واستحسن حديثه. [البناية ]۳۷۲/١‏ 
وسنده محتج به. [إعلاء السئن ]17/8/1١١‏ 


باب اللعان ۳۹ 
ولو كانا محدودين ف قذف» فعليه الحد. وصفة اللعان: أن ييتدىء اوو بالزوج» 


فيَمْهَدُ أربمَ مرات» يقول في كل مرة: أشهد بالله إن لمن الصادقين فيما رها به من 
اق رودل فى نايبب ليوط عل ع RR ia‏ 
إليها في جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات» تقول في كل مرة: أشهد بالله إنه لمن 
الكاذيين فيما رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزناء والأصل فيه ما ثلوناه من النض؛ ورو الحسن عن 
بي حيفة بك أن يأن بلفظة الواحهة يقول: يما ركلف يمسن لزنه آنه الع لاله 
وجه ما ذَكْرٌ في الكتاب: أن لفظة للغابية إذا انضمت إليها الإشارةٌ ة» انقطع الاحتمال. 


القدوري 


قال: وإذا التعنا: لاقم رفن يقرا القاضي ينها یتهماء وقال زفر ل: تقع بتلاعنهما؛ 


القدوري 


لأنه تنبت الحرم المؤبّدة بالحديث. ولنا: أن ثبوت الحرمة بفوت الامساك بالمعروف» 
۱ بالإحسان» فإذا امتنع ناب القاضى منابّه؛ دفعاً للظلم؛ دل عليه قول ذ 
ثيلزمة التسريح بالا نء فإذا امتنع اب | اضي به؛ د للظلم ذل ل قول لك 


فعليه الحد: لأن امتناع اللعان لمعئ من جهته» وهو كونه ليس من أهل الشهادة..... والقذف في نفسه 
موجب الحد فيحد» بخلاف ما إذا وجد الأهلية من حانبه» فإنه ينعقد قذفه مقتضيا له» فإذا ظهر عدم 
أهليتها بكوفها محدودة في قذفه بطل المقتضيء فلا يجب الحد؛ لأنه لم ينعقد له بل انعقد اللعان» ولا لعان 
لبطلانه بالمانع. [العناية ]١11/4‏ فيشهد: من الإشهاد بنصب الدال. بلفظة: لا بلفظ الغيبوبة. 

انقطع الاحتمال: لأنه يجتمع أداتا تعريف» فهو أولى.(البناية) حتى يفرق إخ: يفيد أنه لو مات أحدها 
بعد الفراغ عن التلاعن قبل تفريق الحاكم توارثا. [العناية ]١١18/4‏ دل عليه: أي على أن لا تقع الفرقة 
حي يفرق القاضي» ولو قال: دل عليه أيضء كان أولى» فتأمل.(العناية) قول ذلك: وجه الاستدلال أنه 
قال: كذبت عليها عند البي ك إلى آحره» ولم ينكر عليه البي كل ولو وقعت الفرقة بينهما بمجرد 
التلاعن لأنكر رسول الله 05. 


Yî‏ باب اللعان 


اللاعن عند البي علنة: كَدَبْتْ عليها يا رسول الله فقال له: أمسكهاء فقال: إن 


عوعر العجلاني 8 ۴ 
أمسكّهاء فهي طالق ثلاثاء* قاله بعد اللعان» وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
بعد اللعان ف 
ت eh a‏ 5 1 9 5 5 5 
ومحمد اء لأن فعلَ القاضي انتسب إليه كما في العينء وهو خاطب إذا أكذبر يسن 


النيابته عنه 


"المتلاعنان لا يجتمعان أبدا""* 


عندهماء وقال أبويوسف ينك.: هو تحريم مؤبد؛ لقوله علتلا: 
ا 0202077 الثايت باللعان 

كما في العنين: حيث يؤجله القاضي سنة؛ فإن وصل إليهاء وإلا فرق القاضي بينهما إذا طلبت المرأة الفرقة» 
والفرقة بالطلاق لا تتأبد؛ غير أنها بائنة؛ لأن المقصود دفع الظلم عنهاء فلا يحصل ذلك إلا بالبائن. (البناية) 
وهو خاطب إ: هذه مسالة مبتدأة» أي هذا الرجل بعد الإكذاب صار خاطباً من الخطاب» أي يجوز له 
أن يتروجها كما لغيره يجوز أن يتزوجهاء فعليه الحد بإكذاب نفسه. [البناية 45/17 ؟] 

* رواه البخاري ومسلم من حديث ابن شهاب. [نصب الراية 143/7] أخرجه البخاري في "صحيحه" 
عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أحبره أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري» 
فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؛ أيفتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن 
ذلك رسول الله يله فكره رسول الله #4 المسائل وعابها حن كبر على عاصم ما سمع من رسول الله 4 
فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر؛ فقال: يا عاصم ماذا قال رسول الله 35 فقال عاصم: لم تأتئي بخير 
قد كره رسول الله يك الي سألته عنهاء قال عوعر: والله لا أنهي حى أسأله عنهاء فأقبل عور حن أتى 
رسول الله 6 وسط الناس فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رحلا أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله : "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت يما" قال سهل: فتلاعنا 
وأنا مع الناس عند رسول الله ل فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله! فقال له: أمسكهاء 
فقال: إن أمسكتُها فهي طالق ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يمك قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة 


المتلاعنين. [رقم: ۹ باب من جوز الطلاق بالثلاث] 

** رواه أبوداود في "سننه": حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفهري 
وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلقها ثلاث تطليقات: فأنفذه رسول | 
قال سهل: حضرت:هذا عند:رسول الله 28 فمضت الستة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان 


1 إرقم:. ه35 باب اللعان] 


باب اللعان ۷1 


نص على التأبيد. ولهما: أن الإكذاب رجوع والشهادة بعد الرحوع لا حُكْمَ ها 
ولا يجتمعان ما داما متلاعتين» ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب» فيجتمعان. 
ولو كان القذف بنفي الولد: تفى القاضي نسبته وألحقه بأمهى وصورة اللعان: أن يأمَرَ 
الحاكم الرجل» فيقول: أشهد بالله لق ا اسايق یا وراك جد مين إن نفي الولدء 
وكذا في جانب المرأة. ولو قذفها بالزنا تمي الولد: ذَكَرَ في اللعان الأمريين» ثم ينفي 
القاضي نسب الولدء ويلحقه بأمه؛ لما روي أن البي لد نفى ولد امرأة هلال بن أمية 
عن لال راھ بجا ولأن اللقصود من هذا اللعان نفي الولد» فيوفر عليه مقصوده؛ 


التأبيد: وهو يناي عوده خاطباً.(العناية) الإكذاب رجوع [أي الإقرار بالكذب]: رحوع أي عن 
الشهادة» والرجوع عنها يبطل حكمهاء ولا منافاة بين نص التأبيد والعود نخاطباً؛ لأن معناه لا يجتمعان 
ما داما متلاعنين؛ لأنهما يكونان متلاعنين» إما حقيقة .مباشرقما اللعان» أو جازا باعتبار بقاء حكمه» 
ولم يبق شيء بعد الإكذاب» أما حقيقة: فظاهر» وأما حكماً: فلأنه لما أكذب نفسه وجب عليه الحدى 
فبطلت أهلية اللعان» وإذا بطلت الأهلية ارتفع حكمه» فيجتمعان. [العناية ]١١١-١٠٠۲١/٤‏ 

وصورة اللعان: أي في نفي الولد.(البناية) جانب المرأة: أي تقول: من نفي الولد.(البناية) 

الأمرين: أراد يما الزناء ونفي الولد.(البناية) نفي الولد: حيث كان القذف به.(العناية) 

* أخرجه أبوداود عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة 
الذين تاب الله عليهم؛ فجاء من أرضه عشاء؛ فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهجه حق 
أصبح» ثم غدا على رسول الله #5 فقال: يا رسول الله 5 إني جئت إلى أهلي عشاء» فرأيت بعيي وسمعت 
بأذني» فبعث عتلا؛ .فأتى بامرأته» فوعظهما وذكرهما ثم لاعن بينهما. إلى أن قال: ففرق رسول الله 5 بينهما 
وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب ولا ترمي ولا يُرمِي ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى أن 
لا بيت ها عليه» ولا قوة من أجل أنهما ينفرقان من غير طلاق ولا مُتوق عنهاء قال عكرمة: فكان ولدها بعد 
ذلك أميراً على مصر ولا يُدعى لأب. مختصر. [رقم: ٠٠٠٠‏ باب اللعان] ورواه أحمد في "مسنده" وهو 
معلول بعباد بن منصور. [نصب الراية151/7] وقال في "التنقيح": وثقه ييى القطان. [البنايةه / ٠‏ ۳۸] 


۷۲ باب اللعان 


فيتضمنه القضاء بالتفريق» وعن ا يوسف مش أن القاضي رف ويقول: قد ألزمته 
مه وأخرحيّه من نسب الأب؛ لأنه يفك عنه» فلابد من ذكره. فإن عاد الزوجٌ وأكذّب 
نفسه: عن لاني لإقرارم حوب املد غليه وجل له أن يتزوجهاء وهنا عددقياة 


بعد اللعان 


لاا س ع ل يق آهل اللعان فارقع حكلله الوط به وهو التحريم» وكذلك إن 


في القذف 


قذف عيْرهاء فح به؛ لما بيناء وكذا إذا زنت» فَحُدَّت؛ لانتفاء أهلية اللعان من جانبها. 


غير امرأته 


وإذا قذف امرأنه وهي صغيرة» أو محنونة: فلا لعان بينهما؛ پا 


E‏ القاذف 


أحنيّاه فكذا لا يلاعن الزوج؛ لقيامه مقامه» وكذا إذا كان الزوج صغير راء أو يخنونا؛ لعدم 


اللعانحد القذف اللعان, 


أهلية الشهادةء وقذف الأحرس لا يتعلق به اللعان؛ لأنه يتعلّق بالصريح كح القذف» 


اللعان دون الإشارة 


فيتضمنه: أي يتضمن نفي الولد قضاء القاضي بالتفريق يعي إذا قال: فرقت بنيهما يكفي.(البناية)» فلا يحتاج 
إلى أن ينفي القاضي نسبه» ويلحقه بأمه. [العناية ]١7/4‏ ويقول إلخ: حى لولم يقل ذلك» لم ينتف 
النسب عنه.(العناية) ألزمته: أي ألزمت الولد أمه.(البناية) لأنه: أي نفي الولد ينفك عنه أي عن التفريق؛ 
إذ ليس من ضرورة التفريق باللعان نفي الولدء كما لومات الولد فإنه يفرق بينهما باللعان» ولا يننفى 
النسب عنه» فلابد أن يصرح القاضي بنفي النسب عنه. (العئاية) 

وحل له: تكرار لقوله: وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء ويجوز أن يقال: ذكر هناك تفريعاء ونقل 
ههنا لفظ القدوري. [العناية ]١5/4‏ عندهما: عند أبي حديفة ومحمد ها .رالبناية) أهل اللعان: أي فإنه 
لم يبق من أهل الشهادة. وكذلك: له أن يتروجها.(العناية) قذف: أي بعد تفريق القاضي.(البناية) 

لما بيتا: يريد به قوله: لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان» فارتفع بحكمه المنوط به.(البناية) فحُدت: له أن 
يتزوجها. [العناية 4/؟١]‏ لا يحد قاذفها إلخ: لعدم إحصاهما؛ لأن من شرطه البلوغ والعقل.(العناية) 
أهلية الشهادة: لكونه غير مخاطب.لالعناية) لأنه يتعلق إلخ: أي لأنه قائم مقام حد القذف» وحد القذف 
لا يثبت إلا بالصريح» فكذلك اللعان؛ وفيه حلاف الشافعي» هو يقول: إشارة الأخرس كعبارة الناطق. ولنا: أن 
الإشارة لا تعرى عن الشبهة؛ لكوفا محتملة» والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معن الحد. [العناية 14/4 ]١‏ 


باب اللعان VY‏ 


وفيه حلاف الشافعي سللدء؛ وهذا لأنه لا يَعْرَى عن الشبهة» والحدودٌ تندرئ هها. وإذا قال 
الزوج: ليس حَمْلُكِ مينء فلا لعان. وهذا قول أبي حنيفة وزفر يا؛ لأنه لا يتيقن بقيام 
الحمل» فلم يَصِرْ قاذقاء وقال أبويوسف ومحمد ب': اللعان يجب بنفي الحمل إذا جاءت 
به لأقلّ من ستة أشهرء وهو معنى ما ذكر في | الأصل؛ لأنا تيقنا بقيام الحمل على 
فيتحقق القذف. قلنا: إذا م يكن قذفا في الحال يصير كالمكق بالشرطه فيصيركأنه قال: 
إن كان بك حمل فليس مين والقذفُ لا يصح تعليقه بالشرط. فإن قال ها: رَكِيْت» 
وهذا الحبل من الزناء تلاعنا؛ لوجود القذف حيث ذكر الزنا ضرا ولم ينف القاضي 
الحمل. وقال الشافعي سده: ينفيه؛ لأنه عة نفى الولدَ عن هلال» وقد قذفها حاملاً* 
را 


إذا جاءت به إلخ: وإنما قيد بقوله: إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر؛ لأنه إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
لا يجب اللعان؛ لأنه لا يتيقن بوجود الحمل عند القذف. [البناية ]۲١٠/۷‏ ستة أشهر: أي من وقت القذف 
وهو معنى إلخ: أي قيده .بمجيء الولد لأقل من ستة أشهر ما ذكره محمد يله في "الأصل".(البناية) 

قذفا في الحال: [لعدم التيقن بقيام الحمل] هذا حواب من جهة أبي حنيفة يلك:: يعي إذا لم يكن قوله: 
ليس حملك مي قذفاً في الحال بالاحتمال. [البناية ]٠١۲/۷‏ لا يصح تعليقه إل: لأن القذف مما لا يخلف 
به؛ لإفضائه إلى ابقائه إلى زمان وجود الشرط في ذمة الحالف» وفي ذلك احتيال لإثبات ما يندرئ 
بالشبهات. [العناية 4/ه١١]‏ 

*رواه من طرق متعددة. [نصب الراية 8017/1 ؟و137] رواه البيهقي في "سننه": ثنا عكرمة عن ابن عباس 
قال: لما نزلت طوَالَذِينَيَدْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» - إلى أن قال -: فجاء هلال بن أمية إلى رسول الله ل فقال: 
يا رسول الله رأيت بعيئ وسمعت بأذن؛ فبعث رسول الله 225 فأتى بامرأته فوعظهما وذكرههما ثم لاعن 
بينهماء -إلى أن قال-: ثم قضى رسول الله كك أن يفرق بينهما وليس لا عليه قوت ولا سكي ولا نفقة 
ولا ميراث بيتهماء فكانت حاملاً من غير طلاق» ولا متوق عنها زوجهاء وأمر أن لا يدعي ولدها للأب» 
٠‏ لا يرمى ولدهاء فمن رماها أو رمى ولدها جلد الحد» قال عباد بن منصور: فحدثي عكرمة أنه رأى هذا 
لغلام أمير مصر من الأمصار يخطب على منبرها لا يعرف أبوه. مختصر. [54/1؛ باب اللعان] 


FYE‏ باب اللعان 


ولنا: أن الأحكامَ لا تترتب عليه إلا بعد الولادة؛ کن الاحتمال قبله» والحديث 


حديث هلال 


محمول على أنه عَرَفَ قيام الحَبّل بطريق الوحي. وإذا نفى الرحل ولد امرأته عقيب 


قبل التهسعة. وأبتاع آله الو لو لادة: : صح في ولاعن به» وإن نفاه 


لا ينبت السب 


يعد ذلك: لاعن ويثبت اللسبء هذا عند أي حنيفة س وقال أو يوسف ومحمد نجها: 
يصح نفيّه في مدة النفاس؛ لأن النفي يصح في مدة قصيرة» ولا يصح في مدة طويلة» 
ففصلنا بينهما بمدة النفاس؛ لأنه أثر الولادة. وله: أنه لا معن للتقدير؛ لأن الزمان 
للتأمل» وأحوال الناس فيه مختلفة» فاعتبرنا ما يدل عليه وهو قبوله التهدئة» أو سكوته 
عند التهقة» أو ابتياعه متاع الولادة» أو مشي ذلك الوقت» فهو ممتنع عن النفي» 
ولوكان غالبا ولم بعلم بالولادق ثم قم تعر ر المدة الي ي ذكرناها على الأصلين. 


أن الأحكام: يعن أن نفي الولد حكم من أحكامه.(البناية) على أنه عرف: [أي رسول الله ] إخ: 
بدليل ما روينا أنه 3 قال: إن جاءت به كذاء كان كذاء ومثل ذلك لا يعرف إلا بطريق 
الوحي . (العناية) تقبل التهنئة: قال في "النهاية": على بناء المفعول؛ لا الفاعل؛ لأنه لو قبل الأب التهنقة, ثم 
نفي لا يصح نفيه. [العناية 5/4؟١]‏ وتبتا ع: أي يشتري آلة الولادة مثل الشد والقماط» والشيء الذي 
يفرش تحت الولد حين يوضع؛ والأشياء ال يلف فيها الولد حين تضعه أمه. [البناية 55/9 5] 

يصح نفيه: يعن إذا كان حاضراً.(العناية) بمادة النفاس: أي فهي مدة قصيرة. للتأمل: لفلا يقع في نفي الولد 
محازفا.(العناية) قبوله التهدشة إلح: فإن ذلك إقرار منه أن الولد له وكذلك ابتاعه ما يحتاج إليه لإصلاح الولد 
عادة. [العناية [٠٠٠/٤‏ مضي ذلك !خ: وإذا وجد منه دليل القبول لا يصح النفي بعده.(العناية) 

تعتير لخ فيجعل كأنها ولدته الآن» فله النفي عند أبي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنئة» وعندهما في 
مقدار مدة النفاس بعد القدوم؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به» فصارت حال القدوم كحال 
الولادة. [العناية ]١77/4‏ على الأصلين: أي أصل أبي حنيفة يك وأصل أبي يوسف ومحمد ها رالبناية) 


باب اللعان Vo‏ 
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وإذا ولدت ولدين في بطن واحد؛ فتفى الأول» واعترف بالثان يثبت نسبهما؛ 
لأنهما توأمان لقا عن ماء واحد» وحد الزوج؛ لأنه أكذب نفسّه بدعوى الثاني. وإن 
اعترف بالأول ونفى الثاني: ينبت نسبّهما؛ لما ذكرناء ولاعن؛ لأنه قاذف بنفي الثاني» 
ولم يرجع عنه» والإقرار بالعفة سابق على القذف» فصار كما إذا قال: إنما عفيفة ثم 
قال: هي زانية» وفي ذلك التلاعن» كذا هذا. 

لما ذكرنا: أي من أنهما توأمان حلقا من ماء واحد. والإقرار بالعفة إلخ: جواب سوال تقديره: ينبغي أن 
يجب عليه الحد؛ لأنه أكذب نفسه بعد القذف؛ لأن الإقرار الأول بثبوت النسب باق بعد نفي الولد» يعتبر 
قيام الإقرار بعد القذف بابتداء الإقرار» ولو وجد الإقرار بعد النفي ثبت الإكذاب» ووجب الحد» فكذا 


ههناء وتقرير الجواب: أن الإقرار بالعفة سابق على القذف حقيقة» والاعتبار بالحقيقة. [العناية ]١710//4‏ 
وفي ذلك إخ: ولايكون ذلك إكذابا.(العناية) 


باب العنين وغيره 


وإذا كان الزوج عِنَينَا أجل الحاكم ۾ سنة. فإن وصل إليها فيهاء وإلا فرق بينهما 
م 


إذا ظلبت المرأة ذلك هكذا روي عن عمر» وعلي وابن مسعود ت“ ولان الح 
ثابت هما في الوط ویحتمل أن يكون الامتنا ع لعلةِ معترضة» ويحتمل لآفة أصلية فلابد 
من مدة مُعَرّفة لذلك» وقدَّرناها بالسنة؛ لاشتماها على الفصول الأربعة» فإذا مضت 


المدةٌ ولم يصل إليها تين أن العَْرَ بآفة أصلية» ففات الإمسالكُ با معروف» ووجب 
عليه التسريح بالإحسان» فإذا امتنع: ناب القاضي منابه» ففرّق بينهماء» ولابد من طلبها؛ 


من المفارقة 


لأن التفريق حقها. بالك لقا تطليقة باه لأت قل القاضي أشيف إلى قعل از ع 


باب العدين ! لخ: لما فرغ من وجوه أحكام الأصحاء المتعلقة بالدكاح والطلاق» ذكر في هذا الباب أحكام 
من به نوع مرض لها تعلق بالنكاح والطلاق؛ لأن حكم من به العوارض بعد ذكر حكم الأصحاء. 
العبين: هو الذي لا يقدر على إتيان النساء. ولا فرق بين أن تقوم آلته» أو لم تقم» وبين أن يصل إلى الثيب 
دون البكر» أو إلى بعض النساء دون بعض» وبين أن يكون لمرض به» أو لضعف في حلقه» أو لكبر سنه» أو لسحر» 
أو لغير ذلك؛ فإنه عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقها. [العناية ]١1717/4‏ 

سئة: ابتداؤها من وقت الخصومة.(العناية) الامضاع: أي امتنا الزوج عن إيفاء الحق. 

لعلة معترضة: من حرارة أو برودة» فيداوي ما يضاده» أو رطوبة؛ أو يبوسة» فكذلك. [البناية /5/1؟] 
لآفة أصلية: يعن في أصل الخلقة.(البناية) لاشتماهها إلخ: لأن العجز قد يكون لفرط رطوبة» فيتداوى بما 
يضاده من اليبوسة» أو بالعكس من ذلك وكذلك بقية الطبائع. (العناية) 

* أما الرواية عن عمر فلها طرق؛ وأما حديث علي وحديث ابن مسعود فرواه ابن أبي شيبة. [نصب الراية ]٠١ ٤/۳‏ 
أخرج عبدالرزاق في ' 'مصنفه" أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب في 
العنين أن يؤحل سنة» قال معمر: وبلغن أن التأجيل من يوم تخاصمه. [5517/7؛ رقم: 2٠١17‏ باب أجل العنين] 


باب العنين وغيرة VV‏ 


فكأنه طلّقها بنفسه» وقال الشافعي ر مك.: هو فسخ» لكن النكاح لا يبل الفسخ عندناء 
ا تقع بان لأن القصود - وهو دفع الظلم عنها- لا يحصل إلا بها لأا لو لم تكن 
نة ن تعود مُعَلقَةٌ بالراحطة: :ولا كمال مرها إن كان حلا ما ؛ فإن خلُوة العنين صحيحة 
rpg pa‏ نه لم صل إليها. ولو اختلف الزوج 
والمرأة في الوضول إليهاء فإك كانت ثييا: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يدكر استحقاق 


حق الفرقة» والأصل هو السلامة في الجخبلّة. ثم إن حلف: بطل حقهاء وإن كك 


01 


سنة» وإن كانت بكر 1 قر إا السات قرت اقلت : هي بكر أجل سنة؛ لظهور كذبه. 
وإن قلن: هي يب يُحَلّْفُ الزوج: فإن حلف: لا حق لهاء وإن نكل: يحل سنةء 


هو: أي تفريق القاضي ببنهما.(البناية) فسخ: لأنه فرقة من جهتها. (العناية) لا يقبل الفسخ: يعي بعد مام 
العقد» أما قبل تمام العقد» فيقبل ذلك» كما في خيار البلوغ» وخيار العتاقة؛ لأن ذلك امتناع من تمام 
العقد. [البناية ]۲٠٠/۷‏ تعود معلقة: وهي التي لا تكون ذات زوج ولا مطلقة؛ أما الأولى: فلفوات 
المقصود» وهو الوطء. وأما الثاني: فلأكما تحت زوجء فلا يحصل لها دفع الظلم. [العناية 170/4] 

صحيحة: لأن المرأة قد سلمت المبدل مع وجود الآلة» فيجب عليه البدل.(العناية) ويجب العدة: أي لتوهم 
الشغل احتياطاً استحساناً. (العناية) لا بينا: يعي في باب المهر. (العناية) هذا: أي تأجيل العنين سنة» والتفريق 
بعد سنة. (البناية) اختلف الزوج إخ: فقال الزوج: وصلت» وقالت المرأة: لم يصل إل (البناية) 

لأنه ينكر إلخ: حقيقة» وإن كان مدعياً للوصول صورةً» والأصل في الحبلة السلامة» وكان الظاهر 
شاهداً له» والقول قول من يشهد له الظاهرء فكان كالمودع إذا ادعى رد الوديعة؛ القول قوله؛ لأنه منكر 
معي ونا كان مدعي صورة . [العناية ]١0/4‏ في الجبلة: أي سلامة الآلة في أصل الخلقة.(البناية) 

إن حلف: أي بالله تعالى لقد أصبتها .(العناية) يحلف الزوج: لإمكان أن بكارقا زالت بوحه آخر» 
فيشترط اليمين مع شهادقن؛ ليكون حجة.(العناية) 


لويش باب العنين وغيره 


وإن. كان مَجْبُوباً فرق بينهما في الحالء إن ظلبت» لأنه لا فائدة في التأحيل» 


الزه - 


1 رق 23 7 م 0 f‏ 5 
والخصى يوجل كما يوج[ العنينٌ؛ لأن وطأه مرجو. وإذا أجل العنين سنة» وقال: 


قد جامعتهاء وأنكرت: نظر إليها النساء» فإن قلن: هى بكر خْيْرَت؛ لأن شهادتمن 
ي 7 0 

يدت بمؤيّد وهي البككارة. وإن قلن: هي ثيب» حلف الزوج؛ فان نكل خيرت؛ 

لتأيدها بالنكول. وإن حلف: لا تحير وإن كانت ثيبا في الأضل: فالقول قوله مع 

لبطلان حفها . ِ 5 

يمينه» وقد ذكرناه. فإن اختارت زوجها: لم يكن ها بعد ذلك خيار؛ لأنما رضيت 


ببطلان ا وي التأجيل تعتبر الستة القمرية, هو الصحيح» ويحتسب بأيام 
الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك قي السنة» ولا يُحُتسب .عرضه ومرضها؛ لأن 
السنة قد تخلو عنه. وإذا كان بالروحة عيب: فلا حيار للزوج؛ وقال الشافعي يلك: 


مجبوبا: وهو الذي استوصل ذكره وحصيتاه» من الحب» وهو القطع.(البناية) خيرت: أي فلو اختارت 
الفرقة» فرق القاضي بينهما.(البناية) وهي البكارة: أي المؤيدة لشهادقن وهي البكارة» إذ البكارة هي 
الأصل. (البناية) حلف الروج: حاصله: أن الإراءة للنساء مرتين: مرة قبل الأحل للتأحيل» ومرة بعد 
الأحل للتخيير.(العناية) لتأيدها بالنكول: أي لتأيد دعوى امرأة أنه لم يجامعها بنكول الروج عن 
اليمين.(العناية) وقد ذكرناه: يعن قوله: فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه يدكر استحقاق حق الفرقة.(العناية) 
السنة القمرية: وهي ثلاث مائة وأربعة وحمسون يوماًء وروى الحسن أنه تعتبر السلة الشمسية» وهي 
ثلاثمائة ومسة وستون يوماً وجزء من مائة وعشرين جزأ من اليوم. [العناية 111/4] 

هو الصحيح: أطلق محمد في "الأصل" ولم يقيده بالقمرية ولا الشمسية؛ والسنة تنصرف إلى القمرية 
مطلقاً. [البناية ]| ويحدسب إلخ: يعي لا يعوض عن أيام الحيض» وشهر رمضان الواقعة في مدة 
التأجيل أيام أخرء بل هي محسوبة من مدة التأجيل. [العناية [١١۲١/١‏ تخلو عنه: أي عن المرض» فلم يكن 
المرض قي معين أيام الحيض وشهر رمضان» فيعوض لذلك من أيام أخر» وعليه فتوى المشايخ.(العناية) 
للزوج: في فسخ النكاح.(العناية) 


باب العنين وغيره ¥4 


ورد 


رد بلعيو ب الخمسة: وهي: الجذام ولبررتص, والحنون» والرّئق» والقرّن؛ لأنها تمن الاستيفاء 

حسسًا وطبعاء والطبع مؤيّد بالشرع؛ قال علتة: "فر من الحذوم فرارك من الأسد"* ولنا: أن 

َْتَ الاستيفاء أصلاً باوت لا يجب الفسخ» فاحتلاله يذه العيوب أولى؛ وهذا لأن 
0 ا 2 3 

الاستيفاء من الشمرات, والمستحق هو التمكن» وهو حاصل. وإذا كان بالزوج جنون» 


أو برص أو جذام: فلا حيار ها عند أبي حنيفة وأبي يوسف تجا وقال محمد يطل للها الخياق؛ 


وهي الجذام: وهو علة رديئة تحدث من انتشار ار السوداء» والبرص - وهو بياض يظهر في البدن- ويكون 
في بعض الأعضاء دون البعض» ورا يكون في سائر الأعضاء» حي يكون ظاهر البدن كله أبيض» وسببه 
سوء مزاج العضو إلى البرودة وغلبة البلغم» والحنون- وهو زوال العقل- والرتق» وهو مصدر من قولك: 
امرأة رتقاء بينة الرتق لا يستطاع جماعها بأن لا يكون لها نقب سوى المبال. والقرن» بسكون الراء» وهو 
مانع بمنع من سلوك الذكر في الفرج من عَظْم أو غيره. [البناية 78/4 1] 

حسًا وطبعاً: أما حسًا: ففي الرتق والقرن» وأما طبعاً: ففي الحذام والبرص والحنون؛ لأن الطباع السليمة 
تنفر عن جماع هولاء ورتما يسري إلى الأولاد. [العناية [٠١١/١‏ فر: بكسر الفاء وتشديد الراء المفتوحة» 
ويجوز كسرهاء والمجذوم الذي أصابه الجذام» وقوله: فرارك منصوب بزع الخافض أي مثل قرارك» 
وهذا الحديث من قبيل سد الذرائع. لا يوجب الفسخ: حن لا يسقط شيء من مهرهاء فاحتلاله ذه 
العيوب أولى» قيل: فيه ضعف؛ لأن النكاح موقت بحياتهما. [العناية ]٠١٤/ ٤‏ 

وهذا: أي كون هذه العيوب لا يوجب الفسخ.(البناية) من الشمرات: وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد» 
ألا ترى أله لو لم يستوف لبخر أو ذفرء أو قروح فاحشة” لم يكن حق الفسخ.(العناية) وهو حاصل: أما في الحذام 
والبرص والحنون فظاهرء وأما في الباقيين فبالشق أو الفتق» وقوله عان: "فر من المجذوم"؛ الحديث محمول 
على الفرار بالطلاق.(العناية) ها الخيار: لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعى فيه» فكان يمنزلة الجب 
والعنة فتخير؛ دفعاً للضرر حيث لا طريق لها سواه. [العناية ]١*4/4‏ 

* أخرجه البخاري تعليقاً عن سعيد بن ميناء عن أبي هريرة دش قال: قال رسول يله: "لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفر» وفر من المحذوم فرارك من الأسد".[رقم: ٥۷۰۷‏ باب الجذام 


A۰‏ باب العنين وغيره 
دفعاً للضرر عنهاء كما في اب وله بخلاف جانبه؛ لأنه متمكّن من دفع الضرر 
بالطلاق. وهما: أن الأصل عدمٌ الخيار؛ لما فيه من إبطال حق الزوج؛ وإنما ينبت في 
لحب والعنّة؛ لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح» وهذه ارب غير اة ب 
فافترقاء والله أعلم بالصواب. 


بخلاف جانبه: أي إذا كان بالزوجة جئون» أو جذام؛ أو برص» فلا خيار له؛ لأن إل. 
يخلان بالمقصود: وهو الوطء؛ لأن شرعية النكاح لأجل الوطء. [العباية ]١74/4‏ 


باب العدة 


وإذا طلق الرحل امرأنه طلاقاً با أو رجعياء أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق» 
وهي حرة ثمن تحيض: فعدتُها ثلاثة أقراء؛ لقوله تعالى: لوَلْمُطلَقَاتُ ربصن فسن 
هه قروء4. والفرقة إذا كانت بغير طلاق» فهي في معنن الطلاق؛ لأن العدة وحبت 
للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح» وهذا يتحقق فيها. والأقراء: 
الحيض عندناء وقال الشافعي يلك: الأطهارء والافظ - حقيقة فيهما؛ إذ هو من الأضدادء 


لفظ القر 


كذا قال ابن السكيت» ولا يتتظمهما جل للاشتراك والحمل على الحيض أولى» إما 
عملا بلفظ الجمع؛ لأنه لو حمل على الأطهارء - والطلاق بُو في طهر- ل ين معأ 


باب العدة: العدة لما كانت أثر الفرقة بالطلاق وغيره» أعقبها لذكر وجوه التفريق في باب على حدة؛ 
لأن الأثر يعقب الموثر. والعدة: في اللغة أيام أقراء المرأة» وفي الشريعة: تربص يلزم المرأة عند زوال ملك 
المتعة متأكداً بالدخول؛ أو الخلوة» أو الموت.[العناية ]١85/4‏ أو رجعياً: ولم يقل: وقد دحل بما؛ لأن 
قوله: رجعياً يغ عنه؛ إذ الرجعة لا تكون إلا في المدخول يهما.(العناية) بغير طلاق: كخيار العتق وخيار 
البلوغ وعدم الكفاءة» وملك أحد الزوجين الآخرء والفرقة في النكاح الفاسد.(العناية) 
وهذا: أي التعرف عن براءة الرحم.(العناية) حقيقة فيهما: فكان من الألفاظ المشتركة بين الأضداد في الطهر 
والحيض.(البناية) للاشتراك: فإن اللفظ الواحد عندنا لا يدل على معنيين مختلفين حقيقتين» أو حقيقة 
وبازاً على ما عزف اي الأصترل» فلا بد من الل على اتدقياء والحمل إلم. [العناية ]١8107/4‏ 

بلفظ الجمع: يعي القروء» فإنه جمع قرء بالفتح والضم.(العنايةم لو حمل إلم: ووجهه: أن أقل الحمع ثلاثق 
وظلك إا رحق عن لحل علي المي » لا على الطهر؛ لما أن الطلاق يوقع في طهر وهو السنة ثم هو 
محسوب من الأقراء عند من يقول بالأطهار؛ فيكون حينئذ مدة عدقنا قرعين وبعض الثالث» ولفظ الثلاثة في 
قوله تعالى: تلان روء خحاص؛ لكونه وضع لمعن معلوم على الانفراده وهو لا يحتمل النقصان: وهذا 
أيضا مما عرف في الأصول» بخلاف ما لو أريد بالقروء الحيضء فإنه يكمل ثلاثاً. [العناية ]١١۸/٤‏ 


YAY‏ باب العدة 


أو لأنه مُعَرّف لبراءة الرحم و افصو أو لقوله "وعدة الأمة حيضتان", 
فلتخن بيبانا به. وإن كانت ن ايض هن صَغّرء أو كبّر: فعدها ثلاثة اشهر؛ لقوله 
تعالى: اللي يسن من الْمَحِيض ين نانك الآية» وكذا الي بلغت بالسن 
وم تحضر بآخر الآيةء وإ املا: فعدقها أن نَع حملها؛ لقوله تعالى: «إوأولات 
الْأَحْمَالٍ أحله نأ يضَعْنَ حَمْلَهنً. وإن كانت أمة فعدقها حيضتان؛ لقوله علنة:: "طلاق 
الأمّة تطليقتان» وعدا حيضتان'» ولأن الرق مُنَصّفْ والحيضة لا تتجزأ فكَمُلَتْ 


لبراءة الرحم: لأن براءتها إنما تظهر بالحيض لا بالطهر؛ لما أن الحمل طهر ممتد فيجتمعان» فلا يحصل 
التعرف بأنها حامل؛ أو حائل.(العناية) لقوله :7:3: هذا الحديث قد مضى في كتاب الطلاق قبل باب 
إيقاع الطلاف .(البناية) حيضتان: والرق إثما يؤثر في التنصيف» لا في النقل من الطهر إلى الحيض» فيلحق 
بيانا به» أي فيلحق هذا الخبر بالمشترك من الكتاب بيانا. [العناية 4/4 ]١884-1١‏ 

الآية: إن ازن فعدتهن ثلاثة أشهر #. بالسن: أي بخمس عشر سنة على قول أبي يوسف ومخمد 
وسبع عشرة سئة على قول أبي حديفة بك [البناية /1/ه073-517؟] بآخر الآية: وهو قوله تعالى: 
حف عطق على «اللاثى يد به وجعل هما خيرا واحدا. [العناية 18/4] 


ولأن الرق: فصارت عدة الأمة حيضة ونضفا. منصف: بدليل قوله تعالى؛ #أفعلب نه 


حصتات م العذاب 4 .(البتاية) 

تقدم في الطلاق في الحديث الخامس. [نصب الراية /58؟] أحرجه الترمذي في "جامعه" عن عائشة 
أن رسول الله يه قال: عنلاق الأمة تطليقتات وعدقنا حيفتات. قال الترهذي: حديث غالشة حديك 
غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرفه له في العلم غير هذا الحديث. 
[رقم: ۸۲٠۱ء‏ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان] ذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين» وقال 
الحاكم في "المستدرك": لم يذكره أحد من مقتدي مشايخنا بجر ح» فالحديث إذاً صحيح» وحقق ابن امام 
في "فتح القدير": أنه إن لم يكون صحيحاً فهو حسن. [إعلاء الستن ]141/1١‏ 


باب العدة AY‏ 


فصارت حيضتين» وإليه أشار عمر ذه بقوله: أو استطفة ها حيطة وتنا 


ؤإن كانت لا تحيض وي ا أوسا وعدة 
الأمة المطلقة 


الحرة في الوفاة: أربعة أشهر وعشر؛ لقوله 52 وَيَدَرُونَ واا ربصن فسن 


0 
أ 


شهر وَعَشر. وعدة الأنة شهران وة أزامو لأن أرق متصف» ون كانت" حاملاء 
فعدقنا أن تَضَّمّ ملها؛ لإطلاق قوله تعالى: رأولات الْأَحْمَالٍ أَحَلهن أن يَضَعْنَ 2€ 
حَمْلَهُنَ4: وقال عبدالله بن مسعود دبه: "من شاء باهَلتُه أن سورة الدسآء القصرى 


وإليه: أي إلى عدم تحرئ الحيضة: أشار عمر «ده بقوله: "لو استطعت لحعلتها" أي لجعلت عدة الأمة حيضة 
ونصف حيضة» ولكن جعلتها حيضتين كاملتين؛ لعدم الاستطاعة على تحرئ الحيضة؛ لأا تختلف قلة وكثرة 
ووقناً. [البناية ۲۷۷/۷] لقوله تعالى: الذي يفون منك وَيُدَرُونَيه إل. وإن كانت: يعي وإن كانت 
المتوق عنها زوجها حاملاء فعدتها أن تضع حملها سواء كانت حرة أو أمة أو أم الولد» أو بعد الفسخ من 
النكاح الفاسد» أو الوطء بالشبهة. [البناية ۲۷۹/۷] 

وقال عبد الله إخ: أي كان علي دك يقول: تعتد بأبعد الأحلين: إما بوضع الحمل أو بأربعة أشهر 
ور ا كان 5 لأن:قوله تعالى: إوأولات امال حل الآية يقتضي الاعتداد بوضع الحمل» 
وقوله: ربصن بألفسهن يوجب الاعتداد بأربعة أشهر وعشر؛ فيجمع بينهما احتياطاًء وقلنا: قال عبدالله 
بن مسعود إلخ. [العناية 41/4 ]١‏ باهلته: من المباهلة أي الملاعنة من البهل» وهو اللعن» وكانوا يقولون: إذا 
احتلفوا في شيء» بملته الله على الكاذب مناء قالوا: هي مشروعة في زماننا أيضا. [البناية ۲۷۹/۷] 

النساء القصرى [أي ال فيها آية «إوأولات ااال 4 إلح]: يعني سورة هيا بها ال إذَا طلقم 
السا إل. [العناية 41/4 ]١‏ 


* رواه عبد الرزاق في "مصنفه" ورواه الشافعي "مسنده"؛ وابن أبي شيبة في مصنفه» ومن طريق الشافعي 
رواه البيهقي في "كتاب المعرفة". [إعلاء السئن 557/5] وأخرج البيهقي في "سننه" عن عمرو بن دينار 
عن عمرو بن أوس أن عمرككه قال: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفا لفعلت» فقال رحل: 
يا أمير المؤمنين فاجعلها شهراً ونصفاًء قال: فسكت. [47/19» باب عدة الأمة] 


A4‏ باب العدة 


نزت بعد الآية الي في سورة البقرة"»* وقال عمرد#ه: "لو وضعَّت» وزوجها على 


E‏ لانقضت عدتُهاء وحل ا أ تتروج". WW‏ وإذا ورتت المطلقة ق المرض» 


م يدفن 

فعدتها أبعلٌ الأجلين, وهذا عند أبي حنيفة و محمد چا وقال أبؤيوزسقك لنه: 
ثلاث حيّض» ومعناه: إذا كان الطلاق 58 أوثلاثاً. أما إذا كان رجييّاء فعليها 
عدةٌ الوفاة ا لأبي یو سف يلك 3 ؛ أن النكاح قد انقطع قبل قبل الموت بالطلاق» 


لا عدة الطلاق 


ولزمتها ثلاث حيّض» وما تحب عدةٌ الوفاة إذا زال النكاح في الوفاة» 


بعد الآية [أي ربصن بأَلْفسِهر أَرْبَعَة اشير 4 إل الي الح]: يريد أن قوله:تعالى: «إوأولاث الْأَحْمَالٍ4 
ّصن بِأنفُسِهة » فيكون ناسحا في ذوات الأحمال. [العناية 141/4 ]1١‏ 


متأخر عن قوله: ليتر 
وإذا ورثت إ: أراد به امرأة الفار» يعي المريض مرض الموت إذا طلق امرأته ثلاث أو ع وهي 
في العدة ترث باتفاق أصحابناء وفي العدة احتلاف بينهم. [البناية ]۲۸٠/۷‏ أبعد الأجلين [أي أجل الطلاق 
وأحل الوفاة] : أي تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض حن لو اعتدت أربعة أشهر وعشراء ولم تعض 
كانت في العدة مالم تحض ثلاث حيض» ولو حاضت ثلاث حيض قبل مام أربعة أشهر وعشرأًء لا تنقضي 
عدقها حى تتم المدة. [العناية 547/4 ]١‏ وهذا: أي كون عدقا أبعد الأحلين.(البناية) 

ومعناه: أي معن الخلاف في أبعد الأحلين.(البناية) بالإجما ع: لعدم انقطاع النكاح.(البناية) 

قد انقطع إلخ: لأن الكلام في الطلاق البائن» وهو قاطع للنكاح بلا حلاف.(العناية) 

زال التكاح إل فلا يلزمها عدة الوفاةء وبه قال الشافعي ومالك وأبو ثور وأبو عبيد 2 .(البناية) 

* أخرجه البخاري في تفسير سورة الطلاق» وفي أوائل البقرة عنه قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون 
ها الرحصة» لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطول «إوَأولاث الْأَحْمَالٍ 
[رقم: 45 باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً] 

** رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه سل عن المرأة الي يتوق عنها زوجها وهي حامل فقال: 
إذا وضعت حملها فقد حلت» فأخبره رجحل من الأنصار أن عمر قال: لو وضعت وزوجها على سريره 
م يدقن بعد لحلت. [ص: 515» باب عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت حاملاً] 


أن يَضَعْنْ حَمَلهِنَ4. 


باب العدة هم" 


إلا أله َي في حق الإردثه لا في حق تثير العدةء خلا الرجمي؛ لأن النكاح باق 


م (الطلاق) 


من كل وجه. وهما: أنه لما بقي في حق الإرث بعل باقياً في حق العدة» احتياطاء 
فيجمع بينهماء ولو فل على ردته حي 'ورثته امرأثه» فعدقها على هذا الاحتلاف» 
وقيل: عدقها بالحيض بالإجماع؛ لأن النكاحّ حينئذ ما اعثر باقياً إلى وقت الوت في 

حق الإرث؛ لأن المسلمة لا رث من الكافر. فان أَغنقّت عنقت الأمة في عدا من طلاق 
رجعي: اننقلت عدثها إلى عدة الحرائر؛ لقيام اکا ج کنر وإن أُعتقَت وهي 
مبتوتة» أو متوق عنها زوجها: لم تنتقل عنما إلى عدة الحرائر؛ لزوال النكاح بالبينونة» 


أو الموت. وإن كانت آيسة فاعتدّت بالشهور, ثم رأت الدم: انتقض س ما مضى من عدقاء 
لمر اة المطلقة 


إلا أنه إخ: هذا حواب عما يقال: لو كان كذلك؛ لما بقي في حق الإرث» وأحاب بقوله: إلا أنه أي أن 
النكاح بقي في حق الإرث بالدليل الدال على توريثها بسبب الفرار» لا في حق تغير العدة. [البناية ۲۸۱/۷] 
من كل وجه: لأنه لا ينقطع بالرجعي.(البناية) حق العدة: فجعل العدة أبعد الأجلين. 

ولو قعل إلح: حواب عما استدل به أبويوسف» فقال: ألا ترى أن المرتد إذا مات» أو قتل على ردت ترث 
زوجته المسلمة» وليس عليها عدة الوفاة بالإجماع؛ لأن زوال النكاح كان بردته لا بعوته» فكذلك زوال النكاح 
ههنا بالطلاق البائن» لا بالموت. وتقريره: أن ذلك أيضاً على هذا الاحتلاف» عندهما تعتد بأبعد الأجلين» 
فلا بتتهض لیا وقيل: عدتما بالحيض بالإجماع» وعذرهما عن ذلك ما ذكره في الكتاب أن النكاح حيتئذ ما اعتبر 
باقياً إلى وقت الموت في حق الإرث؛ لأفما عنده مسلمة» والمسلمة لا ترث من الكافر» ولكن يستند استحقاق 

الميراث إلى وقت الردة» وبذلك السبب لزمتها العدة بالحيض» فلا يلزمها عدة الوفاة» وههنا استحقاق الميراث 
عند الموت لا عند الطلاق» فعرفنا أن النكاح كالقائم بينهما إلى وقت اموت حكماً. [العناية 48/4 ]١ 44-1١‏ 

فإن أعتقت إخ: صورته: الأمة المنكواحة طلقها زوجها رجعياء ثم أعتقها مولاها في عدتهاء تحولت عدقا 
إلى. عدة الحرائر من وقت الطلاق» فعليها أن تعتد بثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» وبثلاثة أشهر إن 
كانت ممن لا تحيض. [البناية ۲۸۲/۷] مبتوتة: أي مطلقة طلاقاً بائناً أو ثلاثاً. (البناية) 


85 باب العدة 
وعليها أن تستأنف العدة بالحيض» ومعناه: إذا رأت الدمّ على العادة؛ لأن عَْدَها 
يطل الإياسَ هو الصحيح؛ فظهر أن م يكن حلفا وهذا لأن شرط الخلفية تقو 
اليأس» وذلك باستدامة العجز إلى اا كالفدية 1 حق الشيخ الفابي. ولو حاضت 


ا المطلقة 


عيطكن, م ات جد بالشتهور AT‏ اذل :و لمنكوحة 


نكاحاً فاسداً, والموطوءة بشبهة: عدمما الحيض ف الفرقة والموت؛ لأنما للتعرّف عن 


ثلاث حيض العدة 
براءة الرحم» لا لقضاء حق النكاح» والحيض هو المعرف. وإذا مات مولى 2 الولد 
عنهاء أو أعتقها: فعدقها ثلاث حيّضء وقال الشافعي ينك: حيضة واحدة؛ لأنها تحب 
2 و عدة أم الولد 
بزوال ملك اليمين» فشابمت الاستبراء. ولنا: أا وجيت بزوال الفراش» 


وعليها أن إخ: لأن الشهور في الآيسة بدل عن الحيض» ولا معتبر بالبدل مع القدرة على الأصل» فلما 
رأث الدم علم أن الإياس على الأصل لم يكن متحققاء والشرط هو اليأس إلى الموت كالفدية في الشيخ 
الفاي. [البناية ۲۸۳/۷] ومعناة: أي معن ما ذكره القدوري؛ لأن المسألة من مسائل القدوري» إذا رأت 
الدم على العادة الي كانت قبل الإياس 1 يع كثيراً سقلا ا ]13 انيف :يله يسيرة الا یکرت خا 1 
كان ذلك من : نان الرحم فكان فاسداً لا يتعلق به حكم الحيض. [البناية ۲۸۳/۷] 

هو الصحيح احترازا عن قول محمد بن مقاتل الرازي» فإنه كان يقول: هذا إذا لم يحكم بإياسهاء فأما إذا 
انقطع الدم عنها زماناء حى يحكم بإياسهاء وكانت ابنة تسعين سنة» أو نحوهاء فرأت الدم بعد ذلك لم يكن 
حيضا. [العناية 44/4 ]١ 45-١‏ وهذا: أي عدم ظهور الخلفية.(البناية) كالفدية: يعني أن شرط الخلفية في 
الشيخ الفاني استمرار العجز مدة العمرء فكذا ههنا.(البناية) نكاحا فاسدا: أراد بالتكاح الفاسد: النكاح 
بغير شهود» ونكاح الأحت في عدة الأحت» ونكاح الخامسة في عدة الرابعة. [البناية ]۲۸٤/۷‏ 

والموطوءة بشبهة: وهي الي زفت إلى غير زوجها فوطنها.(العناية) حق النكاح: إذ لاحق للنكاح 
الفاسد» والوطء بشبهة. (العناية) والحيض إخ: ولا فرق في ذلك بين الفرقة والموت.(البناية) 

الاستبراء: وهذا لا تختلف بالحياة والوفاة. (البناية) 


باب العدة YAY‏ 
فأشبه عدة النكاح» ثم إمامنا فيه عەرە» فإنه قال: "عدة أُمٌ الولد ثلاث حيض ":* 


ولو كانت ممن لا تحيض: فعدكًا ثلاثة أشهرء كما في التكاح. وإذا مات الصغير عن امرأته» 


وجا حبل» فعدقا أن تضع حملهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ججا. وقال أبويوسف ملك: 


عدتها أربعة أشهر وعشر» وهو قول الشافعي يلك؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب 


من فصار كالحادث بعد الموت. وهما: إطلاق قوله تعالى: ولات الْأَحْمَالٍ 


عل آذ بسن خن ولأها مقدّرة .كدة وضع الحمل في أولات الأحمال» 


عدة الوفاة 
قَصْرَت المدة أو طالّت» لا للتعرف عن فراغ الرحم؛ لشرْعها بالأشهر مع وجود 
الأقراى لكن لقضاء حق النكاح. وهذا المعنى يتحقق في الصبي» وإن لم يكن الحمل منه» 


عدة النكاح: وفيها لا يكتفي بحيضة واحدة» والقياس على الاستبراء ضعيف؛ لأن سببه استحداث املك 
وسببها زوال الفراش» ولا مناسبة بينهما.(العناية) كما في النكاح: يعي كما يجب أن تعتد بثلاثة أشهر إذا 
طلقها زوجها.(البناية) بعد الموت: يعي بأن تضع بعد الموت لستة أشهر فصاعدا من يوم الموت عند عامة 
المشايخ» وقال بعضهم: بأن يأ لأكثر من سنتين. قال في "النهاية": والأول أصح» وتفسير قيام الحبل عند 
اموت أن تلد لأقل من ستة أشهر من وقت الموتء كذا في "الفوائد الظهيرية". [العناية ]١ ٤۹/٤‏ 

وهما إطلاق إخ: من غير فصل بين أن يكون الحمل من الروج» أو من غيره في عدة الطلاق» أو الوفاة. 
[العناية ]٠٠١/٤‏ لا للتعرف: أي غير مقدرة للتعرف.(البناية) لشرعها: أي لشرع عدة الوفاة» أي 
لمشروعيتها.(البناية) بالأشهر إلخ: يعن لوكانت للتعرف عن فراغ الرحم لم تشرع بالأشهر؛ لأن الحيض 
هو المعرف على ما مر. (العناية) وهذا المعنى: يعني قضاء حق النكاح.(الباية) 

” غريب. [نصب الراية 185/5] روى ابن أبي شيبة في "مصيفه": حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي 
عن يى بن أبي كثير أن عمرو بن العاص أمر أم ولد إذا أعتقت أن تعتد ثلاث حيض وكتب إلى عمر 
فكتب بحسن رأيه. [٤/۹١١ء‏ باب ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد] وقال الحاكم في "المستدرك": 
على شرط الشيخين و لم يخرجاه.[9/1١؟]‏ 


۸۸ باب العدة 
بخلاف الحمل الحادث؛ لأنه وجبت العدةٌ بالشهورء فلا تتغير بحدوث الحمل» وفيما 
نحن فيه كما وَحَبَتْء وَحَبَتْ مقدرة .عدة الحملء افترقاء ولا يلزم امرأة الكبير إذا 

0 0 َ‫ 
حدث للا الحبل بعد الموت؛ لأن النسب يثبت منه» فكان كالقائم عند الموت حكما. 
ولا يبت نسب الولد في الوجهين؛ لأن الصبيّ لا ماءَ له» فلا يُقصور منه العلُوق» 
والنكاح يقام مقامّه في موضع التصور. وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض: 
م تعد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لأن العدة مقدرة بثلاث حيّضٍ كوامل» فلا فص 
عنها. وإذا وُطِنْتِ المعندة بشبهة: فعليها عدة أحرى» وتداخلت العدتان» 


بخلاف الحمل إلخ: جواب عن قوله: فصار كالحادث بعد الموت» يعني إما كانت عدا بالشهور؛ لأنا 
حكمنا بفراغ رحمها عند الموت» و ألزمنا العدة بالشهور حقا للنكاح بآية التربص؛ فلا تتغير بحدوث الحمل» 
وفيما نحن فيه كما وجبت العدة» وحبت مقدرة بمدة الحمل؛ لأا عدة أولات الأحمال بالنص» فافترقا أي 
الحمل القائم عند الموت» والحادث بعده. [العناية ]١51-1١5./4‏ ولا يلرم غ جحواب عما يقال: إذا مات 
الرحل» ولم تكن المرأة حاملاء فقد ألزمناها العدة بالشهور» ثم إذا ظهر الحمل يكون عدا بوضع الحمل» 
فقد تغيرت العدة بوضع الحمل» فأجاب بقوله: ولا يلزم امرأة الكبير. [البناية ۲۸۷/۷] 

حكماً: تبعاً لحكم شرعي آخر» وهو ثبوت النسب؛ لأن النسب بلا حمل لا يثبث» وحيث ثبت ههنا لابد 
له من حمل؛ فجعلناه كالقائم حكماء وفي امرأة الصغير لما لم يثبت النسب لم يحتج إلى جعل الحمل قائما 
عند الموت» فكان الحمل مضافاً إلى أقرب الأوقات» وكان ابتداء عدا بالأشهر لا محالة. [العناية ]٠١١/٤‏ 
في الوجهين: أي فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغي» وفيما إذا كان حادثا بعد موته.(البناية) 
والنكاح يقام إلخ: أي مقام الماء» وقال الأتراري: أي مقام العلوق» هذا جواب عما يقال: النكاح موجود؛ 
فيقام مقام الماء؛ لقوله 5: الولد للفراش"؛ فأجاب بقوله: والنكاح يقام مقامه. [البناية ۲۸۸/۷] 

موضع التصور: أي في موضع ينصور الوطء.«البناية) وإذا وطئت إخ: أي المعتدة عن طلاق بائن رحل 
وطئها بشبهة؛ بأن قال: ظننتها تحل لي.(البناية) 


باب العدة ۸4 


ويكوت ا اللراة من ال کا متا کا وا اخ ا ای 
اکل الثانية: فعليها تمام العدة الثانية» وهذا عندنا. وقال الشافعي يثيد: لا تتداحلان؛ 
لأن القصود هو العبادةه فإها عبادة كف عن التروج والخروج؛ فلا تتداخلان» كالصومين 
في يوم واحد. ولنا: أ ی التعرف عن فراغ غ الرحم» وقد حصل بالواحدة» 
فتتداحلان» ومعنى العبادة تاب 5 ترى أا تنقضي بدون لمهم ' ومع ت رکھا الكف. 
والمعتدة عر ن وفاة إذا طت بشبهة: تند بالشهور» aE‏ الحيض فيها؛ 
تحقيقاً للتداحل بقدر الإمكان. وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق» وقي الوفاة 
عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق» أو الوفاة حي مضت مدة العدة: فقد انقضت عدقا؛ 
لأن سبب وجوب العدة الطلاق» أو الوفاة» فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السبب» 
العدة 

فعليها إتهام اخ: وصورة ذلك: أن الوطء الثاني إذا كان بعد ما رأت المرأة حيضة يجب عليها بعد الوطء الثاني 
ثلاث حيض أيضاًء والحيضتان تنوب عن أربع حيض: حيضتان للأولى» وحيضتان للثانية» والثالئة عن الوطء الثاني 
خاصة وإن لم تكن رأت شيئاء فليس عليها إلا حيض» وهي تنوب عن ستة حيض.[العناية ]1١85-181/4‏ 
فلا تتداخلان: فإنه لا تداحل في العبادات. كالصومين إلخ: فإن العدة كف عن التزوج والخروج» 

أن الصوم كف عن اقتضاء الشهوتين» فكما لا تداحل في الصوم» فكذا في العدة. [العناية ]١57/4‏ 
بالواحدة: بالعدة الواحدة» فلا حاجة إلى عدة أخرى.لالبناية) معنى العبادة: جواب عن قوله: لأن 
القصود هو العبادة.(العناية) ومع تركها الكف: عن الخروج والتروج حي إذا خرجت؛ أو تروحت 
بزوج آخر لا تبطل العدة» ولو كان معئ العبادة فيها ركنا مقصوداً لم تنقص بدون الكف؛ لأن العبادة 
لا تتحقق بلا ركن. [البناية ۲۹۰/۷] وتحتسب يما إلخ: قال في "المبسوط": لو تزوجت في عدة الوفاة» 


فدخل با الثاني» ففرق بينهماء فعليها بقية عدتما من الأول مام أربعة أشهر وعشرء وعليها ثلاث حيض 
للآخرء ويحتسب بها حاضت بعد التفريق من عدة الوقاة أيضاً. [العناية 18:4/4] 


۹۰ باب العدة 
ومشايخنا لاد يتن في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار؛ نفياً لتهمة المواضعة. والعدة 
في النكاح الفاسد عقيب التفريق؛ أو عزم الواطىء على ترك وطمهاء وقال زفر سلكه: من 
آخر الوطآت؛ لأن الوطء هو السبب الموجب. ولنا: أن كل وطوٍوجد في العقد الفاسد 
ري بحرى الوَّطأَةٍ الواحدة؛ لاستناد الكل إلى حكم عقد واحد» وهذا يكتفى في الكل 
ممهر واحد» فقبل المتاركة» أو العزم لا تنبت العدة مع حواز وجود غبره» ولأن التمكن 


ومشايخنا: [يريد علماء بخارا وسمرقئد] قال محمد: إذا فارق الرجل امرأته زماناً» ثم قال لها: كنت طلقتك منذ 
كذاء والمرأة لا تعلم بذلك» ها أن تصدقه» وتعتبر عدتما من ذلك الوقت» ومشايخنا إل [العناية ]١84/4‏ 
لتهمة المواضعة: لحواز أن يتواضعا على الطلاق؛ وانقضاء العدة؛ ليصح إقرار المريض ها بالدين» ووصيته 
لها بشيء» أو يتواضعا على انقضاء العدة؛ لأن يتزوج أختهاء أو أربعاً سواها. [العناية ]١84/4‏ 

عقيب التفريق: بأن يحكم الحاكم بالتفريق بينهما.(العناية) أو عزم إخ: والعرم أمر باطن لا يطلع عليه 
وله دليل ظاهر» وهو الإخبار بذلك بأن يقول: تركت وطأهاء أوما يفيد معناه» فيقام مقامه» ويدار الحكم 
عليه. |العناية 55/4 ]١‏ السبب الموجب: أي للعدة إذ لو لم يطأهاء لم تحب العدة.(البناية) 

أن كل وطء إلخ: وتقريره: القول بالموحب» وهو أن يقال: سلمنا أن الوطء هو السبب الموحب» لكن 
جميع الوطآت الي توجد بالعقد الفاسد بمنزلة وطأة واحدة لاستناد الكل إلى عقد واحد» وهذا يكتفى 
في الكل بمهر واحد» وإذا كان كذلك لم يثبت آحر وطأة تترتب عليها العدة إلا بالتفريق؛ أو العزم؛ لأنه 
قبل ذلك جاز أن يوجد غيره» فلا يكون ما فرضناه آخر الوطآت آخرها. وتحريد هذه النكتة: العدة 
لا تنبت إلا بآخر وطأةء وآخر وطأة لا توجد إلا بالتفريق أو العزم» فالعدة لا تثبت إلا بالتفريق أو العرم» 
أما أنها لا تثبت إلا بآخر وطأة؛ فبالاتفاق بيننا وبين الخصم. وأما إن آحر وطأة لا توجد إلا بالتفريق» 
أو العزم» فلما قال: مع جواز وجود غيره. [العناية 58/4 ]١‏ 

ولأن التمكن إل: دليل آحر» وتقريره: أن حقيقة الوطء أمر حفي» له سبب ظاهر» وهو التمكن من 
الوطء على وجه الشبهة» وكل أمر حفي له سبب ظاهر يقام السبب مقامه» ويدار عليه الحكم» فالتمكن 
من الوطء على وجه الشبهة يقوم مقام حقيقة الوطء؛ وإذا قام مقامهاء فمهما كان التمكن باقياء كان 
الوطء باقياء فلا يتعين آنحر الوطآت؛ إذ التمكن باق بعد كل وطأة فرضت» فلابد من المتاركة؛ أو العزم 
ليرتفع التمكن» فيتعين آحر الوطآت. [العناية ]١55/4‏ 


باب العدة ۲۹۱ 


على وجه الشبهة أي مقا خقيقة الوط انت وتاس اا إل بر ام 
في حق غيره. وإذا قالت المعتدة: يعدت عن كلها رج كان القول قولّھا مع 
اليمين؛ لأفها أمينة في ذلك» وقد أنهِمَتْ بالكذب: کاش كالمو ع. وإذا طاق 
الرحل امرأته طلاقا بائناء ثم تروجها في عدقاء وطلقها قبل الدحول ها: فعليه مهر 
كامل» وعليها عدة مستقبلة» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلنا. وقال محمد مله: 
عليه نصفُ المهر وعليها إِتَامُ العدة الأولى؛ لأن هذا طلاق قبل المسيس» فلا يُوحبُ 
كمال المهر» ولا استناف العدة» وإكمال العدة الأولى إغا يجحب بلغالا الأول» 
إلا أنه م يُظهر حال الترو ج الثاني» فإذا اع بالطلاق الثاني ظهر حكمه E‏ 

لو اشترى أُمَّ ولد ثم أعتقها. وهما: أها مقبوضة في بده حقيق بالوطأة الأوى» 


كالمودع: يع إذا قال: هلكت الوديعة» أو قال: رددتماء وأنكر المودع ذلك؛ فإن القول قوله مع بمينه؛ 
لأنه أمين» 4 على الأمين إلا اليمين.(العناية) وإذا طلق إخ: هذه المسألة على أصل واحد» هو أن 
الدحول في النكاح الأول» هل يكون دعولا في النكاح الثاني أو لاء فعند محمد لا يكون» وعندهما 
يكون. [العناية ]١57/4‏ لأن هذا: أي الطلاق بعد النكاح الثاني (البناية) 

قبل المسيس: أي قبل الدحول والخلوة الصحيحة.(البناية) وإكمال العدة لخ: أي فإن قيل: فعلى ما يجب 
عليها إكمال العدة الأولى» أحاب بقوله: وإكمال إلخ.[العناية ]١55/4‏ فإذ ارتفع إلخ: أي فإذا طلقها 
ثانياً بلا دول صار النكاح الثاني كالمعدوم» فيجب عليها إكمال العدة الأولى.(العناية) 

كما لو اشترى إخ: أي منكوحته الي ولدت عنه» ثم أعتقهاء فإنه يجب عليها ثلاث حيض: حيضتان من 
النكاح تحتنب فيهما ما تحتنب المنكوحة من الخروج والتزين» وحيضة من العتق لا تجحتنب فيها؛ لأنه لما اشتراها 
فسد النكاح ووجبت العدة» ألا ترى أنه لا يجوز أن يتزوجهاء وإنما لم يظهر حكم العدة في حقه لمانع وهو 
ملك اليمين» فإذا زال المانع» ظهر حكم العدة في حقه أيضاء فوجبت حقا للفساد» وهما يعتبران من الإعتاق 
أيضاًء ويلزمها الإحداد. وأما الثالثة: فإغها تحب من العتق خخاصة» فلا يلزمها الإحداد. [العناية ]١81//4‏ 


4۲ باب العدة 


وبقي أثره» وهو العدة» فإذا ب النكاح» وهي مقبوضة ناب ذلك القبضٌ عن 


الوطء الأولر 


القبض المستحر عَقّ في هذا النكاح» كالغاصب و 
قابضاً بمجرد العقد» فوضح بهذا أ أنه طلاق بعد الدحول. وقال زفر مثك: لا عدة 
عليها أصلاً؛ لأن الأول قاد سقط + بإلتروج؛ فلا عو والثانية لم تجب» وول 
ما قلنا. وإذا طَلَد ق الذي الذميّة» فلا عدة عليهاء وكذا إذا حرحت اللدربية إلينا 
مسلمة: فإن تروجت: جازء إلا أن تكون حامل» وهذا كله عند أبي حنيفة رب 
وقالا: عليها وعلى الذمية العدةٌ. أما الذمية: فالاحتلاف فيها نظيرُ الاحتلاف في 
نكاحهم محارمّهم: وقد بيناه في كتاب النكاح. وقول أبي حنيفة لله فيما إذا كان 
معتقدهم أنه لا عدّة عليها. وأما المهاحرة: فوجه قوهما: أن الفرقة لو وقعت 
بسبب خر وجبت العدةٌ» فكذا بسبب التباين بخلاف ما إذا هاجر الرجل» 


* كالطلاق تباین الدارير 
القبض [الذي كان بالدحول] عن القبض [أي الدحول] !لخ: فإذا طلقها صار كأنه طلقها بعد الدخول في 
النكاح الثاني؛ فيجب عليه مهر كامل؛ وعليها عدة مستقبلة. [العناية ]١51/4‏ بمجرد العقد: فناب قبض 
حالة الغصب مناب القبض المستحق بالبيع. لم تجب: لأنه طلاق قبل الدحول.«(البناية) ما قلنا: إشارة إلى 
قوله: وإكمال العدة الأولى» وإلى قوله: وهما: أفها مقبوضة في يده إلخ.(العناية) 
مسلمة: والإسلام ليس بشرط في عدم وجوب العدة» بل الشرط هو الخروج على سبيل المراغمة أي المغاضبة» 
وعلى نية أن لا تو داز ايرب ندا عر التمرتاشي. وقال: إذا حرج الخد الزوحين, إليناامسلماء 
أو قتا أن تاا ثم أسلم» أو صار ذمياًء والآخر على حربه» فقد زالت الزوجية. [البئاية ]۲۹٦/۷‏ 
فإن تروجت: أي هذه المهاحرة إلى دار الإسلام.(البناية) محارمهم: يعي كما أن نكاح المحارم فيما بينهم 
صحيح عنده» إذا كان معتقدهم ذلك حن لا يتعرض ههم» كذلك الذمية المطلقة لا عدة عليها من الكافر 
إذا كان معتقدهم ذلك. [العناية ]١5//4‏ كتاب النكاح: يعني في باب نكاح أهل الشرك.(العناية) 
هاجر الرجل: أي الزوج إلى دار الإسلام. (البناية) 


باب العدة 4۳ 


وتركها لعدم التبليغ. وله قوله تعالى: ولا جاح عَليكُْ أن تنوه ؛ 
ولأ العدة حت :وحبت كان فا خن : بني آدم» والحري ملحق بالجماد» حى 
كان محلاً للتملك؛ إلا أن تكون حاملاً؛ لأن في بطنها ولداً ثابت النسب. وعن 
أبي حنيفة يطليه: أنه يجوز نكاحهاء ولا يطوها كالبلى من الزناء والأول أصح. 
قال: وعلى المبتوتة» والمتوق عنها زوجهاء إذا كانت بالغة مسلمة: الحداف 


وتركها: في دار الحرب لا تحب العدة عليها بالاتفاق.(البناية) لعدم التبليغ: أي لعدم تبليغ أحكام الشرع 
إليها. (البناية) ولا جناح ا نفي الجناح في نكاح المهاجرات مطلقاء فتقيده جما بعد انقضاء العدة زيادة 
على النص.(العناية) حق بتي آدم: لأنها تحب صيانة لماء محترم» ولهذا لا تحب قبل الدحول» ولا حق 
للحربي؛ لأنه ملحق إلح. [العناية ]٠١۹/٤‏ 

تكون حاملاً: يجوز أن يكون استناء من قوله: والحربي ملحق باللحماد معين؛ لأن معناه: والحربي الا حق له 
إلا أن تكون امرأته حاملاً؛ لأن في بطنها ولداً ثابت النسب» والحمل الثابت النسب يكون أمنع من احتماله» 
ألا ترى أن أم الولد إذا كانت حاملاً لا يزوجها مولاهاء وإذا كانت حائلاً جاز له ذلك؛ وهذا لأن الولد إذا كان 
ثابت النسب» كان الفراش قائماً» فنكاحها يستلزم الجمع بين الفراشين» ولا كذلك إذا لم يكن. [العناية ]٠١۹/٤‏ 
أنه [نكاح الحربية الحائية إلينا مسلمة حال كوفا حاملة] يجوز لخ: أي لا حرمة لماء الحربي كماء الزنا. 
[البناية 34/1؟] والأول: وهو أن لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل أصح لثبوت نسب الولد» بخلاف 
الحبلى من الزئا؛ لأنه لا نسب له. [العناية ]١55/4‏ فصل: لما ذكر نفس وجوب العدة» وكيفية الوحوب» 
وعلى من تحب» وعلى من لا تحب» ذكر في هذا الفصل ما يجب على المعتدات أن يفعلته؛ وما لا يجحب. 
[العناية ]١0/4‏ قال: أي القدوري في "مختصره".(البناية) 

وعلى المبتوتة: المراد بالمبتوتة: من انقطع عنها حق الرجعة» وهي تقع على ثلاث: وهي المختلعة» والمطلقة 
ثلاثاء والمطلقة تطليقة بائنة. [العناية ]١70/4‏ الخداك: وهو ترك زيتتهاء وخضابها بعد وفاة زوجها.(العناية) 


4 باب العدة 


أما التو عنها زوجها؛ فلقوله عات#: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخخر أن 
َج على ميث فرق الات أي إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر".* وأما المبتوتة 
فمذهبناء وقال الشافعي بلك: لا حداد عليها؛ لأنه وجب إظهاراً للتأسف على فَوْتٍ 
زوج وف بعهدها إلى ماته» وقد أَوْحَشَهًا بالإبانة» فلا تأسّفَ بفوته. ولنا: ما روي أن 


الامرأة ل المبتوتة هدا الروج 


الببي 2 فى المعتدة أن. ختضب بالحنّاء وقال: "الحِنَّءُ 03 الع ولأنه يجب 
إظهاراً التاق على كوت تس نكا لدي مو سبب لصوفاء 


لا بحل إِلخ: نفي لإحلال الإحداد» ونفي إحلال الإحداد نفي الإحداد نفسه» فحينئذ كان في المستش 
إثبات الإحداد لا محالة» فكان تقرير الحديث: لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا المتوق عنها 
زوجهاء فإها تحد أربعة أشهر وعشراء فكان هذا حينشدذ إخباراً بإحداد المتوق عنها زوجهاء فكان واجباً؛ 
لأن إخبار الشارع آكد من الأمر. [العناية 0/4 وأما المبتوئة !لخ: وأما وجوب الإحداد على المبتوتة 
فمذهبنا. (العناية) فى المعتدة: أعم من أن تكون معتدة الوفاةء أو معتدة الطلاق.(البناية) 

لصوفا: أي لصون المرأة عن ارتكاب ما لا يجوز.(البناية) 

*روي من حديث أم عطية» ومن حديث أم حبيبة» ومن حديث حفصة» ومن حديث زينب بنت جحش» 
ومن حديث عائشة. [نصب الراية ]۲٠١/۳‏ أحرجه البخاري في "صحيحه" عن أم عطية قالت: كنا ثنهي 
أن ند على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أريعة أشهر وعشراء ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس نا 
مصبوغاً إلا ثوب عصبء وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست 
أظفار وکنا تُنهى عن اتباع الجدائز. [رقم: ١ه‏ باب القسط للحادّة عند الطهر] 

** تقدم ف "جنايات الحج" حديث الحناء طيب» وحديث في المعتدة عن الحناء. [نصب الراية 551/8] 
فالحديث حديث واحد» وأخرجه البيهقي في "كتاب المعرفة" في الحج عن ابن هيعة عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها أن رسول الله 25 قال: لا تطييبي وأنت محرمة» ولا تمسي الحثاء 
فإنه عليب. وقال البيهقي: إسناده ضعيف» فإن ابن لهيعة لا يحتج به. قلت: تكلموا فيه كثيرا» ولكن روي 
عن أحمد أنه قال: من كان مثل ابن طيعة تمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه» وحدث عنه أحمد كثيراً 
وروی له مسلم مقروتا بعمرو بن الحارث؛ روى له الأربعة والطحاوي. [البناية ]٤١۷/١‏ 


باب العدة 4° 


وكفاية مُوّنهاء والإبانة أقطع ها من الوت» حين كان ها أن تغبسله ميت قبل الإبانت 
لا بعدها. والحداد ويقال: الإحدادء وهما لغتان: أن تَْوْكَ الطيبّ» والزينة» E‏ 

والدهْنَ - المَطِيِّبَ وغير المطيب - إلا من عذرء وفي "الجامع الصغير": إلا من 
وجع؛ والمعنى فيه وجهان: أحدهما: ما ذكرناه من إظهار التأسف» والثاني: أن هذه 
الأشياءً دواعي الرغبة فيهاء وهي بمنوعة عن النكاح فتجتنبها؛ كيلا تصيرٌ ذريعة 
إلى الوقوع في ا و صح 0 الي علج م يأذن للمعتدة في الاكتحال؛* 

والدهن لا يَعْرَى عن نوع طیب» وفيه زينة الشعر» وهذا يمع المُحْرم عنه. قال 
إلا من عذر؛ لأن فيه ضرورة والمراد: الدواء لا الزينة» ولو اعتادت الدهن» 


مؤها: وهو جمع مونة من نفقتها وكسوقا.(البناية) أقطع ها إخ: لأن حكم النكاح باق بعد الوفاة إلى أن 
تنقضي العدة. (البناية) بعدها: لأنه لاييقى النكاح بعدها أصلاً. (البناية) وفي الجامع الصغير إلخ: أتى ب"الجامع 
الصغير"؛ لأن لفظه يخالف لفظ القدوري» وفي الوجع إشارة إلى العذر» وهو التداوي لا الزينة. [العناية ]١71/4‏ 
والمعنى فيه: أي في إيجاب ترك الطيب والزينة.(العناية) دواعي إخ: لأن المرأة إن كانت متزينة متطيبة» 
تزيد رغبة الرجل فيها.(العناية) عن النكاح: ما دامت في عدة الوفاةء أو الطلاق.(العناية) 

والدهن إخ: أشار ما إلى أن الدهن ممنوع مطلقاً؛ لأنه في ذاته لا يعرى عن نوع طيب» وإن لم يبق فيه 
الطيب» وهذا قال: عن نوع طيب» وفيه زينة الشعر؛ لأنه يحسنه» ويزيد فيه بمجة» ولهذا أي لأجل كونه 
زينة للشعر بمنع الحرم عنه» فلا يجوز استعماله.(لبناية) لأن فيه ضرورة: فحينئذ يجوز الادهان والاكتحال 
لا على وجه الزينة» كما إذا كان يما صداع؛ فدهنت رأسهاء واشتكت عينها فاكتحلت. [البناية ٤/۷‏ 0] 
والمراد الدواء: يعن ينبغي أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة. (العناية) 

* أما الاكتحال فأخرجه الأئمة الستة في كتبهم ضرا :ومطولاً عن وب :زنك مسل عن آنا 
[نصب الراية ]۲٠۲/۳‏ أخرجه البخاري في "صحيحه" عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها: أن امرأة توفي 
زوحهاء فخشوا على عينهاء فأتوا رسول الله كله فاستأذنوه في الكحل» فقال: لا تكتحل» الحديث. 
[رقم: »٠۳۳۸‏ باب الكحل للحادة] 


۲۹۹ باب العدة 


فخافت وجعاً فإن كان ذلك أمراً ظاهراً يباح لما؛ لأن الغالب كالواقع» وكذا لبس 


بترك الدهن خوف الوجع 


الحرير إذا احتاحت إليه کاو الى يد و ی اکا وچا وله فلبسن وبا 
مصبوغاً ضفر ولا بزعفران؛ لأنه يفوح منه رائحة الطيب. قال: ولا حداد على 
كافرة؛ لأا غيز مخاطبةٍ بحقوق الشر ع» ولا على صغيرة؛ لأن الخطاب موضوع غنهاء 
وعلى الأمة الإحدادٌ؛ لأا مخاطبة بحقوق الله تعالى» فيما ليس فيه إبطال حن المولى» 
بخلاف المنع من الخروج؛ لأن فيه إبطال حقه» وحن ى العبد مقدّم لحاجحته. قال: وليس في 


في العدة القدوري 


عدة أم الولدى ل في عدة النكاح الفاسد: إحداد؛ لأفها ما فاتها نعمة النكاح هر 
التأسّف» والإباحة أصل, ولا ينبغي أن تُخخْطَب المعتدة» ولا بأس بالتعريض ف الخطبة؛ 


وجعاً: أي في راسهاء أو في عضو من أعضائها. (البناية) لعذر: نحو الحكة والقمل ونحوهما.(البناية) 

لما روينا: إشارة إلى قوله ##: "الحناء طيب".«العناية) بحقوق الشرع: والحداد من حقوقه. أشار إلى 
قوله 3: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر".(لعناية) إبطال حقه: أي حق المولى من الاستخدام 
ونحوه. لأنها: أي لأن كل واحدة منهما. والإباحة أصل إخ: والأصل هو الإباحة في الزيئة لاسيما في 
النساء» قال الله تعالى: طقل من حرم زينة ل التي أخْرّج لِعبَادِه4 ا 110-114/6[ 

ولا ينبغي إخ: لقوله: ورلا تعر موا فة الكاح حى تلع اكنات أخلة4. [الساية [11o/é‏ 

أن تخطب: الخطبة التزوج ونكاح المعتدة لا يجوز.«البناية) ولا بأس بالتعريض إخ: وذلك مثل أن 
يقول: إنك حميلة» وإنك لشابة؛ وإن النساء لمن حاحقء فلعل الله يسوق إليك خيرا» كما ذكرناء 
وما أشبه ذلك من الإشارة دون التصريح بالنكاح» فلا يجوز أن يقال: صريحاء أريد أن أتكحك؛ أو أتروحك 
أو أخطبك؛ لأن الخطبة التروج» والفرق بين الكناية والتعريض» أن الكناية أن يذكر الشيء بغير اللفظ 
الموضوع له كقولك: طويل النجاد لطويل القامة» كثير الرماد للمضياف» والتعريض أن يذكر شيئاً يدل 
على شىء لم يذكره. [البناية 1//17] 


باب العدة 4۷ 


لقوله تعالى: «إوّلا جاح عَلَيكُمْ فما عَتَضْتُمْ به من خجطبة الَسَا إلى أن قال: 


طوَلكنْ لا تُوَاعِدُوهُنَ سرا إلا أن تَقُوُوا فوا معروفاًه» وقال علتلا:'السر التكاح"* 
وقال ابن عباس نا: التعريض: أن يقول: إن أُرِيدُ أن أتروجء** وعن سعيد بن جبير 
في القول المعروف: "إن فيك لراغب» وإنٍ أريد أن تَجَتمعَ.*** ولا يجوز للمطلقةٍ 
الرجعية» والمبتوتة الخروج من بيتها ليلاً ولا هاراً» وامتَوفى عنها زوجها: تخرج هارا 
وبعض الليل؛ ولا تبيت في غير منزها. أما المطلقة؛ فلقوله تعالى: «إوَلا تُخْرِجُوهْنَ 


ولا جناح عليكم إلح: ومع قوله: کشم في اسک أي سترتم في قلوبكم؛ فلم تذكروه بالسنتكم 
لا معرضين ولا مصرحين» والمستدرك بقوله: لوَلَكنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سرا محذوف تقديره. عَم الله اكم 
ستذكْرُوتَهْنَ» فاذكروهن «وَلَكِنْ لا عدوم برا أي وطناً؛ لأنه مما يسر إلا أن تَُولُوا قرلا مروف 
وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء والاستشناء متعلق بلا تواعدوهن» أي لا تواعدوهن مواعدة قط إلا مواعدة 
معروفة» كذا في "الكشافالعناية) ولا يجوز إلخ: إلا إذا اضطرت»؛ نحو إن حافت سقوطه» أو يغار فيه 
على نفسهاء أو ماهاء أو أخرجها أهل المنزل بأن كانت تسكن بکراء أو كان زوجها غائباً» أو لا تقدر 
على الأجرة. [العناية ]١5/4‏ من بيتها: أي من المنزل الذي كانت فيه وقت المفارقة. (العناية) 

ولا تخرجوهن: الخطاب إلى الأزواج. 

* غريب. [نصب الراية ]۲٠۲/۳‏ أحرج ابن أبي شيبة في "مصنفه": حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي 
في قوله تعالى: ولک لا توعدو سر لا يأخذ عليها عهداً وميثاقاً أن لا تتروج غيره. [/1/0م؛ باب 
في قوله تعالى: إلا بُوَاعدُوهُنٌ سرا] 

** أخرجه البخخاري في "النكاح": وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس"لاجناح 
عليكم فيما عرضتم" يقول: إن أريد التزويج ولوددت أنه تيسّر لى امرأة صالحة وقال القاسم: يقول إنك 
على كريمة؛ وإ فيك لراغب» وإن الله تعالى لسائق إليك حيرا أو نحو هذا.[رقم:5184: باب قوله 
تعاى: ولا ناح عَيَكُمْ یما رربو من حطية السو | 

**” أخرجه البيهقي عن سعيد بن جبير لإإنَا أن تَقُولُوا قَْلاً مروف قال: يقول: إن فيك لراغب؛ وإني 
لأرجو أن بجتمع. [4173/97 باب التعريض بالخطبة] 


۹۸ باب العدة 


این با احشة مَك قيل: الفاحشة: نفس الخروج» وقيل: 
الزناء ويخرجن لإقامة إلحد. وأما المتوق عنها زوجها؛ فلأنه لا نفقة هما فتختاج إلى 
ا خرو ج فهاراً لطلب المعاش؛ وقد عند إلى أن يمّجُمَ اليل ولا كذلك المطلقة؛ لأن النفقة 


من يوتهن ولا رحن إلا 


يدل الليل 
كله اوا من هال وهاه ای لو اختلعت على نفقة عدقاء قيل: إفها تخرج ع قار 
ا اا 
وقيل: لا تخرج؛ لأا أسقطت حقهاء فلا يطل به حق عليها. وعلى المعتدة أن تَعتَدٌ 
لفقة العدة بإسقاط حفها 


في الممرل الذي يضاف إليها بالسكق حال وقوع الفرقة والموت؛ لقوله تعالى: 
إلا نُحْر جُوهُنَ من بيوتهنً» والبيت المضافُ إليها هو البيت الذي تسكن وهذا 
لو زارت أهلّهاء وطلقها زوجُها كان عليها أن تَعُودَ إلى منزطاء فتعتدَ فيه» وقال ءا 
للتي فل زوجها: "اسْكُني في بيتكِ حت ينلع لكتاب أجله'. * 


قيل إلخ: قاله: إبراهيم النخعي» وبه قال أبو حنيفة . فيكون معناه: إلا أن يكون خروجها فاحشة كما 
يقال: لا يسب النبي إلا كافرء ولا يزي أحد إلا أن يكون فاسقاً. [البناية ]۳٠١/۷‏ وقيل: قاله: ابن مسعود 
وبه أحذ أبويوسف بك.(البناية) من بيوقن: نسب البيوت إليهن بحق السكين, ولما قال الله تعالى: رقن 
في بتكن وإغا البيوت للأزواج.(البناية) تسكنه: والسكين عام يشمل البيث المملوك والمستاجر 
والمستعارجميعا.(البناية) وشذا: أي ولأجل وجوب اعتداده في المزل يضاف إليهن بالسكئ.(البناية) 

للقي قعل إخ: وهي فريعة بنت مالك بن سنان» أخحت أبي سعيد الخدري» خرج زوجها في طلب عبد له 
أبقواء فلحقهم فقتلوه. [البناية 11/1] اسكني: يع لا تخرحي حى تنقضي عدتك. 

* أخرجه في السئن الأربعة عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بدت كعب. |نصب الراية 
71 1] أخرجه الترمذي في "جامعه" عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي 
أحت أبي سعيد الندري أخبرتها: أفها جاءت رسول الله 2# تسأله أن ترجع إلى أهلها في بي خدرة وأن 
زوجها حرج في طلب عبد له أبقوا» حى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسألت رسول الله 5 = 


باب العدة ۹۹ 


يان ۴ چیا ی رایت لا تایا فأخرجها الورثة من نصيبهم: انتقلت؛ لأن 
هذا انتقال عدر » والعبادات 0 ر فيها الأعذارٌ ٠‏ فصبار كما إذا حافت على متاعهاء أو 
حافت سقوط اللفزل؛ أو كانت افيها بأحرء ولا تجد ما توديه. ثم إن وقعت الفرقة 
بطلاق بائر ن» أو ثلاث: امن سترة و 
يكون فاسقاً يْحَافُ عليها منه» فحيقذ تخر لأنه عذر» ولا تخرج عما انتقلت إليه» 
والأولى أن يخرج هوء ويتركها. وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن» 

كك الروحان 
وإن ضاق عليهما النزل؛ فلتخرج, والأولى خروجُه. وإذا خرحت المرأة مع زوجها 
إلى کت اقطلقها ثلاث أو مات.غنها في غير میں فإن كان ينها وين معيرهنا أقل من 
4 المرأة 


ثلاثة أيام: رجعت إلى مصرها؛ لأنه ليس بابتداء الخروج معئٰ» بل هو بناء. 


E سيد‎ eg 


فأخرجها: بأن لم يرضوا بسكناها.«البناية) كما إذا خافت إلخ: في ذلك المنزل من سرفة» أو 
نب.(البناية) ثم لابأس به: أي بعد وجود السترة؛ لابأس أن يسكنها في بيت واحد.(البناية) 

والأولى أن يخرج هو إخ: لأن مكنها في مزل الزوج واحبء ومكثه فيه مباح» ورعاية الواجب أولى (العناية) 
فلتخرج إلخ: يشير إلى أن ضيق الملزل من جملة الأعذار» فإذا حرجت فإلى الزوج تعيين الموضع الذي تنتقل 
إليه» بخلاف المتوق عنها زوجها إذا خرحت لعذرء فإن التعيين إليها لاستبدادها في أمر السكئ. [العناية ]1١54/4‏ 
لأنه ليس بابتداء إلخ: أي من حيث المعئ؛ بل هو بناء على الخروج الأول.(البناية) 

= أن أرحع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً بملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله : نع قالت: 
فانصرفت حن إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله أو أمر بي» فنوديت له فقال: كيف قلت» 
قالت: ردت عليه التصه الي کرت انشا زوحي اة امكثى في بيتك حن يبلغ الكتاب أجله قالت: 
فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراء فلما كان عثمان أرسل إلي فسأليي عن ذلك فأخبرته فأتبعه وقضى به. قال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. [رقم: 4 ١٠٠٠ء‏ باب ما جاء أين تعتد المتوفي عنها زوجها] 


۳۰ باب العدة 


إن كانت 200 لوا و GT E‏ سواء كان معها 
ا 1 مقصدها 


اعرف عله م روي لأ ارچ اول يكو لاص ن رل اروج قال: 
إلا أن يكون طلقهاء أو و مات عنها وها في مص فا لا تخرج حن عند ثم تخر ج إن 
من ذلك المصر 
كان لما حرم» وهذا عند أي حنيفة جلي وقال أبويوسف ومحمد جكا: إن كان معها 
حرم فلا بأسَ بأن تخرج من المصر قبل أن تعد لهما: أن نفس الخروج مباح؛ دفعا لأذى 
د 
الغربة ووحشة الوحدة؛ وهذا عذرء وإنما الحرمة للسفر» وقد ارتفعت بالحرم. وله: أن 
العدة أمنع من الخروج من عدم الَحْرّم فإن للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محر 
56 1 20 2 
وليس للمعتدة ذلك» فلما حَرُمَ عليها الخروجٌ إلى السفر بغير الَْرّم؛ ففي العدة أولى. 
لل امم بأن يحرم 
ثلاثة أيام: أي بينهما وبين مصرها. أخوف عليها: لأن وضع المسألة في الخروج إلى مكة» وغالب طرقها 
مفازة ومعطش» فلابد من الخروج.(العناية) الرجوع أولى: وإن كان أقل» مضت إلى مقصدها؛ لها 
إذاامضت لا يكوت مسد يفراه ولا سائرة ق العدة دة السفره وك جعت كات مشعة قرا فلهنذا 
مضت إلى مقصدها. ولم يذكرالمصنف في الكتاب هذا الشق اعتماداً على أنه يفهم من الشق الأول؛ لأنه 
إذا كان الحائبان متساويين كانت بالخيار» فإذا كان أحدهما أقل تعين. |العناية ]١74/4‏ 
قال: أي محمد سنك في"الجامع الصغير".(البناية) إلا أن يكون إلخ: استثناء من قوله: إن شاءت رجعت» 
وإن شاءت مضت يعي أن لها الخيار في ذلك إذا كانت المفارقة في مصر. [العناية ]١٦۸/ ٤‏ 
في مصر: أي في السفر في مصر. وهذا عذر: إشارة إلى نكتة أحرى» هي أن التربص على المعتدة في 
منزها إن كان واجباء لكن يجوز لحا الانتقال بعذر كاتهدام المنزل وغيره» وأذى الغربة» ووحشة 
الوحدة عذر» فيجوز ها الانتقال؛ نظراً إلى وجود المقتضى وانتفاء المانع» وهو ارتفاع التحريم الحاصل 
للسفر بوحود الحرم. [العناية ]١3/4‏ ذلك: أي الخروج إلى ما دون السفر. 


ومن قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق» فتروجها فولدت ولداً لستة أشهر من يوم 
تروجها: فهو ابنه» وعليه ار أما النسب؛ فلأنها فزاشه؛ لأنها لما جاءت بالولد لستة أشهر 
من وقت النكاح» فقد جاءت به لأقلَ منها من وقت الطلاق» فكان العلوق قبله في حالة 
التكاح؛ والتصورٌ ثابت بأن تروجهاء وهو يخالطهاء فوافق الإنزال التكاح» ولس قاط 
في إثبانه. وأما المهر: فلأنه لما ثبت كاتس سه جحل راطا كما اكد اھر به قال: 
زات نسب ولد المسالقة ارسي ذا مایت به السنعينة أو أكثر ما لم تقر باتقضاء عدقا؛ 
لاحتمال العلوق في حالة العدة جمواز ها تكون ممتنّة لطر وإن جاءت به لاقل من 
سنتين: بانت من زوجها e e‏ وثبت سه لوحود العلوق ي لک أو ف 
العدة» ولا ویار باجعا أنه مل العلوقٌ قبل الطلاق» یکل بعده» فار يصيير 
ê aa oar‏ ارق بد انا 
ثبوت الدسب: لما ذكر أنواع المعتدات من ذوات الأقراء والأشهر وأولات الأحمال» ذكر ما يلرم من 
اعتداد أولات الأحمال» وهو ثبوت النسب. [البناية ]۳٠٠/۷‏ من يوم تزوجها: أي من وقت تزوجها؛ لأن 
اليوم قرن بفعل غير متد» فيكون مع الوقت يعي من غير زيادة» ولا نقصان.[العناية 170-159/4] 
فقد جاءت به [الولد] إلخ: لأن الطلاق مشروط بالنكاح» والمشروط يعقب الشرط بزمان» وإن لطف. 
[العناية ]١7١/4‏ أكثر: من وقت الطلاق. لاحتمال العلوق: فإن الوطء حلال؛ لكوها رجعية إل 
فكان وطؤه اللازم من ثبوت النسب الواقع في العدة رجعة عليها. [البناية ]۳٠۷/۷‏ 


سنتين: أي من وقت الطلاق. لأن العلوق إخ: إذ الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» والظاهر أنه 
منه» وإلا لزم الزناء وهو منتف حملا لها على الصلاح. [العناية ]١75/4‏ 


Pef‏ باب ثبوت النسب 


والظاهر أنه منه؛ لانتفاء الزنا منهاء فيصير بالوطء مراجعاً. . والمبتوتة يثبت نسب ولد نا 
الغلذف ازوج 


جاءت به قل من تون لأنه يحتمل أن يكون الول قائماً وقت الطلاق» فلا يتيقن 
بزوال الفراش قبل العلوق» فيثبت النسب احتياطاً. وإذا جاءت به لتمام سنتين من وقت 
الفرقة: م بثيت؛ لان الحملَ حادث بعد الطلاقء فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام 
إلا أن يَدَعيّه؛ لأنه التزمه» وله وجه بأن وَطئها بشبهة في العدة. فإن كانت المبتوتة 


صغيرةٌ يُجَامع مثلّهاء فجاءت بولد لتسعة أذ شهر: يرنه حبق لي ب ال و د 


N e 


إذا 
وخ 


افير ران ا وقد ج وقال الويرسف سال بويت لسر مد ال سی 
لأنما معتدة يحتمل أن تكون حاملاً ولم قر بانقضاء العدة» فأشبهت الكبيرة. 
ولهما: أن لانقضاء عدقها جهة معينة» وهو الأشهرٌ؛ فبمضيها يحكم الشرعٌ بالانقضاءء 


حادث بعد الطلاق: وإلا لزاد أكثر مدة الحمل على سنتين» وهو باطل.(العناية) إلا أن يدعيه: استثناء 
من قوله: لم يثبت يعن أنه إن ادعاه يثبت النسب منه» وإن جاءت به لأكثر من سنتين» ثم هل يحتاج فيه 
إلى تصديق المرأة» فيه روايتان.(العناية) لأنه التزمه: أي الترام النسب عند دعواه» وله وجه شرعي بأن 
وطئها بشبهة في العدة» والدسب يحتاط في إثباته فيثبت. [العناية ]١77/4‏ سنتين: أي من وقت الطلاق. 
يحشمل إلخ: وبيان الاحتمال ما قيل: إن الكلام في المراهقة المدخول بماء وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة» فتحمل 
أن تكون حاملا وقت الطلاق» فيكون انقضاء عدقما بوضع الحمل» ويحتمل أا حبلت بعد انقضاء العدة 
بثلاثة أشهرء وإذا كان كذلك كانت كالبالغة إذا لم تقر بانقضاء العدة ينبت نسب ولدها إلى سنتين. (العناية) 
ولم تقر إلخ: وإنما قال: ولم تقر بائقضاء العدة؛ لأنها إذا أقرت بانقضاء العدة بثلائة أشهر» ثم جاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت النسب لظهور بطلان إقرارهاء فصارت كأفا لم تقر 
بانقضائهاء فيثبت النسب.(العناية) جهة معينة: لأنا عرفناها صغيرة بيقين» وما عرف كذلك لا يحكم 
بزواله بالاحتمال. [العناية 175/4] يحكم الشرع: أقرت به» أو لم تقر.(العناية) 


باب ثبوت النسب r‏ 


بعر ف الدالة نين إقرارها؛ له لا ل والإقرائ ٤‏ يحتمله. وإن كانت 

مطلقة طلاقاً رحعاً: aê‏ الوب عندهماء. وعنده: يثبت إلى سبعة وعشرين 
اسف 

شتهرا؛ لأنه يُجَعَل واطنًا في آخر العدة, وهي الثلاثة ١‏ الأشهر ثم تأي به الأكثر مدة 

من وفت الطلاق 


الحمل» وهو سنتان» وإن كانت الصغيرةٌ 5 الحَبّلَ ي العدة: فالخوات فيها وقي 

الكبيرة سواء؛ لأن بإقرارها يُحْكُمُ ببلوغها. وينبت نسب ولد المتوفی عنها زوجُها 

ما بين الوفاة وبين السنتين» وقال زفريلهه: إذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة 
الول 


أشهر» لا يثبت النسب؛ لأن الشرعَ حَكم بانقضاء عدتما بالشهور؛ لتعيّن البهة» 
فصار كما إذا أقرّت بالانقضاءء كما بينا في الصغيرة» 


والإقرار يحتمله: فلو أقرت بانقضاء العدة» ثم ولدت لستة أشهرء لم يثبت النسب» فكذا إذا حكم 
الشرع بالمضي. [العناية ]١4/4‏ الجواب عندهما: أي عبد أبي حنيفة ومحمد ها يعي إن ولدت لأقل 
من تسعة أشهرء يثبت النسبء وإلا فلا. [العناية ]٠۷١/٤‏ واظنًا في آخر العدة: فإن الوطء حلال لكون 
الطلاق رجعياً. يحكم ببلوغها: فإها أعرف بأمر عدتماء فيثبت نسب ولدها لأقل من سنتين في الطلاق 
البائن» ولأقل من سبعة وعشرين شهراً في الرجعي؛ وبه صرح في شرح الطحاوي. [البناية 55:/9] 
ويغبت: هذا إذا لم يكن المتوق عنها زوجها صغيرة؛ لأن نسب ولدها يثبت إذا ولدت لأقل من عشرة 
أشهر وعشرة أيام» وإذا ولدت لأكثر من ذلك» لا يثبت عند أبي حنيفة ومحمد ها خلافاً لأبي يوسف يلك 
[البناية 197/. 7+-871] عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشراً. حكم بانقضاء إلح: لأنه لما لم يكن الحبل 
ظاهرء فقد حكم الشرع بالانقضاء عضي أربعة أشهر وعشراًء وذلك أقوى من إقرارهاء فصاركما إذا أقرت 
بالانقضاء» ثم بعد انقضاء العدة إذا ولدت لأقل من ستة أشهرء يثبت النسب؛ لأنا تيقنا بوجود الحبل قبل 
انقضاء العدة» وإذا ولدت لأكثر من ذلك» فلاحتمال حدوث الحبل» فلا يثبت النسب بالشك.رالبناية) 
في الصغيرة: أشار به إلى قوله: لأن لانقضاء عدتها جهة معيئة. [البناية ]۲٠/۷‏ 


بالا باب ثبوت الدسب 


إلا أنا نقول: لانقضاء عدا جهة أحرى: وهو وضع الحملء بخلاف الصغيرة؛ لأن 
الأصل فيها عدم الحمل؛ لأنها ليست بمحلءٌ قبل البلوغ» وفيه شك. وإذا اعترفت 
المعتدةٌ بانقضاء عدقاء ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر: يثبت نسبّه؛ لأنه ظهر 
كَذِبُها بيقين» فبطل الإقرار» وإن جاءت به لستة أشهر: لم يثبت؛ لأنا لم نعلم ببطلان 
الإقرار؛ لاحتمال الحدوث بعده» وهذا اللفظ بإطلاقه يتناول كل معتدة. وإذا ولدت 
المعتدةٌ ولداً: لم ينبت نسبه عند أبي حنيفة يله إلا أن يَمْْهَدَ بولادتها رجلان» 
أو رجل وامرأتان» إلا أن يكون هناك حَبَلُ ظاهر» أو ارا تعن ل الزوج» ات 
السب من غيرشهادة» وقال أبويوسف ومحمد جها: يثبت في الجميع بشهادة امراأةٍ 
واحدة؛ لأن الفراش قائم بقيام العدة وهو ماز م للتسب» والحاجة إلى تعيين الولد أنه 


وهي القابلة 7 ١‏ 
منهاء فيتعين بشهادقداء كما في حال قيام النكاح. 
الولد القابلة 


إلا أنا نقول إلخ: حاصله: أن في كل من الحامل والصغيرة أمضينا الحكم على الأصل» ولكن الأصل في 
الموضعين قد اختلف» فكذلك اختلف الحكم الذي بن عليه أيضاً؛ وذلك لأن الأصل في الكبيرة الإحبال» 
فلم يعتبر في حقها تعين جهة العدة بالأشهر» والأصل في الصغيرة عدم الإحبال» فلذلك اعتبرنا في حقها 
تعين جهة العدة بالأشهر. لا يقال: الأصل في الكبيرة أيضاً عدم الإحبال؛ لأنا نقول ذلك: في حق غير 
المنكوحة» فأما النكاح: فلا يعقد إلا بالإحبال. [العناية ]١15/4‏ 

وفيه: أي البلوغ شكء والصغر كان ثابتاً بيقين» فلا يزول بالشك.(العناية) وهذا اللفظ: إشارة إلى 
قوله: فإذا اعترفت المعتدة بإطلاقه حيث لم يقيد بمعتدة دون أخرى» يتناول كل معتدة يعي سواء كانت 
معتدة من طلاق رجعيء أو بائن بالأشهرء أو بالحيض. [العناية ]١7/4‏ المعتدة: أي عن طلاق بائن» 
أو رجعي. ولداً: وقد أنكر الزوج الولادة. ملزم للنسب: فلا حاجة إلى إثباته. (العناية) 

حال قيام النكاح: فإفها إذا ولدت حال قيام النكاح» يثبت نسب الولدء كذا في المعتدة. 


باب ثبوت السب ويم 


ولأبي حنيفة ب: أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل» والمنقضي ليس بِحُجّق 

فمسك الجا إلى إثبات النسب ابتداي فيشترط مال الحاجة» بخلاف ما إذا كان 
بالقضاء 

ظهر الحبل؛ أو صدر الاعترافٌ من الزوج؛ لأن النسب ثابت قبل الولادة» والتعينٌ 

يشت بشهادقا. فإن كانت معتدةً عن وفاق» فصدَّقها الورثة في الولادة» ولم يشهد 


غاب الولادة أن فهو اش ق قوهم تاد وهذا 5 حق الإرث ظاهر؛ لأنه حالص 


تصديق الورثة 


مين ارول ايا شی أما في حق النسب: هل يثبت ينبت في حق غيرهم؟ قالوا: إذا 
0 من أهل الشهادة يثبت؛ لقيام الحجة» وهذا غل ی لد الا وقيل: 


اشر لأ لبون في سبي شرع تيع لبرت في ححقههم واقرارعيمء وما یت تيم 


المصدقين 
براي يد اشرت وإفاتؤزج الرحل را فحادت ولد لأقلّ.من ستة أشهر منذ 


زوه ازو خها: ل لنت نسبّه؛ لأن العلوق سابق على النكاح» فلا يكون منه. وإن حاءت 

اروج 
به لستة أشهر فصاعدا: ينبت نسبه منه اعتَرّف به الزوجٌ؛ أو سكت؛ لأن الفراش قائم 
والمدة تامة. فإن جحد الو لادة: يثبست بشهادة امرأة و احدة تشهد بالو لادة» 

الزوج 

أن العدة إخ: يعن سلمنا أن الفراش يكون قائما بقيام العدة» ولكن العدة ههنا ليست بقائمة؛ لأا 
تنقضي إلخ. [العناية ]١11/4‏ قبل الولادة: فلا يحتاج إلى إثباته» وإنما الحاجة إلى التعيين» وذلك يثبت 
بشهادقا.(العناية) بشهادها: أي بشهادة القابلة؛ لأنه لت" أجاز شهادة القابلة على الولادة.(البناية) 
وفاة: وولدت قبل تمام سنتين ولدا. الورثة: أي جميع الورثة أو جماعة منهم. في حق غيرهم: أي في حق غير 
المصدقين» وغيرهم هم المنكرون من الورثة وغيرهم الميت.(البناية) من أهل الشهادة: بأن كانوا ذكورا» 
أو إناثاً وهم عدول.لالبناية) يغبت: أي يثبت النسب في حق غيرهم» حى يشارك الولد المنكرين أيضا 
في الإرث» ويطلب غرم الميت بدينه. [البناية 4/9 87] وهذا: أي ولاشتراط كوم من أهل الشهادة.(البناية) 


م باب ثبوت السب 
حي لو فاه الزوجٌ يلاعن؛ لأن النسبٌ ينبت بالفراش القائم» واللعان إغا يجب 
بالقذف» وليس من ضرورته وجرد الولد» فإنه بص بدو 0 فإن ولات 2 اجتلفاء 
فقال الروج: تزه تروجتك منذ أربعة» وقالت هي: منذ ستة أشهر» فالقول قوا وهو ابنه؛ 
أشهر 
لأن الظاهر شاهد هاء فإنها تلد ظاهراً من نکاح» لا من سفاح» وم یذ کر 
هو الزن ۾ 
الاستحلاف» وهو على الاحتلاف. وإن قال لامرأته: إذا رالات فأنت طالق» 
فشهدت امرأة على الولادة: م طق عند أبي حنيفة يطكه. وقال أبويوسف ومحمد جها: 
(القابلة) 5 

تطلق؛ لأن شهادتها حُجّة في ذلك» قال علتلا: "شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع 

المرأة 


الرحال النظرَ إليه"" ولأنها ما قبت في الولادة قبل فيما بى عليهاء وهو الطلاق. 


الولادة 


0 


الزوج: أي قال: ليس ميئ. واللعان إلخ: جواب عما يقال: اللعان ههنا إنما يجب بنفي الولد» والولد 
يقبت بشهادة القابلة» فيكون اللعان ثابتا بشهادة القابلة» وهو لا يجوز؛ لأن اللعان في معن الحد؛ والحد 
لا ينبت بشهادة النساء. ووجهه: أن اللعان يجب بالقذف» والقذف موجود؛ لأن قوله: ليس مب قذف ها 
بالزنا مععق» والقذف لا يستلرم وجود الولد»:فاله يصح بدونه» فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة» وإنغا 
أضيف اللعان إلى القذف محردا عنه. [العناية 117/8/4] 

ولم يذكر: أي محمد الاستحلاف» أي أن المرأة تستحلف أو لاء وهو على الاختلاف المذكور في الأشياء 
الستة» فتستحلف عندهماء حلاف لأبي حنيفة يلثده؛ لأن الاختلاف وقع في النسب أو النكاح. [البناية ]۳٠١/۷‏ 
حجة: فلما ثبت الولادة وقع الطلاق. ذلك: أي في باب الولادة.(البناية) ولأها: أي ولأن المرأة أعئي 
القابلة.(البناية) فيما يبتنى إلخ: يع أن الطلاق حكم متعلق بالولادة» وشهادة القابلة حجة في إثبات 
الولادة» فكذلك فيما يتعلق يما ضمناء وكم من شيء يثبت ضمناً ولا ينبت قصداً. [العناية ]۱۷۹/٤‏ 


* غريب. [نصب الراية 5514/7] روى ابن أبي شيبة في "مضنفه": حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن 
الزهري قال: مضت السنة أن بحوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيويمن: 


و تجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك. [ه/28 باب تجوز فيه شهادة النساء] 


باب ثبوت الدسب ا 


ولأبي حنيفة ب ينك: أا ادَعَّت الجنْت» فلا يثبت إلا بحجة تامة؛ وهذا لأن شهادتهن 
ضرورية في حقٌ الولادة» فلا تَظَهّرُ في حق الطلاق؛ لان ينفلك عنها. وإن كان 
الزوجٌ قد أقرّ بالحّل: طلقت من غير خيانة تسد أ وکاب رسن اش 
شهادة القابلة؛ لأنه لابد من حجة لدعواها الحنث» وشهادتُها حجة فيه en‏ 
له: أن الإقرار بالحبل إقرار eT‏ الولاد ولان أي برغا زنس 
1 الأمانة. اقال: وأكثر مدة الحمل سنتان؛ لقول عائشة ذما: "الولد 


القدوري 


فيك ج ان تسن م ولو بظلمِغْرَلٍ. * 


ولأبي حنيفة يك: أن دعواها ليست الطلاق حى يثبت في ضمن الولادة لشهادتاء وإنما دعواها حنثه في 
يمينه» والحنث ليس من ضرورات الولادة» فلا يثبت إلا بحجة كاملة» سلمنا أن دعواها الطلاق» لكن 
لا يمكن إثباا بشهادتها ضمنا؛ لأن شهادتمن ضرورية في حق الولادة لعدم حضور الرجال عندهاء فلا تظهر 
في حق الطلاق؛ لأنه ينفك عنها. ولقائل أن يقول: كلامنا في الطلاق المعلق بالولادة» والمعلق بالشيء لازم 
من لوازمه» والولادة تثبت بشهادقاء والشيء إذا ثبت ثبت بجميع لوازمه. [العناية ]١18/4‏ 

وإن كان الزوج إخ: يعي إذا أقر الزوج بالحبل؛ ثم علق طلاقها بالولادة» فقالت المرأة: ولدت» وكذها 
الروج؛ فإن الطلاق يقع عند أبي حنيفة بء خلافاً لهما. [العناية ]٠۷۹/٤‏ يفضي إليه: فلا حاجة إلى الشهادة. 
ولأنه إلخ: ولأن إقراره جبلها إقرار بكونما مؤتمنة» والقول قول المؤتمن في دعوى رد الأمانة. [العناية ]١۸٠/٤‏ 
ولو بظل مغزل: أي,بقدر ظل مغزل حال الدوران» والغرض تقليل المدة» فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع 
زوالا من سائر الظلال. ورواية "المبسوط" و "الإيضاح"؛ وبعض نسخ الكتاب: ولو بفلكة مغزل أي ولو بدور 
فلكة مغزل» والمعى هو ما في الرواية الأخرى؛ والظاهر أن عائشة قالثه سماعا؛ لأن العقل لا يهتدي إلى معرفة 
المقادير. [العناية ]١0/4‏ مغزل: مثلثة الميم دوك» قال الفراء: هو من أغزل أي أدبرء فأصله الضم. 

* أخرج الدار قطن في "سننه" من طريق ابن المبارك حدثنا داود بن عبدالرحمن عن ابن جريج عن جميلة 
بنت سعد عن عائشة قالت: ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل عمود المغزل. 
[/157» رقم: ۰۳۸۳۰ كتاب النكاح] 


۳۰۸ باب ثبوت النسب 


وأقله ستة أشهر؛ لقوله تعاى: و و لوَفِصَلَه امن 
فقي للخل هة ادون راشاي ب ند ا 


عن عائشة 
والظاهرٌ أها فاته سماعاً؛ تغط e‏ إليه. ومن تروج أمة ف ثم اشتراهاء فإن 


اوت بر لأقل من سثة أشهر منذ يوم اشتراها: لليف و ا 4 في الوجه 


الأول ولد المعتدة, فإن العلوق سابق على الشراء وفي الوجه الثابي ولد المملوكة؛ لأنه 
يضاف الحادث إل أقرب وقته. فلابْدَ من دعوة, وهذا إذا كان الطلاق واحداً بائئا 
أو لعا أو رجعياً. أما إذا كان اثنتين» يثبت النسب إلى سنت ستتون من وقت الطلاق؛ لأنها 
رت عليه حرم عبطا فلا يضاف العلوق إل إلى ما قله لأ لا حل بالشراء. 


وأفله إخ: إنما قدم بيان أكثر المدة على أقلها اهتماماً بذكره؛ لكونه عنتلفاً فيه. (العناية) 

يقدر الأكثر: [أي أكثر مدة الحمل] واحتج على ذلك بحكايات مثل محمد بن عجلان مولى فاطمة 
بنت الوليد بن عتبة بقي في بطن أمه أربع سنين» وكذلك هرم بن حبان» فسمى هرما لذلك» والضحاك 
بن مزاحم هكذا فسمى ضحاكا؛ لأنه ضحك حين ولد. [العناية ]١81/4‏ إليه: أي إلى مقدار مدة ما 
في الرحم.(العناية) في الوجه الأول: أي إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر.(العناية) 

ولد المعتدة: أي وعدة الحامل بوضع الحمل. فإن العلوق إلخ: لأفها ولدث لأقل من ستة أشهر من وقت 
الشراء» نسب ولك المعتلاة ينبت ابلا دعوةة ليام الفراش حكماً. [العناية ]١81/4‏ 

وفي الوجه الثابي: يعني إذا حاءت به لستة أشهرء أو أكثر من وقت الشراء.(العناية) أقرب وقته: وأقرما 
وقت كوفا ممل وكة» فلا يثبت إلا بالدعوة.(العناية) هن دعوة: يعي لا يثبت النسب إلا بأن يدعيه. (البناية) 
لأها حرمت: بطلقتين ولا تحل له حى تنكح زوجاً غيره.(البناية) لا تحل بالشراء: لأن الأمة تحرم حرمة 
غليظة بتطليقتين» فلا تحل له ملك اليمين» وإذا لم تحل لا يقضي بالعلوق من أقرب الأوقات» بل من 
أبعدها حملاً لأمور المسلمين على الصلاح» وأبعد الأزمان هو ما قبل الطلاق» فيلزمه الولد؛ إذا جاءت به 
لأقل من سنتين من وقت الطلاق. وأما إذا كان الطلاق واحداء فيحل له وطؤها ملك اليمين» فيضاف 
الولد إلى أقرب الأوقات» فحينعذ كان ولد الأمة؛ فلا يغبت نسبه بغير دعوة. [العناية ]١85/4‏ 


باب ثبوت الدسب ۳۹ 


ومن قال لأمته: إن كان في بطنك ولد فهو مي» فشهدت على الولادة امرأة: فهي 
أم ولده؛ لأن الحاحة إلى تعيين الولد» ويثبت ذلك بشهادة القابلة بالإجماع. ومن قال 
لغلام: هو ابن ثم مات» فجاءت أ الغلا وقالت: أنا امرأته: فهي امرأته وهو انه 
يرثانه. وقي 'النوادر": حَعَل هذا جواب الاستحسان» والقياس: أن لا يكون لها 
الميراث؛ لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح؛ يثبت بالنكاح الفاسد» وبالوطء عن 
شبهة» وعلك اليمين» فلم يكن قوله إقراراً بالتكاح. وجه الاستحسان: أن المسألة فيما 
إذا كانت معروفة بالحرية» وبكوفا أمَّ الغلا والنكاحٌ الصحيح هو المعين لذلك 


َ‫ 2 2 لثبوت النسب 
وضعا وعادة. ولو م يَعْلمٌ بأنها حرة» فقالت الورثة: أنت أم ولدء فلا ميراث لها؛ لأن 


ظهور ال حرية باعتبار الدار حُجّة في دفع الرق» لا في استحقاق الميراث. 
دار الإسلام ف ا 


فهي أم ولده: لأن سبب ثبوت النسب» وهي الدعوة قد وجد من المولى بقوله: فهو مي وإنغا الحاجة إلى 
تعيين الولد» وهو يثبت بشهادة القابلة بالإجماع» هذا إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار» فإن 
ولدت لستة أشهر فصاعداً لا يلزمه؛ لاحتمال أنما حبلت بعد مقالة المولى» فلم يكن المولى مدعياً هذا 
الولد» بخلاف الأول» فإنا تيقنا ثمة: بقيام الولد في البطن وقت القول فصحت الدعوى. [العناية ]١87/4‏ 
يرثانه: أي الأم والابن يرثان الميت.(البناية) قوله: أي قول المقر لغلام هو ابي. 

معروفة بالحرية إلح: قيد بكوفا معروفة بالحرية؛ لأا لو لم تكن معروفة بأنها حرة من الأصل لا ترث؛ 
لأن للورثة أن يقولوا: إن كنت أم الولد لمورثناء إنما عتقت موته» وقيد أيضاً بكونها أم الغلام؛ لأنه إذا 
لم ينبت أا أم الغلام؛ فلا ترث. [البناية ]۳۳١/۷‏ هو المتعين: وحينئذ لا يكون عن وطء بشبهة. 

وضعاً: أي من حيث الوضع ومن جهة الشرع.(البناية) 


5 ع ك 
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وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين: فالأم أحق بالولد؛ لما روي "أن امرأة قالت: يا رسول 
ر عسو 


الله إن ابن هذا کان ی ل غات وجري لد وا ونَذبِي له 4 وزعم أبوه أنه 


ينزعه مي فقال علتلا: 0 تت احق + به 4 مالم تتروجي' 3 ر الک م أشفق وأقدرٌ على 
الحضانة فكان لخم ليها نظن ولي أثار لصديق ده بقوله: ريقها حمر له من شه عسل 
بلزومها البيت 
عندك يا عمرء قاله حين وقعت الفرقة بينه ويين امرأته البح اله حاط رونا مر ن 

وم ينكر أحد 
باب حضائة اخ مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تحتاج إلى بيان. (العناية) 
فالأم أحق إلخ: سواء كانت كتابية» أو بحوسية؛ لأن الشفقة لا تختلف باحتلاف الدين.(البئاية) 
حوى؛ الحوى بكسر الحاء المهملة وتخفيف الواو: بيت من الوبر» والجمع الأحوية» كذا في الصحاح» 
وقال ابن الأثير: الحواء اسم المكان الذي يحوي الشيء أي يضمه ويجمعه. [البناية 1/ 8-51 8م] 
أشفق: عليه لزيادة اتصاله ما من حيث يقص منها بالمقص.(العناية) 
فكان الدفع: أي فكان دفع الولد إلى أمه.«البناية) أنظر: أي في حقه يعني أقوى نظراً في حاله من 
غيره.(البناية) ريقها إخ: أي ريق أم عاصم امرأة عمر بن الخطاب ب واسمها جميلة. شهد: بضم الشين 
وفتحها: عسل في شمعه. [البئاية 8/17 "] 
"رواه أبو داود في "سننه": حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا الوليد عن أبي عمرو يعي الأوزاعي حدثئٍ عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو أن امرأة قالت: يارسول الله إن ابي هذا كان بطي له وعای وثدبي له 
سقاء» وحجري له حواءء وأن أباه طلقيٰ وأراد أن ينزعه مي» فقال لها رسول الله : أنت أحق به 
مالم تنكحي. [رقم: 5177177؛ باب من أحق بالولد] ورواه الحاكم في "المستدرك" وصحح إسناده. [نصب الراية578/5] 
** غريب بهذا اللفظ.[نصب الراية /77؟] رواه مالك ف"الموطا": أحبرنا جى بن سعيد عن القاسم 
بن محمد قال: كانت عند عمر امرأة من الأنصار فولدت له عاصماًء ثم فارقها عمرء ف ركب يوماً إلى قباء» 
فوجد ابنه يلعب بفناء المسجد» فأخذه بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته 
إياهء فأقبلا حت أتيا أبا بكرء فقال عمر: ابي وقالت المرأة: اببي؛ فقال أبو بكر: نحل بينه وبينهاء فما راجعه 
عمر الكلام. [ص۳۲۱» باب من أحق بالولد] 
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والنفقة على الأب على ما نذكرء ولا د حر الأمُ عليه؛ لأا عست تَعْجِرُ عن الحضانة» 


ثفقة الولد 


فإن لم تكن له أم: فام الأمّ أولى من أم الأب» وإن بعدت؛ لأن هذه الولاية تُسْتفادُ 
من قبل الأمهات. فإن لم كنا م الأم: فام الأب أولى من الأحوات؛ لأا من 
الأمهات» وهذا تحرز ميرائهن سني ولأنها أوفرٌ ی ا تكن له 
جد فالأحوات أولى من العمات والخالات؛ لأنمن بئات 095 وهذا ف اق 
الميراث. وفي رواية: الخالة أولى من الأحت لأب؛ لقوله عفِتَل: "الخالة والدة".” وقيل 
في قوله تعالى: رقأ على لمر إا كانت حالته. وقدمٌ الأحت لأب وأ 
لأا أشفق» ثم الأحتت من الأم» ثم الأحت من الأب؛ لان لج لمن من قبل الأم. 

ثم الخالات أولى من العمات؛ ترجيحاً لقرابة الأم؛ ورلن “نكما قوللا را 


ما تذكر: أي في باب النفقات.(البناية) الأم عليه: أي على أحذ الولد إذا أبت» أو لم تطلب» لما ذكره إلا أن 
لا يكون للولد ذو رحم محرم سوى الأم» فتجبر على حضاتته لثلا يفوت حق الولد؛ إذ الأجنبية لا شفقة 
ها عليه. [العناية ]١5/4‏ لم تكن له أم: بأن ماتت» أو تزوحت بأجنبي» فإنها كالمعدومة حينئذ.(العناية) 
تستفاد إلخ: لما ذكرنا من وفور شفقتهن» فمن كانت تدلى إليه بأم» فهي أولى ممن تدلى بأب.(العناية) 
لأتها: وهذه الولاية بالأمومة.(العناية) وهذا: أي ولكون الجدة من الأمهات.(العناية) 

وف رواية: أي في رواية كتاب الطلاق.(البناية) وتقدم إ: ومعناه: أن ذات قرابتين تترجح على ذات 
قرابة واحدة؛ لما فيها من زيادة الشفقة.(العناية) 

“أرق فين حلي غي ومن حديث أبي مسعود» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية 55137//7] أخرج 
البخاري في "صحيحه" عن البراء ده قال: لما اعتمر البي 225 في ذي القعدة» فأب أهل مكة أن يَدَعُوه 
يدحل مكة حي قاضاهم على أن يقيم بما ثلاثة أيام» فلما كتب الكتاب كتبوا- إلى أن قال- فقال علي: 
أنا أحذتما وهي بنت عمي» وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها تحيّء وقال زيد: بنت أخي فقضى ها 
البي < لخالتهاء وقال: الخالة تمنزلة الأم. مختصر. [رقم: »475١‏ باب عمرة القضاء] 
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معناه: ترجيح ذات قرابتين» ثم قرابة الأ ثم العمات ران كذلك» ول ل مخ 


تروحُثُ من هؤلاء يسُقط حقها؛ لما رويناء ولأن زوج الأمّ إذا كان أحبيًا يعطيه 


النساء م في الحضانة 
زرا وينظر إليه شزراء فلا نظر. قال: إلا الجدة إذا كان زوجها الجد؛ لأنه قام مقامّ 
القدوري 
أبيه» فينظر لق و كذلك كل زوج هو ذو جم مَحْرَمٍ منه؛ لقيام الشفقة؟ نظراً إلى 


القرابة القريبة. ومن سقط جا بالتروج يعود إذا ارتفعت ازو لأن المانع قد 


لاهم أقرهم تعصيبا؛ 
العصياث 

لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الترتب في موضعهء غير أن الصغيرة لا فع إلى 

عصبة غير محرم كمولى العتاقة وابن العم؛ تحرزاً عن الفسة. والأم اة احق بالغلام 


حي يأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» ويستنجي وحده. 


زال. فإن لم تكن للصببى امرأة من أهلء فاضم فيه الرجال: فأو 


ترجيح إلخ: يعن أن الخالة لأب وأم أولى من الخالة لأ والخالة لأب وأم ذات قرابتين» والخالة لأم ذات 
قرابة واحدة.[البئاية ]۳۳٠-۳۳١/۷‏ ذات قرابتين: على ذات قرابة واحدة. ينزلن كذلك: يعي أن 
العمة لأب وأم أولى من العمة لأم» ثم العمة لأم أولى من العمة لأب.(البناية) لما روينا: من قوله ##: "أنت 
أحق به مالم تتروجي".(العناية) ولان زوج إلخ: ولأن حق الحضانة للنظر للصغير» وقد فات عند التروج؛ 
لأن زوج إل.(العناية) بعطيه نزرا: أي يعطي الصغير شيئا قليلا؛ يقال: شيء نزر أي قليل؛ ومادته نون وزاء 
وراء مهملة. [البناية 75/19] وينظر إخ: أي ينظر زوج الأم الأحببي إلى الصغير بموخر عينيه؛ يقال: شزره 
بعينه إذا نظر إليه بمؤخر عينيه» وماذته شين معجمة وزاءء ثم راء. [البناية 5/9 8] 

كل زوج: كعم الولد إذا تزوج بأمه لا يسقط حقها.«البناية) في موضعه: أي في باب الميراث» وولاية 
التكاح.(البناية) أن الصغيرة !لخ قيد بقوله: الصغيرة؛ لأن الصغير يدفع إلى أقرب العصبات» سواء كان 
محرماً أو غبرحرم.(البناية) تحرزا عن الفتنة: كذا روي عن محمد» وذكر التمرتاشي: فإن لم يكن واحد 
من العصبة» تدفع إلى الأخ لأم عند أبي حنيفة» ثم إلى ذوي الأرحام؛ الأقرب فالأقرب» وقال محمد: لا حق 
لذكر من قبل النساءء والتدبير للقاضي يدفع إلى ثقة تحضنه. [العناية ٤‏ /۱۷۸] 
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وفي "الجامع الصغير": حي يستغي فيأكل وحده» ويشرب وحده» ويلبس وحده» ولمع 
واحد؛ لأن مام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء. ا أنه إذا استغين يحْتاج إلى 
التأجّب الت بآداب الرحال وأحلاقهم» الأ و على التأديب والتثقين» 
والخصاف ينك قدّر الاستغناء بسبع سنين؛ اعتباراً للغالب. والأم والحدة أحق بابممازية 
حي حيض؛ لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساءء والمراة على ذلك 
أقدرُء وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظء والأب فيه أقوى وأهدى. وعن 


> عن وقوع الفتنة 


محمد بك: أا دقع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة؛ لتحقق الحاجة إلى الصيانة. ومن 


سوى الأمٌ والحدة أحق بالحارية حن تبلغ حدًا تشتهي. وفي "ال جامع الصغير" :حي تستغي؛ 


وفي الجامع إلخ: ذكر رواية "الجامع الصغير" لزيادة لفظ يستغي» وحذف لفظ يستئحي؛ وذكر أن المع 
واحد» وهو ظاهر.(العناية) على الاستنجاء: وهو أن يمكنه أن يفتح سراويله عند الاستنجاء» ويشده عند 
الفراغ. (البناية) والخصاف: وهو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن عمر.(البناية) بسبع سنين: وعليه الفتوىه 
كذا في "الكافي" وغيره.(البناية) اعفار للغالب: يعي أن الصبم بي في الغالب إذا بلغ سبع ستين» يستغئي عن 
الحضانة والتربية» فحيئئذ يستنجي وحده. [العناية ™ 

بعد الاستغناء: بالأكل وحده وأمثاله. آداب النساء: كالغزل والطبخ وغسل الثياب ونحوها. (العناية) 
التحصين: بالترويج» وولاية التزويج إلى الأب.(العنايةم أقوى وأهدى؛ لأن للرجال من الغيرة ما ليس 
بالساء فيتمكن الأب من وڪ على وجه لا د الأم من ذلك.(العناية) 

وعن محمد [رواه هشام عنه] إلخ: وفي "غياث المفي": الاعتماد على رواية هشام لفساد الزمان.(البتاية) 
إذا بلغت إلخ: وحد الشهوة أن تبلغ إحدى عشرة سنة في قوههم» كذا في "النهاية"» وقال الفقيه أبو الليث: حد 
الشهوة أن تبلغ تسع سنين. (العناية) ومن سوم لج ب يعني إذا كانت الصغيرة عند الأخوات أو الخالات» 
أو العمات» فإفا تترك عندهن إلى أن تبلغ حا تشتهي» ل رواية "القدوري"» وحن تستغني على رواية 
"الجامع الصغير"» فتأكل وحدهاء وتلبس وحدها؛ لأا وإن كانت تحتاج إلى تعلم آداب النساء» لكن فيه نوع 
استخدام الصغيرة» وليس لغير الأم» والحدتين ولاية الاستخدام» فلا يحصل المقصود؛ وهو التعليم. [العناية ]١8/8/4‏ 
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لأا لا تَقَيِرُ على استخدامهاء وهذا لا تؤاجرها للخدمة» فلا يحصل المقصود» بخلاف 


الأم والحدة موقم عليه عليه شرعاً. . قال: : وَالأَمةٌ إذا أعتقها مولاهاء وأ الولد إذا أعتقت» 
القدوري 


ای اق ی ار لأا حرتان أوانَ اثبوتِ الحق: وليس هما قبل العتق حو 


حت الحسبانة 


في ال ا لا بالاشتغال بخدمة المولى. والذمية احق بولدها المسلم 
مالم يَعْقل الأديان؛ أو يُخَاف أن يألفَّ الكفر؛ للنظر قبل ذلك» واحتمال الضرر بعده» 
ولا حيار للغلام والحارية. وقال الشافعي .'8..: هما الخيار؛ لأن البي 0+ خير" 


بين الأبوين 
وهذا: أي ولأحل عدم قدرة من سوى الأم واللمدة على استخدامها.(البناية) والأمة إلخ: وذلك بأن 
زوجهما مولاهماء ثم ولدتاء ثم عتقتاء فكانتا أحق بالولد من مولاهما؛ لأن الخصومة هنا إنما تكون مع 
المولى؛ لأن الزوج لاحق له في الولد؛ إذ الولد يتبع الأم في الملك؛ ومالك المملوك أحق به من غيره» كذا في 
"الكافي". [البناية ١/17‏ 4] "المسلم: بان كان زوجها مسلماً.(العناية) مالم يعقل الأديان: فإن عقل الأديان 
يؤحذ منهاء ويدفع إلى الأب» وبه قال مالك في المشهور.(البناية) 
أو يخاف: بالنصب على تقدير إلى أن يخاف. كما في قوله: لألزمنك أو تعطيى حقى أي إلى أن 
تعطيئ. [البناية ]۳٤١١/۷‏ للنظر إلخ: أي لأن الدفع إليها قبل ذلك النظر للصبي؛ وبعده يحتمل الضرر 
بانتقاش أحوال الكفر في ذهنه. [العناية ]١8//4‏ قبل ذلك: قبل أن يعقل الأديان» وقبل أن يخاف عليه 
من فتنة الكفر.(البناية) هما الخيار: أي إذا بلغ سن التمييز» ويسلم إلى من احتاره» فإن احتار الأب لا يمنع 
من الزيارة» وإن احتار الأم» فعلى الأب مراعاته» وتسليمه إلى المكتب والحرفة. [العناية ]۱۸۹/٤‏ 
لأن النبي ء5 خير: استدل الشافعي سك بحديث رافع بن سنان» وهو الذي ذكره المصنفء وأجاب عنه على 
ما يأني, [البناية ٤۲/۷‏ "| 
* أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة.[نصب الراية 74/7؟] أخرجه 
الترمذي في "جامعه" عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن البي ل حير غلاما 
بين أبيه وأمه. قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. [رقم: ۷١٠٠ء‏ باب ما جاء في 
تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا] 
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ولنا: أنه لقصور عقله تخار من عنده الذعة؛ لتخليته ينه وبين اللعبء فلا يتحقق 
النظرٌء وقد صح أن الصحابة فا لم يخيرواء وأما الحديث: فقلنا: : قد قال علكلا: "الهم 
اهده" * فين لاخياره الأنظر دعاك علا أو يمل على مالا كان بالغاً. 


وإذا أرادت المطلقةٌ أن ترج بولدها من المصر: فليس لا ذلك؛ لما فيه من الإضرار 
بالأب إلا أن تخرج به إلى وطنهاء وقد كان الزوجٌ تروّحها فيه؛ لأنه الترم امقام فيه 
عرفا وشرعاء قال علك#: "من تأهّل ببلدة فهو منهم"*” 


الدّعَة: بفتح الدال والعين المهملة أي الراحة.(البناية) الحديث: الذي استدل به الشافعي سه (البناية) 

لاختيارة: وف المخطوطة: فوفق لاختياره الأنظر. أو يحمل إلح: هذا حواب.ثان عن حديث الشافعي» ولكن 
ليس .موجه ولا يرضى الخصم؛ لأنه صرح فيه» فجاء بابن هما صغير لم يبلغ. [البناية ]۳٤۳/۷‏ فصل: لما فرغ 
من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الإخراج إلى القرى وغيره في فصل على حدة. [العناية ]١9-/4‏ 
المطلقة: بعد انقضاء العدة.(العناية) الإضرار بالأب: أي في الخروج بالولد لانقطاع ولده عنه. (البناية) 
عرفاً: لأن الزوج يقيم في البلد الذي يتزوج فيه عادةٌ.(البناية) 

* أخرجه أبوداود في الطلاق عن عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته 
أن تسلم» فأنت النبي 5 فقالت: ابن وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابني فقال له البي 3# اقعد ناحية» 
وقال لها اقعدي ناحية قال: وأقعد الصبية بينهما ثم قال: ادعواهاء فمالت الصبية إلى أمهاء فقال البي 5: اللهم 
اهدهاء فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها [رقم: 4 4 717 باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد] 
** رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" وأبو يعلى في "مسنده"» وأحمد في "مسنده"» وذكر البيهقي في "المعرفة". 
[نصب الراية ]۲۷٠/۳‏ أخرجه أحمد في "مسنده": حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن 
عثمان بن عفان ده صلى .مئ أربع ركعات» فأنكره الناس عليه» فقال: يا أيها الناس إن تأهلت بمكة منذ 
قدمت» و أن معت رسول اش يله يقول: من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم.[1۲/۲] 


كلم باب حضانة الولد ومن أحق به 


ولهذا يصير الحربي به ذميا. وإن أرادت الخروج إلى مصر غير وطنهاء وقد كان التروج في 


أشار في الكتاب إلى أنه ليس ها ذلك وهذه رواية كتاب الطلاق» وذكر في "الحا امع 
من "الأصل" محمد 
الصغير": أن ها ذلك ؛ لأن العقدة مي وح ني مكان يوحب أحكامه فيه كما يوجب ليع 


التسليم في مكانه ومن جملة ذلك حى إمساك الأولاد» وجه الأول: أن اتروج في دار 
اغربة ليس التاماً لمكت فيه عرفا وهنا أصح. والحاصل: أنه لابد من الأمرين جيعا 


ي الوجه الأور 
الوطنٌ ووجود النكاح» وهذا كله إذا كان بين الصرين تفاوت» أما إذا قارب بحيث يمكن 


للوالد أن يطالع ولدّه» وييت في يته فلا بأس به. وكذا الجواب في القريتين» ولو اتقات من 


بالإخراج 


قرية الصر إلى الصر: لا بس ب لأن فيه ثرا للصغير حيث يتخا بأعدلاق أهل الصر» وليس 
فيه ضرر بالأب» وفي عكسه ضرر بالصغير؛ لتخقه بأحلاق أهل السنّواد فليس لها ذلك. 
القرى 
وهذا يصير إخ: أي الشخص الحربي ذكر أ كان أو و أنثىء به أي بالتروج في بلدة ذمياء قال في'البهاية": 
وهنا و غا لأن المضنف ذكر في السير» وذكر اا في سير سائر الكتاب: إذا تزوج المستأمن ذمية 
لا يصير ذمياً؛ لأنه بمكنه أن يطلقها فيرجع. [العناية :]١31/4‏ وقال الأتراري: ونقل عن الإمام حافظ 
الدين الكبير أن هذه الجملة ليست في اللسخة الي قوبلت مع نسخة المصنف» فعلى هذا يكون السهو من 
الكاتب. [البناية ]۳٠١/۷‏ الكتاب: أي القدوري» وقيل: المراد به المبسوط.(البناية 
التسليم: أي تسليم المعقود عليه.(البناية) في مكانه: أي في موضع العقد.(البناية) إمساك الأولاد: لأن الأولاد 
من ثمرات النكاح» فيوحب إمساكها في موضع العقد.(البناية) وجه الأول: أراد به قوله: ليس ها ذلك وهو 
رواية كتاب الطلاق.«(البناية) لابد: حواز حراج ١‏ الولد. تفاوت: أراد به البعد بحيث لا يمكن الأب رجوعه إلى 
بيته في يوم مطالعة أولاده.(البناية) وكذا الجواب الخ: يعن إذا كانت القريتان بحيث يمكن الأب مطالعة 
الأولاد في يومه» فلها ذلك وإلا فلا.(البناية) وفي عكسه: وهو الانتقال من المصر إلى القرية. (البناية) 
فليس ها ذلك: أي ليس لما أن تنقل الصغار من المصر إلى القرية» إلا إذا وقع العقد فيهاء فحينئذ ها ذلك» ذكره 
في "شرح الطحاوي"» واي "فتاوى البقالي': ليس ها ذلك بحال وقع العقد هناك أو لا.[البناية 9/< -/540] 


باب النفقة 
قال: النفقة واحبة للزوجة على زوحهاء مسلمة كانت أو كافرة؛ إذا سلمت نفسّها 


القدوري 


إل سول فعليه نفقتها وکسونها وسكناها. والؤصل في ذلك: قوله تعالى: لفق 
وة بن ستيه وقوله تعالى: «إوَعَلَى مود ل ري كنز سوه بلْمَغْرُوفٍ4, 
وقوله ع1 في حديث حجة الوداع: "وهن 2 رزقهن و ر بالمعروف"'»* ولأن 
النفقة جزاء الاحتباس؛ وکل من كان محبوساً جح مقصود لغيره» كانت نفقّه عليه» أصله 


القاضي والعامل في الصدقات» وهذه الدلائل لا قصل فيهاء فتستوي فيها المسلمة والكافرة. 


باب النفقة: لما فرغ من بيان حق الحضانة للولد» ومن لما الحضانة» احتاج إلى بيان النفقة ومن تحب 
عليه» ثم استطرد بذكر ما يحتاج إليه من السكئ وغيره. والنفقة اسم معن الإنفاق» وهو عبارة عن الإدرار 
على الشيء ما به يقوم بقاؤه. إذا سلمت إلّ: قال في"النهاية": هذا الشترط ليس بلازم في ظاهر الرواية» 
فإنه ذكر في "المبسوط' ويي ظاهر الرواية: بعد صحة العقد النفقة واجبة اء وإن لم تنتقل إلى بيث 
الزوج. [العناية ]١37/8‏ في ذلك: أي في وجوب النفقة. (البناية) 

لينفق: أمر بالإنفاق» والأمر للوجوب.«العناية) بالمعروف: أي بالوسطء وقال الزجاج في تفسيره: بما 
يعرفون أنه العدل على قدر الإمكان» وكلمة على للوجوب. [العناية ]١51+/4‏ الاحتباس: أي احتباس المرأة 
عند الرجل.(البناية) أصله: أي أصل من كان محبوسا لنفعة ترجع إلى غيره» القاضي والعامل في الصدقات؛ 
لأنهما حبسا أنفسهما لمصالح المسلمين» فيجب كفايتهماء وكذلك المفيٍ والمتولي والوصي والمضارب إذا 
سافر مال المضاربة. [البناية 43/1 7] الدلائل: يعي الي ذكرها من الكتاب والسنة. (العناية) 

8 تقدم في حديث جابر الطويل في الحج. [نصب الراية ]1171١/+‏ هذا الحديث رواه مسلم عن جابر 
بن عبد الله وهو حديث طويل جداًء وفيه": فاتقوا الله في التساء فإنكم أخحذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله» ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح» وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف. [رقم: ۰۱۲۱۸ باب حجة التي 35] 


۳1۸ باب النفقة 
ويُعتبرٌ في ذلك حالهما جميعاً. قال العبد الضعيف: وهذا احتيار الخصاف» وعليه 
الفتوى» وتفسيره: مما إذا كانا موسريّن تحب نفقة السار وإن كانا مُعْسرَيْن فنفقة 
الإعسارء وإن كانت معسرةٌ والزوج موسر فنفقنُها دون نفقة الموسرات؛ وفوق 
نفقة المعسرات» وقال الكرحي ينكء: يعتبر حال الزوج» وهو قول الشافعي يلك؛ 
لقوله تعالى: «إلينفق ذو سَعَةِمِنْ سَعتِه)». وجه الأول قوله أ هند امرأة أبي سفيان: 
"حذي من مال زوجك ما كفيك وَوَلَدَك بالعروف'»* 


ويعتبر: وهذا لفظ القدوري -4..(البناية) وهذا: أي اعتبار حاهما في ذلك.(العناية) وتفسيرة: أي تفسير 
قول الخصاف.(البناية) وإن كانت معسرة إلخ: ولم يذكر المصنف القسم الرابع» أي ما إذا كان الزوج 
معسراء والمرأة موسرة؛ لأنه يعلم من القسم الثالث» فإن الخصاف ذكر في كتابه» يفرض ا نفقة صالحة يعني 
وسطاً» وقال في ظاهر الرواية: يقول: ل لما زوجت نفسها من معسرء فقد رضيت بنفقة المعسرين» 
فلا تستوجب على الزوج إلا بحسب حاله. [العناية ]١915/4‏ 

دون نفقة إلخ: إذا كان الزوج يأكل الحلوى؛ أو اللحم المشوي» والباجات؛ والمرأة كانت تأكل في بيتها 
خبز الشعير» لا يؤمر الزوج بأن يطعمها ما يأكل بنفسه» ولا ما كانت المرأة تأكل في بيتهاء ولكن 
يطعمها فيما بين ذلك» يطعمها حبز البرء وباحة أو باجتين. [العناية ]١514/4‏ 

لينفق ذوسعة من سععه: ومن در عليه رزه ففق مما آناه الل اعتبر حال الرحل في الحالتين جميعاء 
وأمره بالإنفاق» فلا مصير إلى غيره.[العناية ]٠٠۹١/٤‏ وجه الأول: يعن قول الخصاف في اعبتار 
حاهما.(العناية) امرأة أبي سفيان: لما شكت من بخل أبي سفيان. 

* أخرجه الجماعة خلا الترمذي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. [نصب الراية ۲۷۱/۳ - ۲۷۲] 
أخرجه البخارى في "صحيحه" عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ثرا قالت: إن هند بدت عتبة 
قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح ولیس يعطيئ ما يكفيئ وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم» فقال: "دي ما يكفيك وولدك بالمعروف". [رقم:58514. باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن 
تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف] 


باب النفقة ۳1۹4 


اعتبر حالّهاء »> وهو الفقه» فإن النفقة تحب بطريق الكفاية» والفقيرةٌ لا كه تفتقر إلى كفاية 
الموسرات» فلا معن للزيادة. وأما النص: فنحن نقول .موجبه: أنه يخاطب بقدر 
وسلعه» والباقي دن في ذمته» ومعنى قوله: "امروف" الوسط وهو الواحب» وبه 
نهن أله إلا جى لفقي ا ذعب زه عنقي مق اله خلى اللرسر شقان وعلى 
العسر مد وعلى المتوسط مدّ ونصف مدٌ؛ لأن ما وحب كفاية لا يتقدر شرعاً في 
نفسه. وإن امتنعت من تسليم نفسهاء حى يُعطيها مهّرها: فلها النفقة؛ لأنه منعٌ بحق» 


المرأة 


فكان فوت الاحتباس بمعين من قله عل كلا فاات . وإن شرت فلا نفقة ها حي 
تعود إلى ا لأن فوت لاحتاس سنه وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة» 


وهو الفقه: أي اعتبار حال مرأة هو الفقه أي هو الذي يفهم من الدلائلء وأشار هذا إلى أنه احتار قول 
الخصاف حيث اعتبر حاهماء لكنه ذكر الدليل من جهة نفسه لما احتاره. [البناية ]٠١٠/۷‏ 

للزيادة: يعني على كفايتها نظراً إلى الزوج.(العناية) وأما النص: أي قوله تعالى: لفن ذو سوم سه 
أنه يخاطب: أي أنه يخاطب أن ينفق بقدر وسعه؛ لكلا يلرم التكليف ما ليس في الوسع» لكن إن زاد كفايتها 
على ما في وسعه يكون الباقي ديناً في ذمته؛ عملاً بالدليلين؛ كما مرء ولا يؤديه مع العجز . [العناية ]١58/4‏ 
ومعنى قوله: أي قوله اک سي لحو سفيان لك: حذي من مال زوحك ما يكفيك 
وولدك بالمعروف؛ وكذا في قوله تعالى: إوعلى موود له رث 
الوسط: فالوسط هو الذي يكون بين حال الرحل؛ وحال المرأة وهو الواجب. (العناية) وبه: أي بقوله 26 
لهند:"حذي من مال زوجك ما يكفيك". (العناية) 

ملدّان: المد بالضم وتشديد الدال: رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وأهل الحجاز» ورطلان 
عند أبي حنيفة وأهل العراق ##؛ وقيل: إن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه» فيملاً كفيه 
طعاما. [البناية ]٠٠۴۳/۷‏ له ف شرعاً إلخ: لأهما مما يختلف فيها أحوال الناس بحسب الشباب 
والهرم؛ وبحسب الأوقات والأماكن؛ ف قفي التقدير ‏ قد يكون إضراراً. [العناية ]١38/4‏ 

عادت: أي المرأة إلى منزل الزوج.(البناية) 


و كسَونهِن بالْمَعْيُوف4 الآية .[البناية [ror/v‏ 


Ys‏ باب النفقة 


بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن الاحتباس قائم» والزوج يَقَدرُ 
على الوطء كرهاً. وإن كانت صغيرة لا بستتمتع بما: فلا نفقة ها؛ لأن امتناع الاستمتاع 


لا توطا- 
لمعن فيهاء والاحتباس اا وسيلةَ إلى مقصود مستحق بالنكاح» ولم يوجد؛ 
للنفقة 
بخلاف المريضة على ما نبين. وقال الشافعي 4 لها النفقة؛ لأا عوّض عن 
قريها 0 7 
الملك عنده» كما في المملوكة ملك اليمين. ولنا: أن المهرّ عوض عن الملك» ولا يجتمع 
ملك الزوج 


العوضان عن معوّض واحد فلها : فلها اهر دون النفقة. وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر علو 


ی 


ا لوطء» وهي كبيرة: فلها السب ن ماله؛ لأن التسليم تحقق منهاء وإإما العجزٌ من قله 
فصار كاغبوب والعئين. وإذا حُبسّت المرأة في ديّن: فلا نفقة ها؛ لأن فوت الاحتباس 


منها بالمماطلة» وإن لم يكن منها بأن كانت عاجزةً فليس منه» وكذا إذا غصبها 


في أداء الدين عن أداء الدين 


3 گرا لهب او ع أن يوسف يللدد: أن ها النفقةء والفتوى الأول؛ 
عن اينيد 


بخلاف إلخ: متصل بقوله: لأن فوت الاحتباس منها. (العناية) من التمكين: أي تمكين الزوج على الوطء. 
فلا نفقة لها: سواء كانت في منزل الزوج» أو لم تكن حى تصير إلى الحالة الي تطيق الجماع.(العناية) 
مستحق بالنكاح: وهو الجماع» أو دواعيه.(البناية) ولم يوجد: فلا يجب شيء. [البناية »]۴١۹/۷‏ لأن 
الصغيرة الي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه؛ لأنما غير مشتهاة. [العناية ]١35/54‏ 

بخلاف المريضة: يعني يجب النفقة في المريضة؛ وإن تعذر الحماع.(البناية) عوض عن الملك إلخ: وهذا لأن 
وجوبما بسبب الحاحة» والصغيرة والكبيرة فيها سواء كالمملوكة.(العناية) أن المهر عوض إخ: لأن العوض 
هو ما يدخحل تحت العقد بالتسمية» والداحل تحته هو المهردون النفقة.(العناية) فليس منه: من الزوج 
أيضاًء فلا يطالب بالنفقة (البناية) وكذا: أي وكذا لا نفقة لها لفوات الاحتباس. (البناية) 

أن ها النفقة: لأنه لا منع من جهتها واختاره السسُعْدي.(النباية) على الأول: أي على ظاهرالرواية» وهو 
أنه لا نفقة في المغصوبة فيما مضى.(البناية) 


باب النفقة ۳۲١۱‏ 
الاحتبا باقياً تقديراً | إذا 
لأن فوت الا باس ليس منه؛ ليجعل تقديرأًء وكذا إذا حت مع محرم؛ لأن 


فوت الاحتباس منها. وعن أبي يوسف بفك: أن ها النفقة؛ لأن إقامة الفرض عذرٌ 
ولكن قب هليه فا التطر دوق السفرة الأا هي المستحقةٌ علي ولو سافر معها 
اروج تحب النفقة بالاتفاق؛ لأن الاحتباس قائم لقيامئه عليها» وتحب نفقة الحضر 
دون السفرء ولا يجب الكراء؛ لما قلنا. رشت فق حسول قرافت 
والقياس: أن لا نفقة ها إذا كان مرضاً منع من الحماع؛ لفوات الاحتباس للاستمتاع. 
وجه الاستحسان: أن الاحتباس قائ فإنه انس ماء وها وتحفظ اليك 
والمانع بعارض» فأشبه الحيض. وعن 7 يوسف لل : أنها إذا 558 نفسهاء ثم 


من المتماع وهو المرض إلى الروج 


مرضت: تحب النفقةٌ) لتحقق لتحقق التسليم» ت ولو مرضت م سلمت: لا تحب؛ لأن التسليم 
لم يصح» قالوا: هذا حسن» وفي لفظ الكتاب ما يشير إليه. 


ليجعل باقياً إلخ: بيائه: أن النفقة عوض عن الاحتباس في بيته» فإذا كان الفوات لمعن من جهته جعل ذلك 
الاحتباس باقياً. أما إذا كان الفوات: لا لمعن من جهته» فلا يمكن أن يجعل ذلك الاحتباس باقياً تقديرأ» 
وبدونه لا تحب النفقة. [العناية ]١34/‏ مع محرم: يعن بدون الزوجء فلا تحب النفقة. (العناية) 

دون السفر: لأن المأمور هو النفقة بالمعروف؛ وهو عبارة عما لا إسراف فيه؛ وقي نفقة السفر إسراف 
لغلاء السفرء فلا يكون معروفاء فلا يجب ذلك.[البناية 55/19] لا قلنا: إشارة إلى قوله: لأنما هي 
المستحقة عليه.(العناية) وإن مرضت إخ: وهو الموعود بقوله: قيل: هذاء بخلاف المريضة على ما نبين. 
فأشبه الحيض: في كونه مانعاً وتجب النفقة.(البناية) وفي لفظ الكتاب: أي كتاب القدوري ما يشير إليه 
أي إلى ما روي عن أبي يوسف ياف في ظاهر؛ لأنه قال: وإن مرضت في منزل الزوج؛ لأنه يفهم منه 
أا سلمت نفسها إلى الزوج في منزله» ثم مرضت فيه. [البناية 88/10 ؟] 


نش باب النفقة 
قال: رض على الزوج النفقة إذا كان موسراًء ونفقة حادمهاء والمراد يْهذا: بيان نفقة 


الخادې وهذا ذُكرَ ي يعض النسخ؛ 'وتفرطن على الزوج إذا كان موسر نفقة 
خادمها"؛ ووجهه: : أن كفاتها وح علي وهذا من تمامها؛ إذ لابد لها منه. ولا تفرض 
كبر بن ا واعقه ود عند أبي حنيفة ومحمد إا وقال أبويوسف يلك: 
رض لخادمين؛ لأنما تحتاج إلى أحدهما 2 الداحل» وإلى الآحر لمصالح الخارج. 

وهما: أن اواد يقوم بالأمرين» فلا ضرورة ة إلى اثنين» ولأنه لو تولّى كفايتها بنفسه کان 
كافياً. فكذا إذا أقام الواح مقام نفسه. وقالوا: اتروع الرس پا بنا 
يلزم لسر من نفقة امرأته وهو أدى الكفاية. وقوله في في الكتاب: ازول كان را 


إشارة إلى أنه لا حب نفقة الخادم عند إعساره؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة يلين 


قال إل: أي هذه من مسائل القدوري.«البناية) وتفرض على إلخ: ولا كان ظاهر هذا تكراراً؛ لأنه قال في 
أول الباب: النفقة واجبة للزوحة على زوجهاء عذره المصئف بقوله: والمراد بهذا أي بقوله: ويفرض للزوجحة 
على الزوج النفقة إذا كان موسر ونفقة حادمها بيان نفقة الخادم» وهناك لم يذكر نفقة الخادم» وتحب نفقته 
بإجماع الأئمة الأربعة ام وقالت الظاهرية: لا کب سعد نادم لأنه ما حاء فيه حبر يعتمد عليه. ونا قيد 
بقوله: إذا كان و وزاد فيه هذا القيد؛ لأنه إذا كان مزا لا تحب عليه نفقة الخادم» وإن كان ها حادم 
على ما روى الحسن عن أبي حنيفة. ثم اختلف المشايخ في الخادم» قيل: المملوكة لاء حي لو كانت حرة» 
أو غير مملوكة لها لا تستحق؛ وقيل: كل من يخدمها حرة كانت أو مملوكة اء أو لغيرها. [البناية 8(/9ه] 
وهذا: أي ولصحة ما قلت: والمراد يمذا بيان الخادم.(البناية) وهذا: أي فرض نفقة الخادم. (البناية) 

إن الزوج الموسر: اليسار ههنا مقدر بنصاب حرمان الصدقة» لا بنصاب وجوب الزكاة.(العناية) 

"ما يلزم المعسر إلخ: يعي نفقة الخادم عن نفقتهاء لكن في حق الإدام دون الخبز» وأعلى الإدام اللحم 
وأوسطه الزيت» وأدناه الملح واللبن. [العناية ]١١١/4‏ وهو أدن الكفاية: الضمير يرجع إلى قوله: ما يلزم» 
والحاصل: أن نفقة الخادم أدى الكفاية» وهو ما يلزم المعسر من نفقة امرأته. [البناية ]٠٠/۷‏ 


باب النفقة ينان 
وهو الأصح» حلافا لما قاله محمد بلك؛ لأن الواجب على المعسر أدن الكفاية» وهي 
1 وة الزوعة 
قد تكتفي بخدمة نفسها. ومن أعسر بنفقة امرأته: لم يُفرّفْ بينهماء ويقال ها 
استديني عليه. وقال الشافعي يلك: يُفرّق؛ لأنه عجز عن الإمساك بالمعروف 
يني عايا وقال الشافعي يرق اانه عجز جن ار با معروف» 
فينوب القاضي منابه في التفريق» كما في الحبّ والغئّةه بل أولى؛ لأن الحاحة إلى النفقة 
أقوى. ولنا: أن حقه يَبّطل» وحقها يتأحر» والأول أقوى في الضرر؛ وهذا لأن النفقة 
تصير دَيْنا بفرض القاضي» فتُسسّتوق في الزمان الثاني وفوت المال - وهو تابع في 
النكاح - لا يُلْحق ما هو المقصود, وهو التناسل. وفائدة الأمر بالاستدانة مع الفرض 
أن يُمْكتها إحالة الغرم على الزوج» فأما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت 
المطالبة عليها دون الزوج. وإذا قضى القاضي ها بنفقة الإعسار» ثم أيسر» فخاصمته: 
ما قاله محمد: يعي ما قال محمد: إن الزوج إذا كان معسراًء وكان ها حادم يجب عليه نفقته؛ لأنه إذا كان 
لحا حادم» فهذه المرأة لم تكتف بخدمة نفسهاء فيجب عليه النفقة» كما لو كان موسراً. [العناية ]۲١٠/٤‏ 
استدينى عليه: ومعئ الاستدانة: أن تشتري الطعام نسيئة على أن يؤدي الزوج ثمنه. (البناية) 
عجز عن الأمساك إلخ: فيلزمه التسريح بالإحسانء فإن أبى فينوب إلم.(العناية) أقوى: من الجماع؛ لأن 
انقطاع الأول مدة مهلك دون الثاني.(العناية) أن حقه يبطل: بالتفريق؛ إذ لا يصل إليه إلا بسبب جديد» 
وحقها يتأخر؛ لأن النفقة تصير ديناً بفرض القاضي» فيستوف في الزمان الثاني» والأول أقوى في الضرر» 
فيتحمل» أو في الضررين لدفع الأعلى. [العناية ]۲١۲/٤‏ 
وفوت المال إلخ: جواب عن القياس على الجب والعنة» تقريره: أن هذا قياس مع الفارق» وهو باطل 
وذلك؛ لأن العجز عن النفقة إثما يكون عن المال» وهو تابع في باب النكاح. والعجز عن الوصول إلى المرأة 
بسبب الحب والعنة إنما يكون عن المقصود بالنكاح» وهو التوالد والتناسل» ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز 
عن المقصود» جوازها به عن التابع. [العناية ]۲١۲/١‏ أن يمكنها: يعي من غير رضا الزوج.(العناية) 


AH‏ باب النفقة 


تمم ها نفقة الموسر؛ لأن النفقة تختلف بحسب اليسار والإعسار» وما قضى به تقدير 
لنفقةٍ لم تحب» فإذا تبدل حا ها المطالبةٌ بتمام حقها. وإذا مضت مدة لم ينفق 
الزوجٌ عليهاء وطالبته بذلك: فلا شيء ها إلا أن يكون القاضي فرَض ها النفقة» أو 
صالحت الزوج على مقدار فيهاء فيقضى لا بنفقة ما مضى؛ لأن النفقة صلةء 
وليست بعوض عندناء على ما مر من قبل» فلا يُسْتحكم الوجوبُ فيها إلا بالقضاء 
كافبة لا حب املك إلا عؤكد» وهو القبض» والصلح بمعزلة القضاء؛ لأن ولإ 


على نفسه أقوى من ولاية القاضي؛ لاف المهر؛ لأنه عوض. وإن مات الزوج بعد 
ما فضي عليه بالنفقةء ومضى شهور: سقطت النفقة» وكذا إذا ماتت الزوجة؛ لأن 
النفقة صلة» والصلات تُسقط بالموت» كالهبة تبطل بالموت قبل قبل القبض. 


م فلابد من التغيير» وكذلك حكم عكس هذه المسألة.(العناية) وما قضى به إخ: جواب عما يقال: 
ينبغى أن لا يتمم ها نفقة اليسار؛ لأن فيه نقض القضاء الأول. وتقريره: ما قضى به تقدير لنفقة لم تجب؛ 

لأن النفقة تحب شيا فشيئاء وتقدير ما ليس بواجب لا يكون لازماً للحواز تبدل السبب الموحب قبل وجوبه 

وإذا لم يكن لازماًء لم يستحكم فيه حكم الحاكم. [العناية ١4/4‏ 7] تبدل: بأن صار موسراً. (البناية) 

فيها: كذا في المحطوطات» وف المطبوعات:(نفقتها). صلة: تبرع وعطية وإحسان. 

على مامر: يريد قوله: لأن المهر عوض عن الملك» ولا يجتمع العوضان عن معوض واحد.(العناية) 

فلا يستحكم إل: تفريع على كون النفقة صلة. بزلة القضاء: أي صلح المرأة معه على شيء. 

أقوى: لأن له أن يلتزم بالنفقة فوق ما يلزم القاضي با معروف» فكان صلحه بمنزلة القضاء» بل أولى. (البناية) 

بخلاف المهر: متصل بقوله: وليست بعوض حيث يجب بلا قضاء ولا تراض.(البناية) 

بعد ما قضي إلخ: وإنما قيدنا بقوله: وما كان أمرها بالاستدانة؛ لأنه إذا أبرها له لم تسقط موت أحدهما؛ 

لأن القاضي لما أمرها بذلك» كان استدانتها استدانة الزوج؛ لعموم ولاينه عليهماء ولو استدان بنفسه لم تبطل 

بالموت» فكذا إذا استدانت بحكم القاضي. (العناية) 


باب النفقة م 


وقال الشافعي س ب: تصير دين قبل القضاء» ولا تسقط بالموت؛ لأنه عوض عنده» 


عن الاستمتاع 


فصار كسائر الديون» وجوابه قد بيناه. وإن أسلفها نفقة السنة أي عجَّلهاء ثم مات 
لم يُسترجع منها شيء» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف عا. وقال محمد ملك: 
ثب لها فق ما ی وما مقي تر ازوج رقر قرول اشاس .مله . وعلى 


هذا اللاق الكسوةٌ؛ لأا استعجلت عوضاً غما تمشحقة عد بالاحتباس» وقد 


بطل الاستحقاق بالموت» فيبطل العوضٌ بقدذره كرزق القاضي» وعطاء المقاتلة. 
ولهما: أنه صلة؛ وقد اتصل به القبض» ولا رحوع أي الصلات بعد الموت؛ لانتهاء 
حكمها كما في الغبة» ولهذا لو هلكت من غير غير استهلاك؛ لا سرد شيء منها 
بالإجماع» عن محمد د ك: أا إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يُسترجع منها 
شيء؛ لأنه يسير» فصار في حكم الحال. وإذا ترو ج العبدٌ حرة: فنفقتها دين عليه 


وجوابه قد بيناه: إشارة إلى ما تقدم من قوله: ولنا أن المهر عوض عن الملك؛ ولا يجتمع العوضان من معوض 
واحد» فلا تكون النفقة عوضاً عن البضع.[العناية ]٠١/4‏ ثم مات: أو مانت قبل مضي المدة.(العناية) 
بشيء: ولا على تر كتها.(العناية) للزوج: أي إن كان قائماًء وقيمته إن كان مستهلكاً.(العناية) 

بقدره: أي بقدر بطلان الاحتباس كما إذا أعطى النفقة ليتزوجهاء فمات قبل التروج.(البناية) 

كرزق القاضي: أي أخذ القاضي رزق مدة» ثم مات قبل ثمام المدة يرد فيما بقي بحساب ذلك.(البناية) 
وعطاء المقائلة: إذا أحرزوا أرزاقهم مدة» ثم ماتوا قبل تمام المدة» يسترد منهم فيما بقي من المدة. 

نفقة الشهر خ: وإن كان أكثر من شهر» ترك منها مقدار نفقة شهر استحساناء ويسترد من تركتها ما زاد 
على ذلك. [البناية 7/17 .] لأنه يسير: أي لأن الشهر أوما دونه.(البناية) في حكم الخال: يعي إذا أحذت 
النفقة الواجبة في الحال» لا يسترد بالموت» فكذا لا تسترد ما إذا عجل ها نفقة الشهر. [العناية 08/4 5] 
حرة: إنما قيد بالحرة؛ لأن المرأة إذا كانت أمةً» لا تستحق النفقة قبل التبوئة على ما يجيء.(البناية) 


ا باب النفقة 


يبا ع فيهاء ومعناه: إذا ترو ج بإذن المولى؛ لأنه دين وحب في ذمته؛ لوجود سببهء وقد ظهر 
وجوه قي تحت المول» قلق ببزقيته» كاين التتحارة: في الغيد: التاجر رول أن يفئدي؛ لأن 
نها في اللفقة لاقي عين الرقبقه ولو مات العبدُ سقطت» وكذا إذا قل في الصحيح؛ 
لأنه صلة. وإن تروج لحر أمق فبوآها مولاها معه منرلاً: فعليه النفقة؛ لأنه تحقق 
الاحتباس» وإن لم ييوئها: فلا نفقة ها؛ لعدم الاحتباس؛ واتبوئة أن أن يخلي ينها وينه في 5 
منزله» ولا يستخدمهاء ولو استخدمها بعد التبوئة» سقطت النفقة؛ لأنه فات لاسن 
والتبوئةٌ غير لازمة على ما مر في التكاح؛ ولو حدمته الحارية أحياناً من غير أن يستخدمهاء 
لا تسقط النفقة؛ لأنه لم يستخدمها؛ ليكون استرداداء والمدبّرة وأمٌ الولد في هذا كالأمة. 


يباع فيها: قال شمس الأئمة السرحسي: فإن بيع» ثم اجتمع عليه النفقة مرةٌ أخرى؛ بيع ثانياً» وليس في 
شيء من ديون العبد ما يباع فيه مرة بعد أحرى إلا النفقة؛ وهذا لأن النفقة يتجدد وجودها عضي الزمان» 
فذاك في حكم دين حادث» ولا كذلك سائر الديون.[العناية ]5٠١5/4‏ ومعناه إلخ: وإنما فسره هذا 
التفسير؛ لأنه إذا تزوج بغير إذن مولاه» لا يصح العقد.«البناية) العبد التاجر: المأذون تتعلق الديون 
برقبته.(البناية) سقطت: ولا يواحذ المولى بشيء لفوات محل الاستيفاء. (العناية) 

في الصحيح: احتراز عن قول الكرحي: إفما تكون في قيمته» قال الشيخ أبو الحسن القدوري: الصحيح 
أن تسقط؛ لأنما صلة؛ والصلات تبطل بالموت قبل القبض. [العناية ]٠١5/4‏ والتبوئة إلخ: جواب سؤال» 
تقريره: لما بوأها مرة يجب عليه أن بمضي على ذلك» ولا ينقضها بالاستخدام. وتقرير الجواب: التبوئة غير 
لازمة على ما مر في النكاح أي في باب نكاح الرقيق حيث قال: إذا بوأهاء ثم بدا له أن يستخدمهاء كان 
له ذلك؛ لأن حق المولى لم يزل بالتبوئة» كما يزل بالنكاح. [العناية ]۲١٠/٤‏ 

كالأمة: يعني كما أن الأمة لا نفقة ها قبل التبوئة» فكذلك المدبرة» وأم الولد لا نفقة هما قبل التبوئة» بخلاف 
المكاتبة حيث تحب لها النفقة إذا لم تحبس نفسها منه ظلمة. ولا تشترط التبوئة؛ لأن السيد ليس له أن 
يستخدمهاء ولا يملك منعها من الزوج؛ لأا صارت أحص بنفسهاء ومنافعها بالكتابة. [البناية ]٣۷١-۳۷۰/۷‏ 


باب النفقة ۷ 
وعلى الزوج أن يسكتها ف دار مفردة ليس فيها أحد من أهله» إلا أن تختار ذلك؛ 
لأن السكيئ من كفايتها؛ فيجب هما كالنفقة» وقد أوجبه الله تعالى مقروناً بالنفقة» وإذا 
وجب حف لها ليس له أن شرك غيرها في لأا تتضرر به» فافا لا تأمن على متاعهاء 
بن الاشتراك 
وبمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار؛ لأا رضيت بانتقاض 
زره 
حقها. وإن کان له ولد من غیرها: فليس له أن يُسْكنّهُ معها؛ لما بيناء ولو أسكنها في 
بیت من الدار مفرد» وله غل كفاها؛ لأن المقصود قد حصل. وله أن بنع والديها 
وولدها من غيره» وأهلها من الدحول عليها؛ لأن النزل ملكه فله حق المنع من 
دحول ملكه. ولا بمنعهم من النظر إليهاء وكلامها في أي وقت اختاروا؛ لما فيه من قطيعة 
e‏ ولیس له ي ذال ضور وقيل: لا بمنع من الدحول والكلام» وإنما بمنعهم من 
اترا i‏ الفتنة في الث وتطويل الكلام وقيل: لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين» 
فصل: لما فرغ من بيان النفقة» شرع في بيان السكئ.(البناية) تختار ذلك: أي إسكان غيرها معها. (البناية) 
وقد أوجبه الله تعالى إل: أراد به ما ثبت في قراءة ابن مسعود ذه في قوله تعالى: اسوه من حَئِثْ 
سكت مِنْ دك أي من طاقتكم يع ما تطيقونه. (البناية) ويمنعها ذلك: أي إسكان الغير معها.(البناية) 
الاستمتا ع: بالجماع ودواعيه.(البناية) لما بينا: أشار به إلى قوله: لأفما تتضرر.(البناية) 
غيره: أي من غير هذا الزوج.(البناية) وكلامها: أي لا بمنعهم أيضاً كلامهم معها.(البناية) لما فيه: أي في المنع 
من النظر والكلام. (البناية) وليس له إلخ: أي ليس للزوج في نظرهم إليهاء وكلامهم معها ضرر.(البناية) 
في اللَباث: أي في اللبث» وهو المكث.«البناية) وتطويل الكلام: لأن تطويل الكلام يودي إلى القال 
والقيل» فينتج الشر والفساد. (البناية) 


1۸ باب النفقة 


ولا يمنعهما من الدحول عليها ف كل جمعة» وقي غيرهما من امحارم التقدير بسنة» وهو 


عليه الفتوى 
الصحيح, رالغاب الريخلء وله مان يبيد رحل يعترف به» وبالزوجية: فرض القاضي 
في ذلك المال نفقة زوجة الغائب وولده الصغار» ووالديه» وكذا إذا علم القاضي ذلك» 
ول يَعْْرف به؛ لأنه لما أقرّ بالزوجية والوديعة» فقد أقر أن حق الأخذ ها؛ لأن لها أن تأحذ 
من مال الزوج حقها من غير رضاه؛ وإقرارٌ صاحب اليد مقبول في حق نفسه لاسيما 
ع 3 1 وق م 8 ع ٤‏ 
ههناء فإنه لو أنكر أحد الأمرين» لا قبل بينة المرأة فيه؛ لأن المودّعَ ليس بخصم في 
إثبات الزوجية عليه» ولا المرأة خصم في إثبات حقوق الغائب» فإذا ثبت في حقه تعدّى 
3 2 
إلى الغائب» وكذا إذا كان المال في يده مضاربة. وكذا الجواب في الدّين. وه كله 
ذا كان اورم تور حقها دراه أو دنانیر» أو اما أو كسوة من جنس حقها. 
اسز 
وهو الصحيح: احتراز عن قول محمد بن المقاتل الرازي» فإنه يقول: لا يمنع المحارم من الزيارة في كل 
شهر. [العناية ]٠١/4‏ وبالزوجية: وطلبت الزوجة النفقة. وكذا: أي وكذا يفرض القاضي النفقة لهؤلاء 
المذكورين. رالبناية) ذلك: أي ما ذكر من الزوجية والمال للغائب.(البناية) 
حق الأخذ ها: لحديث هند امرأة أي سفيان دك (البناية) لاسيما ههنا: فإن إقراره ههنا أشد قبولاً من 
إقرار صاحب اليد في غير هذا اا الحق في إقراره لعدم إثباته بالبينة» فإنه لو أنكر أحد 
الأمرين من الزوجية» أو الوديعة لا تقبل بينة المرأة فيه أي في أحد الأمرين؛ لأن إقامتها إن كانت لإثبات 
الزوجية. فالمودع ليس بخصم فيه» وإن كانت لإثبات الوديعة» فالمرأة ليست بخصم في إثباته حقوق الغائب» 
وإذا ثبت عليه الحق بإقراره على نفسه» تعدى إلى الغائب؛ لكونه ما أقر به ملكه. [العناية 08/4 5-١١؟]‏ 
وكذا: أي وكذا يفرض القاضي النفقة للمذكورين.(البناية) إذا كان المال: لأنه أمانة من وجه.(العناية) 
وكذا الجواب في الدين: يعي إذا حضرت المرأة غرم زوجها الغائب عند القاضي» فاعترف بالدين 
والزوجية» فرض القاضي النفقة» وإن جحد أحدهماء فلا.(البناية) وهذا: أي ما ذكرنا من جواز فرض 
القاضي النفقة. (العناية) 


باب النفقة و 


أما إذا كإن من خلاف جدسه: لا تُفْرَضْ النفقة فيه؛ لأنه يحتاج إلى البيع» ولا يباع 
هال الغائب بالاتفاق» أما عند أبي حنيفة سلك: فلأنه لا يباع على الحاضرء وكذا 
على الغائب» وأما عندهما: فلأنه إن كان يُقضى على الحاضر؛ لأنه يُعرف امتناغٌه لا 
کی کے ا یاد ال ويأخذ منها كفيلاً ما تقار للقاقب؛ 


القاضي من المرأة 
لأها رما استوفت النفقة أو طلقها الزوجٌ» وانقضت عدتهاء فرق بين هذا وبين 


الميراث إذا سم بين ورثة حضور بالبينة» ول يقولوا: لا نعلم له وارثاً حر حيث لا 

منهم الكفيل عند أبي حنيفة رلف؛ لأف هناك . المكفول له مجهول؛ وههنا معلوم؛ 
a e ê n‏ بن نظراً للغائب. رقال: ولا يقضى بنفقة في مال 
غائب إلا هؤلاءء ووجه الفرق: هر أن نفقة ؤلاء واحبة قبل قضاء لقاشي» ولحذا کان 
هم أن يأحذوا قبل القضاء» فكان قضاء القاضي إعانة هم أما غيرهم من الحار» 


من خلاف جنسه: أي من حلاف جنس حقها كالدار والعبد والعروض. [البناية 20/5/89] 

لا يبا [المال] على الحاضر: لأن البيع عليه إنما يكون بطريق الحجرء والحجر على الحر العاقل البالغ 
عنده غير صحيح» فكذا على الغائب» بل بالطريق الأولى. [العناية ]5١١/4‏ على الحاضر: أي يبيع مال 
طبار جرا لأنه يعرف: أي المشروط في جواز البيع. امتناعه: أي من أداء الحق الذي عليه. 

النفقة: أي فلا تستحق شيئاً. (البناية) بين هذا: أي بين أذ الكفيل هنا.(البناية) ويحلّفها: أي ويحلف 
القاضي المرأة.(البناية) إلا هؤلاء: يعني زوحة الغائب» وولده الصغار» ووالديه» وأما غيرهم من المخارم 
كالإحوة والأحوات والأعمام والعمات» فلا يقضى بنفقتهم فيه. [العناية ]۲١٠/٤‏ 

ووجه الفرق: يعي بين قضاء القاضي لولاء المذكورين بالنفقة في مال الغائب» و بين عدم حواز قضائه 
لغيره كالأخ والعم وسائر ذوي الأقارب. [البئاية ۳۷۸/۷] 


FE‏ باب النفقة 
فنفقتهم إنما تحب بالقضاء؛ لأنه مجتهد فيه» والقضاء على الغائب لا يجوز» 
ولو لم يعلم القاضي بلك ولم يكن مُقرًا به فأقامت البينة على الزوجية» 
أ م في مال فأقامت الينة؛ ليفرض القاضي نفققها على الغائب» ا 
بالاستدانة: لا يقضي القاضي بذلك؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب. وقال زفر لد: 
يقضى فيه؛ لأن فيه نظراً ها ولا ضر فيه على الغائب» فإنه لو حضرء وصدّقهاء 
فقد أحذت حقهاء وإن ححد يُحَلْف» فإن نكل» فقد صدق» وإن أقامت بينة 
11011111 أو المرأةٌ: وعمل القضاة اليوم على 
هذا: أنه يُقضى بالنفقة على الغائب؛ لحاجة الناس» وهو مجتهد فيه» وفي هذه 
المسألة أقاويل مرجوع عنهاء فلم نذكرها. 


لأنه مجتهد فيه: قيل: لأن الشافعي لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين. (العناية) 

ولو لم يعلم إلخ: متصل بقوله: وكذا إذا علم القاضي بذلك.لالعناية) هقرا به: متصل بقوله: يعترف به 

وهب .(العناية) فأقامت: إذا كان ثمة وديعة» ولكن ينكر الزوجية.(العناية) يقضى فيه: يعي يسمع 
لبينة ويعطيها النفقة من مال الزوج؛ وإن لم يكن له مال يأمرها بالاستدانة. [البناية ۳۷۹/۷] 

را أي على قول زفر لك (البناية) وهو مجتهد فيه: أي بين علمائناء إما لأن فيه حلاف زفرء أو لأن فيه 

حلاف أبي يوسف يلك على ما ذكر الخصاف مطلقاًء أو على قوله الأول على ما ذكره في "مختصر الكافي", ثم 

على قول من يفرض لا تحتاج المرأة إلى إقامة البينة على أن الزوجة لم يخلف مالا للنفقة. [لبناية /540/9] 

أقاويل اخ: منها: أن القاضي إذا لم يكن عالما بالنكاح» فأقامت البينة على النكاح» تقبل في قول 

أبي حنيفة يلك وحده الأول. ومنها: أنه لو أقامت البينة على المودع» أو المديون الجاحد للنكاح» والنفقة 

تقبل في قول أبي حنيفة يه أولاًء ثم رحع» قال: لا يقبل» ومنها: أن البيئة على قول أبي يوسف يله ولا 

تقبل» ولكن لا تقضى بالنكاح» كذا في "التئمة" و"الفتاوى الصغرى". [البناية ۳۸۰-۳۷۹/۷] 


باب النفقة م 
فصل 

وإذا طلق الرحل امرأته: فلها النفقة والسكئ في عدقاء رجعياً كان أو بائناًء وقال 
الشافعي بك:: لا نفقة للمبتوتة إلا إذا كانت حاملاًء أما الرجعي: فلأن النكاح بعده 
قائم لاسيما عندناء فإنه يحل له الوطءء وأما البائن: فوجه لي ما روي عن فاطمة 
بنت قيس قالت: "طلقي زوجي ثلاث فلم يفرض لي رسول الله علئا سكين» ولا نفقة'.* 
ولأنه لا ملك له وهي مربة على املك وهذا لا تحب للمتوفي عنها زوجهاه 
لانعدامه» بخلاف ما إذا كانت حاملاً؛ لأنا عرفناه بالنص» وهو قوله تعالى: طون 
كُنَأولات حمل فوا عله الآية. ولنا: أن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرناء 


الروجات المطلقات في أول النفقة 


والاحتباس قائم في حقّ حكم مقصود بالنكاح» 


فصل: لما فرغ عن بيان النفقة والسكئى حال قيام النكاح بينهماء شرع في بيان ذلك بعد المفارقة.(البناية) 
للمبتوتة: وهي الي طلقها الزوج ثلانء أو طلقها بعوض؛ وإن كانت واحدة.(العناية) وهذا: أي لأجل 
لعدم الملك.(البناية) عرفناه: أي عرفنا وجوب النفقة للحامل.(البناية) 

* أخرجه اللجماعة إلا البخاري عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس.[نصب الراية ۲۷۲/۳] أخخرجه مسلم عن 
فاطمة بنت قيس: أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته 
فقال: والله ما لك علينا من شيء؛ فحاءت رسول الله 5 فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة: 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك» فإذا حللت فآذنيئ؛ قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان 
وأباحهم حطباني» فقال رسول الله : أما أبوحهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 
لا مال له» انكحي أسامة بن زيد» فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة» فنكحته. فجعل الله فيه خيراً 
واغتبطت. [رقم: 2١4/٠١‏ باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها] 


FY‏ باب النفقة 


وهو الولد؛ إذ العدة واحبة لصيانة الولده فتحب النفقة» وهذا كان ها السكى 
بالإجماع, وصار كما إذا كانت حاملا وحديث فاطمة بنت قيس ر ر مقس فإنه 
قال: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت 
أم نسيتء معت رسول الل 4 يقول: "للمطلقة الثلاث النفقة والسكين ما دامت في 
ا ورد ارا وه بن ابت رأة بن رند بوحابر وعافقة ااي .وله ته 
للمتوق عنها زوجها؛ لأن احتباسها ليس ل الزوج؛ بل لحق الشرع» فإن الترص 
عبادة منهاء ألا ترى أن معن التعرِّ عن براءة الرحم ليس مراعى فيه حن لا يشترط 
فيه الحيض» فلا تحب نفقها عليه ولأن اللفقة تحب شيا فشيتاء ولا ملك له بعد الموت» 
فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة. وکل ةحاين هرو قبا رة تمي ل الرَدة» 


وهو الولد: أي الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتاع.(البناية) بالإجماع: أي بيننا وبين الشافعي. 
وحديث فاطمة إلخ: هذا جواب عن بيك ت و ای انتج هاي e‏ 


كتاب رينا: يريد به قوله تعالى :189 
السعة والغى؛ وذلك يرجع إلى ما يلك به. سي بيعي e‏ و 
هو» ولا ملك الإنفاق من غير ملكه» و كان تقديره-والله أعلم- ما تلاه ابن مسعود 2-: وأنفقوا عليهن من 
وجدكم. [العئاية 5/4١؟]‏ ورذة: أي رد حديث فاطمة بنت قيس زيد بن ثابت الأنصاري #. (البناية) 
التربص: المذكور في القرآن.(البناية) عبادة منها: أي من المرأة الي توفي عنها زوجها. (البئاية) 

فيه: أي في تربص المتوق عنها زوجها. لا يشترط: بل عدقا بالأشهر. 

* أما حديث عمر فأخرجه مسلم عن أبي إسحاق قال : حدث الشعبي بحديث فاطمة بدت قيس أن رسول الله 75 
قال: لا سك لا ولا تفقة :فاحل الأسود كفا :من خصىة فتخضيهايهة فقال: ويحك تحدث .مثل هذاء قال 
عمر: لا نترك كتاب ربنا ولا سئة نبينا بقو| ل امرأة لا ندري. حفتظت آم انسيت: ها السكيق والنفقة: قال 


الله تعالى: إلا تخر حوهن من يبُوتهنَ4 الآية. [رقم: ٤۸٠‏ ١ء‏ باب المطلقة ثلاث لا نفقة ها] [نصب الراية ۲۷۳/۳] 


باب النفقة rr‏ 
وتقبيل ابن الزوج: فلا نفقة ها؛ لأا صارت حابسة نفسّها بغير حق» فصارت كما 
إذا كانت ناشزة» خا بخلاف المهر بعد الدحول؛ لأنه وجد التسليم في حق المهر بالوطى 
وبخلاف ما إذا حلت الفرقة من قِيّلها بغير معصية» كخيار العتق» وخيار البلوغ» 
والتفريق لعدم کناب ۳ ست نفسها ق وذلك ا لا يلظ قفا كما إذا 
حبست فسا لاستيفاء المهر. وإن طلقها ثلاث ماهوالا بالله-: سقطت 
نفقتهاء وان مک لين ووحها من شهاك فيا الف معا مكلت بعد الطللاق؛ 
لأن الفرقة تنبت ت بالطلقات الثلاث» ولا عمل فيها للردة والتمكين» إلا أن المرتدة تحبس 

حبق تتوبه ولا نفقة للمحبوسة» والْمكنة لانن فلهذا د يقع الفرق. 

وفقة الأزلاف الصغان على ا الأ ا شارك مها حي كنبا اللا مشار ك ق فة 
الروجة؛ لقوله تعالى: «إوعلى المَوْلودٍ له ررقهن)» والمولود له هو الأب. 

فلا نفقة ها: إنما لم يتعرض للسكئ؛ لأنها واحبة بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها» 
فلا يسقط .معصيتهاء فأما النفقة فواجبة ها فتسقط .معصية من قبلها. [العناية ]۲٠٠١/١‏ ناشزة: حارحة عن بيت الزوج. 
كخيار العتق: نمو أم الولد أعتقت؛ ونحو المدبرة أعتقت» وهما عند الزوج قد بوأ المولى هما بيتاًء فاحتارتا الفرقة» 
فلهما النفقة» وخيار البلوغ نحو الصغيرة أدركت» وانحتارت نفسهاء فلها النفقة. [البناية ]۳۸١/۷‏ 

فصل: لما فرغ من بيان نفقة الزوحات؛ شرع ف بيان نفقة الأولاد.(العناية) لقوله تعالى !لخ: قيل في وجه 
الاستدلال: إن رزق الوالدات لما وحب غلى الأب بسبب الولد» وجب عليه رزق الولد بطريق الأولى» 
وبيان ذلك: أن وجوب نفقتهن عليه كان بسبب الولد؛ لأن الحكم ترتب على مشتق» وترتبه على المشتق 
دليل على علية المشتق منه لذلك, كما في السارق والزاي. ويجوز أن يقال: استدل بالآية على نفي 


مشاركة أحد في نفقة الزوجة بتقديم الظرف» وقاس عليه نفي المشاركة في نفقة الولد؛ لأن كلا منهما 
لا يقبل الاشتراك فكذا النفقة الثابتة ي؛مما. [العناية ]۲٠۸/٤‏ 


رك باب النفقة 
إن كان الصغيرٌ رضيعا: فليس على أمه أن تُرْضْعَه؛ٍ لما بينا أن الكفاية على الأب» 


وأحرة الرضاع كالغقت واا سا وی می کاو يناه غلا ی ا يلو 
الإرضاع 


وقيل في تأويل قوله تعالى: لاسء دوليم" بلزامها ر مع كراهتهاء وهذا 
الذي ذكرنا بيان الحكم» وذلك إذا كان يوْحد من ع آنا إذا كان لا توحد من 
ترضعه» تحبر الأم على الإرضاع؛ ا للصبي عن الضياع., قال ويستأجر الأب من 
تُرْضْعُه عندهاء أما استئجار الأب؛ فلأن الأحرّ عليه» وقوله: مره ا إذا أرادت 
أم الصغير القدوري الام 
ذلك؛ لأن الحجر ها. وإن استأجرها وهى زوجته أو می رضم ولدها: لم تج 
لأن الإرضاع مستحَقٌ عليها ديانة» قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهن4 
إلا أا عذرَّت؛ لاحتمال عَجْرهاء فإذا أقدمت عليه بالأجر» ظهرت قدرثهاء فكان الفعل 
واجبا عليهاء فلا يجوز أحذ الأجر عليه» وهذا في المعتدة عن طلاق رحعي رواية واحدة؛ 
لأن النكاح قائم» وكذا في المبتوتة في رواية» وقي رواية أحرى: جاز استجارها؛ لأن النكاح 
قد زال» وجه الأولى: أنه باق ي حق بعض الأحكام. ولو استأجرها وهي منکوحته» 
أمه: أي لا يجب عليها قضاء. لما بينا: يعني قوله: لا يشا ركه فيها أحد.(البناية) كالنفقة: فكما أنه يجب عليه 
نفقته» إذا فطم» يجب عليه أن يستأجر من ترضعه إذا وجدت.(العناية) وذلك: يعن عدم وحوب 
الإرضاع على الأم.(البناية) عن الضياع: بفتح الضاد مصدر من ضاع يضيع» وأما الضياع بالكسرء فهو 
جمع ضيعة. (البناية) لأن الحجر ما: أي لأن التربية لها بحق الحضائة. (البناية) 
يرضعن إلخ: والأصح أنه خبر يمعى الأمر على وجه الندب» أو على وجه الوحوب» إذا لم يقبل إلا ثدي 
أمه. [البناية ]۳۹١/۷‏ وهذا: أي هذا المذكور من عدم جواز الإجارة.(البناية) وجه الأولى: وهو عدم 


الحواز.(البناية) بعض الأحكام: وهي العدة» ووجوب النفقة والسكئ» عدم دفع زكاته إليهاء وشهادته 
لهاء فلا يجوز استعجارهاء كما في حال قيام النكاح. [البنایة ۴٠۹۰/۷‏ 
جوز ر : م النكاح 


باب النفقة ro‏ 


أو معتدته؛ لإرضاع ابن له من غيرها: جاز؛ لأنه غير مستّحقٌ عليهاء وإن انقضت 
عدتهاء فاستأجرها يعي: لإرضاع ولدها جاز؛ لأن النكاح قد زال بالكلية» وصارت 
كالأجنبية. فإن قال الأب: لا أستأحرهاء وجاء بغیرم؛ فرَضَيّت الأم ثل أجر الأحنبيه 
أو راضیت بغير آخر: ا كني هي اح لاما اشاق شق فكان نظا لصي ف الدفع إيه. 
وإن التمست زيادة: لم بجر الزوج عليها؛ دفعا للضرر عنه» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
لا ضار ةيعاولا ولويب أي: بلزامه ها أكثر من أجرة الأحنبية. ونفقة 
الصغير واحبة على أيه» وإن اق في کا كما تحب لفق اروخ على ارچ ج؛ وإن 
خالَفتْه في دينه. أما الولد؛ فلاطلاق ما تلونا: لرَعَلَ املو له ررقن الآية, ولأنه 
#إك يكيلا ارمس للساسانا a‏ فإنه بإزاء 


الأب 
الاحتباس الثابت به وقد صح الع ب بين المسلم والكافرة» واترلب عليه الاحتباس» 


فوحبت النفقة. وفي جميع ما ذكرناء إن تحب النفقة على الأب إذا م يكن للصغير مال 


لأنه: أي لأن إرضاع ابن له من غيرها. التمست زيادة: على أجرة الأجنبية. (البناية) 

لم يجبر الزوج عليها إلخ: بل يدفع الصغير إلى الظئر» ترضعه عند الأم؛ لأن الحضانة ها.(البناية) 

وإن خالفه [الأب] في دينه: هذا إذا أسلم الصغير العاقلء وأبوه كافرء أو ارتد-العياذ بالله تعالى- وأبوه 
مسلم؛ لأن ارتداده وإسلامه صحيح عندنا. [البناية ۳۹۱/۷] خالفته في دينه: أي بأن كانت كتابية. 
معنى نفسه: وكفره لا يؤثر في نفقة نفسه» فكذا في نفقة حرئه.(العناية) فلأن السبب: أي سبب 
وجوب النفقة.(البناية). فإنه: فإن سبب وجوب النفقة.(البناية) ما ذكرنا: أي من نفقة الولد مع موافقة 
الدين ومخالفته ا إذا لم يكن للصغير مال: وتتكير مال يشير إلى مومه ابوقوعه في, سياق النفية 
سواء كان من جنس النفقة» أو من غير جنسهاء أو ور أو عَقَاراً: أو ثباياً. قال في "الذخيرة": إذا كان 
للصغير عقار» أو ثياب» واحتيج إلى ذلك للنفقة» كان للأب أن يبيع ذلك كله» وينفق عليه؛ لأن الأصل 
ق نفقة الإنسان أن بكرف بق مال كنسه ضرا تان أو كبيراً. [العناية ١/8‏ 8] 


۳۳۹ باب النفقة 
أما إذا كان فالأصل أن نفقة الإنسان في مال نفسه» صغيرا کان أو كبيراً. 
فصل 

وعلى الرجل أن يُنْفقَ على أبويّه وأجداده وحداته إذا كانوا فقراء» وإن حالفوه في دينه» 
أما الأبوان؛ فلقوله تعالى: رصان لديا مَعْرُوفاً » نزلت الآية في الأبوين 
الكافرين» وليس من العروف أن يعيش في نعم الله تعالى» وي ركهما وتان جوعاء 
وأما الأحداد والحدات؛ فلأمم من الآباء والأمهات» وهذا يقوم الحدٌ مقام الأب عند 
عدمه ولأهم سبوا لإحبائ» فاستوجبوا عليه الإحياء بمنزلة الأبوين» وشرط 
الفقر؛ أنه لو كان ذا مال» فإيجاب نفقته في ماله أولى من إيجابها في مال غيره» 
ولا يُمْنَعُ ذلك باحتلاف الدين؛ ما تلونا. ولا تحب النفقة مع اخحتلاف الدين إلا للزوجة» 
والأبوين» والأجداد؛ والجدات؛ والولد وولد الولد» أما الزوجة؛ فلما ذكرنا أفها واحبة 
ها بالعقد؛ لاحتباسها حق له مقصودء وهذا لا يتعلق باتحاد الملة.,وأما غيرها؛ فلأن 
الحرئية ثابتة» وجزء المَرءِ في معئ نفسه» فكما لا يمتنع نفقةٌ نفسه بكفره لا تلع نفقة 
جزئه؛ إلا أنهم إذا كانوا حربيّين لا تحب نفقتُهم على المسلم» وإن كانوا مستأمنين؛ 
فصل: لما فرغ من بيان نفقة الأولاد؛ شرع في بيان نفقة الآباء والأجداد والخادم.(البناية) 

الأبوين الكافرين: قال المفسرون: نزلت في سعد بن أبي وقاص «د-.(البناية) فاستوجبوا عليه: أي فاستحقوا 
على الولد.(ابناية) ولا بمنع ذلك: أي وجوب النفقة على الأبوين.(البناية) لما تلونا: أراد به قوله تعالى: 


لإوصاحبْهْمًا في ادلا مَمْرُوفا)ه.(العناية) لاحتباسها لحق: وهو الاستمتاع يما بالوطء وغيره.(البناية) 
ثابتة: أما في حق الولد: فظاهرء وفي حق غيره؛ لشمول الولاد إياهم.(البناية) 


باب النفقة rv‏ 


لأا ثهينا عن ال في حى من يقاتانا في الدين. ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسليي 
ردا لا تب على اللي تة أخسيه التصر ان؛ لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص» 
بخلاف العتق عند الملك؛ لأنه متعلق بالقرابة وامحرمية بالحديث» ولأن القرابة موجبة 


وقد وجدئا 


0 للصلة؛ ومع الاتفاق في الدين آكذ ودوام ملك اليمين أعلى في القطيعة من حرمان النفقة» 
دوي رحم 5 3 5 
فاعتبرنا في الأعلى أصل العلة» وف الأدن العلة المؤكدة» فلهذا افترقا. ولا يشارك الولد 
ف نفقة أبويه أحد؛ لأن هما تأويلا في مال الولد بالدصء ولا تأويل هما في مال غو 


لأنا همینا إخ: قال الله تعالى: نما ناکم اله عن اين قاتلو كم في الدّين وخر جو كم من ديار كم وظاهروا 
على خر ا ر وهم فأولك هم الظالِمُونَ4 : [العناية 71/4] ولا تجب اخ: من فروع 
قوله: ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين متضهناً للفرق بين عدم وحوب النفقة» ووقوع العتق عند 
التملك. [العناية 51/4 5] لأن النفقة متعلقة: يعي في غير قرابة الولاد. (العناية) 

بالنص: وهو قوله تعالى:«إوَعَلَى الوّارث مل ذلك ولا إرث بين المسلم والذمي» فلا تحب نفقة 
أحدهما على الآخخر.(البناية) بخلاف العتق إخ: أي بخلاف ما إذا ملك أحدهما الآحر حيث يعتق عليه؛ 
لأن العتق مرتب على ملك القريب الحرم» وقد وحد» فيعتق» قال : "من ملك ذا رحم محرم منه 
عتق عليه". [البناية ۷ ]۳۹١/‏ آكد: أي من إيجاب الصلة مع الاحتلاف في الدين. (البناية) 

أعلى في القطيعة إلح: حاصل معناه: أن قطع ذات الرحم في بقاء ملك اليمين أعلى وأكثرمن قطع الرحم 
الحاصل من حرمان النفقة. [البناية ۹/۷ ۳۹] فاعتبرنا في الأعلى: وهو ملك اليمين أصل العلة» وهو نفس 
ملك القريب؛ لقوة معن قطع الرحم» حي يعتق القريب المملوك» سواء وجد الاتحاد في الملة» أو لم يوجد» 
وقي الأدن أي اعتبرنا في الأدن» وهو النفقة العلة المؤكدة» وهي القرابة مع الاتحاد في الملة» فلهذا 
أي فلأجل كون حرمان النفقة أضعف من قطع الرحم افترقا أي العتق ووجوب النفقة. [البناية /910//9"] 
أحد: من الإحوة والأخوات والأعمام وغيرهم في ظاهر الرواية.(العناية) بالنص: وهو قول 46: 
"أنت ومالك لأبيك'» فكانا غنيين .عاله» والغني لا تحب نفقته على غيره.(العناية) 


۸ باب النفقة 


ولا أقرب الناس إليهماء فکانٍ اوی باستحقاق نفقتهما عليه ف على 0 
والإناث بالسوية في ظاهر ليق وهو الصحيح؛ لأن الع يشملهما. والنفقة لک 

في ررحم مسرم إذا كان ضغيراً فقيراء أو كانت امرأةا بالغة'فقيرةة أو ان Î‏ 
ا أو أعمى؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واحبة دون البعيدة» والفاصل: 
أن يكون ذا رحم محرم» وقد قال الله تعالى: على الْوَارثِ مل ذلك وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود د#نه: "وعلى الوارث ذي الرحم المَحْرّمِ مثلٌ ذلك". ثم لابد من 
الحاحة والمتكر والأنوثة والرمانة والعمي؟ أَمَارَةٌ الماجة الح الععحزة 


فكان أولى إخ: لأا صلة وحبت بالقرابة» فمن كان أقرب» فهو أولى بالاستحقاق.(العناية) 

وهو الصحيح: احتراز عما ذكر مس الأئمة السرحسي في شرح "الكاي" عن الحسن عن أبي يوسف عن 

أبي حنيفة يه أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث» وعلى قياس نفقة 

ذوي الأرحام.[البناية ۳۲۸/۷] يشملهما: وبيانه: أن استحقاق لاوق إنما هو باعتبار التأويل» وحق الملك 

ما في مال الولد؛ لقوله كله "أنت ومالك لأبيك"» وهذا المع يشمل الذكور والإناث» فيكونان سواءه 

وهذا ينبت هما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة» وإن انعدم 3 .[العناية 5/4 5] 

ذي رحم محرم: ولو کان رحماً غير حرم نحو ابن العمء أو محرماً غير ذي رحم نحو الأخ من الرضاع؛ أو الأخت 
من الرضاع» أو رخا ربا لا من قرابة نحو ابن عم هو الأخ من الرضاع لا تحب النفقة, [البناية ۳۹۸/۷] 

ففرا فقيراً: قيد بالصغر والفقر؛ لأن الصغير الفقير عاجز عن الكسبء والغن يجب نفقته قي ماله. 

[البناية ۳۹۸/۷] والفاصل: أي بين القريبة والبعيدة.(البناية) 

قال الله تعالى: دليل على أن الفاصل أن يكون ذا رحم محرم . مل ذلك: فإن ذلك للإشارة إلى البعيد» فيكون 

إشارة إلى أول الآية» وهو قوله تعالى: لإوَعَلَى الْمَوْلُودِ له كِسْوَئهِنَك. فيدل على أن على الوارث 

النفقة» وتقيبده بذي الرحم الحرم؛ بقراءة ابن مسعوده. [العناية 154/4] ولي قراءة إلخ: ولا شك أن 


قراءته كانت مسموعة من البي کل وقراءته مشهورة» فصارت مملزلة خبر مشهور على ما عرف» فجاز 
تقبيد إطلاق الكتاب هما. [البناية ۳۹۹/۷] لابد من إخ: أي ثم لابد في وجوب النفقة.(البناية) 


باب النفقة خرصا 


فإن القادر على الكسب غنيٌ بكسبه» بخلاف الأبوين؛ لأنه يلحقهما تَعّبُ الكسب» 
والولد مأمور بدفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع قدرتمما على الكسب. قال: 


القدوري 


وخب اذلك على مقدار الميراث». ويحيد ر ای لأن التنصيصَ على الوارث تنبيه على 
اعتبار المقدار» ولأن الغْرّم للم ولي فاه ج مستحق. قال: وتحب نفقة اة 


القدوري 


البالغة» والابن لمن على أبويه ا على الأب الثلثان؛ وعلى الأم الثلث؛ لأن 
الميراتٌ فع طا هذا المقدار. قال العبد الضعيف: هذا الذي ذكره زوا الخصاف 


الأبوين القدوري 


والحسن جا وني ظاهر الرواية كل لنفقة على الأب؛ لقوله تعالى: «وَعَلَى الْمَولُوٍ 
له ررقن وَكْسْوئهُ َه وصار كالولد الصغير» ووجه الفرق على الرواية الأولى: أنه 


م زواية الخصا 
اعت للأ ي الصغير ولايد ومؤتةه حي وحبت عليه صلقة فطره» 
لأب 22 الاين الصف 

لأن التنصيص إخ: يعي أن الله تعالى نص على الوارث بقوله: وَعَلَى ارت مَل ذَلكَ» تنبيهًا على اعتبار 
الغدار؛ لأنه رتب الحكم على الشتق» فيكون اللشتق منه هو الع فيثبت الحكم بقدر عات وعلى هذا 
لو أوصى.لورثة فلان»:وله:بنوق وبدات» كانت الوصية لحم على قار الميراث» :وعلى اهلا إذا كا الرتل تزميا 
معسراء وله ابن معسر صغی و كبير زمن» وللرجل ثلاثة إخوة متفرقون موسرون» فنفقة الرجل على أخيه 
لأب وأ» وعلى أخيه لأم أسداساًء بحسب مبرائهما. فأما نفقة الولد: فعلى الأخ وأم حاصة؛ لأن ميراث الولد 
له عند عدم الأب خاصة, فإنه عم لأب وأم» ولا يرث معه العم لأب» ولا العم لأم. [العناية 75/4 ؟] 
ولأن الغرم: أي الغرم الذي هو الإنفاق في مقابلة الغنم الذي هو الميراث.(البناية) والحسن: عن أي يوسف 

عن أبي حنيفة» وبه قال الشافعي ح.. (البناية) وعلى المولود إلخ: أضاف الولد إليه بحرف اللام؛ فدل 
على اختصاصه يهذه النسبة» والنفقة تبن على هذه النسبة.(البناية) وصار: أي الابن الكبير الزمن. 
كالولد الصغير: أي فإن نفقته على الأب. ووجه الفرق: يعي بين نفقة الولد الصغير حيث وجبت 
بجملتها على الأب خاصة» وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها على الأب» والثلث على الأم؛ 
كما في الإرث. [العناية 78/4؟] 


Pt‏ باب النفقة 
فاختص بنفقته» ولا كذلك الكبيرٌ؛ لانعدام الولاية فيه» فتشا ركه الأ وف غير 
الأب الابن الضغير الأب 1 


الوالد يعتبر قدرٌ الميراث حن تكون نفقة الصغير على الم ابد اثلا ونفقة الأخ 


1 رواية واحدة 1 7 5 010 
المغسر على الأحوات المتفرقات الموسرات أحماسا على قدر الميراث» غير أن الْعتَبرَ 
أهلية الإرث في الحملة لا إحرازه» فإن المعسرّ إذا كان له خال وابن عم تكون نفقته 
3 الموسر 
على خاله» وميراثه رزه ابنْ عمه. ولا تحب نفقتهم مع احتلاف الدين؛ لبطلان 
أهلية الإرث» ولابد من اعتباره» ولا تحب على الفقير؛ لأا تحب صلة وهو 
الإرث النفقة اللفقة الفقير 
يستحقها على غیره» فكيف ستحق عليه بخلاف نفقة الزوجة» وولده الصغير؛ لأنه 
التزمها بالإقدام على العقد؛ إذ المصالح لا تنتظم درنماء ولا يعمل في مثلها الإعسار. 


فاختص بنفقته: فإنه كان الصغير منزلة نفسه وغيره لا يشاركه في النفقة على نفسه؛ فكذا في النفقة على 
الصغير. وأما الكبير فليس للأب عليه ولاية لبلوغه» فكان كسائر المحارم نفقته معتبرة ,ميرائه» وميرائه يكون 
بينهما أثلاثاء فكذلك نفقته. [العناية 5/4؟؟] لانعدام الولاية: أي لا ولاية له عليه؛ لبلوغه. (البناية) 

أثلاثا: على الأم الثلث» وعلى الحد الثلثان.(البناية) أحماسا: يعي ثلاثة الأحماس من الميراث تكون للأحت لأب وأم 
والخمس للأحت لأب» والخمس للأحت لأم بالفرض والرد» فكذلك النفقة على هذا التفصيل. [العناية ]۲٠٠/٤‏ 
غيرأن المعتبر إلخ: استثناء من قوله: وني غير الوالد تعتبر على قدر المبراث.(العناية) أهلية الإرث: قال الأكمل: 
والمراد بأهلية الإرث أن لا يكون محروماء وقال الكاكي: وقيد الإرث بقوله: إن المعتبر أهلية الإرث؛ لأنه لو لم يكن 
اهلا للارك بأن كان مخالفاً لدينه» لا تحب النفقة. [البناية ١١/۷‏ 4] كان له: يعي وهو مؤسر.(العاية) 

خاله: لآن الخال ذو رحم محرم؛ دون ابن العم.(البناية) وميرائه: بان يكون أهلاً للإرث لا خرزا. 
نفقتهم: أي نفقة ذي الرحم الحرم. (الباية) نفقة الزوجة: حيث تحب على زوجها الفقير. (البئاية) 
العقد: أي على عقد النكاح.(البناية) إذ المصالح: أي المقاصد يعي من النكاح» وهي التوالد والتناسل 
والعشرة» وغير ذلك.(البناية) ولا يعمل في مثلها إلخ: وأما نفقة ولده الصغير؛ فلأنها جارية بجرى نفقة 
الزوجة؛ بدلالة قوله علتة: "حذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف". [البناية ]٤١٠/۷‏ 


بات النفقة ئ 


# اليسار مقر بالنسناب: ما وو عن ألي رمف به یله وعن محمد يلله: أنه قدّره 
ما يَفْضُلُ عن نفقة نفسه» وعياله شهراًء أو بما يفضل على ذلك من كسبه الدائم 
كل يوم؛ لأن المعتير في حقوق العبادء إنما هو القدرةٌ دون التسابه قإنه ليسي 
والفتوى على الأول» لكن النصاب نصابُ حرمان الصدقة. وإذا كان للابن الغائب 
مال: قضى فيه بنفقة أبويه» وقد بينا الوجه فيه» وإذا باع أبوه متاعه في نفقته: جاز 
عند أبي حنيفة يناي وهذا استحسان. وإن باع العقار: لم يجن وف قوهما: لا يجوز 
في ذلك كله وهو القياس؛ لأنه لا ولاية لهك لانقطاعها بالبلو غ» وهذا لا يملك حال 


إذا بلع 

حضرتهء ولا بلك البيعٌ في ذبن له سوى النفقة» وكذا لا تلك الم في النفقة. 

الاب 
ثم اليسار: أي المراد باليسار في هذا الباب.(البناية) بما يفضل: قيل هذا إذا كانت نفقته من مستغلاته 
إلخ. [العناية 577/4]» يعن إذا كان له فضل على نفقة شهر له ولعياله» فإنه يجب عليه نفقة ذوي الرحم 
امحارم» وإلا فلا. [البنابة ]٠ rv‏ أو بما يفضل: إذا كان معتملاً ينفق من كسب يده.(العناية) 
على ذلك: أي عن نفقته ونفقة عياله.(البناية) والفتوى على الأول: يعي أن اليسار مقدر بالنصاب.(العناية) 
نصاب حرمان الصدقة: وهو أن يلك ما فضل عن حاجته الأصلية ما يبلغ مائي درهم من أي مال كان» 
وهو الصحيح. [البناية ٠5/1‏ 4] ملحوظة: وهذا النصاب يساوي اليوم بقيمة 117,18 غرام من فضة. 
وقد بينا الوجه: يريد به ما تقدم من قوله: ولا يقضى بنفقة في مال الغائب إلا هؤلاء إلى قوله: وهذا 
كان هم أن يأخذواء فكان فضاء القاضي إعانة هم. [العناية ]۲۲۷/٤‏ متاعه: أي متاع ابنه الغائب.(البناية) 
وهذا: أي ولأحل انقطاع ولاية بعد البلوغ.«البناية) لا يملك: الأب بيع مال ابنه. 
وكذا لا تملك: وهذا حالف لما ذكر في الأقضية؛ ولما ذكره القدوري من جواز البيع للأبوين» فإما أن يكون 
في المسألة روايتان: في رواية الأقضية والقدوري تملك الأم البيع كالأب؛ لأن معئ الولادة مجمعهماء وها 
في استحقاق النفقة على السواء» وإما أن يكون ما في الأقضية والقدوري مؤولاً بأن الأب هو الذي يبيع» 
لكن لمنفعتهماء فأضاف البيع إليهما من حيث إن منفعة البيع تعود إليهماء قال الأكمل: وهو الظاهر» 
قلت: الأول على ما لا يخفى. [البناية ]٤١ ٤/۷‏ 


FEY‏ باب النفقة 


ولأبي حنيفة يلك: أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب» ألا ترى أن للوصيّ ذلك 
فالأب أولى؛ لوفور شفقته» وبيعٌ المنقول من باب الحفظء ولا كذلك العقار؛ لأنما 
مُحَصّنة بنفسهاء وبخلاف غير الأب من الأقارب؛ لأنه لا ولاية لهم أصلاً في التصرف 
حالة الصغر» ولا في الحفظ بعد الكبر. وإذا حاز ب ا لارو نمس قدو 
الفقة؛ فله الاستيفاء منه» كما لو باع العقارٌ والمنقول على الصغير حاز؛ لكمال الولاية» ثم 
له أن پاحذ منه بقع لأله«من .نس حقه. وإن كاك للاين الغائب مال ف يد ييف 
وأنفقا منه: ل يَضْمناهٍ لأنهما استوفيا حقّهما؛ لأن نفقتهما واجبة قبل القضاء على ما مر 
وا حاجن جنس الحق. وإن کان له مال ف في يد أحبي؛ فأئفق علبهما بغر إذن القاضي: 
يود ن؛ لأنه تصیرف في مال الي بغر ولات لأنه نالب في اف لا غير بخلاف ما إن 
مره القاضي؛ لأن أمره ملم لعموم ولايته» وإذا ضمن لا يرجع على القابض؛ لأنه 
ملكه بالضمان» فظهر أنه كان متبرعا به. وإذا قضى القاضى للولد والوالدّين وذوي 
الأرسحام بالنفقة» فمضت مدة: سقطت؛ + لأن نفقة 520 كفاية للاح ج 
لا تحب مع اليسار» وقد حصلت بمضِيّ المدة» جلاف نفقة الزوجة إذا قضى ها القاضي؛ 
محصّة بنفسها: فلا يحتاج إلى بيعها للحفظ.(البناية) غير الأب: فإنه ليس هم البيع. 

على ما مر: إشارة إلى ما قال: ولهذا كان لهم أن يأحذواء فكان قضاء القاضي إعانة لهم. [العناية ]۲۲۸/٤‏ 
أمره القاضي: بالإنفاق على الأبوين. لا يرجع على القابض: وهو الأب والأم.(البناية) 


مع اليسار: أي مع يسار هولاء. بخلاف نفقة الزوجة؛ حيث لا تسقط؛ لأن نفقة المرأة حارية بحرى 
الديوث. (البناية) 


باب النفقة rer‏ 


لأا تحب مع سارها :قلا ترنقط مول الاستغناء فيما مضى. قال: إلا أن يأذن 


نفقة الزوجة القدوري 


القاضى بالاستدانة ا لأن القاضي له ولاية عامة» فصار إذنه كأمر الغائب» فيصير 
ديناً في ذمته» فلا تسقط .عضي المدة. 

وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده؛ لقوله عاك في المماليك: "إهم إحوانكم جعلهم 

الله تعالى تحت ایدیکې اطعموهم ثما تأكلون» واألبسوهم ما كليسوقاء. ولا دبوا 
عبادَ اله".* فإن امتنع و كان هما کی ا وأسهة لاقف الان 


لأفها تجب إل لأنها تحب مقابلة الاحتباس» لا بطريق الحاجة» وهذا تحب مع يسارها. [العناية ]۲۲۹/٤‏ 
إلا أن يأذن إلخ: استشاء من قوله: فمضت مدة سقطت» ومعناه: إذا أذن القاضي بالاستدائة عليه» لا تسقط 
نفقتهم أيضاء كنفقة الزوحات» وإن مضت مدة؛ لأن القاضي له ولاية عامة» فصار إذئه بالاستدانة كأمر 
الغائب اء ولو أمر الغائب بالاستدانة» صار دينا في ذمته لا يسقط ممضى المدة» فكذا إذا أذن القاضي 
بذلك, [العناية ]۲۲۹/٤‏ 

فصل إخ: جمع في هذا الفصل بين نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات» وأحره عن الحميع. (البناية) 
أطعموهم مما تأكلون إخ: ثم المستحب أن يطعمه نما يأكل ويلبسه ما يلبس» وحديث أبي ذر محمول 
على الاستحباب» وقال ابن شهاب: قوله «ل#: فليطعمه نما يأكل حرج مخرج الغالب» فالغالب أن 
أطعمتهم متساوية وكذا كسوقمم. [البناية 4017/7] فإن امتنع: أي المولى عن الإنفاق على أمته 
وعبده.(البناية) وكان هما: أي للأمة وللعبد.(البناية) 

* أخرجه البخاري ومسلم عن المعرورين سويد. [نصب الراية ۲۷۹/۳] أحرج البخماري في "صحيحه" عن 
واصل عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه حلة» وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: إن 
ساببت رجلاً فعيرته بأمهء فقال لي البي كن يا أباذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم 
خولكم: حعلهم الله تحت أيديكم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليليسه ما یلبس» ولا تكلفوهم 
ما يغليهم: فإن كلفتموهم فأعينوهم. [رقم: »٠١‏ باب المعاصي من أمر الجاهلية] 


ref‏ باب النفقة 


حن قى الملرك خب ويقى فيه ملك الاللك. وة 4 يكن هما كسب بان کان 


عبدا زمناء أو جارية لا يؤاجر مثلها أحبر المولى على ببعهما؛ لأنهما من أهل 
الاستحقاق» وف البيع إيفاء حقهماء وإبقاء حق المولى بالخلف» بخلاف نفقة الزوحة؛ 
لأنه تصير ديناء فكان تأحيرا على ما ذكرناء ونفقة المملوك لا تصير ديناء فكان إبطالاء 
وجخلاف سائر الحيوانات؛ لأنها ليست من أهل الاستحقاق, فلا يحبر على نفقتها إلا 
امالك 
أنه يۇمر به هما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه عة فى عن تعذيب الحيوان»” وفيه ذلك» 
بالإنفاق 
بالخلف: وهو الثمن.(البناية) بخلاف نفقة إلخ: وفرق بين نفقة الزوجة والمملوك؛ في أن المولى إذا امتنع 
عن الإنفاق» وهو من لا كسب له أجبر على بيع المملوك؛ والزوج إذا عجز عن الإنفاق على الزوجة 
لا يحبر على الطلاق بأن في الإجبار على البيع زوال ملك المولى إلى حلف وهو الثمن؛ واي عدمه فوات 
حق المملوك في النفقة لا إلى حلف؛ لأن نفقة المملوك لا تصير ديناً على المولى بحال من الأحوال. وأما 
في النكاح: ففي الإجبار على التفريق فوات ملك الزوج بلا حلف» وفي عدمه فوات حق المرأة في الحال 
إلى خلف؛ لصيرورة نفقتها بقضاء القاضي دينا على الزوج؛ فكان تأخيراً (العناية) 
على ما ذكرنا: إشارة إلى قوله: بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى به القاضي؛ لأنها تحب مع يسارهاء فلا تسقط› 
فكان الضرر اللاحق بالزوج أشدء وكان بالدفع أولى. [العناية ]۲٠١١/٤‏ 
وبخلاف سائر الحيوانات: حيث لا يجبر على الإنفاق عليها.(البناية) لأفا ليست إل: إذ لابد للقضاء 
والإحبار من المقضي عليه» والعبد يصلح» والحيوانات لا تصلح. [البناية ]٤٠۸/۷‏ 
* تقدم في الحديث الذي قبله عند أبي داود بسند صحيح ولا تعذبوا خلق الله عن المعرور بن سويد. [نصب 
الراية ۲۷۹/۳[ أحرج أبوداود في "سئه" عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر بالربذة» 
وعليه برد غليظ؛ وعلى غلامه مثله» قال: فقال القوم: يا أباذر لوكنت أخذت الذي على غلامك فجعلته 
مع هذاء فكانت حلة وكسوت غلامك ثوباً غيره؛ قال: فقال أبوذر: إني كنت ساببت رجلاً» وكانت أمه 
أعجمية فعيّرته بأمه» فشكان إلى رسول الله 5# فقال: يا أباذر إنك امرؤ فيك جاهلية» قال: إنهم إخوانكم 
فضّلكم الله عليهم» فمن لم يلائمكم فبيعوه» ولا تعذبوا خلق الله. [رقم: ١١٠ه»‏ باب في حق المملوك] 


باب النفقة كرا 


ونمى عن إضاعة المال»* وفيه إضاعته» وعن أي يوسف ہف أنه بجر والأصح 
ما قلناء والله أعلم. 


وعن أبي يوسف يلكد: أي قاساه على الرقيق.(العناية) أنه يُجبر: أي مالك الحيوانات على النفقة عليهاء 
وبه قال الشافعي ومالك وأحمد اء لأن فيه إضاعة المال» وتعذيب الحيوان. وهما منهيان. [البناية ٠۹/۷‏ 4] 
والأصح ما قلنا: يعني من عدم الحبر؛ لأن إجبار القاضي المولى على مملوكه نوع قضاء» والقضاء لابد له من 
مقضي له» وهو من أهل الاستحقاق» وهذا يُوجد في الرقيق؛ لكونه من أهل أن يستحق حقاً على المولى» وعلى 
غيره ف الجملة؛ ألا ترى أنه بالكتابة يستحق حقوقاً على المولى» وإن كان مملوكاء فأما غير الرقيق فلا يستحق 
على المولى حقاًء فلا يصح أن يكون مقضياً له» فانعدم شرط القضاء فينعدم القضاء. [العناية 8./4؟] 

* أخرجه البخاري ف الإستقراض» ومسلم في القضاء عن وراد عن المغيرة بن شعبة. [نصب الراية#/0/5؟] 
أحرج البخارى في "صحيحه" عن الشعي قال: حدثيي كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة 
بن شعبة أن اكتب إل بشيء “معته من البي كك فكتب إليه: "ممعت البي ‏ يقول: إن الله كره لكم ثلاثا: 
قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال. [رقم: ۷۷١١ء‏ باب قول الله عزوحل فالا يستألون الاس إلْحَافاً4] 


كتاب العتاق 

الإعتاق تضرف مندوب إليه» قال علتتلا: "أا مسلم أعتق مؤمناً أعتق الله بكل 
يي هته عضرا ىللار وها استحينا أن يعي الرحل الك والراة اأ 
ليتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء. قال: العْقُ يصح من الحر البالغ العاقل في ملكه 
شَرَط الحرية؛ لأن العتق لا يصلح إلا في الك ولا ملك للمملوك والبلوع؛ لأن 
اسي لين من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهراًء ولهذا لا يملكه الولي عليه؛ والعقل؛ لأن 
الحنون ليس بأهل للتصرف, وهذا لو قال البالغ: أعتقت وأنا صبي» فالقول قوله, 
وكذا لو قال الشتق: قت وأنا بحون؛ وجنونه كان ظاهراً؛ لوجود الإسناد إلى 
حالة منافية وكذا لو قال الصبي: كل ملوك أملكه» فهو حر إذا احتلمت: لا يصح؛ 


كتاب العتاق: ذكر العتاق بعد الطلاق؛ لمناسبته له في أنه إسقاط بى على السراية واللزوم كالطلاق. 
وتفسيره في اللغة: القوة» يقال: عتق الفرخ إذا قوي» وطار عن وكره» ويي الشريعة: قوة حكمية يصير 
المرء ها أهلاً للشهادة» والولايةء والقضاء. [العناية ]۲۳٠/٤‏ مندوب إليه: يقال: ندبه الأمر» فانتدب أي 
دعا له فأحاب.(البنايةم قال: أي القدوري في "مختصره".(البناية) لأن العتق: يعن الإعتاق؛ لأنه قال: 
والبلوغ إل. (العناية) عليه: أي على الإعتاق عنه» وكذا الوصي. [البناية ۷/۸] 

للتصرف: والإعتاق تصرف. وهذا: أي ولكون البلوغ والعقل شرطا. (العناية) فالقول قوله: لأنه لما أسند 
إلى حالة منافية للإعتاق» كان إنكاراً منه للإعتاق» والقول قول المنكر.(العناية) وكذا: يعني يكون القول 
قوله.والبناية) وجنونه كان ظاهراً: قيد به؛ لأن جنونه لو لم يكن ظاهراً لا يسمع كلامه. [59/4] 


* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة. [نصب الراية ۲۷۷/۳] أخرجه 
البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة قال: قال النبي ي: ما رجل أعتق امرء مسلما استنقذ الله بكل 
عضو منه عضواً من النار. [رقم: ٠٠١٠۷‏ باب في العتق وفضله] 


كتاب العتاق eV‏ 


لأنه ليس بأهل لقول ملزم؛ ولابد أن يكون العبد في ملكه» حى لو أعتق عبد غيره 
لاي عتقه؛ لقوله علتة: "لابق فيما لا بملكه ابن آدم'.* وإذا قال لعبده أو أمنه: أنت حرء 
أو معتق» أو عَتق 'أو و مُحَرَرء أو قد حررئك» أو قد أعتقتك: فقد عتق» نوی به العتق 

أو لم ينو؛ a e‏ جروج ا سيد 
النيقه والوضع - وإن كان في الإخبار- فقد عل إنشاءً في التصرفات الشرعية؛ للحاحة 
كما في الطلاق والبيع وغيرهما. ولو قال: عَنَيْتْ به الإحبار الباطل؛ أو أنه حر من العمل: 
صُدَّقَ ديانة؛ لأنه يتمله. ولا يُذيّنُ قضاء؛ لأنه حلاف الظاهر. ولو قال له: يا حر يا عتيق: 
يعتق؛ لأنه نداء.بما هو صريح ف العتق» وهو لاستحضار المنادى بالوصف المذكور» 


لأنه ليس بأهل إل: لأن الصبا يوحب الحجر عن الأقوال.(العناية) لا ينفذ: إنما قال: لا ينفذ» ولم يقل: 
لایصح» ولا يجوز؛ لأن إعتاق ملك الغير صحيح» وينفذ بإجازة المالك عندئاء ولا ينفذ بغير إحازته. [البناية ۸/۸] 
فيه: أي في الإعتاق ولا حلاف فيه لأحد.(البنايةم والوضع: أي وضع هذه الألفاظ.(البناية) 

في الإخبار: في الأصل؛ لأنه صورة الإخبار.(البناية) كما في الطلاق: فإن قوله: أنت طالق إخبار في 
الأصل» ولكنه جعل إنشاء لحاجة الناس إليه والبيع» أي وكما في البيع فإن قول البائع: بعت» وقول 
المشتري: اشريت إخبار في الأصل» ولكنه جعل إنشاء وغيرهما مثل الإجارة ونحوها. [البناية 9/2] 

عنيت به: أي بلفظ من الألفاظ المذكورة.(البناية) من العمل: أي لا أستعمله في عمل.(البناية) 

لأنه يحتمله: أي يحتمل ما قصده باعتبار وضعه الأصلي.(البناية) ولا يدين: أي ولا يصدق.«البناية) 
بالوصف المذكور: وهو الحرية. (البناية) 

* أخرجه أبوداود والترمذي في الطلاق عن عامر الأحول. [نصب الراية ]۲۷۸/١‏ أخرجه الترمذي في 
"جامعه" عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 2#: لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملكء ولا عتق له فيما لا بملك» ولا طلاق له فيما لا يملك؛ قال الترمذي حديث حسن 
صحيح» وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. [رقم: ١۸١۱ء‏ باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح] 


4۸ كتاب العتاق 


هذا هو حقيقته» فيقتضي تحقق الوصف فيه» وأنه يثبت من حهته» فيقضي ثبوته 
تصديقا له فيما أحبر» وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى» إلا إذا ماه حراء ثم ناداه 
يا حر؛ لأن مراده الإعلام باسم عَلَمد وهو ما لقبه به» ولوناداه بالفارسية يا آزاد» وقد 
لقبه بالحر» قالوا: يعتق» وكذا عكسه؛ لأنه ليس بنداء باسم علمه» فيعتبر إخبارا عن 
الوصف. وكذا لو قال: رأسلق حر أو وجهك» أو رقبتك» أو بدنك» أو قال لأمته: 
فرْحُك حر لأن هذه الألفاظ يعبر كما عن جميع البدن» وقد مر في الطلاق. ٠‏ ؛ أضافه 
إلى حزء شائع: يقع في ذلك الجرء. وسيأتيك الاختلاف فيه إن شاء الله تعالى 
وإن أضافه إلى جزء معين لا يعبر به عن الحملة كاليد والرحل لا يقع عندناء 
حلافا للشافعى يثك. والكلام فيه كالكلام في الطلاق» وقد بيئاه. ولو قال: لا ملك 
لي عليك؛ ونوى به الحرية: عَتَقَه وإن ل يثو: لم يعتق؛ لأنه يحتمل أنه أ راد لا ملك لي 
عليك لأ بعك ويحتمل لأن أعتقتك» فلا يتعين أحدهما مراد إلا بالنية. 

حقيقته: أي حقيقة المنادى ما هو موضوع للحرية.(البناية) تحقق الوصف: وهو الحرية.(البناية) 

وأنه: أي وأن الوصف» وهو الحرية يثبت من جهة المنادى.(البناية) من بعد: أي في مسألة: يا ابي 
أو يا أخحي.(البناية) إلا إذا ماه حرا: [ثم ناداه يا حر فلا يعتق]: استثناء من قوله: ولو قال له: يا حر. (العناية) 
وكذا عكسه: يعي بأن ناداه بقوله: يا حر!.(العناية) و كذا؛ أي وكذلك يعتق.(البناية) 

هذه الألفاظ: أي الرأس وأمثاله. مر في الطلاق: أي في كتاب الطلاق.(البناية) 

يقع في ذلك الجزء: أي يقع العتق في ذلك الجزء الشائع؛ ثم يسري إلى الحميع كمن أعتق بعض جاريته.(البناية) 
وسيأتيك الاختلاف: يريد به الاحتلاف في تحزئ الإعتاق عند أبي حنيفة وصاحبيه ملل , (البناية) 

وإن إضافه: أي وإن أضاف الإعتاق:(البناية) بيتاه: أي في باب إيقاع الطلاق.[8/١١-1١1]‏ 


كتاب العتاق 4۹ 
قال سلك: وكذا كنايات العتق؛ وذلك مثل قوله: حرجت من ملکي» ولا سبيل لي 
عليك» ولا رق لي عليك» وقد حليت سبيلك؛ لأنه يحتمل نفيّ السبيل» والخروج عن 
الملك» وتخلية السبيل بالبيع» أو الكتابق كما تمل بالعتق» فلابد من النية» وكذا 
قوله لأمته: قد أطلقتك؛ لأنه بمنزلة قوله: قد حليت سبيلك» وهو المروي عن 
أي يوسف لد؛ بخلاف قوله: طلقتاك» على ما نين من بعد, إن شاء الله تعالى. ولو قال: 
لا سلطان لي عليك» ونوى العتق: م يعتق؛ لأن السلطان عبارة عن اليد وسمي السلطان 
به؛ لقيام يده» وقد يبقى الملك دون اليد» كما في المكاتب» بخلاف قوله: لا سبيل لي 
عليك؛ لأن نفيه مطلقاً بانتفاء المللك؛ لأن للمولى على المكاتب سبيااًء فلهذا يحتمل العتق. 


وكذا كنايات العتق: أي وكذا يقع ها العتق إذا وحدت النية» وإلا فلا.(البناية) وكذا: يعني إن نوى 
العتق يقع.(العناية) لأنه بمسزلة إخ: لمناسبة الإرسال تخلية السبيل؛ بخلاف قوله: طلقتك؛ فا لا تعتق؛ 
لأنه صار صريِماً في الطلاق عن النكاح» فلا يثبت به العتق على ما يأ بيانه. [العناية 585/84] 

بخلاف قوله: حيث لايثبت به العتق وإن نوى؛ لأنه صريح في الطلاق» فلا يثبت به العتق.(البناية) 

من بعد: أراد به عند قوله لأمته: أنت طالق.(البناية) عبارة عن اليد: فيه تسامح» بل هو عبارة عن 
صاحب اليد والسلطنة» كذا قاله الكاكي» وقال الأكمل: يقال: لفلان سلطنة ويراد به القدرة الثابة من 
حيث اليد والاستيلاء. (البناية) عن اليد: فكأنه قال: لا يد لي عليك» ولو قال ذلك» ونوى به العتق 
لم يعتق؛ بحواز أن تزول اليد» ويبقى الملك. [البناية ]١/7‏ 

مى السلطان به: أي بلفظ السلطان.رالبناية) لقيام يده: بتصرفه كيف شاء.(البناية) 

كما في المكاتب: فإن المولى لا يد له على المكاتب» وملكه فيه باق.(البنايةم بخلاف قوله: فإنه يعتق إن نوى. 
سبيلا: يعن من حيث المطالبة ببدل الكتابة» حن إذا انتفى عنه ذلك بالبراءة يعتق. (البناية) 

فلهذا: أي فلأحل أن نفي السبيل مطلقا بانتفاء الملك يحتمل قوله: لا سبيل لي عليك. 


يوم كتاب العتاق 


ولو قال: هذا ابي» وثبت على ذلك: عتق» ومع المسألة: إذا كان یولد مثله مثل 


القائل 


وإن کان لا یولد مثله مثله» د کر بعد هذاء ثم إن لم يكن للعبد نسب معروف» يثبت 


القدوري 


نسبه من لأن ولاية الدعوة بالملك ثابتة» والعبدٌ حناج إلى التسب» فيثبت نسبه مئه؛ 
وإذا ثبت عتق؛ لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق» وإن كان له نسب معروف 
ل يثبت نسبه منه للتعذدر ويعتق تق إعمالاً للفظ في بحازه عند تعذر إعماله بحقيقته» ووجه 


امحاز نذكره من بعد إن شاء الله تعالى. ولو قال: هذا مولاي» أو يا مولاي: غتق. 
أما الأول؛ فلأن اسم المولى وإن كان ينتظم الناصرًء وابن العم والموالاة في الدّين 
والأعلى والأسفل ي العتاقة» د أنه تعين الأسفل» فصار كاسم حاص له وهذا؛ 


ولو قال: [هذه المسألة من القدوري] إلخ: من قال لعبده الذي يولد مثله لمثله. وليس له نسب معروف: 
هذا ابي» وثبت على ذلك ثبت النسبء فيعتق عليه» ومع قوله: ثبت على ذلك» لم يدع به الكرامة 
والشفقة» كذا في شرح القدوري: لأبي الفضل حى لو ادعى ذلك صدق» وقيل الثبات شرط النسب؛ 
لكون الرجوع عنه صحيحاً دون العتق» وقيل: هو شرط اتفاقي. [العناية ]۲۳۸/٤‏ 

محتاج إلى النسب: لأنه ليس له نسب معروف.(العناية) للتعذر: لأنه ثابت النسب من الغير. (البناية) 
نذدكرة: يع عند بيان الدليل لأبي حنيفة بك في قوله: وإن قال لغلام: لا يولد مثله لمثله هذا ابن عتق 
*.(البناية) كان ينتظم الناصر: أشار يهذا إلى أن لفظ الولي مشترك يججيء .معن الناصرء 
قال الله تعالى:ظء 2 الكافرينَ لا مَولى لھم أي لا اصر لهمء وأبناء أعمامي قال الله تعالى :واي حفت 
المَوَاليَ من وَرَائي © أي أبناء أعمامي بعد موتي» كذا قال أهل التفسير. [البناية ]١ ٤/۸‏ 

والموالاة في الذين: يقال له: مولى الموالاة» وصورة الموالاة: حر عاقل بالغ مسلم غير عتيق لأحده 
ولم يعقل عنه» يقول لآخر: أنت مولاي» ترث عي إذا مت» وتعقل إذا جنيت» ويقول الآخر: قبلت» 
فيكون القابل مولى له» ويرث منه إذا مات» ويعقل عنه إذا جئ. [البناية 4/4 ]١‏ والأعلى: أي المولى الأعلى» 
وهو الذي يعتق.(البناية) والأسفل: هو الذي أنعم عليه بالعتق.(البناية) 


عند أبي حنيفة بك 


كتاب العتاق دهم 


لأن المولى لا يسبتنصر .عمل وكه عادة» وللعبد نسب معروف» فانتفى الأول والثاي 
والثالث نوع مجازء والكلام للحقيقة, والإضافة إلى العبد تنا كونه محتقا فتعيّن 
امولى الأسفلٌ فالتحق بالصريح» وكذا إذا قال لأمته: هذه مولاني؛ لا بينا. ولو قال: 
عنيت به المولى في الدين» أو الكذب» يُصَدَّقْ فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في 
القضاء؛ لمخالفته الظاهر. وأما الثاني: فلأنه لما تعين الأسفل مراداً التحق بالصريح» 
وبالنداء باللفظ الصريح» يعتق بأن قال: يا حر! يا عتيق! فكذا النداء يمذا اللفظ. 
وقال زفر سلك:: لا يعتق في الثابي؛ لأنه يقصد به الإكرامٌ منزلة قوله: يا سيدي! 
يا مالكي!. قلنا: الكلام لحقيقته» وقد أمكن العمل ب بخلاف ما ذكره؛ لأنه ليس 
فيه ما يختص بالعتق؛ فكان إكراما محضا. ولو قال: يا ابئ! أو يا أحي! م يَعتق؛ 


فانتفى الأول: وهو حمله على ابن العم.(البناية) والثابي: أي كونه معن ابن العم. والثالث: أراد به 
المولى في الدين.(البناية) نوع مجاز: لأن المولى مشتق من الولي» وهو القرب» ولا قرب بين المشرقي 
والمغربي من حيث الحقيقة» ولا من حيث النسب» ولا من حيث المكان» فتعين القرب من حيث الدين» 
وهذا جاز نفيه. [العناية ]١5/4‏ فالتحق بالصريح: يعن بدلالة الحال في الحل» وهو كونه عبدا.(العناية) 
لما بينا: من الدليل في قوله: هذا مولاي.(البناية) وأما الثابي: يعن به قوله: يا مولاي.(العناية) 

بهذا اللفظ: أي بقوله: يا مولاي. (البناية) لايعتق في الثابي: أي بقوله: هذا أمكن العمل بحقيقته؛ لأن 
معنن قوله: يا مولاي من لي عليه ولاء العتاقة» فتعين الأسفل. [البناية ]١07/4‏ بخلاف ما ذكره: يعي قوله: 
يا سيدى! يا مالكي! لأنه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه: أن مع قوله: يا مولاي» يا من لى عليه ولاء العتاقة» 
حيث تعن الأسفل مرادأً» فيثبت بهذا القول ما يختص بالعتق» وهو الولاء وهو يقنضي سابقية العتق. بخلاف 
قوله: يا سيدي! يا مالكي! فإن معناه: يا من له السيادة» والملك على؛ ولم يثبت به شيء يختص بالعتق» فيحمل 
على لجاز وهو الإكرام والتلطف.[العناية ]۲۳۹/٤‏ كراماً محضاً: وبه لا يحصل العتق.(البنايق 


ror‏ كتاب العتاق 


لأن النداء لإعلام المنادى» إلا أنه إذا كان بوصف يمكن إباته من جهته» كان لتحقيق 
المنادى 
ذلك الوصف ف المنادى» استحضارا له بالوصف الماحصوص» كما في قوله: يا حر! 
على ما بيناه» وإذا كان النداء بوصف لا يمكن إثباته من جحهتهع كان للإعلام اجرد دون 
تحقيق الوصف فيه؛ لتعدّره والبنرة لا يمكن إثباتها حالة النداء من جهته؛ لأنه لو انخلق 
القأئا 
من ماء غیره» لا يكون ابنا له ذا النداء» فكان جرد الإعلام» ويروى عن أبي حنيفة ا 
٤ ê‏ 7 عا أو 
شاذا: أنه يعتق فيهماء والاعتماد على الظاهر. ولو قال: يا ابن لا يعتق؛ لأن 
لعبده 
الأمر كما أحبرء فإنه ابن أبيه» وكذا إذا قال: يا بيْ! أو يا بنية! لأنه تصغير للابن 
والبنت من غير إضافة» والأمر كما 9 وإن قال لغلام لا يولد مثلة لمثله: هذا اب 
عتق عند أبي حنيفة يه وقالا: لا يعتق» وهو قول الشافعي سلكد. لهم: أنه كلام محال 
بحقيقته» فيردٌ ويلغو كقوله: أعتقتك قبل أن أحلق» أو قبل أن تُخلق. ولأبي حنيفة بل 
أنه كلام محال بحقيقته لكنه صحيح بمجازه؛ لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه؛ 
ذلك الوصف: كالبئوة والأحوة والأبوة. كما في قوله يا حر: فإنه قادر على إثبات صفة الحرية فيه من 
جهته في الحال.(العناية) على ما بيناة: يعن في قوله: لأنه نداء ما هو صريح» وهو استحضار المنادى 
إلخ. (العناية) بوصف: كالبئوة والأحوة والأبوة. يعتق فيهما: أي في قوله: يا ابي! يا أحي! والحاصل: أن 
العتق يقع بالنداء بثلاثة ألفاظ في ظاهر الرواية يا حر! يا عتيق! يا مولاي!ء وف رواية الحسن بخمسة ألفاظ 
بالئلاثة المذكورة» وبقوله: يا ابي! يا أحي!. [العناية 40/4 ؟] والاعتماد على الظاهر: أي على ظاهر 
الرواية» وهو الذي ذكره القدوريء وهو المذكور في "نوادر النسفي". [البناية ]١۸/۸‏ 
يا ابن: بالضم» وقطع الإضافة على صورة المنادى المفرد.(البناية) وكذا: أي وكذا لا يعتق.(البئاية) 
إضافة: إلى ياء المتكلم.(البناية) والأمر: لأن التصغير قد يكون للإكرام واللطف قاله الكاكي» والأحسن 
أن يقال: قد يكون للشفقة والترحم. [البناية ]١5/4‏ أنه: أي أن قوله: هذا ابي الأكبر سنا منه. 


كتاب العتاق Yor‏ 


وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لريته؛ إما إجماعاً أو صلة للقرابة» وإطلاق السبب 
وإرادة امنب مستجاز في اللغة تمرز ولأن الحرية لازمة للبنوّة في المملوك, والمشاكة 
ف وصف لازم من طرق لجاز على ما عرف» فيحمل عليه تعرز عن الإلغاء بخلاف 
ما استشهد به؛ لأنه لا وجه له في المحاز فتعيّن الإلغاء. وهذا بخلاف ما إذا قال لغيره: 
قطعت يدك فأخرجهما صحيحتين» حيث لم يجعل ازا عن الإقرار بالمال والترامه» 
وإن كان القطع سياً لوجوب المال؛ لأن القطع ححا سبب لوجوب مال مخصوص» 
وهو الأرشء وأنه يخالف مطلق امال في الوصف حن وجب على العاقلة في سنتين» 


وهذا: أشار به إلى قوله: إخبار عن حريته. (البناية) سبب لحريته: لأنه لا توجد البنوة في المملوك إلا وقد 
وحد الحرية معها.(البناية) أو صلة للقرابة: يعن أن البنوة موجبة للصلة» والعتق صلة» فتكون البئوة 
موجبة للعتق.(البناية) للبئوة في المملوك: فذكر الملزوم» وأريد اللازم. عرف: في الأصول وغيره. (البناية) 
فيحمل: أي قوله: هذا ابئ.(البناية) عليه: أي على الجاز» وهو الحرية تصحيحاً لكلامه. (البناية) 

لأنه لا وجه له إلخ: إذ ليس قوله: أعتقتك قبل أن أخلق ملزوماً ما لقوله: أنت حر من حين ملكت؛ لأن 
الأول يقتضي عدم ورود الملك عليه والثاني: يقتضى وروده البتة» والشيء لا يكون ملزوما لما ينافيه» وإلا 
لزم انفكاك الملزوم عن اللازم» وهو محال. [العناية 41/4 ؟] 

وهذا بخلاف إلخ: جواب عما يقال: لو كان صحة ذكر الملزوم وإرادة اللازم جوزة للمجاز» وإن لم يكن 
الحكم متصوراً لوجب عليه الأرش في الصورة المذكورة؛ لأن القطع حط سبب لوجوب الالء فيكون 
قوله: قطعت يدك محازاً عن قوله: لك عل خمسة آلاف درهم» واللازم باطل» فالملزوم مثله. وتقرير 
جوابه: أن القطع خطأ ليس بسبب المال مطلق» بل لما يخالف المال المطلق في الوصف» وهو الأرض حن 
وجب على العاقلة في سنتين» وذلك المال الذي هو مسبب عن القطع» لا يمكن إثباته بدون القطع» فما هو 
مسبب لا يمكن إثباته» وما يمكن إثباته ليس ممسبب. وحاصله: أن هذه الصورة مما تعذر فيه الحقيقة 
وانجاز» فيلغو» أما الحقيقة: فظاهرة» وأما ابجاز: فلأن قطع اليد حطأ ملزوم للأرش الذي هو ملزوم القطع» 
واللازم: وهو القطع منتف» فالملزوم: وهو الأرش كذلك. [العناية 51/5 1] 


rot‏ كتاب العتاق 


ولا يمكن إثباته بدون القطع» وما أمكن إثباته» فالقطع ليس بسبب له» أما الحرية: 
فلا تحتلق ذاتا وحكماء فأمكن جعلّه بحازاً عنه. ولو قإل: هذا أي أو أمي ومثله 


1 


لا يولد لمثلهماء فهو على الخلاف؛ لما بينا. ولو قال: لصي صغير هذا حدي» قيل: هو 
على الخلاف» وقيل: لا ب يسن بال اعا لأن هذا الكلام لا موجب أ اي ااا إلا بواسطق 
وهو الأب» وهي غير ثابتة في كلامه» فتعذر أن يجعل محازاً عن الموحب» بخلاف الأبوة 
والبنوة؛ لأن هما موجباً في الك من غير واسطة. ولو قال: هذا أحي» لا يعتق في ظاهر 
الرواية» وعن أبي حنيفة :أنه يعتق» ووجه الروايتين ما بيناه» ولو قال لعبده: هذا ابي 
فقد قبل: على الخلاف وقد قيل: هو بالإجماع؛ لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى؛ 


أما الحرية إلخ: معناه: الحرية الي جعلنا قوله: هذا ابن بحازاً عنهاء وهي الحرية من حين ملك محازا عنها 
لا تختلف ذاتاء وهو زوال الرق؛ ولا حكما وهو صلاحيته للقضاء والشهادة والولايات كلها.(البناية) 
فأمكن جعله: أي جعل قوله: هذا ابي جاز عنه أي عن الحرية على تأويل العتق؛ أو المذكور. [العناية 543/4 ؟] 
الخلاف: المذكور بين أبي حنيفة وصاحبيه 4..(البناية) لما بيئا: يعي الوجه من الحانبين في قوله: هذا 
ابيٰ.(العناية) على الخلاف: الوجه ما تقدم.(العناية) لا موجب: من بنوة أو حرية. 
وهي غير ثابتة إلخ: وهذا يشير إلى أن الواسطة لو كانت مذكورة مثل أن يقول: هذا حدي أبو أبي عتق» 
وقد ذكره بعض الشارحين.(العناية) ها بيناة: أما وحه رواية العتق فما ذكره بقوله: وهذا لأن البنوة في المملوك 
سبب الحرية إلخ» فكذلك ههنا الأحوة في الملك توجب العتق. وأما وجه رواية عدم العتق: فقوله في مسألة 
الجد: لأن هذا الكلام لا موجب له في الملك إلا بواسطة. وكذلك ههنا الأحوة لا تكون إلا بواسطة الأب 
أو الأم؛ لأنها عبارة عن جاورة في صلب» أو رحم» وهذه الواسطة غير مذكورة» ولا موحب هذه الكلمة 
بدون هذه الواسطة. [العناية 4/4 45-١‏ ؟]على الخلاف: بين الإمام وصاحبيه. 
ا لأن الذكور والإناث من بن آدم جنسان مختلفان» وإذا لم يكن المشار إليه من 
جنس المسم يتعلق الحكم , بالمسمى؛ لما تقدم في كتاب النكاح» والمسمى ههنا معدوم فلا يكون معتيراً 
حقيقة ولا ازا عن الابن؛ لعدم الملازمة بينهما. [العناية 45/4 5] 


كتاب العتاق roo‏ 


فعلق اکم پالنمی» وهو مدوم قلا يعبر وقد حققاة في النكاح.. وك اال 
وهو معدوم و في النكاح. و 


لأمته: أنت طالق» أو بائن» أو تَحَمَّريه ونوى به العتق: لم َعْتقْ وقال الشافعي يللك: 
تعتق إذا نوى» وكذا على هذا الخلاف سائر ألفاظ الصريح والكناية على ما قال 
مشايخهم صلد. له: أنه نوى ما يحتمله لفظه؛ لأن بين الملكين موافقة؛ إذ كل واحد 
منهما ملك العين» أما ملك اليمين: فظاهر» وكذا ملك النكاح ف حكم ملك العين» 
حن كان التأبيدُ من شرطه» والتاقيت مبطلاً له» وعمل اللفظين في إسقاط ما هو 
حقه» وهو الملك؛ وهذا يصح التعليق فيه بالشرط. أما الأحكام فتنبت بسبب سابق 
وهو كونه مكلفاًء ولهذا يصلح لفظة العتق والتحرير كنايةً عن الطلاق فكذا 
عكسه. ولنا: أنه نوي ما لا يحتمله لفظه؛ لأن الإعتاق لغة: إثبات القوة» 


حققناه في النكاح: أي حققنا هذا الأصل في كتاب النكاح في باب المهر عند قوله: فإن تزوج امرأة على 
هذا الدن من الخمر» فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة يلك فيرجع له. [البناية ۲۳/۸] هذا الخلاف: أي بيننا 
وبين الشافعية. الصريح والكناية: مثل قوله لأمته: أنت مطلقة» وطلقتك» وتخمري» وتقنعي» واغربي» 
وخلية» وبرية» وحرام» وما أشبه ذلك.[البناية ۲۳/۸] على ما قال مشايخهم: أي مشايخ الشافعية» وإنما 
قال مشايخهم؛ لأن المنصوص عن الشافعي ي لفظ الطلاق فحسب» وأصحابه قاسوا عليها سائر ألفاظ 
الصريح والكناية. [البناية ۲۳/۸] بين الملكين: وهما ملك اليمين وملك النكاح.(البناية) 

والتأقيت: أن يجعل له وقت معين.(البئاية) وهذا: أي ولأجل كون الإعتاق إسقاطاً. (البناية) 

يصلح إخ: يع إذا قال لامرأته: أنت حرة» ونوى به الطلاق صح جازأً» فكذا عكسه أي يصلح لفظ 
الطلاق كناية عن لفظ العتق.(البناية) فكذا عكسه: لأن مبئ الجاز على المناسبة» والشيء لا يناسب شيئًا 
إلا والشيء الآخر يناسبه.(العناية) لأن الإعتاق لغة إلح: مأحوذ من قوهم: عتق الطير إذا قوي وطار عن 
وكره» وني الشرع أيضاً كذلك لأن العبد إل.(العناية) 


۳٦‏ كتاب العتاق 


والطلاق: رفع القيد؛ وهذا لأن العبد ألحق بالحمادات» وبالإعتاق يحيا فيقدر» 
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ولا كذلك المنكوحة فإما قادرة, إلا أن قَيّدَ النكاح مانع» وبالطلاق يرتفع المانع» 
فتظهر القوةء ولا حفاء أن الأول أقوى, ولأن ملك اليمين فوق ملك النكاح» فكان 
الإعتاق 
إسقاطه أقوى» واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته» لا عمّا هو فوقه» فلهذا 
امتنع في المتنازع فيه وانساغ في عكسه. وإذا قال لعبده: أنت مثل الحر» لم يعتق؛ لأن 
الثل يُسُتعمل للمشاركة في بعض امعان عرفا فوقع الشك في الحرية. ولو قال: ما أنت 
إلا حر عَنَقَِ لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد» كما في كلمة الشهادة. 
- 5( لا إله إلا الله 
رفع القيد: أي في اللغة» مأحوذ من قوهم: أطلقت البعير عن القيد إذا حللته» وهو عبارة عن رفع المائع عن 
الانطلاق» لا إثبات قوة الانطلاق» وكذلك في الشرع؛ لأن المنكوحة لم تزل مالكيته» فإفها قادرة إل (العناية) 
وهذا: أشار به إلى إثبات القوة.(البناية) فيقدر: أي على التصرفات الشرعية في الأقوال والأفعال.(البناية) 
فتظهر القوة: وليس بين إثبات القوة الشرعية في محل لم يكن وبين رفع المانع؛ لتعمل القوة الثابتة في محلها 
مناسبة. [العناية 5/4 4 ؟] أقوى: [من الثاي] والأدن لا يصلح أن يكون مستعاراً للأعلى.(العناية) 
ولأن ملك اليمين إلخ: والفرق بين النكتتين المذكورتين في الكتاب أن في الأول منع المناسبة» وإظهار السند 
بأن الإعتاق إثبات؛ والطلاق رفع» فأن يتناسبان. وني الثاني: تسلجم أن كلا منهما إسقاط» لكن الإعتاق أقوى» 
وهو ينائي الاستعارة.(العناية) فوق ملك النكاح: لأن ملك اليمين قد يستلزم ملك المتعة إذا صادف 
الجواري الخالية عما يمنع عن الاستمتاع من وأما ملك النكاح: فلا يستلزم ملك اليمين أصلاً. (العناية) 
فلهذا: أي إذا ظهر بعد العلم بأن إزالة ملك اليمين أقوى» ظهر لك جواز استعارة ألفاظ العتاق للطلاق» 
دون عكسه. [العناية 45/4 ]١‏ امتنع في المتناز ع !لخ: أي امتنع المحاز في قوله: أنت طالق لأمته» ونوى به 
العتق» وانساغ في عكسه أي جاز في قوله: أنت حرة لمنكوحته» ونوى به الطلاق. [البناية 5/4 ؟] 
للمشاركة: يقال: زيد مثل عمروء إذا كانا مماثلين في الحود. غرفا: أي في العرف العام. 
فوقع الشاك إلخ: هذا إذالم ينو وأما إذا نوى الحرة» فقد زال الشكء فيعتق» كذا في "المبسوط". 


كتاب العتاق Pov‏ 
ولو قال: رأسك رأسٌ حرٌ لا يعتق؛ لأنه تشبيه بحذف حَرفه» ولو قال: رأسك رأ 
i E tr‏ 


ومَنْ مَلكَ ذا رحم حرم منه: عتق عليه وهنا للفظ روي عن ابی او وقال عله 


"من ملك ذا رحم حرم منه فهو حر"”* واللفظ ظ بعمومه يننظم كل قرابة مؤيّدةٍ 
yS E hut‏ م Sg‏ له: أن ثبوت العتق من غير 
مرضاة المالك ينفيه القياس» أو لا يقتضيه» والأحوة ما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد» 


أذ درجة 
بحذف حرفه: أي حرف التشبيه» وهو الكاف؛ لأن أصله: رأسك كرأس حرء فصار كقوله: مثل الحر. (البناية) 
فصل: لما ذكر العتق الحاصل بالإعتاق الاحتياري الذي هو الأصل» ذكر في هذا الفصل عامة مسائل العتق 
الذي يحصل بغير اختيار كإرث قريبه» وخروج عبد الحربي إلينا مسلماًء وولد الأمة من مولاها. (العناية) 
ذا رحم إخ: الرحم في الأصل: وعاء الولد في بطن أمه» ثم ميت القرابة» والوصلة من جهة الولاد رحماء ومنه 
ذو الرحم» وامحرم: هو الذي لا يجوز النكاح بينهما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. [العناية 41/5 ۲] 

ولاذًا: هي القرابة بين الولد والوالدين. والشافعي بك إل: ومذهب الشافعي يلك أنه لا يعتق في غير 
قرابة الولاد.(البناية) ينفيه إلخ: وكل ما ينفيه القياس؛ لا ا به شيء آخر بالقياس وکل ما لا يقتضيه 
لا يدحل غبره فيه بالاستدلال» أي بدلالة النص إلا إذا كان الملحق في معيئ الملحق به من كل وجه 
وههنا ليس كذلك؛ لأن قرابة الأحوة وما يضاهيها إخ. [العناية /54؟] 

* ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود» وجابر بن عبدالله. [البنايةه/285] رواه أحمد في "مسنده" عن 
الحسن عن مرة بن جندب عن البي 275 قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق".[8/9١]‏ 

** أخرجه أصحاب السئن الأربعة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة.[نصب الراية 
۳ ] أخرج أبوداود في "سئنه" عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله كلُ: "من ملك ذا رحم مخرم 
فهو حر".[رقم: ۹٤۳۹ء‏ باب فيمن ملك ذا رحم محرم] وقال الحاكم في "المستدرك": هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ]۲١ ٤/۲]‏ 


مهم كتاب العتاق 
فامتنع الإلحاق أوالاستدلال» ولهذا امتنع التكاتب على المكائب في غير الولاد» 
ولم يمتنع فيه. ولنا: ما رويناء ولأنه مَلَكَ قرييّه قرابة مؤثرة في المحرمية» فيعتق عليه 


وهذا هو المؤثر في الأصل» والولادُ مُلعّى؛ لأا هي الي يُفترض وصلهاء ويحرم قطعها 
حتى وجبت النفقة وخم النكاح؛ ولا قرف بينم [3] ان الاك سلما أل كاف 


وكذلك المملوك 
في دار الإسلام؛ لعموم العلةء والمكاتب إذا اشترى أحاه» ومن يجري بحراه لا يتكاتب 
١‏ كالعم والخال 


عليه؛ لأنه ليس له ملك تام بقدرّه على الإعتاق» والافتراض عند القدرة» بخلاف 
2 فرض المسألة 
الولاد؛ لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة» فامتنع البيع» فيعتق تحقيقا لمقصود العقد» 


فامتنع الإلحاق: أي إلحاق قرابة الأحوة بقرابة الولاد؛ لعدم المساواة.(البناية) امتنع إ: يعني إذا ملك المكاتب 
أباه» أو ابنه» فهو مكاتب» بخلاف الأخ» فإنه لا يتكاتب.«البناية) ما روينا: وهو قوله 25: "من ملك ذا رحم 
حرم منه عتق عليه".(البناية) ولأنه إلخ: أي ولأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في امحرمية» وكل من فعل ذلك عتق 
عليه» أم أنه ملك ذلك قبالإجماع. وأما أن كل من فعل ذلك عتق عليه؛ فبالقياس على الولاد؛ لأن هذا المع 
وهو تملك القريب الحرم هو العلة المؤثرة في الولادء والولاد ملغى لأا إل [العناية 5//4 49-1 5] 

لأفها: أي لأن القرابة المؤثرة في الحرمية.(البناية) حتى وجبت: أما حرمة النكاح: فبالإجماع» وأما وجحوب 
النفقة: فمذهبناء لكن لما أثبت ذلك من قبل بدليل قطعيء وهو قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارث مثْلُ ذلك 
كان ثابتاً البتة» فاستدل به. في دار الإسلام: قال في "النهاية": أن قوله: في دارالإسلام في الكتاب متعلق 
بمجموع ما ذكر قبله من قوله: ولا فرق بين ما إذا كان امالك مسلماًء أو كافراً لا ينحصر تعلقه بقوله: 
أو كافرا. [العناية 45/4 50-5 ؟] لعموم العلة: وهي القرابة الحرمة للنكاح.(العناية) 

والمكاتب إلخ: حواب عن قوله: وهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد» وتقريره: لا نسلم أنه 
لا يتكاتب عليه؛ بل قد روي عن أبي حنيفة بك أنه كان يتكاتب على الأخ أيضاء ولئن سلمناء فإغا لا يتكاتب عليه؛ 
لأن المكاتب ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم» وإنما ألحق با ملاك فيما هو المقصود 
من الكتابة» ومن لا قدرة له على الإعتاق» يعتق عليه؛ لأن فرض المسألة عند القدرة. [العناية ٠/4‏ 81/58 ؟] 


كتاب العتاق لمكن 
وعن أبي حنيفة حظ: أنه يتكاتب على الأخ أيضاً» وهو قوهما»ء فلنا أن منع» 
وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه» وهي أحته من الرضاع؛ لأن الحرمية ما ثبتت 
بالقرابة» والصبي جُعلَ أهلاً هذا العتق» وكذا امحنون حتى عَتَقَ القريبُ عليهما 
عند الملك؛ لأنه تعلق به حق العبد» فشابه النفقة. ومن أعتق عبداً لوجه الله تعالى» 


لرضا الله 


أو للشيطان؛ أو للصنم: عتى؛ لوجود ركن الإعتاق من أهله في حله» ووصف القربة 

8 1 7 2 0 2 
في اللفظ الأول زيادة» فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الآخرين. وعتق المكرّه 
والسكران واقع؛ لصدور ال ركن من الأهل ق الحل» كما ي الطلاق» وقد بيتاه من قبل» 
وإن أضاف العنق إلى ملك أو شرط: صح» كما في الطلاق. أما الإضافة إلى الملك: 
ففيه حلاف الشافعي ب:: وقد بيناه في كتاب الطلاق» وأما التعليق بالشرط» 


قوهما: أي قول أبي يوسف ومحمد :.(البناية) حتى عتق إلخ: فإذا دحل قريبهما في ملكهما بغير صنع 
منهما كالإرث واهبة؛ عتق عليهما؛ لأن العلة» وهي تملك ذي الرحم الحرم قد وجدت» وقد تعلق به حق 
العبد» فيعتق» وكان كالنفقة. [العناية ]١51/4‏ فشابه النفقة [كالعم والخال]: وهي تحب عليهما 
بالقرب» فكذا يعتق قريبهما الحرم بالملك.(البناية) ومن أعتق إلخ: ومن قال لعبده: أنت حر لوجه الله تعالى» 
أو للشيطان» أو للصنم إلخ.(العناية) 

لوجود ركن الإعتاق [فيترتب الإعتاق]: وهو لفظ الإعتاق من أهله» وهو العاقل البالغ المالك في محل 
وهو العبد المملوك المعتق. [البناية ۳۲/۸] ووصف القربة: وهو كونه لوجه الله تعالى. (العناية) 

اللفظين الآخرين: يعي الشيطان والصنم.«العناية) من قبل: أراد أنه نبه في الفصل الثاني من كتاب 
الطلاق.(البناية) وإن أضاف العتق !خ: بأن قال: إن ملكتك فأنت حرء أو إلى شرط أي أضافه بأن قال 
لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر صح» أي وقع كما في الطلاق» بأن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» 
أو قال لامرأته: إن دحلت الدار» فأنت طالق. [البناية 74/؟85] 


3 حاب الاق 
فلأنه إسقاط» فيجري فيه التعليق» بخلاف التمليكات على ما عرف في موضعم. وإذا حرج 
عبد الحربي إلينا مسلما: عتق؛ لقوله عت في عبيد الطائف حين حرحوا إليه مسلمين: 


1 E 
"هم عتقاء الله تعالى'.” ولأنه أحرز نفسّه وهو مسلم» ولا استرقاق على المسلم ابتداء.‎ 
وإن أعتق حاملا: عتق حَمَلها تبعا للها؛ إذ هر متصل ما. ولو أعتق الحمل ار عتق‎ 
دونا؛ لأنه لا وحه إلى إعتاقها مقصودا؛ لعدم الإضافة إليهاء ولا إليه تبعا لما فيه من‎ 
“الحامل الحامل الحامل‎ 
قلب الموضوع. ثم إعتاق الحمل صحيح» ولا يصح بيعه» وهبته؛ لأن التسليم نفسّه شرط‎ 
7 
في الهبة» والقدرة عليه في البيع» ولم يوجد ذلك بالإضافة إلى الجنين» وشيء من ذلك‎ 
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لیس ټشرظ ق الإعتاق» فافترقا. ولو اعتق الحمل على 9-6 ولا يجب المال؛‎ 
بخلاف التمليكات: حيث لا يجري فيها التعليق لإفضائه إلى معى القمار؛ لان في جعله متعلقاً بشرط لا يدري‎ 
]۳۳/۸ أن يكون أم لا يكون ن وخيار الشرط ني البيع ثبت نصاًء بخلاف القياس» فلا يرد نقضاً. [البناية‎ 
ابتداء: وقيد بالابتداء لحوازه عليه بقائه؛ لأنه في البقاء من الأمور الحكمية دون الجحرائية: فيجوز بقاؤه‎ 
كبقاء الأملاك بعد وجود أسبابما. [العناية 557/4] ولا إليه: أي ولا وجه إلى إعتاق الحارية تبعاً. (البناية)‎ 
قلب الموضوع: لأن يكون التبع متبوعاًء والمتبوع تابعاًء وهو فاسد.(البناية)‎ 
ولم يوجد: أي شرط في البيع. ذلك: أي من القدرة والتسليم.(البناية) فافترقا: أي افتراقا جواز إعتاق‎ 
الحمل وعدم جواز بيعه وهبته. (البناية)‎ 
أحرجه أبوداود قي الجهاد» والترمذي في المناقب عن ابن اسحاق عن أبان بن صالح عن منصور بن المعتمر‎ * 
]۲۸۱-۲۸۰ عن ربعي بن خراش عن علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.[نصب الراية‎ 
أخرج أبوداود في "سئنه" عن علي بن أبي طالب قال: حرج عبدان إلى رسول الله 5 يعني يوم الحديبية‎ 
قبل الصلح» فكتب إليه مواليهم؛ فقالوا: يا محمد والله ما حرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا إليك‎ 
هربا من الرق» فقال ناس: صدقوا يا رسول الله ردّهم إليهم» فغضب رسول الله 2# وقال: ما أراكم‎ 
تنتهون يا معشر قريش حن يبعث الله عليكم من ضرب رقابكم على هذا وأبى أن يرذهم وقال: هم عتقاء‎ 
باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون]‎ 237٠١ الله عزو حل. [رقم:‎ 


كتاب العتاق ۳۹۱ 


إذ لا وجه إلى إلزام المال على الحنين؛ لعدم الولاية عليه ولا إلى إلزامه الأ لأنه في حق 
العتق نفس على حدة» واث ريل اس غي الس لاو على وار اي اه 
وإغا يَف قم ابل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر منه؛ لأنه أدئ مدة 


قت العتق ستة أشهر 
الحمل. قال وولد الأمة من مولاها حرّ؛ لاه خلوق من مانب فق عليه هذا هو لأصلء 


ولا yer‏ لأن ولد الأمة لرا ا من زوجها ملوك لسيدها؛ لترجّح 
جانب الأم باعتبار الحضانةء أو لاستهلاك ال 5 والمنافاة متحققة» والزوج قد 
ا ری ع ن كل حال؛ 


على ما مر في الخلع: قال السغناقي: هذه حوالة غير رائجة» ثم بحتمل أن يكون مراده مسألة الخلع في"الجامع 
الصغير". قلت: في نفس الأمر يستبعد هذاء وقال الأتراري: ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى ما ذكره في 
خلع"كفاية المنتهي"؛ لأنه قبل هذا الكتاب. [البناية 5/4] هذا هو الأصل: يعي أن الأصل أن يخلق الولد 
من ماء صاحب الماء» ولا معارض له فيه أي في الولد؛ لأن ماء الأمة لا يعارض ماءه؛ لأن ماءها مملوك له 
فيكون الماآن له» بخلاف أمة الغير؛ لأن ماءها مملوك لسيدهاء فتحققت المعارضة. [العناية 554/84 ؟] 

باعتبار الحضانة [فإن حق الحضانة للأم]: وفيه نظر؛ لأن حق الحضانة إنما ينبت بعد الولادة» فلا يجوز يكون 
مرجحاً لما هو قبلها.(العناية) والمنافاة إلخ: جواب عما يقال: الترجيح إليه بعد التعارض» وتقريره: التعارض 
موجود؛ لأن المنافاة متحققة» فإنه لو اغتبر جانب الأم» كان مملوكاً لسيدهاء ولو اعتبر جانب الأب» لا يكون 
مل وكا لسيدهاء فثبتت المنافاة» بخلاف الولد من المولى» فإنه للمولى أي جانب اعتبر. (العناية). 

والزوج إلخ: حواب عما يقال: إذا اعتبر جانب الأمة حي يكون الولد مملوكاً لمولاها يتضرر الأب» 
والضرر مدفوع شرعاًء وتقريره: الزوج قد رضي برق الولد حيث أقدم على تزويج الأمة عالاً بان الولد 
يرق به. [العناية 554/4] لأن الوالد ها رضي به: أي لأن المغرور لما تزوج الأمة بلا علم لم يرض 
بإسقاط نصيبه» فصار ولده حرا بالقيمة نظراً للحانبين. [البناية ۳۷/۸] وولد الحرة حر: أي سواء كان 
زوجها حراًء أو عبداً.(البناية) 


۳۹۲ كتاب العتاق 


لأن جانبها راجح فيتبعها في وصف الحرية» كما يتبعها في المملوكية» والمرقوقية 


حانب الزوج 


والتدبیر» وأمومية الولده والكتابة» والله تعالى أعلم. 


في المملوكية والمرقوقية: إغا أورد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان, فإن في المدبر وأم الولد 
الملك كامل» والرق ناقص» وف المكاتب على عكسه. فعلى هذا يكون قوله: والتدبير» وأمومية الولد؛» 
والكتابة كالتفسير لذلك. [العناية ]١54/4‏ والتدبير: يعي إذا زوج مدبرته من رحل يكون الولد في حكم 
أمه» وأمومية الولد يعني إذا زوج المولى أم ولده من رجحل يكون الولد في حكم أمه» والكتابة» يعني 
إذا كاتب المولى أمته» ثم ولدت» دحل الولد في كتابة الأم تبعاً. [البناية م//ا] 


بات الد ق اة 


5 5 N 
وإذا أعتق المولى بعض عبده: عتق ذلك القدر» ويسعى في بقية قيمته لمولاه عند‎ 


أبي حنيفة لله وقالا: يعتق کن وأصله أن الإعتاق يتجرأ عدم فيقتصر على ما 


أي حنيفة ‏ الإعتاق 


أعتق» وعندهما لا يتجزأ. وهو قول ل ب فإضافته إلى البعض كإضافته إلى 


الإعتاق الإعتاق بعض الولد 


الكل؛ فلهذا يعتق كله» لهم: أن الإعتاق إثبات العتق» وهو قوة حكمية» واا يازالة 


ضدهاء زعو الرق الذي هو ضف حكمي» وهما لايتجزآن» فصار كالطلاقة” والعفو 
العتق والرق الإعتاق 
عن القصاض والاستيلاد. ولأبي حنيفة ينك.: أن الإعناق إثبات العتق يإزالة الملك» 


باب إلخ: أخر إعتاق البعض عن إعتاق الكل؛ لكونه مختلفاً فيه» والمتفق عليه أولى بالتقدم.(العناية) 
وأصله: أي أصل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه للد (البناية) أن الإعتاق يتجزأ إ: قال صاحب 
"الميزان": المععئى من قولنا: الإعتاق يتجزأء ليس هو أن ذات القول يتجزأء أو حكمه يتجرا؛ لأنه محال» بل 
معئ ذلك أن امحل في قبول حكم الإعتاق يتجزأ» فيتصور ثبوته في النصف دون النصف. وحاصل الخلاف 
راجع إلى أن إعتاق النصف هل يوحب زوال الرق عن المحل كله أم لاء عنده لا يوحب» بل يبقى كل 
امحل رقيقا ولكن زال الملك بقدره» وعندهما يوحب زوال الرق عن الكل. [العناية 8/4؟] 

وهو قول الشافعي ينلكه: أي فيما إذا كان المالك واحداء أو كان المعتق موسراً فعند ذلك قوله كقوهماء 
أما لو كان المعتق معسراً» يبقى ملك الساكت كما كان؛ حب يجوز له بيعه وهبته» وبقول الشافعي قال 
مالك وأحمد حل.. [البناية ۳۹/۸] ههم: أي لأبي يوسف ومحمد والشافعي له . (البناية) 

بإزالة ضدها: لأن امحل لا يخلو عن أحدهماء فإزالة أحدهما توحب إثبات الآخر. (العناية) 

لايتجزآن: بالاتفاق» فكذلك الإعتاق.(البناية) كالطلاق: في عدم التجزي.(العناية) 

إثبات العتق بإزالة الملك: وهو الوصف الشرعي المطلق للتصرف» أو هو أي الإعتاق إزالة الملك» 
لا إثبات العتق بإزالة ضده الذي هو الرق» ولا هو إزالة الرق؛ ليلزم عدم التجزي. [العناية 85/4؟] 


۳4 باب العبد يُعْتَقُ بعضه 


أو هو إزالة الملك؛ لأن الملك حقف ورف حق ارم أو حق العامة» وحكم 
التصرف ما يدحل تحت ولاية ادرف وهو إزالة حقه» لا حق غيره: والأصل: أن 
التصرف يقتصر على موضع الإضافة» والتعدّي إلى ما وراءه ضرورة عدم التجرئ» 
والملك متجزئ» كما في البيع والهبة» فيبقى على الأصل. وجب السعاية لاحتباس 
مالية البعض عند العبد والمستسعى منزلة المكاتب عنده؛ لأن الإضافة إلى البعض» 


أبي حنيفة إضافة الإعناق 


توجب ثبوت الالكية في كله» وبقاء للك في بعضه نمه فعملن بلدليلين بإزله مكاتب؛ 


إذ هو مالك 55 لا ل والسعاية كيدل الكتابق» فله أن يستسعيه) وله خيار أن یعتقه؛ 
ا للمول 

والرق حق الشرع: لأن الكافر لما استدكف أن يكون عبد الله جازاه الله فصيره عبد عبده» أو حق العامة 
لأن الغامين كما يقتسمون غير الرقيق يقتسمونه. [العناية ]١51/84‏ والملك متجرئ: وهذا كما ترى بناء 
لكلامه على أحد الأمرين كل منهما مستقل بإفادة المطلوب. وتقريره: الإعتاق إثبات العتق بإزالة الملك» 
والملك متجر. فالإعتاق كذلك» وإنما قلنا: بأنه إثبات العتق بإزالة الملك» لا بإزالة الرق؛ لأن الإعتاق 
تصرف» وكل ماهو تصرف لا يتعدى ولاية المتصرف» فالإعتاق لا يتعدى» وولاية المتصرف إثما تكون على 
ما هو حقه» وحقه الملك؛ فولايته إنما تكون على الملك. وأما أن الملك متجزء فذلك بالإجماع» تقريره 
الآخر: الإعتاق إزالة الملك؛ والملك متجز؛ فالإعتاق إزالة متجرء وإزالة المتجزء فذلك بالإجماع» وتقرير 
الآخر: الإعتاق إزالة الملك؛ والملك متجز فالإعتاق إزالة متجزء وإزالة المتجزى متجز. [العناية ]۲١٠١/ ٤‏ 
كما في البيع: إذا باع نصيبه من العبد المشترك يزول ملكه عن البعض الذي باعه.(البناية) والغبة: كما 
إذا وهب نصيبه من العبد المشترك لشريكه» يزول ملكه عن البعض. فيبقى على الأصل: وهو أن يقتصر 
التصرف على موضع الإضافة.(البناية) توجب ثبوت المالكية إ: للعبد في الكل باعتبار العتق؛ لأنه 
لا يتجزأء وبقاء الملك في بعضه بمنعه عن ثبوت المالكية في الكل باعتبار الرق؛ فإنه لا يتجزأء فقد اجتمع 
في العبد ما يوجب ثبوت المالكية في الكل وما يوحب بقاء الملك في الكل والعمل بالدليلين ممكن بإنزاله 
مكاتباء فعملنا نماء :وجعلناة مكاتياًة لأن: المكاتب مالك يدا وتملوك رقبة كالمستسمن» ويخوز أن .يكوك 
معناه إذ هو أي معتق البعض مالك يدا؛ لأحل السعاية» تملوك رقبة كالمكاتب. [العناية ٤/۷١٠؟]‏ 


باب العبد يُعْتَقٌ بعضه 10 


لأن المكاتب قابل للإعتاق غير أنه إذا عجر لا برد إلى الرق؛ لأنه إسقاط لا إلى أحد 


هذا المستسعى 


فلا يقبل الفسح» بخلاف الكتابة المقصودة؛ لأنه عقد» يقال: ويفسخ» > وليس في 


الطلاق» والعفو عن القصاص حالة متوسطة» فأثبتناه ي الكل؛ ازا العو 
الطلاق والعفو 
والاستيلاد متجزئع عندة؛ حرق لو استولد نصيه من مدبرة؛ صر عليه ولي اف 


أبي حنيفة 


ضمن نصيب صاحبه بالإفساد ملكه بالضمان» فَكَمُل الاستيلادُ. وإذا كان العبدٌ بين 
شریکین» فأعتق أحدهما نصيبه: عتق» فإن كان موسرا فشريكه بالخيار: إن شاء أعتق» 


وإن شاء ضمر شرو قو يع رق شاء استسعى العبدَ» فإن ضَّمَّنَّ رجع المعتقٌ 


المعتق 


على العبد والولاءٌ للمعتق» وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهماء وإن كان المعتق معسراً 
فالشريك بالخيار: إن شاء أعتق؛ وإن شاء استسعى العبد والولاء بينهما في الوجهين» 
وهذا عند أبي حنيفة يسه وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار» 50-5 ع الإعسار» 

لولاا واوا RE‏ يسار المعتق 

وليس في إلخ: جواب عن قوهم: وصار كالطلاق والعفو عن القصاص» ووجهه: أنا لم نثبت العتق في 
الكل N‏ العمل بالدليلين؛ بوجود حالة متوسطة بين الحرية والرق» وهي الكتابة» يصار إليهاء 
وليس في الطلاق والعفو ذلك» فأبتناه في إلم. [العناية [tol‏ والاستيلاد: وهذا حواب عن قوهم: 
والاستيلاد.(البناية) يقتصر عليه [أي على نصيب المستولد]: يعن إذا ولدت الأمة المدبرة بين رجلين 
ولداء فاذعاه أحدهما'تصير نصف الخارية آم ولد ونصفها مذبرة الشريكه» على أنمما لو ماتا يعتق“نصف 
الشريك من الثلث» ونصف الآخر من الحملة» وولاء الولد بينهما. [البناية ]٤١/۸‏ 

فكمل الاستيلاد: أي كمل استيلاد القنة بالضمان فصاركأنه استولد جارية نفسه لا أن الاستيلاد عنده 
غير متجزئ. [البناية 47/8] فالولاء بينهما: يشير إلى أن الاحتلاف في صفة السبب بأن يكون إعتاق 
أحدهما يمال؛ وإعتاق الآخر بدونه لا ينافي ثبوت الولاء بينهما جميعاً. [العناية ]٠٠۹/٤‏ 

الوجهين: أي في صورة الإعتاق وصورة السعاية.(البناية) 


۳٦‏ باب العبد يُعْتَقُ بعضه 


ولا يرجع المعنقُ على العبدء .والولاء. للمعتق: وهذه المسالة بتي على حرفين: 


أصلين دقيقتين 


أحدهما: تحري الإعتاق» وعدمّه على ما بيتاه: والثاني: أن يسار المعتق لا بمنع سعاية 
العبد عنده» وعندهما بمنع» هما في الثاني قوله ءا في الرحل يعتق نصيبه: "إن كان 


غنياً ضّمِنَ وإن كان فقيراً سعى في حصة الآخر”* قَسَمَ والقسمة تنا الشركة. 
العيد 
وله: أنه اعبس مايه نصبيه عند العيده فله أن بض كما إذا مت اریخ جوب 


إنسان» وألقته في صِبْعْ غير حن انصبغ به» فعلى صاحب الوب قيمة صبغ الآخرء 
موسراً كان أو معسراً؛ لا قلناء فكذا ههناء إلا أن العبد فقيره فيستسعيه. ثم المعتبر يسار 
التيسير» وهو أن يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخخر» لا يسار الغيى؛ لأن به يعتدل 


مسار السو 


لظن من الجانيين بتحقيق ما قصده التق من القربة, وإيصال بدل حقّ الساكت إليه. 


وهذه المسألة: المذكورة أي رجوع المعتق على العبد» وعدم الرجوع عند أداء الضمان.(البناية) 

على ما بيناه: أي عند قوله في أول الباب: وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده إلى آخره.(البئاية) 

قسم: البي 35: الأمرين أعي خلاص العبد؛ وسعايته بين الحالين أعين يسار المعتق وإعساره والقسمة تنافي 
الشركة فلا يكون للشريك الساكت سعاية العبد مع يسار المعتق. [البناية 5/4 4] لما قلنا: يريد به قوله: وله أنه 
احتبست مالية نصيبه.(البناية) فكذا ههنا: أي فكما انتفع رب الثوب بالصبغ» فكذا ههنا ينتفع العبد 
بالعتق.(البناية) ثم المعتبر يسار ! لخ: الاعتبار في يسار المعتق الذي يجب به عليه الضمان هو يسار التيسير.(البناية) 
من الجانبين: جانب المعتق والساكت. من القربة: أي التقرب إلى الله تعالى بالعتق. (البناية) 

* أخرجه الأئمة الستة عن سعيد بن أبي عروبة. [نصب الراية ۲۸۲/۳] أخرج البخاري في "صحيحه" عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ميك عن أبي هريرة عن النبي 5 قال: من 
كان له مال» وإلا یستسعی غبره مشقوق E‏ 6 اب 
إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد] 


أعتق شقصا له في عبد أعتق كله إن 


باب العبد يُعْتَقُ بعضه ۳۹۷ 

ثم التخخريج على قوهما ظاهرء فعدم رجوع المعتق ما ضمن على العبد؛ لعدم السعاية في 

حالة اليسار» والولاء للمعتق؛ لأن العتق كله من جهته؛ لعدم التجزي. وأما التخريج على 
الأصل الأول 

قوله: فخيار الإعتاق لقيام ملكه في الباقي؛ إذ الإعتاق يتجزأ عنده» والتضمينٌ لأن 

أبي حنيفة ب للشريك 5 أبي حنيفة 


المعتق جانٍ عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة» ونحو ذلك نما سوى الإعتاق 


التصدق والوصية 

وتوابعه, والاستسعاء؛ لما بيناء ويرجع المعتق ما ضمن على العبد؛ لأنه قام مقام لماکت 
بأداء الضمان» وقد كان اله ذلك بالاستسعاء» فكذلك للمعتق» ولأنه ملكه بأداء 
الضمان ضِمُناء فيصير كأن الكل له» وقد أعتق بعضه» فله أن يعتق الباقي؛ أو يستسعي 
إن شاءء والولاءٌ للمعتق ني هذا الوجه؛ لأن العتق كله من جهته حيث ملكه بأداء 


الضمان» وي حال إعسار المعتق إن شاء أعتق؛ لبقاء ملك وإن شاء استسعى ؟ لما بينا. 


ثم التخريج إلخ: يعني إذا علم أن هذه المسألة مبنية على حرفين أي أصلين» بقي الكلام في التخريج؛ وهو 
على قوهما ظاهر؛ لأن الإعتاق إذا لم يكن متجزئا كان المعتق موقعا للعتق في النصيبين جميعاء ويساره 
مانع عن السعاية» فوجب عليه الضمان؛ وانتفت السعاية» فلا يرجع المعتق ما ضمن على العبد؛ لعدم 
السعاية عليه في حال اليسار للأصل الثاني فلو رحع» لكان عليه السعاية. [العناية 751/4] 

والتضمين: بالرفع عطف على قوله: فخيار الإعتاق أي فخيار التضمين.(البناية) وتوابعه: أي توابع 
الإعتاق كالتدبير» والكتابة؛ والاستيلاد. (البناية) والاستسعاء: معطوف على قوله: والتضمين؛ وقوله: لما 
بينا إشارة إلى قوله: وله أنه احتبست مالية نصيبه عند العبد» وهو مبنٍ على الأصل الثاني (العناية) 

وقد كان له ذلك: أي أذ القيمة بالاستسعاء؛ بناء على الأصل الثاني» فكذا من قام مقامه كالمدبر.(العناية) 
ضمنا: جواب عما يقال: المكاتب لا يقبل النقل» والمستسعى كالمكاتب» فكيف قبل ذلك» وتقريره: أن 
ذلك ضميٰ» والضمنيات لا تعتبز. [العناية 1754/4] هذا الوجه: يعن إذا ضمن المعتق. (العناية) 

إن شاء: أي إن شاء الشريك الساكت.رالبناية) لما بيئا: إشارة إلى قوله: احتيست مالية نصيبة.(البناية) 


۳۹۸ باب العبد يُعْتَقْ بعطه 


والولاء له في الوجهين؛ لأن العتق من حهته» ولا يرحع المستسعى على المعتق يما أذى 


للشريك الساكت 


بإجماع بينا؛ لأنه يسعى لفكاك رقبته» أو لا يقضي ديناً على المعتق؛ إذ لا شيء عليه 
لعسرتهء بخلاف الرهون إذا أعقهالراعٌ العسر؛ لأنه يسعى في رقبة قد فكت» أو بقضي 
ديناً على الراهن؛ فلهنا يرحع عليه وقول الشافعي ب في الموسر كقوهماء 0 
في المعسر: يبقى نصيبُ الساكت على ملكه يباع ويوهب؛ لأنه لا وجه إلى تضمين 
الشريك لإعساره؛ ولا إلى السعاية؛ لأن العبد ليس بجانٍء ولا راض به» ولا إلى إعتاق 
الكل للإضرار بالساكت؛ فتعرن ما غیتافء قا :إلى الاستسعاء سبيل؛ لأنه لا يفتقر إلى 


في وجوده 


الجداية, السعاية على احتبا الات فلا يصا إلى الجمع بين القوة الموجبة 
بل تبت على احتباس ر ر 


وهو موحوة 


للمالكية والضعف السالب ها في شخص واحد. قال: ولو شهد كل واحد من 
الشريكين على صاحبه بالعتق: سعى العبدٌ لكل واحد منهما في نصيبه» موسرين كانا 


أو معسرين عند أبي حنيفة يه وكذا إذا كان أحدهما موسراء والآخر معسراء 


في الوجهين: أي في الإعتاق والاستسعاء في نصيبه.(البناية) بما أدى: إلى الشريك الساكت. 

ولا راض به: أي بالإعتاق؛ لأن الرضا إنما يتحقق بعد العلم؛ والمولى منفرد بالإعتاق» ولا يكون العبد عالا 
به» فلا يكون راضياً. [العناية 15/4] ما عيناة: يعي عتق ما عتق» ورق ما رق.(العناية) الجناية: كما في 
إعتاق العبد المرهون إذا كان الراهن معسراً.(البناية) فلا يصار إخ: قال الكاكي: قوله: فلا يصار إلى 
الجمع إلح يعني كونه حرا في نصفهء ورقيقاً في نصفه.(البناية) فلا يصار: أي وإذا كان إلى الاستسعاء 
سبيل» فلا يصارإلخ.(البناية) الموجية: الحاصلة من إعتاق البعض. (البئاية) 

السالب ها: أي للمالكية بصحة البيع وأمثاله.(البناية) قال: أي القدوري في مختصره. (البناية) 

ولو شهد: أي أقرء قاله تاج الشريعة.(البناية) بالعتق: أي بالإعتاق بنصيبه. (البناية) 


باب العبد يُعْتَقْ بعضه 4 


لأن کل واحد منهما يزعم أن صاحبه أعتق نصيبه» فصار مكاتبا في .زعمه عند 


أي حنيفة 


ورم عليه الاترقاق فيصدق في حق نفسهء فبمنع من امتزقاقة وټ لأنا تيقنًا 
العيد 


بحق الاستسعای كاذباً كان أو صادقاً؛ لأنه مكاتبّه؛ أو ملو قلهذا يستسعيائه» 
ولا يختلف ذلك باليسار والإعسار؛ لأن حقه في الحالين في أحد شيئين؛ لأن يسار المعتق 
لا كنع السعاية ع عند وقد تعذر التضمين؛ لإنكار الشريك» فتعين الآحن وهو السعاية» 
لوالا قي لان کا سا يقول: عتق نصيب صاجي عليه بإعتاقه وولاؤه له» وعتق 
نصيبي بالسعاية وولاؤه لي. وقال أبويوسف :وخمد جا إن كانا موسرين» فلا سعاية 
عليدا لأن كل واحد 0 يقير عن سعايته بدعوى الضمان على صاحبه؛ لأن يسار 
الت ق تق ينع السعاية عا | إلا أن الدعوى لم تثبت لإنكار الآحر» والبراءة عن السعاية 
قد ثبعت لإقرارة: على, نفسه. وإ كانا معسرين: سعن اء لآن كل واحد متها 
: : 5 2 العبد 

يدعي السعاية عليه صادقا كان أو كاذباء على ما بِينّاه إذ المعتق معسر. 

العيد 

لأنه مكاتبه: أي لأن العبد مكاتبه على تقدير الصدق» أو مملوكه على تقدير الكذب» وكسب المملوك لمولاب 
وهذا لف ونشر مشوش.[البناية .51-5:/4] أو مملوكه: لأن المولى إذا كان كاذباً في قوله: أعمق شريكي 
نضيية بكرن السب اللمورق: ورا بالامكسعافة هو أت بكرن الس العرل» و اة اا ف كر 
أعتق الشريك يكون مقراً بأن العبد صار مكاتباً باعتبار بحري الإعتاق عند أبي حنيفة سد فكان الاستسعاء 
حيتئذ بمنرلة أحذ بدل الكتابة» وذلك أيضاً جائز. [العناية 7/5؟] حقه: أي حق الذي شهد.(العناية) 
الحالين: أي في حال يسار شريكه الذي أعتق نصيبه وحال إعساره.(البناية) أحد شيئين: أي التضمين 
أو الاستسعاء.(العناية) عندهما: أي عند أبي يوسف ومحمد سلا (البناية) على ما بيناه: يريد به قوله: لأنا 
تيقنا بحق الاستسعاءء كاذباً كان أو صادقاًء كذا في "النهاية": وقيل: هو إشارة إلى قوله: لأنه مكاتبه 
أو مملوكه. [العناية 517//4؟] 


ين باب العبد يُعْتَقْ بعضه 


كان أحدتما موسرا والآخر معسرا: سعى للموسر منهما؟ لأنه لا يدعي الضمان 


لوس 


ل ا لإعساره» وإنما يدعي عليه السعاية» فلا يتبرأ عنهء ولا يسعى للخ 


منهما؛ ؛ لأنه لإنه يدعي الضمان على صاحبه؛ لیساره» فيكون 0 للعبد عن السعاية» 


الصاحب ا موسر 


با مويف مهن تددن لأن كل واحد متهما يخيله على ضاحبه؛ وق 


يتبرأ عنه» فیبقی موقوفاً 3 3 يتفقا على إعتاق أحدهما. ولو قال أحد ا إن 
الولاء الولاء الشريكان 


لم يدحل فلان هذه الدار غداء فهو حرّء وقال الآحر: إن دخل» فهو حر» فمضى 
الغد ولا يدري أ دحل ۹ لا تق النصف» وسعى هما في النصفء؛ وهذا عند 
و ا : 


أي حنيفة وأ يوسف جها. وقال محمد يلل: يسعى في جميع قيمته؛ لأن المقضيّ عليه 


1 
ب 


بسقوط السعاية مجهول» ولا بمكن القضاء على البجهول» فصار كما إذا قال لغيره: لك 
على أحدنا ألفْ درهم فإنه لا يقضي بشيء للجهالة» كذا هذا. وهما: أنا تيقنا 
بسقوط نصف السعاية؛ لأن أحدهما حانث بيقين» ومع التيقن بسقوط النصف كيف 
يقضي بوحوب الكل» وامجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع»كما إذا أعتق أحد عبديه» 


إن دخل: فلان هذه الدار. جميع قيمته: بينهما نصفين إن كانا معسرين» وإن كانا موسرين لم يسع لواحد 
مهما في شي وإن كان أحناهما موسراء.والآخر معسراًء سعى في نضف قيمته لوسر منهما؛ لأن المعستر 
يتبرأ عن السعاية» والموسر يدعيهاء فإن يسار المعتق عنده أيضا يمنع وجوب السعاية» وجه قول محمد: فيما إذا 
كانا معسرين أن المقضي عليه إلخ. [العناية 4/4/؟] المقضيّ عليه: وهو الحانث منهما.(العناية) 

مجهول: لأنه إما هذاء أو هذا.«البئاية) واجهالة ترتفع إخ: هذا جواب عن قوله: لأن المقضي عليه بجهول» 
وتقريره: أن الجهالة ترتفع بالشيوع؛ أي بشيوع النصف الذي عتق» والتوزيع» أي وبتوزيعه؛ لأن بالتوزيع 
يصير المقضي عليه الموليين» ولا جهالة فيهما. [البناية 4/اه-34] 


باب العبد تق بعضه ۴۷۱ 


لا بعينه» أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكرء أو البيان» و يتأتى التفريع فيه على أن اليسار 


هذا الوجه 


هل بمنع السعاية أو لا بمنعها على الاختلاف الذي سبق. ولو حلفا على عبدين کل 
واحد منهما لأحدها بعينه: م يعتة ق واحدّ منهما؛ ؛ لأن المقضي عليه بالعتق بجهول» 


وهو المول 


وكذلك القضيٌ له» فتفاحشت الجهالة» فامتنع القضاء» وفي العبد الواحد المقضي له 
والمقضيّ به سا المعلومٌ امجهول. وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما: عتق نصيبُ 
الأب؛ لأنه ملك شقص قري وشراؤه إعتاق على ما مرّ. ولا صان عليه علم الآحر 
أنه ابن شريكه» أو لم يعلم» وكذلك إذا ورثاه» والشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه» 
وإن شاء استسعى العبد» وهذا عند أبي حنيفة يك وقالا: في الشراء يضمن الأب 
نصف قيمته إن كان موسراًء وإن کان معسراً سعى الابنُ في نصف قيمته لشريك أبيه» 


لا بعينه: بأن قال لعبديه: أحدهما حر» ولم يعينه» أو عينه أي لو قال: أحدهما حر وعينه ونسيه» أي نسي الذي 
عينه» ومات قبل التذكرء أو البيان» فإنه يعتق من كل واحد منهما نصفه» ويسعى كل واحد منهما في نصفه» 
وعند الشافعي في قول: يقرع بينهماء وف قول: الوارث يقام مقامه في البيان» وهو الأصح. [البناية 4/4 5] 

على الاختلاف إلخ: وهو أن اليسار لا يمنع السعاية عند أبي حنيفة بثك وعندهما يمنع.(البناية) 

ولو حلفا إلخ: يعي إذا ل رام عي عبد على حدة» فقال أحدهما: إن دحل فلان الدار غداء 
فعبدي حر» وقال الآخر: إن لم يدحل» فمضى الغد» و لم يدر الدحول وعدمه. [البناية ٤/۸‏ 5] 

وني العبد الواحد: بين اثنين المقضي عليه معلوم» وكذا المقضي به» وهو عتق نصف العبد معلوم؛ لأن 
أحدهما حانث لا حالة فغلب المعلوم المحهول؛ لأن المعلوم أكثر من المجهول. [البناية ]١ ٤/۸‏ 

ما مر: في فصل من ملك ذا رحم محرم.(البناية) وكذلك إذا وراه إلخ: يعي بالاتفاق» وصورته: امرأة 
اشترت ابن زوجهاء فماتت عن أخ وزوج» كان النصف للزوج» ويعتق عليه» أو امرأة لها زوج وأب» 
وما غلام» وهو أبو زوجهاء فماتت المرأة صار غلامها ميراثاً بين زوجها وأبيها. [العناية ]۲٠۹/٤‏ 

في الشراء: أي لا في صورة الوراثة. 


rr‏ باب العبد يق بعطه 
وعلى هذا الخلاف إذا ملكاه ببةء أو صدقة» أو وصية» وعلى هذا إذا اشتراه رحلان» 
العبد 
وأحدهما قد حلف بعتقه إن اشترى نصفه. هما: أنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق؛ 
لأن شراء القريب إعتاق» وصار كما إذا كان العبد بين أحنبيين» فأعتق أحدها نصيبه. 


وله: أنه رضي بإفساد نصیبه» فلا یضمنه» كما إذا أذن له ياعتاق نصيبه ريح ودلا لالة 


الشريك الآحر أحد الشريكين سرب 


ذلك أنه شاركه فيما هو علة العتق» وهو الشراء؛ لأن شراء القريب إعتاق» حى 
يخرج به عن عهدة الكفارة عندناء وهذا ضمان إفساد في ظاهر قوهماء حن يختلف 


سر اء القريب 


باليسار والإعسار» فيسقط بالرضاء ولا يختلف الجحواب بين العلم وعدمه» وهو ظاهر 
بالقرابة 
الرواية عنه؛ لأن الحكم يُدار على السبب» كما إذا قال لغيره: كل هذا الطعام 


إذا ملكاه: أي إذا ملك الأب» والآحر ابنه.(البناية) يبة: أي بأن وهبه هما رجلء أو صدقة بأن تصدق به 
شخص عليهماء أو وصية بأن أوصى به شخحص هما.(البناية) إن اشترى نصفه: [العبد] إثما قيد بالنصف؛ لأنه 
إذا حلف بعتقه» ثم اشتراه بشركة الآخر لا يعتق عليه؛ لأن الشرط شراء كل العبد: و لم يوجد. [العناية 770/4] 
فأعتق أحدهما: لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهماء فيضمن لصاحبه قيمة نصيبه إن كان موسراء وإلا فالعبد يسعى. 
بإعتاق نصيبه صريحاً: بأن قال له: أعتق نصيبك؛ فأعتقه لا يضمن.(البناية) 
ذلك: أي الدليل على رضاه بإفساد نصيبه.(العناية) أنه شاركه إلّ: والمشاركة في علة العتق رضا بالعتق 
لا حالة» والمراد بالعلة: علة العلة؛ لأن الشراء علة التملك؛: والتملك في القريب علة العتق» والحكم يضاف 
إلى علة العلة» إذا لم تصلح العلة للإضافة إليهاء وههنا كذلك؛ لأن التملك حكم شرعي» يثبت بعد مباشرة 
علته بغير احتيار» بخلاف الإرث» فإنه لا إعتاق هناك وهذا لا يخرج به عن الكفارة. [العناية ]| 
الكفارة عددنا: خلافا للشافعي يثك.(البناية) في ظاهر قوهما: وإنما قيد بقوله: في ظاهر قوهما؛ لأنه روي 
عن أبي يوسف أن هذا ضمان تملك» فلا يختلف باليسار والإعسارء فلا يسقط به الضمان. [العناية ]۲۷٠/٤‏ 
وهو ظاهر الرواية: وروى الحسن عن أبي حنيفة يك أنه فصل بين ما إذا كان عالاً بالقرابةء وبين ما إذا 
لم يكن عاماً بها في حكم الضمان؛ لأن الرضا لا يتحقق إلا إذا كان عاماً ما (العناية) 
على السبب: أي العلة» والسبب قد وجد.(العناية) 


باب العبد يُعْتَقْ بعضه YF‏ 


وهو ملوك للآمرء ولا يعلم الآمر ملكه. وإن بدأ الأحبي فاشترى نصفه. ثم اشترى 


الأب نصفه الآحر» وهو موسر: فالأحبي بالخيار إن شاء ضمّن الأب؛ لأنه ما رضي 
الأب 
بإفساد نصيبه» وإن شاء استسعى الابنَ في نصف قيمته؛ لاحتباس ماليته عنده» وهذا عند 
الاين 


أبي حنيفة يده لأن يسار المعتق لا بمنع السعاية عنده» وقالا: لا حيار له» ويضمن الأب 


نصف قيمته؛ لأن يسار المعتق بمنع السعاية عندهما. ومن اشترى نصف ابنه» وهو موسر: 
المشتري 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة مظن وقالا: يضم ن إذا كان موسراًء ومعناه: إذا اشترى 
نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لبائعه شينًا عندهه والوجه قد ذكرناه. وإذا كان العبد 
المشتري الأب 
بين ثلاثة تفر» فدبر أحدهم» وهو موسرء ثم أعتقه الآحر» وهو موسرء فأرادوا الضمان: 


فللساكت أف ابش امد ثالث قيمقه فان رولا يضمن اليه ول مدير آذ يضمن 


فاشترى نصفه: أي نصف ابن الرحل.(البناية) ومعناه إلخ: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير" 
وأوضحها المصنف بقوله: ومعناه إلخ.(البناية) تمن يملك كله: لأنه إذا اشترى نصيب أحد الشريكين 
منه» يضمن للساكت بالإجماع.(العناية) عندة: أي عند أبي حنيفة يلك؛ لأنه رضي بإفساد نصيبه 
لمشاركته فيما هو علة العتق» وعندهما يضمن؛ لأنه أبطل نصيب صاحبه بالإعتاق. [البناية 10/7ه] 

فد ذكرناه: إشارة إلى قوله: هما أنه أبطل؛ وله أنه رضي.(العناية) فأرادوا الضمان: أي أرادا؛ لأن 
مريد الضمان إنما هو الساكث» وار دون المعتق» فكان المراد بالجمع التثنية» أو أطلق الجمع بطريق 
التغليب. [العناية ]۲۷۲/٤‏ أن يضمن إخ: وبيان ذلك: أن قيمة العبد إن كانت سبعة وعشرين ديناراً 
مفلا فإنَ الساكت ينعن المدير تسعة» والمدبر يضمن المعتق ستة وذلك؛ لأن قيمة المدبر ثلثا قيمة القن؛ لما 
نذكره» فبالتدبير تلفت منه تسعة» فكان الإتلاف بالإعتاق واقعاً على قيمة المدبر» وهي ثلثا قيمة القن» 
وهي ثمانية عشرء وثلث ثمائية عشر ستة» فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط» ولا يضمنه التسعة الي هي 
نصيب الساكت مع تلك الستة الي يضمنه إياها. [العناية ]۲۷۲/٤‏ 


Vé‏ باب العبد يُعْتَقّ بعضه 


المعتق ثلث قيمته مدبراء ولا يضمنه 


ثلث الذي ضم٠»‏ وهذا عند اي حنيفة لد 
"للات ن 


وقالا: العبد ا مرة» ويضمن ثلثى قيسته لشريكيت موسرا كان 


والاعتاق باط| , 


أو معسرا. وأصل هذا: أن التدبير يتجزأ عند أبي حنيفة ك خلافاً هما كالإعتاق؛ 
لأنه شعبة من سمب فيكون معتراً به ولا كان متجزثاً عنده. اقتصر على نصيبه» 
وقد أفسد باندير نصيب الآخرين» فلكل واحد منهما أن يدير نصيه» أو ييه 
أو يكائب أو يتم مدير أو يستسعى العبد أو يتركه على حاله؛ لأ لصبية باقي 
على ملكه فاسداً بإفساد شريكه. حيث سد عليه طرق الانتفاع به بيعاً وهبة على 


المدبر 


ما مر. فإذا اختار أحدهما العتقّ تعرّن حقه فيه» وسقط اختياره غيره» فتوجه للساكت 
العتق 

سببا ضمان تدبير المدبر؛ وإعتاق هذا المعتق غير أن له له أن يضمن المدبرَ؛ ليكون 

الان ضهان مار نس لامر سي کل ال شس مسار لاط اراد 


ضمان المعاوضة 

كالإعتاق: فإنه يتجزأ عنده خلافاً لهما.(البناية) لأن تصيبه: أي نصيب كل واحد من الآخرين.(البناية) 
شريكه: أي شريك كل واحد منهماء وأراد بالشريك المدبر.(البناية) عليه: أي على كل أحد منهما.(البناية) 
على ما هر: إشارة إلى قوله: لأن المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع واهبة. (العناية) 
غير أن إلخ: بيان حصر الضمان على المدبر بعد ما كان الإعتاق أيضا سبب ضمان» وتقرير ذلك: أن 
ضمان المدبر ضمان معاوضة» وضمان المعتق ضمان حناية وإتلاف» والأصل في الضمان: هو ضمان 
المعاوضة؛ فلا يعدل إلى غيره إلا عند العجز. أما أن ضمان المدبر ضمان معاوضة:؛ فلأنه يضمن ما أتلفه 
بالتدبير .وهو كاث:قابلاًٌ للنقل؛ فكان. ضماته مقابلاً بذلك» فالعقد.سبب: الظمان موجباً للك المضمون» 
بخلاف ضمان الإعتاق؛ فإنه يضمن ما أتلفه» وما أتلفه كان بعد تدبير المدبر» وذلك غير قابل للنقل» فكان 
ضمانه ضماناً من غير تملك المضمون» وذلك حالص ضمان الحناية. [العناية /717/8] 

حتى جعل الغصب إل وقال الكاسابي: الدليل على أن الغصب ضمان معاوضة مسألة المأذون» وهي أن 
إقراره بالغصب يصح ياء مع أن إقراره بضمان الاتلاف مؤخر إلى ما بعد العتق. [البناية 50/4] 


باب العبد يُعْتَقْ بعضه Vo‏ 


وأمكن ذلك في التدبير؛ لكونه قابلاً للنقل من ملك إلى ملك وقت التديير» ولا بمكن 


ضمان المعاوضة 
ذلك في الإعتاق؛ لأنه عند ذلك مکاتب» أو حر 1 اختلاف الأصلين» ولابد من 
العيد الإعتاق 
رضا المكاتب بفسخخحه حى يقبل الانتقال» فلهذا ر يضمن المدبّرٌ. ثم للمدبر أن يضمن 
E‏ 
العتق ثلث قيمته مدر لأنه أفسد عليه تصيّه مدير والضمان يتقدر بقيمة للف وقيمة 


المدبر ثاثا قيمته نّا على ما قالواء ولا يضمّنه قيمة ما ملكه بالضمان من جهة الساكت؛ 


ملك المدبر 


لأن ملكه ثبت مستندأء وهذا ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر في حق التضمين. 


في التدبير: أي في ضمان التدبير.(البناية) ذلك: أي النقل من ملك إلى ملك.(البناية) 

على اختلاف الأصلين: يعي أن العبد معثق البعض مكاتب عند أبي حنيفة يل وعندهما حر عليه دين. 
وقال الإمام جلال الدين ابن المصنف: قوله: مكاتب أو حر على احتلاف الأصلين غير مستقيم» وكذا 
قوله: ولابد من رضا المكاتب بفسخه حن يقبل الانتقال؛ لأنه عند الإعتاق ليس بمكاتب» ولا حر» وإئما 
يصير كذلك بعد الإعتاق» والمستسعى عند أبي حتيفةيلك؛ وإن كان يمنزلة المكاتب إلا أنه لا ينفسخ 
بالعجزء ولا بالتفاسخ» وإنما الصحيح أن يقال: لأنه عند ذلك مدبر. [البناية 30/4] 

على ما قالوا: إشارة إلى أن فيه اختلافاً» قال بعضهم: نصف قيمة القن؛ لأن قبل التدبير كان له فيه نوع 
منفعة البيع وما شاكله» ومنفعة الإحارة وما شاكلهاء وقد زال أحدهماء وهو البيع» وبقي الآحر» وقال بعضهم: 
قيمته قيمة الخدمة» ينظر بكم يستخدم هو مدة عمره من حيث الحرز والظن. والأصح ما قاله في الكتاب؛ 
لأن منفعة الوطء والسعاية باقية» ومنفعة البيع زائلة» وقيل: الفتوى على الأول. [العئاية ]۲۷٤/٤‏ 

ولا يضمنه إخ: يعي أن المدبر لما أدى ضمان نصيب الساكت» وهو ثلث قيمته قناء ملك المدبر نصيب 
الساكنعه رو المع قي لك الل 7 ثلا العبدء وله أن يضمن قيمة ما كان له في الأصل» وهو الثلث مدبراً؛ 
فان نصيبه بعد تدبيره كان منتفعاً به من الوجه الذي ذكرناء وفسد بالإعتاق فيضمن؛ ولیس له أن يضمن 
المعتق قيمة الثلث الذي تملك على الساكت بأداء الضمان. [العناية ]۲۷٠-۲۷٤/٤‏ 

ثيت: إلى وقت التدبير.(البناية) من وجه: أي بالنظر إلى حال أداء الضمان.(البناية) 

دون وجه: أي ليس بثابت من وجه بالنظر إلى حال التدبير.(البناية) 


7 باب العبد يُعْتَقْ بعضه 
والولاء بين المعتق والمدبر اثلاث ثلثاه: للمدبر» والثلث: للمعتق؛ لأن العبد عتق على 
ملكهما على هذا المقدار. وإذا لم يكن التدبيرٌ متجزئا عندهماء صار كله مدبرا 
للمدبر» وقد أفسد نصيب شريكيه؛ لما بيناء فيضمنه» ولا يختلف باليسار والإعسار؛ 
المعتق و الساكت الضمان 
لأنه ضمان تملك, فأشبه الاستيلاد. بخلاف الإعتاق؛ لأنه ضمان جنايةء والولاء 
2 5 8 5 07 
كله للمدبر؛ وهذا ظاهر. قال: وإذا كانت جارية بين رحلين» زعم أحدهما أا أم 
فإئه ملك كله ِ 1 8 
ولد لصاحيبف وأنكر ذلك الآخر: فهي موقوفة يوهاء ويوما تخدم المنكر عند 


أبي حنيفة ينظد. وقالا: إن شاء المنكر استسعى الحارية في نصف قيمتهاء ثم تكون 
حرة» لا سبيل عليها. هما: أنه لما لم يصدقه صاحبه انقلب إقرارٌ المقرٌ عليه كأنه 
استولدهاء فصار كما إذا أقرّ المشتري على البائع أنه أعتق المبيع قبل البيع» 


للمدبر: بكسر الباء أي لعصبة المدبر.(البئاية) لما بينا: أراد به عند قوله: فيما مضى عن قريب: العبد كله 
للذي دبره أول مرة» ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه؛ موسراً كان أو معسراً. [البناية 37/4] 

فيضمنه: أي فيضمن نصيب شريكيه.(البناية) لأنه ضمان تملك: أي لأن ضمان التدبير ضمان تملك؛ 
لأنه يلك كسبه وحدمته» فلا يختلف باليسار والإعسار كضمان الاستيلاد. [العناية 717/4] 

فأشبه الاستيلاد: أي فأشبه هذا الضمان ضمان الاستيلاد فإن كانت جارية بين اثنين؛ فجاء بولد فادعاه 
أحدهما يثبت نسبه منه» ويضمن قيمتها لشريكه. [البناية 1۲/۸] بخلاف الإعتاق: أي بخلاف ضمان 
الإعتاق . (البناية) ضمان جداية: وهو يختلف باليسار والإعسار.(العناية) 

فهي موقوفة يوماً: أي ترفع عنها الخدمة يوماً.(العناية) عليها: يعن للمقر بالاستسعاء.(العناية) 

هما أنه إلخ: تقريره: أن المقر لو أقر على نفسه بالاستيلاد صح» فإذا أضافه إلى من يملك؛ ولم يصدقه 
ذلك انقلب إقراره عليه. [العناية ]۲۷۷/٤‏ 


باب العبد يُعْتَقْ بعضه VY‏ 
يجعل كأنه أعتق» كذا هذاء فيمتنع الخدم ونصيب المنكر على ملكه في الحكم 
فتخرج إلى الإعتاق بالسعاية كأم ولد النصرابي إذا أسلمت. ولأبي حنيفة يك.: أن 
القر لو صد كانت اندم كلها السك ولو كذ كان له نضفة اخدمة 
فيثبت ماهو المتيقن به» وهو النصف» ولا حدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء؛ 
لأنه يتبرأ عن جميع ذلك بدعوى الاستيلاد والضمان» والإقرار بأمومية الولد 
يتضمن الإقرار السب وه أمر لازم» ولا يرتد بالرد» فلا يمكن أن يجعل المقر 
كالمستولد. .وإن كانت آم ولد بينهماء فاعتقها أحدهماء وهو موسر: فلا ضمان 
عليه عند أبي حنيفة ملله. وقالا: يضمن نصف قيمتها؛ لأن مالية أم الولد غير متقومة 


عنده» ومتقومة عندهماء وعلى هذا الأصل تبتي عدة من المسائل أوردناها في 


فيمسع الخدمة إخ: أي إذا انقلب إقرار المقر على نفسه» امتدع الخدمة للمنكر؛ لأن المقر صار بإقراره 
كالمستولد هاء ولا يمكن للمنكر تضمين المقر؛ لأنه ما أقر على نفسه بالاستيلاد» فكان نصيب المنكر على 
ملكه في الحكم محتبساً عند الجارية» فيخرج إلح.(العناية) كأم ولد النصراني إلخ: تخرج إلى العتق 
بالسعاية؛ لتعذر إبقائها في يد المولى» وملكه بعد إسلامهاء وإصراره على الكفر. [العناية ]۲۷۷/٤‏ 

للمنكر: لأها أم ولد له.(البناية) نصف الخدمة: لأا قنة بينهما.(البناية) وهو النصف: ويكون النصف 
الآخر مرقوقا.(البناية) بدعوى إخ: أي إما عن الخدمة: فبدعوى الاستيلاد» وإما عن الاستسعاء: فبدعوى 
الضمان» ففي كلامه لف ونشر على ما ترى.(العناية) والإقرار !لخ: حواب عن قوهما: كأنه استولدها 
يعن أنه لما أقر بأمومية الولد والإقرار ها يتضمن الإقرار بالنسب» والإقرار بالنسب أمر لازم لا يرتد بالرده 
حي أن الرحل إذا أقر بنسب صغير لرحل» فكذبه المقر له» ثم أقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح؟ 
لأن النسب لا يرتد بالرد» فلا يمكن أن يجعل المقر كالمستولد. [العناية ]۲۷۸/٤‏ 

بينهما: بأن ولدت جارية بين الرحلين ولد فادعياه.(العنايع 


۴۷۸ باب العبد يق بعطه 


"كفاية المنتهي". وجه قوهما: أنها منتفع جا وظان وار والستتقتذاما» وهذا هو 


ت بالاتفاق" 


دلالة التقوم» وبامتناع بيعها لا يسقط تقومهاء كما في المدبر» ألا ترئ أن أم ولد 

النصران إذا أسلمت عليها السعاية» وهذا آية التقوم غير أن قيمتها ثلث قيمتها قنّة 
: 3 

على ما قالوا؛ لفوات منفعة البيع والسعاية بعد الموت» بخلاف المدبر؛ لأن الفائت 


فق المدبر 


منفعة البيع» أما السعاية والاستخدام: فباقيان. ولأبي حنيفة يك: أن التقوم 


بالإحراز» وهي محرزة للنسبء لا للتقوم» والإحراز للتقوم تابع» وهذا لا تسعى 
لغريم» ولا لوارث» لاف المدبر؛ وهذا لأن السب فاسان يا0 

كفاية المنتهي: وكفاية المنتهي اليوم مفقود» ولكن المسائل الي تبت على الأصل مشهورة مذكورة في 
الكتب. منها: إذا مات أحدهما لا تسعى للآخر عنده؛ وعندهما تسعى» ومنها: إذا ولدت بعد ذلك» 
فادعاه أحدهما ينبت نسبه مته؛ وعتق؛ ولا يضمن من قيمته شیا لشريكه عنده» وعندهما يضمن لشريكه 
نصف قيمته إن كان موسراء أو يسعى الولد في النصف إذا كان معسراء منها: لو غضيها غاصب فماتت 
في يده لا يضمنها عنده» ويضمنها عندهما. [البناية /10] قوهما: في تقوم أم الولد. (العناية) 

وبامتناع بيعها إخ: فإن عورض بأن بيعها متنع» وذلك دليل على عدم التقوم» أجاب بقوله: وبامتناع 
إخ.(العناية) في ا فإنه بمنع بيعه» وهو متقوم.(البناية) أن قيمتها: بيان لمقدار القيمة. (العناية) 

منفعة البيع: : ويبقى الاستخدام. بعد الموت: أي موت المولى» فإنها لا تسعى للغرماءء ولا للورثة.(البناية) 
بخلاف المدبر: فإن قيمته ثلئا قيمته قناً. فباقيان: فإنه يسعى للغرماء؛ ويخدم مولاه إلى أن يموت. [البناية 35/4] 
أن التقوم إخ: يعني أن التقوم لا إحراز للتمول؛ ولا إحراز للتمول في أم الولد؛ لأا محرزة للنسب 

لا للتمول. و لا للتقوم معناه: للتمول» وكذلك في قوله: الإحراز للتقوم تابع أي ليس .مقصود؛ لأنه 
إذا حصهاء واستولدها ظهر أن إحرازها للاستمتاع بملك المعتقة» لا لقصد التمول. [العناية e‏ 
وهذا: أي ولكوها تحرز السب ولي لاف لديا حواب عن قرفا كما في المدبر يعن بخلاف 
المدبر» فإنه ليس بمحرز للنسبء وهذا يتعلق به حق الغرماء. [العناية 8/4؟] وهذا: إشارة إلى الفرق بين 
أم الولد وبين للق لحان 


باب العبد يُعْتَق بعضه 4 


وهو الجزئية الثابتة بواسطة الولد على ما عرف في حرمة المصاهرة؛ إلا أنه لم يظهر 
عمله في حق الملك ضرورة الانتفاع» فعمل السبب في إسقاط التقوم» وف المدبر ينعقد 
السبب بعد الموت» وامتناع البيع فيه لتحقق مقصوده» فافترقاء وفي أم ولد النصراني 


إذا أسلمت 


قضينا بتكاتبها عليه؛ دفعاً للضرر من الجحانبين» وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى التقوم. 


وهو الجزئية الثابتة: بين المولى وأم الولد.«البناية) في حرمة المصاهرة: لأنه لما حصل الولد من مائين؛ 
بحيث لا ينمازج أحدهما عن الآخر صار أصوله وفروعه كأصوها وفروعهاء وبالعكس. [البناية 57/4] 

في حق الملك: أي في حق زوال الملك ضرورة الانتفاع» كما لم يظهر في زوال ملك النكاح لذلك» 
ولا ضرورة في إسقاط التقوم» فعمل فيه السبب.(العناية) ينعقد السبب إلخ: لأن قوله: إن مت فأنت 
حر تعليق محض» والمعلق بالشرط لا ينعقد سبباً عندنا قبل وجوده على ما عرف. [العناية ]۲۸۰/٤‏ 

وامتناع إلخ: جواب عن قوهما: وبامتناع بيعها لا يسقط تقومهاء وتقريره: كان القياس أن لا يمتنع بيع المدبر 
إلا أنه إثما امتنع تحقيقاً لمقصوده؛ إذ لو جاز البيع لامتنع مقصود المدبر» وهو العتق بعد موته. [العناية ]۲۸١/٤‏ 
مقصوده: أي مقصود المولى من التدبير» وهو الحرية.(البناية) وفي أم ولد إلخ: جواب عما قاسا عليه.(العناية) 
قضينا بتكاتبتها عليه: ليس الراد به حقيقة التكاتب» ولكن لما حكمنا بأنها تخرج عن ملكه بأداء القيمة» كانت 
في معن المكاتبة» وإئما فعلنا هكذا؛ دفعاً للضرر عن الحانبين. أما في حق أم الولد: فلئلا تبقى تحت نصران» وهي 
مسلمة» وأما في حق النصراي: فلئلا يبطل ملكه بحاناء فلما كانت هي في معي المكاتبة كان ما أدته في معن بدل 
الكتابة» وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه إلى تقوم ما يقابله؛ لأنه في الأصل مقابل بفك الحجرء وفك الحجر غير 
متقوم؛ فلذلك قلنا: إن تكاتبها لم يقتض تقوم أم ولد النصرانئ» فاطرد ما قلنا. [العناية ]۲۸٠/٤‏ 


باب عتق احد العبدين 
ومن كان له ثلاث أعبد دحل عليه اثنان» فقال: أحدكما حر ثم حرج واحده 
ودحل آخخرة فقال: أتحدقما حر ثم مات» ولم يسين» عَنَقَ من الذي أعيّد عليه القول 


ثلاثة ارا چا وتضقت كا واحذ مم الآتدرين عند ألى حنيقة وى یوم جا وقال 
E‏ ل 3 ن الا خرين ف واي يو ر 


محمد ينك: كذلك إلا في العبد الآ فإله يعتق ربعه. أما الخارج: فلأن الإيجاب 
الأول دائر بينه وبين الثابت - وهو الذي أعيد عليه القول- فأوجب عتق رقبةٍ بينهما؛ 
لاستوائهماء قب عا ال خو أذ ا بالإيجاب الان را 
آحر؛ لأن لديا وبين الداخل» فيتنصف بينهما غير أن الثابت استحق نصف 
الحرية بالإيجاب الأول» فشاع النصف المي بلغي في نصفيه» فما أصاب المستحقّ 


بالأول لغاء وما أصاب الفارغ بقي» فيكون له الربع» فتمت له ثلاثة الأرباع» 


باب عتق: لما فرغ من بيان عتق بعض العبد بيّن عتق أحد العبدين» وقدم الأول؛ لأن الواحد قبل 
الاثنين. [العباية 11/4] ثم مات إلخ: أي يؤمر المولى بالبيان ما دام حياً؛ لأنه هو المحمل؛ فيرجع في البيان 
إليه» ويعتق الذي عينه» فإن بين الكلام الأول في الخارج عتق الخارج» ويؤمر بالبيان في الكلام الثانيء 
ويعتق من عيئه) وأن بين الكلام الأول في الثابت عتق الثابت؛ وبطل الكلام الثاني ؛ لأنه صار کیا 
فلا يستحق به العتق» كما لو جمع بين حر وعبد» وقال: أحدكما حرء لا يعتق العبد. وإن بدأ ببيان 
الكلام الثاي؛ وقال: عنيت بالكلام الثاني الداخل عتق الداحل» ويؤمر ببيان الكلام الأول» وإن قال: 
عنيت بالكلام الثاني الثابت عتق الثابت بالكلام الثاي» وتعين الخارج للكلام الأول؛ فيعتق الخارج أيضاء 
وإن مات» ولم يبين عتق إل. [العناية ]۲۸۲-۲۸١/٤‏ عليه القول: أي قوله: أحدكما حر.(العناية) 
كذلك: يعي يعتق من الثابت ثلائة أرباعه» ومن الخار ج نصفه.(العناية) بيتهما: أي بين الثابت والداخل؛ 
لعدم الأولوية.(البناية) لغا: لأن تحرير الحر محال.(البناية) 


باب عتق أحد العبدين ۳۸۱ 


ولأنه لو أريد هو بالثاني يعتق نصفه» ولو أريد به الداحل لا يع يعتق هذا النصف» 


بالإيجاب الاو 
فيتنصضف: فيعتق منه الربع بالثاني» بالا بالأول» وأما الداحل: جحل :35 حك يقول: 
النصف الباقي 
لما دار الإيجاب الثان بينه وبين الثابت» وقد أصاب الثابت منه الربع» فكذلك يصيب 
يعي الريع 


الداحل. وهما يقولان: إنه دائر بينهما» وتر التتضيف» وإغا نزل ك الربع في حق 


الإيجاب الثاني الداحل الثابت 


الثابت؛ لاستحقاقه النصف بالإيجاب الأول» كما ذ زكرن ولا استحقاق للداحل من 
قبل» فينبت فيه اللصف. قال: فإن كان القول من في المرض: قسنم الثلت على هذا 
وشرح ذلك: أن يجمع بين سهام العتق» وهي سبعة على قوهما؛ لأنا بجعل كل رقبة 
على أربعة لحاجتنا إلى ثلاثة الأرباع فنقول: يعتق من الثابت ثلائة أسهم؛ ومن الآخرين 


هذا النصف: أي النصف الباقي من الثابت.(البناية) وهما: أي أباحنيفة وأبايوسف اها (البناية) 

ذكرنا: أي عند قوله: لأن الثاني إلخ.(البناية) قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) 

في المرض [ولا مال له سوى هذه العبيد]: فإن كانوا يخرحون من الثلث؛ فالجواب كذلك فإن 
لم خرحوا كان الثلث؛ وهو عتق رقبة يقسم بينهم على قدر سهام وصاياهم؛ لأن العتق حينئذ وصية» 
والوصية تنفذ من الثلث» فيضرب كل بقدر وصيته» فيجعل أولاً كل رقبة على أربعة أسهم لحاجتنا إلى 
ثلاثة الأرباع؛ فالخارج يضرب بنصف الرقبة» وهو سهمان. فكذا الداخل ويضرب الثابت بثلاثة الأرباع» 
وهي ثلاثة سه فمجموع سهام الوصايا سبعة» فإذا كان الثلث سبعة» كان الجميع أحدا وعشرين وثلثاه 
أربعة عشر لا حالة» فيعتق من الخارج سهمان» ويسعى في حمسة؛ وكذلك الداحل» يعتق من الثابت ثلاثة 
أسهم» ويسعى ني الأربعة. وأما على قول محمد يلء: فيضرب الخارج بسهمين» والثابت بثلاثة أسهم 
والداحل بسهم» فكانت سهام الوصايا ستة» فإذا كان الثلث ستة» كان جميع المال ثمانية عشرء فالخارج يعتق 
منه سهمان» ويسعى في أربعة؛ والثابت يعتق منه ثلاثة» ويسعى في ثلاثة, والداخل يعتق منه سهم» ويسعى 
في مسة» فكان نصيب السعاية؛ وهو نصيب الورثة الى عشرء وسهام الوصايا ستة. [العناية ]۲۸١/ ٤‏ 
الآخرين: أراد مما الداحل والخارج.(البناية) 


FAY‏ باب عتق أحد العبدين 


من كل واحد منهما سهمان» فيبلغ سهامُ العتق سبعة» والعتق في مرض الموت وصية» 
ومحل نفاذها الثلث» فلابد أن يُجُعل سهامٌ الورئة ضعف ذلك فيجعل كل رقبة على 
f 5 0 . 5 11 1‏ 5 
سبعة» وجميع المال أحد وعشرون» فيعتق من الثابت ثلاثة» ويسعى في أربعة» ويعتق من 
الباقيين من كل واحد منهما سهمان» ويسعى في حمسة؛ فإذا تأملت وجمعت استقام 

الخارج والداحل 

الثلث والثلثان. وعند محمد يلء: يجعل كل ر قبة على ستة؛ لأنه يعتق من الداحل عنده 
سهم» فنقصت سهام العتق بسهم» وصار جميمٌ امال ثمانية عشر» وباقي التحريج ما 
مر. . ولو کان هذا في ا لطلاق» وهن غير مدحولات» ومات الروج قبل البيان: سقط 
من مهر ر الخارجة ربعف ومر ن مهر الثابتة ثلاثة أثانه» ومن مهر الداخلة ُمُه قيل: هذا قول 


ي حاصة» وعندهما: يسقط ربعه» وقيل: هو فرشتا انض وقد ذكرنا الفرق» 


مهم الداحلة 


ما مر: يعن يعلم مما مر.رالبناية) ولو كان هذا: [أي ولو كان هذا الكلام] إلخ: وصورته: رجل له 
ثلاث نسوة» وهن غير مدخولات يعي م يدحل يمن؛ فقال لامرأتين منهن: إحداكما طالق» ثم خحرحت 
واحدة منهن» ودحلت الثالثة» فقال: إحداكما طالق. 

أثمانه: الثمن في الصداق يمنزلة الربع من العتاق.(العناية) وقد ذكرنا الفرق: فلابد من الفرق بين العتق 
والطلاق» وفرق بأن الثابت في العتق.بمنزلة المكاتب؛ لأنه حين تكلم كان له حق البيان» وصرف العتق إلى 
أيهما شاء من الثابت والخارج» فما دام له حق البيان» كان كل واحد من العبدين حرا من وجه عبداً من 
وجه؛ فإن كان الثابت كالمكاتب كان الكلام الثاني صحيحا من كل وجه؛ لأنه دائر بين المكاتب والعبد 
إلا أنه أصاب الثابت منه الربع» والداحل النصف؛ لما قلنا. فأما الثابتة في الطلاق: فمترددة بين أن تكون 
منكوحة» وبين أن تكون أجنبية؛ لأن الخارجة إذا كانت مرادة بالإيجاب الأول» كانت الثابتة منكوحة» 
فيصح الإيجاب الثاي. وإن كانت الثابتة هي المرادة بالإيجاب الأول» كانت أجنبية» فيلغو الإيجاب الثاني؛ 
قصك جیا منرم دون وجه» فيصح الإيجاب الثاني من وجه دون وجه» فيسقط نصف النصف» وهو 
الربع موزعاً بين مهر الداخلة والثابتة» فيصيب كل واحدة منهما الثمن. [العناية ]۲۸٦/٤‏ 


باب عتق أحد العبدين A‏ 
وتمام تفريعاقا في "الزيادات". ومن قال لعبديه: أحدكما حرء فباع أجوهيان 
أو مات» أو قال له: أنت حر بعد موقء عتق الآخر؛ لأنه لم يبق محلاً للعتق أصلاٌ 
بالموت» وللعتق من جهته بالبيع» وللعتق من كل وجه بالتدبير» فتعين الآخرء ولأنه 
البيع قصد الوصول إلى الثمن؛ وبالتدبير إبقاء الانتقاع إلى موته» والمقصودان ينافيان 
لعتق الملتزم» فتعين له الآخرر دلالةء وكذا إذا استولد إحداهما للمعنيين. ولا فرق 
بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه» والمطلق» وبشرط الخيار لأحد 
المتعاقدين؛ لإطلاق جواب الكتاب» والمعين ما قلنا. والعرض على البيع ملحق به في 
الحفوظ عن أبي يوسف باش 


وتمام تفريعاتها [أي هذه المسألة]: ومنها أن ميراث النساء» وهو الربع» أو الشمن ينقسم بين الداخلة 
والأوليين نصفين: نصفه للداخلة؛ لأنه لا يزاحمها إلا إحدى الأوليين؛ والنصف الآخر بين الأوليين؛ لأن 
إحداهما ليست بأولى به. [العناية 5807-585/4] الزيادات: أي في "شرح الزيادات".(البناية) 

جهته: أي من جهة الذي قال: أحدكما حر» فتعين الآخر.(البناية) إبقاء: أي قصد إبقاء إلح. 

وكذا [أي وكذا تتعين الأخرى]» إذا استولد إلخ: يعن إذا وطئ إحداهماء فعلقت منه؛ لأنه صارت 
أم ولد له» ومن ضرورة صحة أمية الولدء واستحقاق العتق يما انتفاء العتق المنجز عنهاء وإذا انتفى عن 
إحداهما تعين في الأحرى لزوال المزاحمة. [العناية 8/4 5] للمعنيين: يعني عدم محلية العتق بالاستيلاد من 
كل وجه» وإبقاء الانتفاع إلى موته. (العناية) 

لإطلاق جواب الكتاب: يعن "الجامع الصغير"؛ حيث قال فيه: باع أحدهماء ولم يقيده بشيء» والمعى 
ما قلناء وهو أنه قصد الوصول إلى الثمن» والوصول إليه يناي العتق» فتعين الآخخر له.(العناية) 

في المحفوظ عن أبي يوسف: روى ابن سماعة عن أبي يوسف يه إذا ساوم أحدهما كان بياناً يعني التعين العتق 
في الآحر» قيل: مثل هذه العبارة يستعمل فيما مع وحفظ و لم ثبت الرواية عنه مكتوبة. [العناية ]۲۸۹/٤‏ 


۳۸4 باب عتق أحد العبدين 


والهبة والتسليم والصدقة والتسليم منزلة البيع؛ لأنه تمليك. وكذلك لو قال لامرأتيه: 
إحداكما طالقء ثم مانت إحداهما؛ لما قلناء وكذا لو وطئ إحداهما لما نبين. ولو قال 


يتععين الأخرى 

لأمتيه: إحداكما حرق ثم جامع إحداهما: لم تعتق الأخرى عند آي حنيفة يه وقالا: 
تعتق؛ لأن الوطء لا يحل إلا في املك وإحداهما حرة؛ فكان بالوطء مستبقيًا املك في 
الموطوءة» فتعينت الأحرى؛ لزواله بالعتق» كما في الطلاق. وله: أن الملك قائم في 

ا , , 
الموطوءة؛ لأن الإيقاع في المنكرّة» وهي معينة» فكان وطؤها حلالاء فلا يجعل بياناء 
ولهذا حل وطوهما على مذهبه إلا أنه لا يف به» ثم يقال: العتق غيرٌ نازل قبل البيان؛ 
صصص جل وطئها 
والهبة والتسليم إخ: قيل: التسليم ليس بشرط؛ وإغا ذكره تأكيداً؛ لأن محمداً يلك ذكر في "الإملاء" إذ 
وهب أحدهما وأقبضه» أو تصدق وأقبض عتق الآخرء ولأن البيع الفاسد يعين الآحر للمعتق» وإن لم يكن 
قبض» فكذلك الهبة والصدقة؛ لأن كلا منهما لا يفيد الملك بدون القبض؛ وهذا لأن التعيين إنما يحصل بوجود 
تصرف يختص بالملك» وقد وجد. [العناية ]۲۸۹/٤‏ وكذلك: أي وكذلك تتعين الأحرى للطلاق.(البناية) 
لما قلنا: أن الميت لم يبق محلا للعتق» فكذلك لم يبق محلاً للطلاق» فتعين الأخرى له. (العناية) 
لما نبين: أي في المسألة الي بعد هذا ay‏ وإحداهما حرة: لا ملك فيهاء فالوطء لا يحل فيهاء فإذا 
وطئ إحداهما جعل مستبقيًا للملك فيها؛ ليقع الوطء حلالاً؛ حملا لأمره على الصلاح» فإذا تعينت تلك 
الملك تعينت الأحرى لزواله بالعتق. [العناية ا كما في الطلاق: بأن قال لامرأتيه: إحداكما 
طالق» ثم وطئ إحداهما كان بيان (البناية) 
في الموطوءة: أي في ال توطأ من كل منهماء وإذا كان املك قائماً كان وطوها حلالاً. أما إن للك قائ 
فلأن إيقاع العتق إنما هو في المنكرة» وهي أي الموطوءة غير منكرة» بل هي معينة» فلا يكون الإيقاع فيهاء وإذا 
م يكن الإيقاع فيهاء لا يكون الملك عنها زائلاًء وأما أن الملك إذا كان قائمًء كان الوطء حلالاًء فظاهر لا يختاج 
إلى البيان» وإذا كان الوطء حلالاً لم يكن بياناً؛ لأن كل واحدة منهما على هذه الصفة» وهذا حل وطؤها على 
مذهبه» وهذا على غاية الدقة» ويلوح منها سيماء التحقيق إلا أنه لا يف به. [العناية ]۲۹۰/٤‏ 


باب عتق أحد العبدين دارا 


لتعلقه به» أو يقال: نازل ف المنكرة» فيظهر في حق حكم تقبله» والوطء يصادف 
المعينة» بخلاف الطلاق؛ لأن المقصود الأصلي من النكاح الولد» وقصدٌ الولد بالوطء 
يدل على استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد؛ أما الأمة: فالمقصود من وطئها قضاء 
الشهوة دون الولدء فلا يدل على الاستبقاء. ومن قال لأمته: إن كان أول ولد للدي 
غلاماء فأنت حرّة؛ فولدت غلاما وجارية» ولا يدري أيهما ولد أولا: عتق نصفْ 
الأب و الا و عد اف كل وة ما عد ق حال وهو ما 
ولدت الغلام أول مرة: الأم بالشرط» والحارية لكوفها تبعاً لا؛ إذ الأم حرة حين 
ولدقاء وترق في حال» وهو ما إذا ولدت الحارية أولاً؛ لعدم الشرط» فيعتق نصف 
كل واحدة منهما ويسعى في النصف. أما الغلام يرق في الحالين» فلهذا يكون عبداء 
وإن اعت الأم أن الغلام هو المولود أولاًء وأنكر المولى والجارية صغيرة: فالقول قوله 

مع اليمين؛ لإنكاره شرط العتق» فإن حلف لم يعتق واحد منهم» وإن إن نكل عنقت 
الأم والجارية؛ 5 دعوى الأم حريَة الضغرة محبرة» كرفا نيما تحضاء. اكير 


النکول في کی کر ق اول کات الجارية كبيرة» وم شيئاء 

فلا يدل: أي الوطء في الأمة. الاستبقاء: فلا يصير وطوها بياناً للعتق في الأخرى.(البناية) عتق: وقال 
مس الأئمة السرحسي في "المبسوط": وذكر محمد 2 في "الكيسانيات" هذا الحواب الذي ذكره ليس 
جواب هذا الفصل» بل في هذا الفصل لا يحكم بعتق واحد منهم» ولكن يحلف المولى بالله ما يعلم أا 
ولدت الغلام أولاً» فإن نكل عن اليمين» فنكوله كإقراره» وإن حلف فهم أرقاء. قال صاحب "النهاية": 
وما ذكره في "الكيسانيات" هو الصحيح؛ لما أن الشرط الذي لم يتيقن بوجوده وهو ما إذا كان في طرف 
واحد كان القول فيه قول من ينكر وجوده باليمين. [العناية ]۲۹۲/٤‏ لكوفا: أي في حق الصغيرة. 


۳۸١‏ باب عتق أحد العبدين 
والمسألة بحالها: عتقت الأم بنكول المولى حاصة دون الحارية؛ لأن دعوى الأم غيرٌ 
معتبرة في حق الحارية الكبيرة» وصحة النكول أن على الدعوى» فلم يظهر في حق 
الحارية» ولو كانت الجارية الكبيرة هي المدعية لسبق ولادة الغلا الم ساكتة: 
قتع الحارية بنكول المولى دون الأم؛ لما قلنا. والتحليفُ على العلم فيما ذكرنا؛ 
لأنه استحلاف على فعل الغير» ويمذا القدر يعرف ما ذكرنا من الوجوه في"كفاية 
المنتهي". قال: وإذا شهد رحلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه» فالشهادة باطلة عند 


أبي حينفة يل إلا أن يكون في وصية؛ استحساناء 


والمسألة بحانها: أي ادعت الأم أن الغلام هو المولود اوا وأنكر المولى.(البناية) دعوى الأم: في حرية 
الحارية الكبيرة. لما قلنا: أشار به إلى قوله: وصحة النكول تبت على الدعوى.(البناية) 

ويهذا القدر إل: أي ومذا القدر من البيان يعرف ما ذكرنا من الوجوه تفصيلاً في كتاب "كفاية 
المنتهي". [العناية ۸1/۸[ من الوجوه: قيل: هي ستة أوجه فصلوها في شروح "الجامع الصغير": أحدها: 
أن يتصادقوا أنمم لا يدرون أيهما ولد أولاً» وهو المذكور ي الكتاب أولاً. والثان: أن تدعي الأم أن 
الغلام هو المولود أولاًء وينكر المولى ذلك؛ واللحارية صغيرة؛ وهو المذكور في الكتاب ثانياً. 

والثالث: أن تدعي الأم أن الغلام أول؛ والجارية كبيرة» ولم تدع شيئاء وهو المذكور في الكتاب ثالقا. 
والرابع: أن تدعي الحارية» وهي كبيرة والأم ساكتة أن الغلام ولد أولاء وهو المذكور في الكتاب رابعا. 
والخامس: أن يتصادقوا أن الحارية هي الي ولدت أولاء والحواب أنه لا يعتق واحد منهم لعدم شرط العتق. 
والسادض: أن يتصادقوا أن الغلام ولد أولاً. والحواب أن الأم تعتق لوجود شرط العتق» وكذلك الحارية تبعاً 
للأمء والغلام عبد؛ لأنه قد انفصل عن الأم في حال الرق؛ لكون ولادته شرط عتقهاء والشرط يسبق المشروط» 
فلا يمكن جعله تابعاً ها فيه» ولعل المصنف لم يذكرهما في الكتاب؛ لظهورهما. [العناية 594-598/4] 

قال: أي محمد في"الجامع الصغير".(البتاية) إلا أن يكون ا بأن قال رجحل في مرض موته: أحد عبدي 
حر» ثم يموت الرجل؛ ويترك ورثته فينكرون» فالشهادة جائزة. [البناية 181/4 


باب عتق أحد العبدين FAV‏ 


ذكره في كتاب العتاق. وإن شهدا أنه طلق إحدى نسائه: حازت الشهادق ویج 
لوو غلى أن يطلق إحداهن» وهذا بالإجماع. وقال أبو يوسف ومحمد جكا: 
الشهادة في العتق مثل ذلك» وأصل هذا: أن الشهادة على عتق العبد لا تقبل من غير 
دعوى العبد عند أبي حنيفة «للك.. وعندهما: تقبل» والشهادة على عتق الأمة» 
وطلاق: التكوحة مقيولة من غير دعوى بالاثفاق» وللسالة معروفة. .وإذا كان 
دعوى العبد شرطاً عنده» لا يتحقق في مسألة الكتاب؛ لأن الدعوى من الجهول 


الدعو 
9 يتحقق» فلا تقبل الشهادة» iS‏ ليسن 2 فتقبل الشهادة» وإن انعدم 
الدعوى. أما في الطلاق: فعدم الدعوى لا يوجب خللاٌ في الشهادة؛ لأا ليست 
بشرط فيهاء ولو شهد أنه أعتق إحدى أُمَتَيّه لا تقبل عند أبي حنيفة يللين 
ااال ادن عا الشهادة 
ذكره في العتاق: أي ذكر الاستحسان في عتاق الأصلء وقال: لو قال الشاهدان: إن كان هذا عند الموت» 
استحسن أن يعتق من كل واحد منهما نصفه. [البناية ]8١/‏ ذلك: ويومر بأن يوقع العتق على 
أحدهما.(الباية) لا تقبل !لخ: فإن العتق من حقوق العباد عنده؛ ومن حقوق الشرع عندهماء وجه قوهما: إله 
لا يحختاج فيه إلى قبول العبد» ولا يرتد برده» ويجوز أن يخلف به» ويصح إيجابه في احهول» وكا لل ذلك دليل على 
كون العتق حق الشرع. ووجه قوله: إن الإعتاق إثبات قوة الماليكة» وفيه انتفاء ذل الرق والمملوكية؛ وكل 
ذلك حق العبد لا حالة» هذا هو المشهود به» ولا معتبر بغيره؛ لكونه من ثمراته فما كان من حقوق العباد 
لا تقبل الشهادة فيه بدون الدعوى» وما كان من حقوق الشرع تقبل بدوها. [العناية54/4؟] 
لا يتحقق: قيل : عليه إذا ادعيا ذلك وجب أن تقبل البينة؛ لأن الدعوى حصلت من معين. وأحيب بأن 
صاحب الحق أحدهما لا بعينه» فدعواهما دعوى غير صاحب الحق» وبأن الدعوى حينئذ لا تكون مطابقة 
للشهادة؛ لأن الشهادة على أحد العبدين؛ لا على العبدين. [العناية 4/ ]۲٠۹١‏ فيها: أي في الشهادة في 
الطلاق.(البناية) ولو شهد إلخ: كصورة نقض على أبي حنيفة يك؛ لأن الدعوى ليست بشرط في حق 
الأمة» ولم تسمع البينة ههناء ووجه دفعه ما ذكره بقوله: لأنه إل. [العناية 195/14] 


FAR‏ باب عتق أحد العبدين 


وإن لم يكن الدعوى شرطاً فيه؛ لأنه إنما لاي يشترط الدعوى لا أنه يتضمن تحريم الفر ج 
فشابه الطلاق» والعتق المبهم لا يوجب تحر الفرج ا ده على ما ذکرناه» فصار 
كالشهادة على عتق أحد العبدين» وهذا كله إذا شهدا في في صحته على أنه أعتق أحد 
a E Î gp ala‏ 
أو في مرضه» وأداء الشهادة في مرض موتةء أو بعد الوفاة: تقبل استحسانا؛ لأن الندبير 
حيغما وقع؛ وقع وصية» وكذا العتق في مرض الموت وصية» والخصمٌ في الوصية إنما هو 
بف وو علوم وع خَلَفٌ» وهو الوصيء أو الوارث» ولأن العتق في مرض الموت 

يشيع بارت اھا بار كل واد سوم حسما سیا ولو انا يط مرت أن قال 


امول 


ف کا سی کل اال ااي بويا رقا اقل للقي 


فيه: أي في حق الأمة الواحدة.(البناية) لما أنه [العتق] يتضمن ! خ: فإن العتق إذا حصل استلزم أن يكون 
الوطء بعده زنا.(البناية) فشابه: أي في كونه تحريم الفرج. ما ذكرناه: يعي قوله: له أن الملك قائم في 
الموطوءة إلى قوله: وهذا حل وطوهما.(العناية) أما؛ بيان قوله: إلا أن تكون في وصيته استحسانا. (العناية) 
تدبيرة: أي على أنه دبر أحد عبديه.(البناية) استحسانا: فإن هذه الشهادة لا تقبل في القياس.(البناية) 
حيشما وقع: يعني سواء في حاله الصحة؛ أو في حال المرض.(البناية) 

وهو معلوم: [فتقبل الشهادة]؛ لأن تنفيذ الوصايا حق الميت؛ فكان الميت مدعيا تقديراء وعنه حَلف.(العناية) 
يشيع بالموت فيهما [أي ف العبدين|: لأنه أوجب العتق في أحدهما في حال عجزه عن البيان» فكان 
ياب مما .وهذا يتن تصق كل :واحد متهماء قصار کل واحد متهما تخضما متعيناء ولم ذد گر وجه 
القياس» وهو أن المقضي له بحهول؛ والدعوى من المجهول لا تتحقق؛ لظهوره ما تقدم. [العناية ]۲۹۷/٤‏ 
قد قبل لا تقبل: لأنه ليس بوصية حي يكون الخصم هو الموصيء وهو معلوم» وقال بعضهم: تقبل 
لشيوع العتق فيهماء فكان كل واحد منهما خصماً متعيثاء فكان دعواهما صحيحة» وهي يقتضي قبول 
الشهادة. [العناية ]۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 


ومن قال: إذا حلت الدار» فكا 


فاشترى مملوكاء ثم دحل: عتق؛ لأن قوله: "يومئذ" تقديره: يوم إذ دحلت» إلا أنه أسقط 
الفعل» وعوّضه بالتنوين» فكان لمعتب قيام المللك وقت الدحول» وكذا لو كان في ملكه يوم 
حف عبد فبقي على ملکه» حجن دخل: عتق؛ لا قلنا. ولو لم يكن قال في يعينه: يومئذ 
م يعتق؛ لأن قوله: "كل مملوك لي" للحال؛ والحزاء حرية المملوك في الحالء إلا أنه لما دحل 
الشرط على المزاء تأر qe‏ وقت الدحول» 
ولا اول ن شترا بعد امین د قال: كا ل ملوك لي ذكره فهو حره وله حارية 


حامل» فولدت ذكرا: لم يعتق ؛ وملا | إذا ولدت لستة اشر فصاعداً ظاهر؛ لأن اللفظ 
من وقت القول 


للحال» وفي قيام الحمل وقت ناوال ا جرد قل مل احمل عد وكذا إذا ولدت 
لأقل من ستة أشهر؛ لأن اللفظ يتناول المملوك المطلق وابلنين لوك تيع للأ لا مقصوداً. 


باب الحلف بالعتق إل: الحلف بكسر اللام مصدر من حلف بالله يحلف حلفاً, والحلف أن يجعل العتق جزاء 
على الحلف بأن يعلق العتق بشيء» ولما كان المعلق قاصرا في السببية أحر التعليق عن التنجيز. [البناية ]۸٤/۸‏ 
له تملوك: يعن زمان الحلف.(البناية) أسقط الفعل: وهو قوله: دحلت.رالبناية) لما قلنا: يريد به قوله: فكان 
المعتبر قيام الملك وقت الدحول.(العناية) لم يعتق: أي لم يعتق ما اشتراه بعد الحلف. [البناية ]۸١/۸‏ 

للحال: قيل: لأن اللام للاختصاصء والاختصاص إنما يكون .ملوك له في الحال؛ إذ لو لم يكن الملك له 
في الحال» كان هو وغيره سواء. [العناية ]٠٠٠/٤‏ لم يعتق: لأن المملوك مطلق؛ والمطلق ينصرف إلى 
الكامل؛ وابحنين ليس بكامل.(البناية) احتمال: يعي يحتمل أن يكون الحمل وقت اليمين» ويحتمل أن 
لا يكون.(البناية) لأقل: فحينئذ يتيقن بوجود الحمل وقت القول لكنه لا يعتق؛ لأن إخ. 

لا مقصودا: ألا ترى أنه لو أعتقه عن كفارة ينه لا يجوز. (البناية) 


وم باب الحلف بالعتق 


ولأنه عضو من وجه» واسم المملوك يتناول الأنفس دون الأعضاىء واا للك ينه 
منفرداً. قال العبد الضعيف: وفائدة التقييد بوصف الذكورة أنه لو قال: كل ملوك لي 
تدحل الحامل» فيدحل وه ها وك قال: كل مملوك أملكهة فهو حبر .بعد غذ» 
أو قال: كل مملوك لي» فهو جر بعد غد» وله ملوك ترك ایم جاء بعد غد: عتق 


وقت الحلف 


الذي ف ملكه يوم حلف؛ لأن قوله: "أملكه" للحال حقيقة يقال: أنا أملك كذا وكناء 
ويراد به الحال» وكذا يستعمل له من غير قرينة» وللاستقبال بقرينة السين أو سوف» فيكون 
مطلقه للحال؛ ریا کار بي اخ موللا إلى ما بعد الغد. فلا يتناول 
ما يشتريه بعد اليمين. ولو قال: كل مملوك أملكه, أو قال: كل مملوك لي حر بعد موقء وله 
ملوك فاشتری مل وکا اتن فالذي كان عنده وقت اليمين مدر والآخر ليس تمدير» وإن 
ا الت رقاب أبويوسف ب في"النوادر": يعتق ما كان في ملكه يوم حَلَفَ 
ولا بعتق ما استفاد بعد بمينه» وعلى هذا إذا قال: كل ملوك لي إذا مت» فهو حر. له: أن 
اللفظ حقيقة للحال على ما بيناه» فلا ب يعتق به ما سيملكه وهذا صار هو مدبراً دون الآخر. 


عضو من وجه: بدليل أنه ينتقل بانتقال أمه» ويتغذى بغذائها.(البناية) وهذا: أي لكونه عضواً من 
أعضائها. (البناية) التقييد: يعي في كل ملوك لي ذكر فهو حر.«البناية) حلف: لا الذي اشتراه بعده.(العناية) 
للحال حقيقة الح: ل النحويون مجمعين على أن المضارع مشترك بينهماء بل منهم من ذهب إلى أنه 
حقيقة في الاستقبال بحاز في الحال» ومنهم من ذهب إلى عكس ذلك» ولعله مختار المصنف لتبادر الفهم 
إليه. [العناية 07-801/4.] يعتق: يعني بطريق التدبير.(البناية) وعلى هذا إذا قال إخ: يعن يكون 
الذي عنده يوم الحلف يز والذي اشتراه بعده ليس تمدبر .(البناية) 

على ما بيناة: عند قوله: فيكون مطلقة للحال.(البناية) هو: أي الذي في ملكه يوم الحلف.(البناية) 

دون الآخر: وهو الذي يملكه بعد اليمين.(البناية) 


باب الحلف بالعتق ها 
وهما: أن هذا إِيجابُ عتق وإيصاءٍ حي اعتبر من الثلث» وفي الوصايا تعتبر الحالة 
المتتظرة» والحالة الراهنة» ألا ترى أنه يدحل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية» 
وتي الوصية لأولاد فلان من يولد له بعدهاء والإيجاب ا بصبح مضافاً ل الك أو إلى 
سببه» فمن حيث إنه إيجاب العتق نارول العبد الملوك د اعتبارا للحالة الراهنة» فيصير 


وهو الشراء م المملوك 
برا حجن الا ور 5-7 ومن حيث إنه 6 0 الذي يشتريه؛ اعتباراً للحالة 


المتربصة وهي حالة الموت» وقبل الموت حالة التملّك استقبال حض» فلا نعل حت 
اللفظ» وعند الموت يصير كأنه قال: كل ملوك لي» أو كل ملوك أملكه» فهو حر» 
بخلاف قوله: بعد غد» على ما تقدم؛ لأنه تصرف واحد» وهو إيجاب العتق» وليس فيه 
إيصاء والحالة محض استقبال فافترقاء ولا يقال: إنكم جمعتم بين الحال والاستقبال؛ لأنا 
نقول: نعم» لكن بسببين مختلفين: إيجاب عتق» ووصية» وإئما لا يجوز ذلك بسبب واحد. 


إيجاب عتق وإيصاء: أما إنه إيجاب عتق؛ فبقوله: كل مملوك أملكه أو لي» فهو حرء وأما إنه إيصاء» فبقوله: 
بعد موي» وهذا اعتبر من الثلث» وإذا كان كذلك؛ ففي الوصايا إلخ.(العناية) من الثلث: أي ثلث مال 
الميت. واحالة الراهنة: أي الحاضرة» ميت بالراهنة؛ لأن الرهن هو الحبس» والمرتمن محبوس فيهاء لا فيما 
قبلها ولا فيما بعدهاء كذا في الشروح.[العناية 07/4.] هن يولد له: أي إذا عاش إلى وقت موت 
الموصي .(العناية) إنه: أي قوله: كل مملوك أملكه. (البناية) 

اعتبارا للحالة الراهنة: [الحاضرة] ليصير الإيجاب مضافا إلى الملك.(العناية) مدبرا: قبل موت الموصي. 
يصير: أي لكونه موجودا عند الموت في ملكه. بعد غد: أي ببخلاف قوله: كل ملوك أملكى أو لي حر بعد 
غد.(البناية) ها تقدم: عند قوله: وإن قال: كل ملوك أملكه بعد غد إلى آخره.(البناية) لأنه: أي لأنه هذا 
القول. والحالة: أي حالة التملك: محض استقبال لا يتناوها الإيجاب لعدم الإضافة إلى الملك؛ وإلى سببه. (العناية) 
ولا يقال: إشارة إلى حواب أبي يوسف يك (العناية) بسببين مختلقين: ولعله أراد بقوله: بسببين مختلفين: 
إيجاب عتق» ووصية» الألفاظ الدالة على ذلك في طرف الكلام؛ لأن الحقيقة وامجاز من صفات 
اللفظ. [العناية ]۳٠١/١‏ لا يجوز: أي اللجمع بين الحال والاستقبال.(البناية) 


باب العتق على جُعْل 
ومن أعتق عبده على مال. فقبل العبدٌ: عتق» وذلك مثل أن تقول: أنت حر على 
ألف درهم» أو بألف درهم؛ وما يعتق بقبوله؛ لأنه معاوضة المال بغير المال؛ إذ العبد 
لا يبملك نفسّه, ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال» كما في البيع 
فإذا قبل صار حرا وما شط دين عليه حي تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة؛ 
لأنه ثبت مع المنافي» وهو قيام الرق على ما عرف. وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه 


على جُعل: الجعل بالضم ما جعل للإنسان من شيء على شيء يفعله» وكذلك الجعالة بالكسر وإنما أخر 
هذا الباب لكون المال غير أصل في باب العتق.(العناية) على مال: أي مال كان من عروض» أو حيوان» 
أو غيرهما.(العناية) عتق [ساعة قبوله]: لا يقال: كلمة على للشرط» فيكون العتق معلقاً بشرط أداء الألف 
كما لو قال: إن أديت إل ألفاً لا؛ لما قيل: لأن الكلام فيما إذا كان مراده التنجيز بعوض» لا التعليق» 
فكان الصارف عن الشرطية دلالة الحال. [العناية 0/4] ألف درهم: أو على أن لي عليك ألفاً. 

لا يملك نفسه: يعي أن العبد لا يلك نفسه هذا العقد؛ لكونه إسقاطاًء فلم يدخل به في يده شيء من 
المال غاية ما يقال: إنه ثبت له به قوة شرعية» وهي ليست امال لا محالة» فكان ما بذله في مقابلة ما ليس مال» 
بل بما هو قوة شرعية. [العناية ٠5/4‏ +-5.7] ثبوت الحكم: أراد به العتق هنا. (البناية) 

كما في البيع: فإنه إذا قال: اشتريت بعد أن يقول البائع: بعت» يقع العقد. (البناية) 

فإذا قبل إلخ: وإن رد أو أعرض عن الحلس بالقيام» أو بالاشتغال .ما يعلم به قطع المجلس بطل. [العناية 505/4] 
تصح الكفالة به: لأنه يسعى وهو حر.(العناية) بدل الكتابة: حيث لا تصح به الكفالة.(العناية) 
مع المنافي: فكان ثبوته على حلاف القياس؛ إذ القياس ينفي أن يستوجب المولى الدين على عبده؛ فلما 
ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكائب؛ وحصول امال للمولى؛ اقتصر على موضع الضرورة» 
ولم يعد إلى الكفالة. [العناية ]۳٠٠/٤‏ ها عرف: في كتاب المكاتب.(البناية) 

وإطلاق لفظ المال: يعن في قوله: ومن أعتق عبده على مال.(البناية) 


باب العتق على جُعْل ۳4۳ 
من النقد والعَرّض والحيوان» وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال» 
فشابة النكاح والطلاق» والصلح عن دم العمد» وكذا الطعام؛ والمكيل» والموزون 
إذا كان معلوم ا را اله لأا يسيرة. قال: ولو علق عتقه 


0 القدوري 


بأداء المال: صح وصار مأذوناء وذلك مثل أن يقول: إن أدبت إلي الت درهم» 
"مادو صح" أنه يعتق عن الأداء من غير أن يصير مكاتباً؛ لأنه 
مرچ في تطروت ای رالانا وإك “كان ليه سالارا ان اانا علي بنا ن 


عند أداء المال 


شاء الله تعالى» وإنا صار مأذوناً؛ إن رغبه في الاكتساب بطلبه الأداءً منه 


وإن كان بغير عينه: يعي وإن كان الحيوان غير معينة بان يكون ديناً في الذمة» ولكن أراد به النوع بأن 
قال: فرس أو حمار. [البناية 11/4] لأنه: أي لأن الإعتاق على المال.(البناية) فشابه النكاح إ: يعي إذا 
شابه ذلك جاز أن يثبت الحيوان ديناً في الذمة هناء كما جاز ذلك في تلك العقود. [العناية ]٠٠٠/٤‏ 
وكذا الطعام: أي وكذا يجوز أن يكون الطعام عوضاً عن الإعتاق بأن قال: أعتقتك على مائة قفيز من 
الحنطة.(البناية) والمكيل: بأن قال: أعتقتك على مائة كيل من الشعير» ونحوه مما يكال.[البناية 947/4] 
والموزوث: بأن قال: أعتقتك على مائة من العسل» ونحوه مما يوزن.(البئاية) 

ولا تضره جهالة الوصف: بأن لم يقل: إفها جيدة» أو رديئة. ربيعية» أو حريفية» فإن جهالة الوصف لا تمنع 
صحة التسمية؛ لكوفا يسيرة. [العناية ]۳٠٠/٤‏ مثل أن يقول: إن أديت إل: وهذه صيغة التعليق» 
فيتعلق عتقه بأداء المال كالتعليق بسائر الشروط» وهذا لا يحتاج فيه إلى قبول العبد» ولا يرتد برد 
وللمولى أن يبيعه قبل الأداء كما في التعليق بسائر الشروط. [العناية 0017/4.] 

ومعنى قوله: أي معئ قول القدوري.«البناية) من غير أن يصير مكاتبا: يعي لا تثبت أحكام المكاتبين» 
حى لو مات وترك وفاءء فالمال لمولاه» ولا يؤدّى عنه» ولو مات المولى؛ فالعبد رقيق يورث عنه مع ما في 
يده من أكسابه؛ ولو كان مكاتباً لكان الحكم على عكس ما ذكر في الجميع. [العناية 9.07/4] 

لأنه: أي لأن قول المولى: إن أديت إلي ألف درهم» فأنت حر.«البناية) على ما نبين: أي بعد خطوط 
عتداقوؤله::ولنا أنه تعليق نظراً إل اللفظاء..ومعاوشبة نظر إل السود (البنايةم 
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ومراده التجارة دون التكدّي فكان إذثاً مدلل وإن أحضم حبر ااا 


العبد 


قبضه» وَعَتّقَ العبدء ومعئ الإحبار فيه» وفي سائر الحقوق أنه ينزل قابضاً بالتخلية. 
وقال زفرب#:: لا يجبر على القبول» وهو القياس؛ لأنه تصرف يين؛ إذ هو تعليق لعن 
بالشرط لفظأء وهذا لا يتوقف على قبول العبد» ولا يحتمل الفسخ؛ ولا جَبْرَ على 
مباشرة شروط الأبمان؛ لأنه لا استحقاق قبل وجود الشرط بخلاف الكتابة؛ لأنه 


معاوضة» والبدل فيها واحب. ولنا: أنه تعليق نظراً إل اللفظ. ومعاوضة نظ إلى 
المقصود؛ لأنه ما علّق عتقه بالأداء إلا ليحقه على دفع المال» فينال العبد شات الحرية» 


لآن المولى 


والمول امال مقاباته بمنسزلة الكتابة: وهذا کان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ. 


ومرادة: يعي من الترغيب في الاكتساب؛ لأا هي المشروعة عند الاختيار دون التكدي؛ لأنه يذل المرء 
والتكدي في الأصل لفظ فارسيء ومعناه: السؤال من الناس» والدوران فيه.[البناية ]۹٤/۸‏ فكان: أي حثه 
على أداء المال.(البناية) وعتق العبد: لأنه قام ما شرط عليه.(البناية) ب في سائر الحقوف: يريد به الثمن» ويدل 
الخلع: وبدل الكتابةء وما أشبهها.(العناية) أته: يعني المولى ينزل قابضاً بالتخلية برفع المانع» سواء قبض 
أو لم يقبض» وليس المراد بالإجبار ما هو المفهوم منه عند الناس من الإكراه بالضرب» أو الحبس.(العناية) 
لفظا احتراز عن الكتابة» فإهها ليست بتعليق لفظي» فإنه لو قال لعبده: كاتبتك على كذا من المال» 
صحت الكتابة» وليس فيه تعليق لفظي؛ لعدم ألفاظ الشرط فيه. |العناية ]۳١۷/٤‏ وشدا : توضيح لكونه 
تصرف يمين.(العناية) ولا جبر: متصل بقوله: لأنه تصرف بمين.(العناية) لأنه لا استحقاق إخ: تقريره: 
لا حبر إلا بالاستحقاق» ولا استحقاق قبل وجود الشرطء وهذا يمكنه البيع قبل الأداء. | العناية 17/4 ] 
بخلاف الكتابة: متصل بقوله: إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظاً. لأنه: أي لأن عقد الكتابة.(العناية) 
اللفظ: لأن فيه حرف الشرط.«البناية) جمنزلة الكتابة: فإفا معاوضة في الأصل» ومعى الشرط 
تابع.(البناية) وشذا: أي ولأجل كون امال .مقابلة العتق معاوضة نظراً إلى المقصود. (البناية) 
مثل هذا اللفظ: بأن يقول: إن أديت إل ألفاء فأنت طالق حي لو طلقها بمذه الصفةء كان بائنا. [العناية ]۴١۸/٤‏ 


باب العتق على جُعْل ووم 
011010111111111 
لا متنع عليه بيعه» ولا يكون العبدُ أحق مكاسبه» ولا يسري إلى الولد المولود قبل 
الأداءء وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الأداء؛ دفعاً للغرور عن العبد» حت يبر امولى 
على القبول» فعلى هذا يدور الفقه» تحرج ج المسائل» نظيرة المبة بشرط العوض. 
ولو أدى البعض يجبر على القبول إلا نهرلا يعتق مالم يود الكل لعدم الشرط؛ كما إذا حطّ 


فجعلناه: أي فجعلنا قول المولى: إن أديت إلي ألفاً: فأنت حر.(البناية) قبل الأداء: أي قبل أداء المال بأن 
قال لأمته: إن أديت لي ألفاء فأنت حرة» ثم ولدت ثم أدت المال لم يعتق الولد معها.(البناية) 

دفعا للغرور: فإنه ما تحمل المشقة في اكتساب امال إلا لينال شرف الحرية. [البناية ]۹١/۸‏ 

حتى يجبر إلخ: فإن قيل: لا يمكن جعله معاوضة أضلاً؛ لأن البدل والمبدل كلاهما عند الأداء ملك للمولى؛ 
لأنه قبل الأداء عبد وهو وما في يده لمولاه. أحيب بأنه لما ثبت عند الأداء معئ الكتابة من الوحه الذي 
بيناء ثبت شرط صحته اقتضاءء وهو أن يضير العبد أحق بالمؤدى» فيثبت هذا سابقاً على الأداء» م وحد 
الأداء وصار كما إذا كاتب عبده على نفسه وماله» وكان اكتسب مالا قبل الكتابة: فإنه يصير أحق 
بذلك المال» حي لو أدى ذلك عتق»كذا في "النهاية". [العناية ]٣١۸/٤‏ 

فعلى هذا: أي على العمل بالشبهين.(العناية) نظيره لخ يعني أن قوله: إن أديت إلي ألف درهم: فأنت 
حر» ألحق في بعض الأحكام بمحض التعليق» وهي ما ذكرنا من مسائل القياس من تمكنه من البيع وغيرهة 
وألحق في بعضها بالكتابة من جبر المولى على القبول؛ لأنه لما كان هذا اللفظ تعليقا؛ نظرا إلى اللفظء 
ومعاوضة نظراً إلى المقصود عملنا بالشبهين» شبه التعليق في حالة الابتداء» وشبه المعاوضة في حالة الانتهاى 
كما في الهبة بشرط العوض» فإنها هبة ابتداء حى لم بجر في المشاع» واشترط القبض ف الجلس» وبيع انتهاء 
حى لم يتمكن الواهب من الرجوع؛ وجرت الشفعة في العقار» ويرد بالعيب. [العناية 505/4] 

الشرط: وهو أداء الكل.(البناية) كما إذا حط: يعن إذا حط المولى بعض الألف فيما إذا قال له: إن 
أديت إل ألفا» فانت حرء وأدى الباقي أي باقي الألف لا يعتق؛ لعدم الشرظ؛ لأن الشرط أداء الألف 
ولم يؤحد» كما إذا أدى الدنانير مكان الدراهم» وقد فسر الحاكم في الكافي على هذا الحكم. [البناية ۹۸/۸] 


۳۹۹ باب العتق على جُعْل 
البعض وأدى الباقي. ثم لو أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق: رجع المولى عليه» وعتق 
لاستحقاقهاء ولو كان اكتسبها بعد يرجع عليه؛ لأنه مأذون من جهته بالأداء 
منه» ثم الأداء في قوله: "إن أديت" يقتصر على المجلس؛ لأنه تخيير» وفي قوله: "إذا 
أديت" لا يقنصر؛ لأن "إذا" تستعمل للوقت منزلة "مئ" ومن قال لعبده: أنت 
حر بعد موز على ألف درهمء فالقبول بعد الموت؛ لإضافة الإيجاب إلى ما بعد 


الموت» فصار كما إذا قال: اين سر كذ عل المرب بخلاف ما إذا قال: أنت 
مدبر على ألف درهم» حيث يكون القبول إليه في الحال؛ لأن إيجاب التدبير في الحال 
العبد 
إلا أنه لا يجب المال لقيام الرق. قالوا: لا يعتق عليه في مسألة الكتاب» 
العبد 


رجع ال: أما الرجوع عليه بألف أحرى مثلهاء فلأن الألف الي أداها كانت مستحقة من حائب المولى» 
فلا يحصل المقصود بأدائه؛ لأن مقصوده أن يحثه على الاكتساب؛ ليؤدى من كسبه» فيملك المولى ما لم يكن 
في ملكه قبل هذاء وهذا ليس كذلكء وأما أنه عتق» فلوجود شرط الحنث لما أن كون الألف مستحقة لا يمنع 
كونه شرط الحنث؛ كما لو غصب مال إنسان وأداه. [العناية ]31٠١/4‏ 

لاستحقاقها: أي لاستحقاق المولى الألف.(البناية) لأنه تخيير: أي للعبد بين الأداء والامتناع عته» فكان 
كالتخيير مشيئة العبد إذا قال: أنت حر إن شئت.«(لعناية) للوقفت: والوقت يعمء فلا يقتصر على 
المجلس. [البناية 94/4] الإبجاب: أي إيجاب حقيقة الحرية.(العناية) بعد الموت: فالقبول يكون بعد 
الموث؛ فإن القبول لا يكون الإيجاب. حر غداً: فيكون القبول غداً؛ لأنه وقت نزول الإيجاب.(البناية) 
الخال: على ما سيجيء» فيكون القبول كذلك.(العناية) 

لقيام الرق: إذ التدبير يوحب حق الحرية) لا حقيقتهاء فيكون الرق قائماء والمولى لا يستوحب ديناً على 
عبده» يخلاف ما لو أعتقه على مال؛ لأنه يثبت به حقيقة الحرية» والمال يجب على الحر» والمولى قد يستوجب 
مالاً على معتقه. [العناية 811/4] في مسألة الكتاب: أي الجامع الصغير» وهي قوله: أنت حر بعد موق 
على ألف درهم.(العناية) 


باب العتق على جل ۳۹۷ 


وإن َل بعد اموت ما م يعتقه الوارث؛ لأن اميت ليس بأهل للإعتاق» وهذا صحيح. 
قال: وم 
قم نفسه ف ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف هاه وقال محمد مللكه: قيمة حدمت أربع 
سنين. أما العتق؛ فلأنه. جعل الخدمة في مدة معلومة عوضاً فيتعلق العتق بالقبول» وقد 
ودې ولزمته خدمة أربع سنين؛ لأنه يصلح عوضاً فصار كما إذا أعتقه على ألف 
درهم» ثم مات العبث فالخلافية فيه بناء على حلافية أحرى» وهي أن من باع نفسَ 


بعد القبول 
العباد مئ بحارية بعينهاء ثم استحقت الحاريةء أو هلككت: يرجع المولى على العبد بقيمة 


> العبد 


أعتق عبده على حدمته أربع سنين» فقبل العبد عتق» ثم مات من ساعته: فعليه 
ق ع ربع سنین» كقبل العبد عتق 9 
ساعة البدل 


نفسه عندهماء وبقيمة الجارية عنده») وهي معروفة. ووجه البناء: أنه كما يتعذر تسليم 
احارية بالهلاك والاستحقاق» يتعذر الوصول إلى الخدمة.بموت العبد» وكذا بموت المولى» 


الوارث: أو الوصيء أو القاضي.(العناية) وهذا: أي قول المشايخ صحيح: إنه لا يعتق مالم يعتقه الوارث؛ 
بناء على أنه إيجاب مضاف إلى ما بعد الموت» وأهلية الوحوب شرط عند الإيجاب» وقد عدمت بالموت» 
بخلاف التدبير» فإنه إيجاب في الحال» والأهلية ثابتة» والموت شرطء والأهلية ليست بشرط عنده» كما لو قال: 
إن دخلت الدار» فأنت حر فوجد الشرط؛ وهو بحنون.(البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير".(البناية) 
مات: أي المولى أو العبد.(البناية) العئق: لأنه الحكم في الأعواض كلها. (العناية) 

يصلح عوضا: لحدوث حكم المالية بالعقد.(العناية) فالخلافية إلخ: أي المسألة الخلافية في الإعتاق على 
الخدمة في المدة المعلومة بناء على خلافية أحرى.(البناية) نفس العبد: فقبل العبد» وعتق ثم استحقت 
إل.(البناية) عدد”ما: أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف #ثتا.(البناية) عنده: أي عند محمد -42.(البناية) 
وهي: أي مسألة بيع .العبد منه بجارية إذا استحقت معروفة في طريقة الخلاف.(البناية) 

ووجه البناء: أي بناء تلك الخلافية على هذه الخلافية.(البناية) وكذا بموت المولى: يعي أن موت المولى 
في هذه الصورة كموت العبد.(العناية) 


۳۹۸ باب العتق على جُعْل 


فصار نظيرها. ومن قال لآخر: اق متك لی لف درهم غفل أن 7 


فی إن تترو جه: فالعتق جائزء ولا شىء على الامر؟ لأن من قال لغيره: أعتق عبدتك غيم 
الأمة الآمر 2 


آلف درهم علي ففعل: لا يلزمه شيء» ويقع العتق عن المأمور. بخلاف ما إذا قال لغيره: 
طلق امرأئتك على ألف درهم علي ففعل» حيث يجب الألفْ على الآمر؛ لأن اشتراط 
البدل على الأجنبي في الطلاق جائزء وف العتاق لا يجوزء وقد قررناه من قبل. ولو قال: 
أعقق أمتك ي على ألف درهې والمسألة اها 55-5 الألف على قيمتها ومهر مثلهاء 


فصار نظيرها: أي صار الإعتاق على الخدمة إذا مات العبد» والمولى نظير الخلافية الأخرى في أن الواحب 
علد محمد قيمة الأمة» وعندهما الواحب قيمة العبد. |البناية ]١٠١١/4‏ ووجه قول محمد: أن الخدمة بدل 
ماليس بمال» وهو العتق» ولا قيمة للعثق» وقد حصل العجز عن تسليم الخدمة مموته؛ فوحب تسليم قيمتها. 
ووجه قوهما: إن الخدمة بدل مال؛ لأنما بدل نفس العبد» لكن البدل لما تعذر تسليمه؛ وحب تسليم 
المبدل» وهو العبد» لكن لا يمكن تسليمه؛ لأن العتق لا يقبل الفسخ» فوجب تسليم قيمته؛ لإمكان ذلك 
هذا في المبئ. وأما المبئ عليه: فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بمال» وهو العتق؛ لأن بيع العبد من نفسه 
إعتاق» وقد عجز عن إيفاء البدل» وليس للمبدل» وهو العتق قيمة» فيجب قيمة البدل. ووجه قوهما: إن 
الجارية بدل نفس العبد بالعتق» فيجب تسليم قيمته» كما إذا تبايعا عبد بحارية؛ ثم مات العبدء فتفاسخا 
العقد على الحارية؛ يلزمه قيمة العبد. [العناية 4/4 51] 

في الطلاق جائز: والفرق أن الأحبي في باب الطلاق» كامرأة في عدم ثبوت شيء هما بالطلاق؛ إذ 
الثابت به سقوط ملك الزوج عنها لا غير» فكما جاز الترام المرأة بالمال» فكذلك الأجنبي. بخلاف العتاق» 
فإنه يثبت للعبد بالإعتاق قوة حكمية لم تكن له قبل ذلك» فكان المال في مقابلة ذلك» وليس الأحبي 
كالعبد حيث لا يقبت به له شيء أصلاًء فكان اشتراط البدل عليه كاشتراط الشمن على غير المشتري 
فلا يجوز [العئاية ]81١5/4‏ من قبل: أي في باب الخلع في مسألة حلع الأب ابنته الصغيرة على وجه 
الإشارة بأن بدل الخلع على الأحببي صحيح» فعلى الأب أولى. |البناية 1/۸[ 

والمسألة بحانها: أي قال: على أن تزوجنيهاء ففعل» فأبت أن تتزوجه.(العناية) 


باب العتق على جُعُْل ۳4۹ 
فما أصاب القيمة أدّاه الآمرء وما أضاب المهرَ 1 عنه؛ لأنه .ا قال: "عي" تضمن الشراء 
اقتضاءً على ما عرف. وإذا كان كذلك» ققد قابل الأ بالرقبة شرا وباابضع نكاحاً 


الأ 
فانقسم عليهماء > ووجبت حصة ما سم له وهو الرقبة» وبطل عنه ما لم يسلم» وهو 
البضع» فلو فلو زوحت نفسها منه لم يذكره. ls‏ أن .ما أصاب قيمتها» سقط في الوجه 
في المسألتين 1 
الأول» وهي للمولى في الوجه الثاني» وما أصاب مهر مثلهاء كان مهراً ها في الوجهين 
حصة القيمة " 5 للأمة” 
اقتضاء: كأنه قال: بع أمنك مي ثم أعتقها. (البئاية) ما عرف: يعي في أصول الفقه. (العناية) 
عليهما: أي على الرقبة والبضع.(البناية) لم يذكره: أي هذا المثال محمد في "الجامع الصغير". (العناية) 
في الوجه الأول: وهو ما إذا لم يقل فيه: عيئ؛ لعدم صحة الضمان.(العناية) الوجه الغابي: أي الذي قال 
فيه 'عبي".(العناية) الوجهين: أي فيما إذا قال: عن أو لم يقل. (البناية) 


باب التدبير 


إذا قال الو 1 لمملوكه: إذا فت فأنت حر أو أ انت حر عن دبر من أو انت مدبر» 


أو قد دَبّنك؛ فقد صار مدبرا؛ لأن هذه الألفاظ صريح ف التدبير» فإنه نات العتق عن 

دبر» ثم لا يجوز ز بيع ولا هبه »> ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية: كما في الككتابة. وقال 
الشافعي ب#: يجوز؛ لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا قنع په ابيع ولخبت كما اق اسار 
التعليقات, وكما في المدبر المقيد. ولأن التدبير وصية» وهي غير مانعة من ذلك. ولنا: 
قوله 1:1:: "مدر لا يياع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث",* ولأنه سببُ الحرية؛ 
لأن الحرية تنبت بعد الموت» ولا سبب غيرّه» ثم جعله سيا في الحال اوی لوجوده في الحال» 


باب التدبير: ذكر الإعتاق الواقع بعد الموت عقيب الإعتاق في الحياة ظاهر المناسبة» والتديير في اللغة: هو 
النظر إلى عاقبة الأمر. وف الشريعة: هو يجاب العتق الحاصل بعد موت الإنسان بألفاظ تدل عليه صريحاً 
كقوله: دبرتك» أو أنت مدبرء أو دلالة كقوله: إذا مت فأنت حر. [العناية 15/4"] 

كما في الكتابة حيث لا يجوز بيع المكاتب» ولا هبته» ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية.(البناية) 
يجوز: أي بيعه وبه قال أحمد وداود :4 وكذا هبته وصدقته وغيرهما. (البناية) 

سائر التعليقات: من دحول الدار» وبحيء رأس الشهر وغيرهما.(العناية) المدبر المقيد: فإن ذلك جائز فيه 
بلا حلاف .(العناية) وصية: حن يعتبر من ثلث المال» والوصية لا تمنع الموصي من التصرف بالبيع وغيره؛ كما 
لو أوصى برقبته لإنسان.[العناية 9/4 ]١‏ بعد الموت: فلا بد له من سبب.(العناية) أولى: قال الأتراري: 
وما قاله صاحب "المداية" قبل باب عتق أحد العبدين بقوله: وف المدبر ينعقد السبب بعد الموت» فذاك منه 
تناقض لا حالة. وقال الأكمل: يحمل ما ذكر هناك على غير الأولى» فيندفع التناقض؛ أو يكون قد اطلع على 
رواية عن أصحابنا أنه يجوزء وأن يكون سببا بعد الموت» أو اختار جوازه بالاجتهاد. [البئاية ]١١٠/#‏ 


أحرجه الدارقطي بنقص ولا ورت ' من رواية عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
شرل الله 8 لمدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث قال الدار قطئي: لم يستند غير عبيدة بن حسان 
وهو ضعيف» ونا فوقو اوس ۷/٤[ e‏ كتاب المكاتب] [نصب الراية ]۲۸١ -۲۸٤/۳‏ = 


باب التدبير ١‏ 


وعدمه بعد الموت» ولأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية التصرّف» فلا يمكن تأيه 
السببية إلى زمان بطلان الأهليةء بخلاف سائر التعليقات؛ لأن الماع من السببية قائم قبل 
الشرط؛ لأنه بمين» واليمين مانع» والمنع هو المقصود» وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» 
وأمكن تأخيرٌ السببية إلى زمان الشرط؛ لقيام الأهلية عنده فافترقاء ولأنه وصيةء والوصية 
خلافة في الحال كالوراثة, وإبطال السبب لا يجوزء وف البيع وما يضاهيه ذلك. 


وعدمه بعد الموت: لكونه كلاماً عرضاً لا ييقى؛ فتعین أن يكون سبباً في الحال.(البناية) فلا يمكن: فلا يتصور 
انعقاد السبب من غير الأهل. [البناية ]١١٠١/۸‏ لأن المانع إلخ: راعلم واو كلا المصيف ا 
ل کش رعو ایل إل وبا بان قاوز عن رن: الا کا hes‏ 
مقتضيه» وكل ما ينائي اللازم يناي الملزوم» وإذا ظهر هذاء قلنا: القياس يقتضي أن تكون سائر ١‏ 

أبايا ن ال لكن المانع عن السببية في الحال» وهو صفة كون O aN da‏ ا ا 
مانع عن تحقق الشرط اللازم للحكم» أفإنا القصوة من اليمي.خو اللع.غن قق الشرط» :وما كان مانم 
عن تحقق اللازم الذي هو الشرط؛ كان مانعاً عن تحقق الملزوم الذي هو الحك» وهو وقوع الطلاقاه 
وإليه أشار بقوله: وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق» وما كان مائعاً للحكم لا يمكن أن يكون سببا له» 
فصفة كون تصرف التعليق بميناً منع عن كونه سبباً للحكم» وهو الطلاق والعتاق. [العناية 98:/4] 
وأمكن تأخير إخ: فرق آخر بين الندبير» وسائر التعليقات» ووجهه: أن التدبير لا يمكن فيه تأحير السببية إلى ما 
بعد الموت؛ لما ذكرنا من انتفاء أهلية الإيجاب حينئذ» وأما سائر التعليقات: فتأخير السببية فيه إلى زمان الشرط 
ممكن؛ لقيام الأهلية عنده» فافترقا. [العناية ١/١‏ 7] ولأنه وصية إ: فرق آخخر بينهماء وتقريره: أن التدبير المطلق 
وصية» والوصية سبب الخلافة في الحال؛ لأن الموصي يجعل الموصى له خلفاً في بعض ماله بعد موته كالورائة» 
فإنها سبب خلافة في الحال.(العناية) وإبطال السبب إلخ: تتمة الدليل متصل بقوله: ولأنه سبب الحرية» وما 
بينهما لإثبات هذه القضية» وتركيب المقدمتين هكذاء التدبير سبب الحرية» وسبب الحرية لا يجوز إبطاله» وفي 
البيع وما يشابمه من المبة والصداقة؛ والأمهار ذلك أي إبطال سبب الحرية» فلا يجوز. [العناية 1/4 9] 

= وقال الأتراري: ولنا ما ذكر محمد في الأصل حديث أبي جعفر أن رسول الله 2 باع حدمة المدبر ولم 


يبع رقبته» يع آجر المدبر. وروى أصحابنا في "المبسوط" وغيره عن ابن عمر#ن المدبر لا يباع ولا 
يوهب وهو حر من ثلث المال. [البناية ]١١9/4‏ 


ادا باب التدبير 


قال: وللمولى أن يستخدمه ويؤاحره» وإن كانت أمة وظبهاء وله أن يزو حها؛ لأن الملك 
و Rg eg‏ و و 1 و 


القدوري” 

فيه ثابت له» وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات. فإذا مات المولى: عتق المدبرٌ من ثلث 
المدبر املك 

ماله؛ لما رويناء ولأن التدبير وصية؛ لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت» والحكم غير 
ثابتٍ في الحال» فينفذ من الثلث» حن لو م يكن له مال غبره يسعى في ثلثيه» وإن كان 
على المولى دين» يسعى في كل قيمته؛ لتقدم الدين على الوصية» ولا يمكن نقض العتق» 

العتق المدبر 
فيجب رد قيمته» وولدُ المدبرة مدير» وعلى ذلك قل إجماعٌ الصحابة د#د. وإن علق 


التديير بموته على صفةٍ مثل أن يقول 


: إن مت من مرضى هداء أو سفري هذاء أو من 
مرض كذا: فليس مدبر» ويجوز بيعه؛ لأن السبب لم ينعقد في الحال؛ لترددٍ في تلك 
الصفة: بخلاف المدبر المطلق؛ لأنه تعلق عتقه .بمطلق الموت» وهو كائن لا حالة. فإن مات 
المولى على الصفة الي ذكرها: عَتَقَ كما يَعْتَقْ المدبر معناه: من الثلث؛ لأنه ثبت حكم 
التدبير في آحر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه» فلهذا يعتبر من الثلث» ومن 
المقيد أن يقول: إن مت إلى سنة» أو عشر سنين؛ لما ذكرناء بخلاف ما إذا قال: إلى مائة 
سنة» ومثله لا يعيش إليه في الغالب؛ لأنه كالكائن لا محالة. 

ثابت له: فإن التدبير لا ينبت الحرية في الحال» وإنما يثبت استحقاق الحرية» فكان الملك فيه ثاياً. (العناية) 
لما روينا: إشارة إلى حديث ابن عمر ##ر..(البناية) إلى وقت الموت: ولا نعي بالوصية إلا ذلك.(العناية) 
جموته: بيان للمدبر المقيد.(العناية) في تلك الصفة: فرعا يرحع من ذلك السفرء وييرأ من ذلك 


المرض.(العناية) معتاه: أي معن قول القدوري: عتق من الثلث.رالبناية) لما ذكرنا: يعن قوله: لتردد في 
تلك الصفات.(العناية) كالكائن: فصار كأنه قال: إن مت فأنت حر.(العناية) 


باب الاستيلاد 
إذا ولدت ت الأمة من مولاها: فقد صارت ام ولد له» لا يجوز د ا ولا تمليكها؛ 
لقوله -:: "أعتقها ولدها".” عير عن إغنتهاء قت بعض مواحيهة وهو حرمة البيع» 
ولأن الجرئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد؛ فإن المائين قد اختلطاء 
يت تاكن الب ينها ايها رايع ل وی ن لاني 
الحزثية كما لا حقيقة :فضعف:السبب»«فأوجحبحكم ا مؤجدلا إلى ما بعد الوه ويقاة 
الجزئية حكماً باعتبار النسب» وهو من جانب الرحال» فكذا الحرية تنبت في حقهم؛ 


باب الاستيلاد: لما فرغ من بيان التدبير» شرع في بيان الاستيلاد عقيبه؛ لمناسبة بينهما من حيث إن لكل 
واحد منهما حق الحرية» لا حقيقتهاء والاستيلاد طلب الولد» فأم الولد من الأسماء الغالبة كالصغيرة في 
الصفات الغالبة.(العناية) أخبر: أي أخبر البي 7 «البناية) فيثبت إل: لأن الحديث وإن دل على تنجيز 
الحرية» لكن عارضه ما روي عن ابن عباس #5دا أن رسول الله 23 قال: "أبما رحل ولدت أمة منه فهي معتقة 
عن دبر منه» فعملنا مما جميعاً» ومنعنا البيع بالحديث الأول؛ والتنجيز بالحديث الثان. [العناية ]٣٠٠/٤‏ 

ولأن الجزئية إلخ: وهي تمنع بيعها وهبتها؛ لأن بيع جزء الحر وهبته حرام.(العناية) فإن المائين: أي ماء 
الرجل والمرأة. فكذا الحرية: صحت الراوية بالحاءء لا بالجيم» وهذا نتيجة ما تقدم» فلهذا ذكر بالفاى 

يعن أن الحرية لما كانت باعتبار النسب أنتج أن الحرية وقعت في حقهم. [البناية ]١١۹/۸‏ 


0 


کا وو 500ص 
حدثنا مصعب بن سعيد أبوحيثمة المصيصي حدثنا عبيد الله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الحزري 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله كك : " أعتقها ولدها " 
[نصب الراية ۲۸۷/۳] قال ابن حزم: هذا خبر جيد السند كل رواته ثقة» وقال في كتاب البيوع: صحيح 
السند. [إعلاء السنن ۲۹۹/۱۱] 


٤‏ باب الاستيلاد 


لاي حقهن ن ا ماقت ارا زوجهاء وقد ولدث منه: م يعي موقا وشوت 
عتقٍ مؤجّل ينبت حت الحرية في الحال» فيمتنع جوازٌ البيع وإعراخها: لا إلى الحرية في 
الخال» ويوجب عتقها بعد موته» وكذا إذا كان بعضّها مملوكاً له؛ لأن الاستيلاد 
لا يتجزأء فإنه فرع النسبء فيعتبر بأصله. قال: وله وطؤهاء واستخدامهاء وإجارقاء 


هو لا يتجرأ القدوري 


وتزويجها؛ لأن الملك فيها قائم» فأشبهت المدبّرة» ولا يثبت نسب ولدها إلا أن 
يعترف به. وقال الشافعي يلهه: يثبت نسبه منه» وإن يدع لأئه لما بت السب 
بالعقد» فلأنْ ينبت بالوطء - وإنه أكثر إفضاءً - أولى. ولنا: أن وطء الأمة يُقَصَدُ به 
اي دون الولد؛ لوجود المانع عنه» فلابد من الدعوة منزلة ملك اليمين 
من غير وط بخلاف العقد؛ لأن الولد يتعين مقصوداً منه» فلا حاجة إلى الدعوة. فإن 
جاءت بعد ذلك بولد: يت نسبه بغير إقرار معناه: بعد اعتراف منه بالولد الأول؛ لانه 


بدعوى الولد الأول تعين الول متضيوداً منها» فصارت فراشاً كالمعقودة بعد النكاح 


أم الو 


وكذا إذا كان إخ: يعي لوكانت الجارية مشتركة بين رحلين» فاستولدها أحدهما كانت أم ولد 
له.(العناية) لا يتجزأ: أي يتملك نصيب صاحبه بالضمان مع ملك نصيبه» فيكمل الاستيلاد على ما يجىء بعد 
هذا في هذا الباب؛ لأن نصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد؛ لأن الاستيلاد وقع في القنة» وهي قابلة 
للانتقال من ملك إلى ملك. [العناية ]۳۲۹/١‏ فيها قائم: فإن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقتها. (العناية) 
لوجود المانع عنه: أي عن طلب الولد» وهو سقوط التقوم عنده» ونقصان القيمة عندهماء أو عدم بحابة 
أولاد الإماء عندهم. [العناية ]٠۳٠١/٤‏ 

ملك اليمين: فإنه لا يثبت النسب فيه بغير الدعوة.(العناية) ذلك: هذا لفظ القدوري. [البناية 71/4 »]١‏ 
أي بعد الاعتراف بالولد الأول وصيرورة الأمة أم ولد. معناه: أي معن كلام القدوري.(البناية) 

فراشا: فلما صارت فراشاً لم يكن حاجة إلى الدعوى في ثبوت النسب.(البناية) 


باب الاستيلاد f.‏ 


إلا أنه إذا ثقاه ينتفي بقوله؛ لأن فراشها ضعيف حى لك نقله ناريج بخلاف 
الکوحة حيث لا تفي الول نيه إلا بالعاذه ناكد افرش حو لا تك رطا 
بالتزويج» وهذا الذي ذكرناه حكم. فأما الديانة: إن کات وطنها وها ول يرل 
عنها: يلزمه أن يعترف به ويدعي؛ لأن الظاهر أن الول منه» وإن عزل عنهاء أو لم يحصّها: 
حاز له أن ينفيه؛ لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخرء هكذا روي عن أبي حنيفة ين 
وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف» وعن محمد جا ذكرناهما في "كفاية المنتهي". 


ينتفي [أي الولد الثاني] بقوله: من غير لعان ما لم يقض القاضي به» أو لم تتطاول المدة» فأما بعد قضاء 
القاضي: فقد ألزمه به على وحه لا يملك إبطاله» وكذلك بعد التطاول؛ لأنه يوجد دليل الإقرار في هذه 
المدة من قبول التهنئة ونحوه» وذلك كالتصريح بالإقرار» واختلافهم في مدة التطاول قد سبق في 
اللعان. [العناية 811/54] فراشها: أي فراش أم الولد. (البناية) 

وهذا الذي ذكرناه: أي عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوى حكم أي قضاء القاضي» فأما الديانة 
يعني فيما بينه وبين الله تعالى: فالاعتراف به والدعوى إن وطنها وحصّتها ولم يعزل عنهاء والمراد بالتحصين 
هو أن يحفظها عما يوجب ريبة الزنا. [العناية ]۳۳۲/٤‏ لأن هذا الظاهر: وهو أن الولد منه عند التحصين» 
وعدم العزل يقابله أي يعارضه ظاهر آحر» وهو العزل؛ أو ترك التحصين» فيتعارض الظاهران» فوقع الشك 
والاحتمال في كون الولد من المولى» فلم يلزمه الدعوة بالشك والاحتمال» فجاز ثفيه. [البناية ]١1717/7‏ 
هكذا: أي لزوم الدعوة في الصورة الأولى» وجواز النفي في الصورة الثانية.(البناية) 

عن أبي يوسف إلخ: قيل: فائدة تكرار عن دفع وهم من يتوهم أن الروايتين عنهما باتفاقهماء فإنه 
ليس كذلك؛ وإنما عن كل واحد منهما رواية تخالف رواية الآخر. فأما رواية أبي يوسف يك-: فهي أنه 
إذا وطئهاء ولم يستبرئها بعد ذلك حي جاءت بولد» فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل» 
حصنها أو لم يحصنها؛ تحسيناً للظن اء وحملاً لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه. وأما رواية محمد: 
فهي أنه لا ينبغي له أن يدعيه إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغي له أن يعتق الولد» ويستمتع اء ويعتقها بعد 
موته؛ لأن استلحاق نسب ليس منه لا يحل شرعاًه فيحتاط من الحانبين» وذلك في أن لا يدعي التسب» 
ولكن يعتق الولد» ويعتقها بعد موته؛ لاحتمال أن يكون منه. [العناية 8:/4] 


Î‏ باب الاستيلاد 
وإن زوجها فجاء و مه | إلى الولد 
) لول عت بولا 2 ع حكم لأن حق الحرية يسري إلى الو 


a‏ اراب SE‏ واس فت معن الزوج؛ لأن 

الفراش له» وإن كان کح فاسداً؛ إذ الفاسد ملحق بالصحيح في حق الأحكام 
2 

ولو اذعاه المولى لا يبت يثبت نسبه منه؛ لأنه ثابت النسب من غيره؛ ويعتق تق الولدُ» وتصير أمّه 


الزوج 
أمّ ولدٍ له لإقراره. وإذا مات المولى عتقت من جميع الما البو ديك سوا ا أ 


تی اوا 


البي عت أمر بعتق أمهات الأولاد» وأن لا بيعْنَ في دين ولا يُجْعَلنَ من النلث".” 
ولأن الحاحة إلى الولد أصليةٌ نفدم على حق الورثة والدين كالتكفين, فلاف التدبير؛ 
9 يقدم 

في حكم أمه: يعن إذا مات المولى» يعتقان من جميع المال.(البناية) كالتدبير: أي فإن ولد المدبرة مدبر. 

ملحق بالصحيح: أي بالنكاح الصحيح في حق الأحكام مثل ثبوت اللسب» ووحوب المهر والعدة» لكن 

بعد الدحول؛ لان النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدحول؛ لكونه واحب الرفع؛ فإذا دحل» يكون له 
شبهة الصحيح» فيلحق به في حق الأحكام. [البناية ]١١4/4‏ ولو ادعاه المولى: معناه: إذا زوج المولى 

نسم ال لول ل بشت اس لأنه ثابت النسب من غيره» ويعتق الولد» وتصير أمه 

أم ولد له؛ لإقراره. وإنما فسرنا كلامه بذلك؛ ليستقيم قوله: وتصير أمه أم ولد له؛ لأن أمومية أم الولد 

ثابتة قبل هله الدعوة» فلا يستقيم حينئذ قوله: وتصير أمه أم ولد له. [العناية 88/4] 

لإقرارة: وجرد الإقرار بالاستيلاد لثبوته كاف.(العناية) أمر بعتق إلخ: ومعين قوله: أمر حكم؛ لا الأمر 

الملصطلح» فإفن يعتقن بعد الموت» كما تقدم» وإنما تكرر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة» ولا يجعلن 

من الثلث تأكيد؛ لأنه فهم ذلك من قوله:"وأن لا يبعن في دين". [العناية 74/4"] أصلية: لأن الإنسان 

يحتاج إلى إبقاء نسله» كما أنه يحتاج إلى إبقاء نفسه» وكل ما كان من الحوائج الأصلية تقدم على حق 

الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين. [العناية 7814/4] 

" غريب» وي الباب أحاديث. [نصب الراية ۲۸۸/۳] منها: ما أخرجه الدار قطن في "سننه" عن يونس بن محمد 

عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن ابي 2 فى عن بيع أمهات الأولادء وقال: لا 

ولا يوهين ولا يورئن يستمتع ما سيدها ما دام حياً فإذا مات فهي حرة. [14/4: كناب المكاتب» رقم: ‏ 0 


باب الاستيلاد EN‏ 


الأنه وصية ما هو من زوائد الحوائج. ولا سعاية عليها في دين المولى للغرماء؛ لما رويناء 
ولأنها ليست ,كال متقوم» حت لا تُضْمّنَ بالغصب عند أبي حنيفة يلك فلا يتعلق يما 


أم الولد أم الولد 


حق الغرماء كالقصاص؛ بخلاف المدبر؛ لأنه مال متقوم. وإذا أسلمت أم ولد 
النصراني: فعليها أن تسعى في قيمتهاء وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حين تؤدي 
السعاية. وقال زفر سلكه: تعتق في الحال» والسعاية دين عليهاء وهذا الخلاف فيما إذا 
عرض على المولى الإسلامٌ فأبى» فإن أسلم تبقى على حاها. له أن إزالة الذل عنها بعد 
ما أسلمت واحبة» وذلك بالبيع» أو الإعتاق» وقد تعذر البيغ» فتعين الإعتاق. ولنا: أن 
النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة؛ لأنه يندفع الذل عنها؛ لصيرورقا حرة يدأ والضرر 
عن الذمي لانبعائها على الكسب يلاً؛ لشرف الحرية» فيصل الذمّي إلى بدل ملكه. 


لما روينا: يعني من حديث سعيد بن المسيب» ووجه ذلك أنه لما قال: "ولا يبعن " دل على انتفاء الماليةي 
وإذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية.(العناية) حتى لا تضمن إخ: حى لو غصبها رحل» وماتت عنده 
لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة ب,: لأن ماليتها غير متقومة عنده. (العناية) 

كالقصاص: فإن من له القصاص إذا مات» وهو مديون» ليس لأرباب الديون أن يأخذوا من عليه 
القصاص بدينهم؛ ويستوفوا منه ديوهم عقابلة ما وحب عليه القصاص من مديوفهم؛ لأن القصاص ليس يمال 
متقوم» حى يأحذوا منه .مقابلته شيئًا متقوماً.(العناية) بخلاف المدبر: فإنه إذا مات عند الغاصب» فهو 
ضامن بقيمته؛ لأن المدبر متقوم بالإجماع. فعليها أن تسعى إخ: واستشكل القول: بالسعاية عليها عند 
أي حنيفة ينك مع أن مالية أم الولد غير متقومة عنده» فإن القول بالسعاية قول بالتقوم؛ إذ السعاية بدل ما 
ذهب من ماليتهاء قوله: ومالية أم الولد إلخ: جواب عن هذا الإشكال. [العناية 4//ه] 

في فيمتها: وهي ثلث قيمتها قنة.(العناية) وقد تعذر البيع: لأن أم ولد لا يجوز بيعها.(البناية) 

الجانبين: أي جانب أم الولد وجانب النصران.(البناية) 


۸ باب الاستيلاد 

أما لو أعتقت وهي مفلسة: تتواين في الكسبء ومالية أمّ الولد يعتقدها الذمي متقرّمة 

فيترك وما يعتقده» ولأها إن کی اه وى کیا جني ا ات 

كما في القصاص المشترك إذا عفا أحدٌ الأولياء يجب المال للباقين. ولمٍ مات مولاها: 

5 6 وهو النصران 

عنقت بلا سعاية؛ لأا أمُ ولده ولو عجرت في حياته» لا ترد قَنة؛ لأنما لو ردت قنة 
أم الولد المسلمة > أي المولى 5 


أعيدت مكانبة؛ لقيام الموجب. ومن استولد أمة غيره بنكاح, ثم ملكها: صارت أمٌ ولد 
له» وقال الشافعي بك: لا تصير أم ولد له» ولو استولدها ملك يمين» ثم استحقت» 
ثم ملكها: تصير أم ولد له عندناء وله فيها قولان» وهو ولد المغرور. له: أا علقت 
برقيق» فلا تكون أم ولد له» كما إذا علقت من الزناء ثم ملكها الزابي؛ وهذا لأن أمومية 
الولد باعتبار علوق الولد حرًا؛ لأنه جزعٌ الأم في تلك الحالة» والحرء لا يخالف الكل. 


في الكسب: وفيه الضرر على النصران. ومالية إلخ: جواب عما يقال: كيف تسعى أم ولد النصران؟ 
والسعاية في القيمة دليل التقوم» وأم الولد ليست ,متقومة عند أبي حنيفة ب. [البناية ]١11/4‏ 

فيترك وما: الواو مع مع.(البناية) ولأنها: أي ولأن مالية أم الولد.(البناية) كما في القصاص المشترك: يعي إذا 
كان القصاص مشتركاً بين جماعة؛ وعفا أحدهم يجب الال للباقيين» وإن لم يكن القصاص مالا متقوماًء لكنه 
حق محترم» فجاز أن يكون موجباً للضمان؛ لاحتباس نصيب الآخرين عنده بعفو أحدهم. [العناية 4/م] 
لأا أم ولد: وليس عليها سعاية.(البناية) 

لقيام الموجب: وهو إسلامها مع كفر مولاها.(العناية) وله: أي للشافعي 2 فيه قولان: في قول: تصير 
أم ولد له وتي قول: لا تصير.(البناية) وهو ولد المغرور: من يطأ امرأة متعمداً على ملك يمين أو نكاح؛ 
فتلد منه» ثم تستحق ولده حر بالقيمة يوم الخصومة. [البناية ]١74/4‏ ملكها الزايئ: لا تصير أم ولد له. 
تلك الخالة: أي في حالة العلوق.(البناية) لا يخالف الكل: وني صورة النزاع ليس كذلك؛ لأن الأم 
رقيقة لمولاها في تلك الحالة» فلو انعلق الولد حراء كان الحزء مخالقاً للكل.رالعناية) 


باب الاستيلاد ۹ 


ولنا: أن السبب هو الحزئية على ما ذكرنا من قبل» والحزئية إنما تثبت بينهما بنسبة 
الولد الواجد إلى كل واحد متهما كملا وقد ثبت السب فت الجزئية هذه 
الواسطة, بخلاف الزنا؛ لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاي» وإما يعتق على الزاني إذا 
ملكه؛ لأنه جرؤه حقيقة بغير وأسظة؛ نظيرة: ويه پو 
لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد» وهي غير ثابتة. وإذا وطئ جارية 

جات و ثبت نسبه منه» وصارت أمٌ ولدٍ له» وعليه قيمتُهاء ولیس عليه 


الؤاطىء الواطىء على الابن 
عُقَرُهاء ولا قيمة ولدهاء وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا 
الكتاب» وإنما لا يضمن قيمة الولد؛ لأنه انعلق حر الأصل؛ لاستناد الملك إلى ما قبل 
الاستيلاد. وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأ ا انج الي لأنه لا ولاية لحد 
جارية ابن الابن ا : 
حال بقاء الأب» ولو كان الأب ميئًا: يثبت:من الحد» كما ينبت نسبه من الأب؛ 
الب 
ولنا أن السبب: أي سبب الاستيلاد» وهو الحزئية الحاصلة بين الوالدين على ما ذكرنا من قبل أول 
الباب حيث قال: ولأن الحزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة.(العناية) بينهما: أي بين الواطئ 
والموطوءة.(البناية) فتثبت الجرئية: وإذا ثبتت اللحزئية» ثبت أمومية الولد.(البناية) بخلااف الزنا: جواب عن 
قوله: كما إذا علقت بالزنا؛ لأنه لا نسب فيه أي في الزنا للولد إلى الزاني» فلا تثبت الحزئية المعتبرة في 
الباب» وهو الحزئية الحكمية» فلا تثبت أمومية الولد. [العناية ]٠۳۷/٤‏ 
بغبر واسطة: بخلاف أمومية الولد» فإها تثبت بواسطة نسبة الولد» والنسبة عن الزاني منقطعة» فكانت 
أمومية الولد بالزناء نظيره من إلّ. [العناية ]١88-7517/4‏ أخاه: والمراد بالأخ الأخ لأبء وأما الأخ لأ» 
فإنه يعتق عليه إذا ملكه» وإن كان من الزنا؛ لأن النسبة بينهما ثابتة. [العناية ]۳۳۸/٤‏ عقرها: أراد بالعقر 
مهر المثل.(البناية) كتاب النكاح: أي في آخر باب نكاح الرقيق.(البناية) 
لاستناد الملك إل: فإن الملك انتقل إلى الاب قبيل الوطء. (البناية) 


0 باب الاستيلاد 


لظهور ولايته عند فقد الأب» وكفرٌ الأب ورقه منزلة موته؛ لأنه قاطع للولاية. 
وإذا كانت الخارية بین فريك فجاءت بولب» فادعاه أحدهما: تك اله دة "لاله 
لا ثبت النسبٌ في نصفه لمصادفته ملكه ثبت في الباقي ضرورة أنه لا يتجزأة لما أن سه 
لا يتجزأء وهو العلوق؛ إذ الولد الواح لا ينعلق من مائين» وصارت أمّ ولد له؛ لأن 
الاستيلادٌ لا يتجزاً عندهما. وعند أبي حنيفة يلد: يصير نصييّه أمٌ ولد له ثم يتملك 


الدع : ا 
تصيب صاحية؛ إذ هو قابل للملك» ويضمن نصف قيمتها؛ 4 لن اك لصب مات 1 


استكمل الاستيلاد ويضمن نصف عقرها؛ لأنه وطئ جارية مشتر ذ الك يتنك حكما 
للاستيلاد» فيتعقبه املك في نصيب صاحبه» بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه؛ لأن 
الملك هنالك ثبت ت شرطا للاستيلاد, فيتقدمه» فصار واطًا ملك نفسه. ولا يغرم قيمة ولدها؛ 


الشريك للمدعي 


ن انب يشت مسد إلى وقت العلوق» فلم يتعلق شيء ميم على ملك الشريك. 


الولد ما 


عند فقد الأب: وكذا إذا كان الأب حياًء ولا ولاية له مثل أن يكون عبداء أو كافراًء أو ججنوناًء فالولاية 
للجد؛ فيصح دعوته. [البناية ]١١١/۸‏ فادعاه أحدهما: لا فرق في ذلك بين الصحة والمرض.(العناية) 
ثم يتملك: المدعي بأداء نصف قيمتها يوم وطئها. فيتعقبه الملك: قال الأتراري: الضمير المنصوب راحع 
إلى الوطء لا إلى الاستيلاد» بل يثبت معه من وقت العلوق» والعلوق بعد الوطءء فيكون الملك بعد 
الوظاء» فيكو الوطاء:مضافاً إلى نيب شظريكه أيضاً. [البداية ۴۸ ] 

بخلاف الأب إخ: وهذه التفرقة بين الشريك والوالد من حيث أن ملك الشريك في النصف قائم وقت 
العلوق» وذلك يكفي للاستيلاد» فيجعل تملك نصيب صاحبه حكماً للاستيلاد» فيكون الوطء واقعاً في 
غير ملكه» وذلك يوجب الحد لكنه سقط بشبهة الشريك» فيجب العقر. وأما الأب: فلم يكن له ملك في 
الجارية؛ وقد استولدهاء فيجعل ملكه فيها شرطاً للاستيلاد في ملكه حملا لأمره على الصلاح» فيكون 
الوطء في ملكه والوطء فيه لا يوجب العقر. [العناية ]۳٠١-۳۳۹/٤‏ فلم ينعلق !لخ: لأنه لما علق انعلق 
حر الأصل؛ لأن نصفه انعلق على ملكه» وأنه بمنع ثبوت الرق فيه.(البناية) 


باب الاستيلاد $14 


وان ادعياه معاً: ثبت نسبّه منهما معناه: إذا حملت على ملكهما. وقال الشافعي لل 
يرحع إلى قول القافة؛ لأن إثبات النسب من شخصين- مع علمنا أن و ا 
مائين- متعذر» فعملنا بالشبه» وقد سر رسول الله 255 بقول القائف في أسامة 
كتاب عمر ا إلى شريح في هذه الحادثة: بس فس عليهماء ولو ينا لين لحماء وهو 


ابنهما يرثهما ويرثانه,» وهو للباقي منهماء ر ذلك .محضر من الصحابة وى 


وإن: هذا لفظ القدوري.(البناية) معناه: أي معن قول القدوري: ثبت نسبه منهما إذا حملت إلم. (البناية) 
على ملكهما: وإغا قيد بذلك؛ لأنه إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحاًء ثم اشتراها هو وآخرء فهي 
أم ولد له؛ لأن نصيبه منها صار أم ولد له» والاستيلاد لا يتجزأ» فيثبت في نصيب شريكه أيضا. [العناية ]۳٤۱/٤‏ 
إلى قول القافة: وهي جمع القائف كالباعة في جمع البائع» وهو الذي يتبع آثار الآباء في الأبناء» من قاف 
أثره إذا أتبعه. [العناية 4١/4‏ 8] من مائين: أي من ماء فحلين. (العناية) 

في هذه الحادثة: وهي الي كانت فيها دعوى الشريكين معا للولد الذي ولدته الحارية المشتركة 
بينهما. [البناية ]١41/8‏ وهو للباقي منهما: أي الولد يكون للأب الباقي من الأبوين اللذين كانا إذا 
مات أحدهما حى يكون كل الميراث للأب الحي» دون أن يكون نصفه لورثة الأب الميت. [العناية ]٣ ٤١/٤‏ 
وكان ذلك: أي حكم عم رد 

* أخرجه الأئمة الستة في كتبهم.[نصب الراية ]۳۹١/١‏ أخرجه البخاري في "صحيحه": عن عائشة 
قالت: دحل على رسول الله 25 ذات يوم وهو مسرورء فقال: "يا عائشة! ألم تري أن بحرّزاً مدي دحل 
علي فرأى أسامة بن زيد وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيًا رؤوسها وبدت أقدامهاء فقال: إن هذه الأقدام 
بعضها من بعض. [رقم: »1۷۷١‏ باب القائف] [البناية 41/4 ]١‏ 

** والحديث رواه البيهقي بنقص يسير» ورواه عبد الرزاق في مصنفه. [نصب الراية ۲۹۱/۳]ء أخرج 
عبد الرزاق في "مصنفه" عن سفيان في الولد يدعيه الرحلان: يرث من كل واحد منهما نصيب ذكر تام 
وهما جميعاً يرثانه السدس» فإذا مات أحدهما فهو للباقي منهماء فإنه يرث إخوته من الميت ولا يرثونه» حجبه 
أبوه هذا الحي عن أن يرثه الإحوة من الميت ويرثهم هو؛ لأنه أحوهم» ويكون ميراثه للباقي وعقله عليه فإذا 
مات الآخر من الأبوين صار عقله وميرائه لإخحوته من الأبوين جميعاً. [5/1 4: باب الرحلان يدعيان الولد] 


4۲ باب الاستيلاد 


وعن علي دكب مثل ذلك.* ولأفما استويا في سبب الاستحقاق» فيستويان فيه» 


الشريكان 

والنسب وإن كان لا يتجزأء ولكن تنعلق به أحكام متجزأة» فما يقبل التجزئة ينبت في 
كالميراث 

حقهما على التجزئة» وما لا يقبلها ينبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس 


کا إلا إذا كان أحد الشريكين أباً للآحر» أو كان أحدهما مسلماًء والآخر 
ذمياً؛ لوجود الم رجح في حق المسلم وهو الإسلام» وف حق الأب» وهو ماله من الحق 
في نصيب الابن. وسرورٌ الي 1 فيما روي؛ لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب 
أسامة ذإ وكان قول القائف مُقَطعاً لطعنهم» فشر به. و كانت الأمة أمّ ولدهما؛ 


في سبب الاستحقاق: يعي الملك؛ وقيل: الدعوة.(العناية) أحكام متجزأة: كالنفقة» وميراث الولد؛ وولاية 
التصرف ني ماله.(البناية) وما لا يقبلها: أي التجرئة تثبت كثبوت النسبء وولاية الإنكاح. [البناية 45/4 ]١‏ 
إلا إذا كان إلخ: استئناء من قوله: وما لا يقبلها أي ما لا يقبل التجزئة كالنسب في حق كل واحد 
منهما إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخرء فادعيا معا ولد جارية بينهماء يكون الأب أولى لوحود 
الترجيح» وعلى الأب نصف قيمة الحارية؛ وعلى كل واحد نصف العقرء فيتقاصان. 

والآخر ذميا: فادعياه معاًء فالمسلم أولى.(البناية) وهو ماله: أي للأب: بقوله ء#: "أنت ومالك لأبيك" 
وسرور النبي 1::: هذا حواب لاحتجاج الخصم بقوله: وقد سر البي < .(البناية) أم ولدهما: يعني تخدم 
كل واحد منهما يوماء كما كانت تفعله قبل هذا لأنه لا تأثير للاستيلاد في إبطال ملك الخدمة: وإذا مات 
أحدهما عتقت» ولا ضمان للشريك في تركة الميت بالاتفاق؛ لوجود الرضا منهما بعتقهما عند الموت» 
ولا سعاية عليها في قول أبي حنيفة ٠‏ وتسعى ف نصف قيمتها للشريك الحى عندهما. ولو أعتق أحدهما في 
حال حياته عتقت؛ ولا ضمان على المعتق لشريكه» ولا سعاية في قول أبي حنيفة .. وعندهما يضمن المعتق 
نصق تیمھا م :ولد لشريكه إن كات موسرا» وتس بف الصف فيمتها إن كان معسراً. [العناية 2 /844] 

* أخرجه الطحاوي في "شرح الآثار" وعن ماك رل ابی عردم قال ر يجان على ارز ي طهر 
واحد» فعلقت الحارية» فلم يدر من أيهما هو فأتيا علياء فقال: هو بينكما يرثكما وترثائه وهو للباقى 
منکم.[۲/٤۲۹»‏ باب حكم الولد إذا ادعاه الرحلان] [نصب الراية ۹۱/۳؟] 


باب الاستيلاد 41۳ 


لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الول فيصير نصيّه منها أمّ ولد تبعاً لولدها. 
وعلى كل وح مهما نضا لتر ااا ل على الآرء وبرت الا من كل واحد 
ربالذي له 


منهما ميراث ابن کامل ؛ لأنه أقر له ميرائه کل وهو ححة في حقه وبرئان نه ميرات 
أب واحد؛ لاستوائهما في السبب» كما إذا اقام البينة. وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه» 
فجاءت بولد» فادّعاه» فإن صدقه المكاتب: ثبت نسب الولد منه» وعن أبي يوسف يلك: 


أنه لا يعتبر تصديقه اعتبارً بالأب يدعي ولد جارية ابنه. ووجه الظاهر - وهو الفرق -: أن 


اهر الرواية 


نارن 9 فلك افر ن اتساب گاب یی ال پاک والأب ملك شلك فاد 
معتبرٌ بتصديق الابن. وعليه عقرها؛ لا يتقدمه الملك؛ لأن ما سوق كافي 
لصحة الاستيلاد؛ لما نذكره» وقيمة ولدها؛ لأ إل معن القروره .سحي امد اة 


إذا أقاما البينة: يعي إذا أقاما البينة على شيء يكون ذلك مشتركاً بينهما على السواء» فكذلك ههناء وإذا 
أقاما البينة على ابن مجهول اللسب» كان الحكم هكذاء فكذا ههنا.(العناية) ثبت نسب إلخ: ولا تصير 
الجارية أم ولد للمولى» وإن كذبه» فلا يثبت النسب أيضاً. (العناية) أنه لا يعتبر إعخ: بل يثبت نسبه منه 
عجرد دعوة المولى النسب؛ كما في الأب» والجامع بينهما: أن جارية المكاتب كسب كسب المولى» وجارية 
الابن كسب كسب الأب. [العناية 5/4 45-754 ] يدعي: فيثبت النسب» ولا يعتبر تصديق الابن. 

وهو الفرق: بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية المكاتب حيث يشترط 
فيها التصديق. [العناية 845/4] لا بملك التصرف إخ: بحجره على نفسه» ولهذا لا يملك كسب المكاتب 
عند الحاجة» والدعوة تصرف» فلا يملكها المولى إلا بتصديقه.(العناية) لا يتملكه: أي لا يتملك كسب 
المكاتب عند الحاجة.(البناية) والأب يملك تملكه: أي تملك مال ابنه؛ لأنه لم يحجر على نفسه.(البناية» 
وعليه عقرها: أي وعلى المولى عقرجارية المكاتب.(البناية) 

لصحة الاستيلاد: فكان الوطء واقعاً في غير الملك» وهو يستلزم الحد: أو العقر» وقد سقط الأول 
بالشبهة» فتعين الثاني .(العناية) لما تذدكرة: أي نذكر الحق الذي للمولى على المكاتب في كتاب المكاتب» 
والمراد بقوله: "لصحة الاستيلاد" لصحة نسب الولد بدلالة ما بعده. [العناية 4/ه 4 +«-45"] 


5ك باب الاستيلاد 
وهو أنه كسب کسبه» فلم يَرْضّ برق فيكون حرًا بالقيمة ثابت النسب منه. 
ولا تصير الجارية 8 ولد له؛ لأنه لا ملك له فيها ف كما في ولد المغرور. وإن 
كذبه اللكاتب. ق النسيب: م یشت؛ لما بينا أنه لابد من تصديقه» فلو ملكه یوما ثبت 
نسبه منه؛ لقيام الموحب» وزوال حق الكاتب؛ إذ هو المانع. والله تعالى أعلم. 

وهو أنه: قيل: أي الولد يعي أن الولد حصل له من كسب كسبه» فإن المكاتب كسبه» وجارية المكاتب 
كسب کسبه» وفيه نوع تكلف» ويجوز أن يكون "أنه" الجارية كسب كسبه» وذكر الضمير نظراً إلى 
الخبرء وهو كسب.[العناية /547] كما في ولد المغرور: أي كما أن الحارية لا تصير أم ولد للمغرور؛ 


لعدم الملك فيها.(العناية) فلو ملكه: يعن ولد الجارية الذي ادعاه» وكذبه المكاتب يوماً من الدهر» ثبت 
نسبه منه؛ لقيام الموحب» وهو الإقرار بالاستيلادء وزوال المانع» وهو حق المكاتب. [العناية 545/4] 


فهرس المجلد الثالث 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
کتاب النکاح ا وو وع وي ووو 9 باب تفويض الطلاق سح 11 
فقيل بو اة قرات فصل في الأمر باليد 000 


باب في الأولياء والأكفاء. V..‏ فصل في المشيغة Rea‏ 


فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان EN are‏ باب ثبوت النسب 10 
فصل NRO Rats‏ باب حضائة الولد ومن أحقٌ به PEs‏ 
ومن قال لامرأته: أنا منك طالق NEN rari‏ فصل alos‏ وو Raa‏ 
نميل رق اتشيه لفاوق وة N rere‏ وإذا أرادت المطلقة أن ترج بولدها ٠٠١...‏ 


فصل في الطلاق قبل الدحول Vases‏ باب النفقة ا ا 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
فصل PIN amene‏ كتاب العتاق FER eosin E‏ 
وعلى الزوج أن يُسْكنّها في دار مفردة...۲۲۷۰ فصل د 00 


فصل م ا ا ومن مَلّكَ ذا رّحم محْرَم منه: عتق عليه.. ۲٠٣۷‏ 


من مدشورات مكتبة البشرئ 


الكتب العربية 
المطبوع 
الهداية (ملوّن) كامل ۸مجلدات 
هادي الأنام إلى احاديث الأحكام مجلد 
فتح المغطى شرح كتاب الموطا مجلد 
صلاة الرجل على طريق السنة والآثار التجليد بالبطاقة 
صلاة المرأة على طريق السنة والآثار التجليدبالبطاقة 
متن العقيدة الطحاوية (ملؤن) التجليدبالبطاقة 
”هداية النحو“ مع الخلاصة والأسئلة والتمارين (ملوّن) التجليدبالبطاقة 
”زاد الطالبين“ مع حاشيته مزاد الراغبين (ملوّن) التجليدبالبطاقة 
أصول الشاشي (ملوّن) مجلد 
سيطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
المرقاترمنطق) (ملوّن) كافية (ملوّن) 
نور الأنوار رملوّن)» "دروس البلاغة مع الأمدلة والعمارين (ملوّن) 
المقامات الحريرية (ملوّن) الصحيح لمسلم (ملوّن) 
قاموس البشرى (عربى- اردو) (ملوّن» مشكوة المصابيح (ملوّن) 
السراجي في الميراث (ملرّن) مختصر المعاني (ملوّن) 
نفحة العرب (ملوّن) شرح التهذيب (ملوّن) 
مختصر القدوري (ملوّن» شرح الجامي (ملوّن) 


الحسامي (ملوّن) 


مطبوعات مكتبة البشرىئ 


ارووكتب ( ی غرم) ارد لتب ( ی شرم) 
لان القرآان اول-ثانى ( نين ) جلد أعرلىكامعلم (حصاولءدوم) ( يبن )كار ذكور 
مفنا لسان القرآن اول-ثانى كارؤكور | سیل البنترى 


امرب الم یہی دک تحب کل (ين) كلر تي سروم سمل 


ازب الم( یی )يديرك تعب يتل ١‏ ( نين )كارذكور | مر ییک سا نقاعده 


كين )كار كور 


( رن )كار ذكور 


الحجامة (جريراشاعت ) ( رہن ) كار كور | فار یکا سان تاعده ( رین )لارؤلور 
تیے اطق ( رکم )اراد | کے ( رین )كار كور 
لم الصرف ( اولان وآ رن ) ( ينين ) کارڈکور | جمال القرآن ( رن )رور 
عر ليضفوة اللصادر ( يكن )كار كور | فشكل اعمال لد 
خرالاصول ن مد الرسول ( رہن )كارو كور | ب احاد یٹ ڳل 
مار ا )اژور 
ot.‏ ( ان شاء امل روتاب موی ) 

آفیر شن (ممن) لد rg‏ 
خسال رو شغ لالترزى 2 (تن) جلا | “یزیر 
لسان القرآن لف (يثن) لا أسيرةامايات 
مقاں لان القرآن ‏ اٹ EG‏ ترج اسلام 
PUBLISHED To be published Shortly Insha Allah‏ 

Tafsir-e-Uthmani Vol.1 & 11 | Tafsir-e-Uthmani Vol.1 
Lisaan-ul-Quran Vol.1 ع‎ 11 |Lisaan-ul-Quran Vol.1 & Key 


Vol.1 & II | Talim-ul-Islam Complete (Coloured) 


Key Lisaan-ul-Quran 


Concise Guide to Hajj & Umrah Cupping Sunnat and Treatment 


AI-Hizbul Azam 


OTHER LANGUAGES OTHER LANGUAGES 


(Spanish) | AI-Hizbul Azam (French) 


Riyad Us Saliheen 


